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 المقدمة

تعتبر الأدوية من المنتجات الاستهلاكية الضرورية التي لا يستطيع الانسان التخلي عنها لأنها 
الذي أدى  91ترتبط بشكل أساسي بحياته وصحته خاصة في الوقت الحالي مع انتشار فيروس كوفيد 

استخدامه و م بتناوله ويكون استهلاك الدواء نافعا للمستهلك إذا ما قا ،نتاج لقاحات ضدهانتشاره إلى إ
نتج مقيام المسؤولية على عاتق الصيدلي سواء كان اليرتب  منة وأن أي ضرر ينتج عنهبصورة سليمة وآ

هذا لأن الصحة تعد الركيزة الأساسية في التطور الاقتصادي وتلعب دور مباشر في نموه وأن  ،أو البائع
الدول المتطورة اهتمت بصناعة عظم لذلك فإن م ،المرض يؤدي إلى عجزه وتراجعه ويسبب الفقر

وعلى هذا الأساس تم التركيز على الاهتمام بالعلوم  ،ت الصيدلانية وعلى رأسها الأدويةالمنتجا
   .1الصيدلانية

 لصيدلة هي مهنة علمية لها أهداف إنسانية واقتصادية واجتماعيةإن مهنة اف في ضوء ذلكو 
إلى جانب مكانتها في تأمين السلامة  ،ئية ومخبريةتساهم في العمل على تأمين خدمات صحية ودوا

كما لها اهتمام كبير بدراسة علم الدواء من صنعه وتركيبه إلى غاية  ،والمحافظة عليهاالصحية للمجتمع 
بحث من خلاله على أصول الأدوية سواء لصيدلة علم ي، وبالإضافة إلى ذلك فإن اتناوله واستعماله

الدراية  لا علىفض ،لمختلف الأدويةة الخواص الفيزيائية والكيميائية عرفوم ةكانت طبيعية أو كيميائي
أيضا في  دلانيةكما تبحث العلوم الصي ،وتأثيراتها السلبية وكيفية مواجهتها بأفضل الوسائلبفاعليتها 

عرف مهنة تو ، 2طرق حفظ الأدوية والمستحضرات ذات الخاصية العلاجية وتحليلها ورصد معاييرها
على أنها علم يبحث فيه عن التمييز بين مختلف النباتات المشتبهة في الشكل ومعرفة نباتها الصيدلة 

ها وكذلك الكشف عن جودتها من رداءت ،ومعرفة زمانها بأنها خريفية أو صيفية غربيةبأنها هندية أو 

                                                           
، 89طلال درغام، المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ط  مروى 1

 .91-81 ص ، ص2890منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 
والتوزيع، ، المصرية للنشر 89صلاح عبد الرحمن معروف، المسؤولية المدنية والجنائية للعاملين بالمهن الطبية، ط  2

 .249، ص 2890القاهرة، مصر، سنة 
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لصيدلة على أن مهنة ا Raoul Michelأشار الأستاذ في هذا الصدد و ، 1ومعرفة خواصها إلى غير ذلك
 .2ةعلمية وفنية وتجارية حر  تعد مهنة 

من  حيث أنه ،مراحلعدة ولقد مرت مهنة الصيدلة والمسؤولية المدنية والجزائية الناجمة عنها ب
مسؤولية الصيدلي في شكلها الحالي من غير التطرق إلى المراحل التي مرت بها منذ أن صعب فهم ال

ير حيث أن الطبيب كان يتولى بنفسه تحض ،بمهنة الطب كانت مهنة الصيدلة مرتبطة ارتباطا وثيقا
ثم بعد ذلك بدأت بالانفصال عنه شيئا فشيئا إلى غاية قدوم العصر  ،الأدوية التي يصفها لمرضاه

مهنة التي كان لها تأثير مباشر في تطور هذه الالذي من خلاله تم اقرار قوانين خاصة للصيدلة  ،الحديث
 .3لمستهلكينوتحسين الخدمة الدوائية ل

ث من حي، بر التاريخ مرحلة العصور القديمةومن أبرز المراحل التي عرفتها مهنة الصيدلة ع
عن كان يتم  ن إلى الشياطين والأرواح الشريرة وأن علاجهاخلالها كان ينسب أي مرض يصيب الانسا

تي أو المصدر النباذات  ثم تطور بعد ذلك العلاج الذي أصبح بواسطة الأدوية ،والشعوذة طريق السحر
 ،قد بلغت وسائل تركيب الأدوية مراحل جد متقدمة عند السومريين والبابليين والآشوريينكما  ،الحيواني

قوانين منظمة لممارسة هذه المهنة وتقوم المسؤولية في حالة مخالفة  هذه العصور في إلى جانب ظهور
قوم تأ في العلاج ونتج عنه وفاة المريض حيث كان الطبيب البابلي إذا أخط ،القواعد المحددة فيها

 .4هيدطع ق التي تصل إلى حد مسؤوليته ويعاقب بعقوبة

وفي مصر القديمة كان هناك اهتمام شديد بالأدوية والعقاقير الطبية حيث كانت تدرس في  
ج نتقد و  ،5مدارس خاصة وكان الطلبة يدرسون العلوم الطبية والصيدلانية عن طريق النباتات الطبية

وكان  ،أبحاثهم الوقوف عن بعض الأمراض كالالتهاب العظمي المفصلي والنقرس إلى غير ذلكعن 
                                                           

نونية، ، دار الكتب القان أخطائه المهنية، دراسة مقارنةأحمد مصطفى علي مصطفى، مسؤولية الصيدلانية الجزائية ع 1
 .94-91 ص  ، ص2892المحلى الكبرى، مصر، سنة 

2 Raoul Michel, le pharmacien devant la loi pénal, thèse de doctorat en droit, université de Montpellier, faculté 

de droit, Montpellier, France, année 1935, P 10.       

 .22، ص 2880، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، سنة 89طالب نور الشرع، مسؤولية الصيدلاني الجنائية، ط  3
، مكتبة دار الثقافة 89ه المهنية، دراسة مقارنة، ط عباس علي محمد الحسيني، مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائ4

 .22-22 ص ، ص9111للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة 
، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 89عمر خضر يونس سعد، المسؤولية المدنية للصيدلي، دراسة مقارنة، ط 5

 .20، ص 2891الجيزة، مصر، سنة 
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وقد اهتم المشرع المصري في العصور القديمة ، 1وسائل علاجها عن طريق النباتات والمنتجات الحيوانية
ان يعتبر حيث ك ،دينتنظيم مهنة الطب لأن الأطباء كانوا من الكهنة الذين قاموا بالجمع بين العلم والب

أن  دلي من مسؤوليته يستوجبولكي يتخلص الصي ،لطبيب والصيدلي والكاهن شخص واحدكل من ا
ب وفي حال ما إذا خرقها فإنه يعاق ،حتى لو نتج عن أعماله موت المريضالتي وضعوها  قواعداليراعي 

ذا لم يكن هناك أي تحسن في حالة المريض الذي أخذ الدواء  ه طبقا للوصفة التي وصفها لبالإعدام وا 
ذا مات المريض نتيجة هذا الدواء حسب ما ورد في  ،فيجوز له أن يقوم بتغيره في مدة أربعة أيامإياه  وا 

 .2الكتاب المقدس يعدم الطبيب

ظهرت المسؤولية الطبية عند الرومان بنوعيها المدنية والجزائية حيث كان قانون أكويليا يطبق قد و 
مارس مهنة الطب أو الصيدلة ويسبب ضررا للغير وتقوم مسؤوليته على أساس على الشخص الذي ي

وجد أيضا قانون كورنيليا الذي يهتم بالمسؤولية الجزائية وتتضمن قواعده وقد  ،والاهمالالخطأ العمدي 
 .3معاقبة كل من يقوم ببيع أدوية ضارة لأي شخص

ما ك ،طب مأخوذة من مصادر عربيةوفي العصور الوسطى كانت دراسة الكيمياء والصيدلة وال
وكان للشريعة الإسلامية دورا كبيرا في ، 4ارتقت وتقدمت الصيدلة في أوروبا الشمالية إلى غاية الأندلس

 5،المسؤولية الطبية وأركانهابينت و  ،عند الدول المسلمة لأنها دعت إلى التداويخاصة المهن الطبية 
لة إلى صورتها الحديثة العصرية المنظمة وأول من أنشأ ويعد العرب هم من أول من أوصل فن الصيد

عززته  لذياه تم اثبات كل المركبات الصيدلانية وأنشأوا قانونا أقراباذينيا من خلال ،صيدليات خاصة بها
أما في أوروبا لم تنظم مهنة الصيدلة بالنظر إلى كثرة ، 6الحكومة بسلطتها وتقوم عليه مختلف صيدلياتهم

                                                           
لجيزة، مصر، ، وكالة الصحافة العربية، اعهد القديم والعصر الوسيطريخ الصيدلة والعقاقير في الورج شحاتة قنواتي، تاج 1

  .19، ص 2828سنة 
 .20طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص  2
 .20-22 ص عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص3
ية، ر، هاي ستريت وندسور، المملكة المتحدة الأمريكصابر جبرة، تاريخ الصيدلة، دون ذكر الطبعة، مؤسسة هنداوي للنش 4

 .42، ص 2828سنة 
 .21-20 ص عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص 5
 .48صابر جبرة، المرجع السابق، ص  6
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العصر في  أماو ، 1ن الذي عرفها هذا العصر واعتبرت هذه الفترة من العصور المظلمةالحروب والفت
ون الذين يمارس استقلت مهنة الصيدلة عن مهنة الطب واقتصرت ممارستها على الصيادلةالحديث 

مة لها وقد تم وضع قوانين منظ ،مهنتهم في أماكن خاصة تعرف بالصيدليات أو المؤسسات الصيدلانية
دول العالم وأصبحت الأدوية تصنع في شركات ومؤسسات ومختبرات طبقا لشروط قانونية  في معظم

ا الذي أدى إلى ارتقاء المهنة وتم البدء بدراسته الأمر ،اظ على سلامة وصحة المستهلكوأسس علمية للحف
         .2بشكل علم مستقل عن باقي العلوم الطبية

المؤرخ في  910-22ة الصيدلة بموجب المرسوم رقم ظيم قانوني لمهنأول تن في الجزائر كانو 
المؤرخ بنفس التاريخ  21-22وأيضا الأمر رقم ، 3الذي تضمن تنظيم الصيدلة 9122أكتوبر سنة  21

المؤرخ في  82-02القانون رقم بمقتضى  ولكن ألغي هذا القانون ،4المتضمن قانون الصحة العمومية
لصحة وترقيتها الذي نظم المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية والمتعلق بحماية ا 9102فبراير سنة  92

الذي حث على  9100ة ماي سن 81المؤرخ في  92-00ون رقم وتم تعديله بموجب القان ،التقنية
جويلية  92المؤرخ في  82-82ثم بعد ذلك صدر الأمر رقم ، 5استخدام التكنولوجيا في المجال الطبي

سنة جويلية  28المؤرخ في  91-80ليتم إصدار بعد ذلك القانون رقم  ،ليعدل هذا القانون 2882سنة 
 السابق 82-02الذي حدد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومتضمن تعديل القانون رقم  2880

  .6الذي ألغي حاليا

                                                           
 .18-21 ص عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص 1
 .12-14 ص  طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص 2
يناير سنة  82المتضمن تنظيم الصيدلة، ج.ر المؤرخة في  9122أكتوبر سنة  21المؤرخ في  910-22قم المرسوم ر  3

 .82، ص 89، ع 9122
-02المتضمن قانون الصحة والملغى بموجب القانون رقم  9122أكتوبر سنة  21المؤرخ في  21-22القانون رقم  4

، ع 9102فبراير سنة  92ج.ر المؤرخة في  ،صحة وترقيتهاوالمتعلق بحماية ال 9102فبراير سنة  92المؤرخ في  82
 .922، ص 80

محمد قندوز، تطورات قانون الصحة في الجزائر في إطار إصلاح المنظومة الصحية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  5
 .921-922 ص ، ص2890، كلية الحقوق، الجزائر، سنة  خدة بن يوسف بن 9 الجزائر جامعة، 81والاقتصادية، ع 

فبراير سنة  92المؤرخ في  82-02يعدل ويتمم القانون رقم  2880يوليو سنة  28المؤرخ في  91-80رقم القانون  6
  .81، ص 44، ع 2880غشت سنة  81والمتعلق بالصحة، ج.ر المؤرخة في  9102
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المتعلق بالصحة كقانون جديد الذي نظم كل ما يخص  99-90وبعد ذلك صدر القانون رقم 
صدر الأمر ثم مؤخرا ، 1المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 82-02والذي ألغى القانون رقم  دلةمهنة الصي

الحاصل في هذه المهنة والوقوف على بما يواكب التطور  99-90رقم  الذي عدل القانون 82-28رقم 
 الدواء زائريالمشرع الج وقد عرف، 2التي لم يتطرق إليها القانون القديمللمتعامل بالأدوية  قواعد منظمة
 رقم والمتمم للقانونالمعدل  2828أوت سنة  18المؤرخ في  82-28من الأمر رقم  280في المادة 

 من تركيب أو مادة كل يقصد به، فهو 3بالصحة المتعلق 2890 سنة يوليو 82 في المؤرخ 90-99
 بجرعات قدمت مادة كل وأنه ،الحيوانية أو الانسانية للأمراض علاجي أو وقائي منتوج باعتباره يقدم المواد

 وتعديل حلتصحي تستخدم قد أو عافية لاستعادة أو طبي تشخيص تحقيق بغرض الحيوان أو للإنسان
 . الجسم وظائف بعض

، من نفس القانون 281والتي نصت عليها المادة  وبالمقابل يوجد بعض المواد يمكن اعتبارها أدوية
ت حفظ الصحة البدنية والتجميل التي تتضمن مواد سامة منتجات مماثلة للأدوية كمنتجاويوجد كذلك 

عرف الدواء في فقد أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ، 4بمقادير وتركيزات تتجاوز عن تلك المحددة قانونا
لسنة  922رقم وفي مصر فإن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، 5من قانون الصحة العامة 9-2999المادة 
نما منح وصفا ل ،للأدوية اخاص ام يضع تعريفل 9122 لخاصة اة بنوعيها يالصيدلمستحضرات لوا 

الصيدلية الخاصة  المستحضرات 20بينت المادة و  ،من نفس القانون 22-20والدستورية في المادتين 

                                                           
، ع 2890يوليو سنة  21ج.ر المؤرخة في  ،يتعلق بالصحة 2890يوليو سنة  82المؤرخ في  99-90رقم  القانون 1

 .81، ص 42
يوليو سنة  82المؤرخ في  99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  2828غشت سنة  18المؤرخ في  82-28الأمر رقم  2

 .84، ص 28، ع 2828غشت سنة  18والمتعلق بالصحة، ج. ر المؤرخة في  2890
 من ق.ص.ج. 280المادة  3
 من ق.ص.ج. 281المادة  4

5 Art 5111-1 du C.S.P :’’ on entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée 

comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute 

substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir 

un diagnostic médical ou de restaure, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action 

pharmacologique, immunologique ou métabolique.’’       



6 
 

بية في أو أكثر لها خواص طالتي تتضمن المتحصلات والتراكيب التي توصف بأنها تحتوي على مادة 
 .1من الأمراض من دون الحيوان شفاء الانسان أو وقايته

الحماية القانونية من الأضرار الناجمة عن استهلاك ووفقا لما ذكر سابقا فإن دراسة موضوع 
لرغم من الالتزامات با ،الأدوية يتسم بأهمية بالغة نتيجة كثرة الأضرار التي ترتبها الأدوية على المستهلك

كن هذا لم ل ،والبائع واخضاع الدواء لضوابط وقيودالتي فرضها القانون على الصيدلي خاصة المنتح 
يمنع من الحوادث التي تصيب من يتناوله أو يستخدمه بالخصوص مع الأخطاء المرتكبة من جانب كل 

انب أن إلى ج ،بوجود الوصفة الطبية أو بدونها بيعهامنهما أو من مساعديهما عند تحضير الأدوية أو 
خضاعه للمنتجات الدوائية إلى الرقابة الداخليةمنتج الدواء الذي يتمتع بالتأهي  ل العلمي والمادي وا 

خضاعها أيضا لرقابة المطابقة لم يمنع من ظهور وانتشار الواسع للأدوية المعيبة والفاسدة  ،والخارجية وا 
 المضرورحصل ولكي ي ،كبيرة على نتيجة تناولها واستعمالها من طرف المستهلكينالتي يكون لها خطورة 

ب الحالات ولكن ذلك قد يصعب في أغل ،يجب تقرير المسؤولية المدنية لمنتج وبائع الدواءالتعويض  على
خاصة في حالة غياب ضمانات قانونية فعالة ، 2علمه بمهنة الصيدلة لنقصالخطأ نتيجة صعوبة إثبات 

 .3تسمح له بالحصول على التعويض عن أضرار الأدوية وعلى الخصوص إذا كانت مستوردة

مسؤولية الصيدلي المدنية المضرور من الأدوية قد يمتنع عن رفع دعوى قضائية حول  ما أن ك
غير دنية القواعد العامة للمسؤولية الم أنلحقوقه للمطالبة بالتعويض أو  ة نتيجة جهلهعن أخطائه المهني

من راسة تبرز وكذلك أهمية الد، 4معالجة مسؤولية الصيدلي عن أخطائه ومنتجاته المعيبة قادرة على
دول  لخصوصخلال اقرار المسؤولية الموضوعية لمنتج الدواء التي تبنتها معظم دول العالم وعلى ا

ن تشريعاتها اقرت نظام جديد لمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها الاتحاد الأوروبي، حيث أ
 ،ة والتقصيريةقليدية بنوعيها العقديمنتجاته المعيبة والتي تختلف أحكامها عن أحكام المسؤولية المدنية الت

بارزا في فرنسا لكونها تهدف إلى توفير العديد من التسهيلات وحماية المستهلكين وكان لها دورا 

                                                           
، منشورات زين 89الحماية الجنائية للأدوية الطبية، دراسة مقارنة، ط  يني،عمار عباس الحس أحمد هادي السعدوني، 1

 .19-18 ص ، ص2892الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 

 .82سهام المر، المرجع السابق، ص  2
 .12مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  3
 .98عمر خضر يونس سعد، المرجع السابق، ص  4
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وفي الجزائر بالرغم من اشارة المشرع لمسؤولية المنتج في  ،المتضررين من المنتجات الدوائية المعيبة
لم تنل دراسة معمقة لهذه المسؤولية ولا تزال بعيدة كل البعد  إلا أنها 2882تعديل القانون المدني سنة 
 .1عن المستجدات بخصوصها

لى جانب ما سبق  فإن مختلف التشريعات وخاصة التشريع الجزائري تم إحاطة العمل الصيدلاني وا 
قامة  ،بغية تكريس الحماية للمستهلك من أي خطأ أو عبث من الصيدلي المنتج أو البائعبقوانين  وا 

هذا لالمسؤولية الجزائية على عاتقهم متى توافرت أركانها سواء بارتكابهم لجرائم غير عمدية أو عمدية 
الجريمة أو ساعد أو حرض على ممارستها لتوقيع العقاب على  على كل من ارتكبتقوم هذه المسؤولية 

قدرة على تعهم بالالأمر الذي سهل في تقرير هذه المسؤولية على الأشخاص الطبيعيين لتم ،عاتقهما
 .2غير أن هذه العوامل لا تتوفر في شركات الأدوية لأنها من الأشخاص المعنوية ،الادراك والتمييز

يه لالصيدلي في توقيع العقوبة عكما تكمن أهمية دراسة مختلف الجرائم العمدية التي يرتكبها 
برازها كارتكابه لجرائم  لمواد من المشرع الجزائري التعامل بهذه افقد أجاز  ،المخدرات والمؤثرات العقليةوا 

فة لانحراف كبيعها بدون وصخلال حيازتها والاتجار بها بغرض علاجي إلا أنه قد يستغل ذلك في ا
بالرغم و  ،أضرار للأفراد الذي توصله إلى غاية الادمان عليها ذلك مما يرتب ،امادي اق ربحطبية ليحق
ق بها والتي تتعلخصوص هذه المواد فإنه قد يرتكب جرائم الرقابة على عمله الصيدلاني ب من تشديد

 .3تعرضه لعقوبات مشددة قد تصل إلى غاية السجن المؤبد نتيجة لخطورة هذه المواد على الأفراد والأسر

ل في المجا جوانب المسؤولية المدنيةأما الأهداف المنتظرة من هذه الدراسة تتمثل في إبراز 
ليات القانونية التي تساهم في حماية المستهلك لهذه المنتجات من خلال وضع وتبيان مختلف الآ ،الدوائي

اعها والأخذ على الصيدلي اتب ةوالالتزامات الواجب ،وبيعها وكل ما يتعلق بالتعامل بها اضوابط لإنتاجه
لا يسأل مدنيا في حالة مخالفتها وأيضا  ،ابالإضافة إلى تحديد أركان قيامها والأضرار الناجمة عنه ،بها وا 

حديد على ت المضرورتسليط الضوء على المسؤولية الموضوعية لمنتج الدواء لأنه غالبا ما يعجز 
لهذا  ،جراءات رفعهاالمسؤول عن عيوب الأدوية وأن دعوى التعويض قد تستغرق مدة زمنية أطول في ا

                                                           
 .10-12 ص السابق، صمروى طلال درغام، المرجع  1
امعي ، المكتب الجل في مجال الدواء، دراسة مقارنةأحمد الحفني حسن الجندي، المسؤولية الجنائية الناتجة عن التعام 2

 . 94، ص 2892الحديث، الإسكندرية، مصر، سنة 
 .94أحمد الحفني حسن الجندي، نفس المرجع، ص  3
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يوب إثبات العء عنادون على التعويض  المضروريمكن من حصول فإن هذا النظام الجديد للمسؤولية 
لصيدلي لمن هذه الدراسة توضيح المسؤولية الجزائية  هداف المتوخاةالأ وكذلك من ،الموجودة في الدواء

 دلانيةأو في المؤسسات الصيفي صيدليته سواء ارتكب هذه الجرائم  ،والعمدية عمديةغير عن جرائمه 
ة من بات حسب صور الجرائم المرتكبوالوقوف على مختلف العقو  ،أو قام بها بنفسه أو طريق مساعديه
 و مكملة.أسواء كانت أصلية بعقوبات مختلفة طرفه والتي عاقب عليها القانون 

ليها ات لم تتطرق إيئوجود جز  ومن خلال بحثنا صادفنا العديد من الصعوبات والتي من بينها
نما نصت عليها بعض القوانين وأيضا واجهنا  ،يلها ودراستهالتحلوالتي تتطلب مدة زمنية  المادة العلمية وا 

وانين لقجوء مما دفعنا إلى الل   ،المجال الصيدلانيعدم وجود قانون محدد يختص بدراسة  صعوبة في
حاطتها بمختلف الجوانب القانونية  وكذلك لاحظنا نقص في الأحكام ،خاصة لاستكمال هذه الدراسة وا 

مصر ر على عكس باقي دول العالم كفرنسا و القضائية بخصوص مسؤولية الصيدلي القانونية في الجزائ
فضلا على أن بصدور قانون الصحة الجديد أحال بعض المسائل إلى  ،التي هي موجودة بشكل كبير

  ن لم يضع نصوص تنظيمية خاصة بها.لكن المشرع إلى حد الآالتنظيم 

اقها وقف عن الحي لم تتونظرا لكون أن المنتجات الدوائية منذ اكتشافها إلى غاية الوقت الحال
والجرائم المرتكبة من طرف الصيادلة سواء كان غير المشروعة للمستهلكين نتيجة الأعمال بالأضرار 

 وهنا يكمن الاشكال في تحديد المسؤول عن ذلك بالرغم ،منتجين أو بائعين أو من المتعاملين بهذه المواد
 ،ئيات لها تأثير على حياة المستهلك الدواذلك تحدث خرق ونتيجة ،من تحديد القانون لمهام كل من هؤلاء

تكريس  فيالمسؤولية المدنية والجزائية  مساهمةمدى  ماولهذا نقوم بطرح الاشكال على النحو التالي: 
 ؟لمستهلك المنتجات الدوائية الحماية 

 ةوللإجابة عن هذه الاشكالية المطروحة اتبعنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانوني
صدر عن الجهات التي ت ،في مجال المسؤولية القانونية للصيدلي عن منتجاته الدوائيةالقضائية  توالقرارا

وذلك بهدف إبراز الحماية الممنوحة للمستهلكين في توقيع  ،القضائية سواء في داخل الوطن أو خارجها
لهم  لوا الأدوية التي قدمتالمسؤولية عن كل من ساهم بإلحاق الضرر بالأشخاص الذين تناولوا واستعم

كما اعتمدنا على المنهج الوصفي عن طريق ابراز ووصف  ،سواء من طرق الصيدلي المنتج أو البائع
 ،التي وردت في عدة مراجع خاصة الحديثة منهاو مختلف الآراء الفقهية القانونية في دراسة موضوعنا 

رن علاوة على تركيزنا على المنهج المقا ،كمع إظهار موقف مختلف التشريعات العربية والغربية من ذل
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ث أن القانون حي ،الجزائري وكذلك الفرنسي والمصريواعتمدنا أحيانا على المقارنة بين كل من التشريع 
التي تواكب مختلف التطورات العلمية والتقنية خاصة في المنتجات يعد أكثر التشريعات الفرنسي 

ه يارنا على دراسة أحكام  القانون المصري في كونتوأيضا وقع اخ ،الاستهلاكية والتي من بينها الأدوية
إلى  ،يختلف نوعا ما عن القانون الفرنسي والجزائري ولكنه قد يساير بعض أحكام الشريعة الاسلامية

جانب تطرقنا إلى مختلف القوانين الغربية والعربية في مجال الصيدلة بصفة موجزة لإعطاء نظرة قانونية 
 .موضوع بحثناشاملة على 

م عن الحماية القانونية من الأضرار التي قد تنجراسات السابقة التي تطرقت إلى وفيما يتعلق بالد
ؤولية المدنية ومن بينها المس ،للصيدليبالنظر إلى التطرق إلى المسؤولية المدنية  ضئيلةتعد جد الأدوية 

كل  راسته على المنهج المقارن في دراسةنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها حيث اعتمد الباحث في دلم
إلى جانب دراسة المسؤولية  ،والمسؤولية المدنية لمنتج وبائع الأدوية، ما يخص المجال الصيدلاني

الجنائية للصيدلي التي أظهر من خلالها الباحث مختلف الجرائم العمدية وغير العمدية التي قد يرتكبها 
 الصيدلي أثناء ممارسته لمهنته.

المسؤولية  سنتناول في الباب الأول قيامقمنا بتقسيم موضوعنا إلى بابين حيث  السابق والنحى وعل 
 لجزائيةا قيام المسؤولية أما في الباب الثاني سوف نخصصه لدراسة ،الدواء استهلاك المدنية في مجال

                                                          الدواء. استهلاك في مجال
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 .اءالدو  استهلاك في مجالمسؤولية المدنية القيام  :الباب الأول
ر دو من مهنة الصيدلة في العصر الحديث من المهن الحساسة وذات أهمية وذلك لما لها  تعد

الطلب على المواد الصيدلانية وخاصة الأدوية هو في تزايد ف ،بير في الحفاظ على سلامة الإنسانك
ي الاستغناء عنه لدوره الفعال ف يمكن ذلك أن الدواء لا ،لمواد الاستهلاكية الأخرىمستمر على خلاف ا

نماو رغبة ما  بإشباعليس مرتبط  قتناءهافعلاج الأمراض أو الوقاية منها أو تعديل وظائف معينة  لتلبية  ا 
طورة نظرا بالخ ج الدوائي يتسمو المنتإلى جانب ذلك فإن  ،حاجة الشفاء أو التقليل من الآلام على الأقل

أو أي شخص عادي فهم محتواه ومكوناته  يصعب على المريض إذلكونه مركب كيميائي معقد التكوين 
مخاطر  هعن استعماله قد يترتبأو ن لم يحسن كيفية استهلاكه إ فهو ذو طبيعة فنية معقدة ،وخصائصه

والفائدة  لمنافعكان يحقق له ا ج ضار بالمستهلك بعدماو منت إلىيتحول بذلك و تمس الفرد في نفسه وماله 
       .العلاجية

، وبالتالي الدواءوبيع  بإنتاج وقانونيا   أن الصيدلي هو الشخص المؤهل علميا  وتجدر الاشارة إلى  
 ،لكهاقد ينتج عنها أضرار تلحق بمستهحالة الإخلال بها في  ذلك لأنهيقع على عاتقه التزامات صارمة 

 .الدواءالمسؤولية المدنية لكل من منتج وبائع  إقرارخلال  منإلا  لن يتحقق الأضراروجبر هذه 

اء في الدو  استهلاك تتمحور حول المسؤولية المدنية للصيدلي في مجالسوف  هذه ودراستنا 
سوف نعالج فيه مسألة دراسة المسؤولية المستحدثة للصيدلي والآثار أما الفصل الثاني  ،الفصل الأول

أدى إلى ظهور عيوب في المنتجات الذي تطور الحاصل في الصناعة الدوائية ال ذلك أن ،عنهاالناجمة 
حماية المخاطر ل أساساستحداث نظام قانوني جديد قائم على  إلىفهذا أدى  ،الأضراراتساع حجم  هواكب

لتي تتخللها ا عن المنتجات الخطرة يفقه شيئا  اره الطرف الضعيف في العلاقة فهو لا اعتبالمستهلك ب
 .وبعي
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 .دواءال استهلاك المسؤولية المدنية للصيدلي في مجال :الفصل الأول
وهذا يعود إلى التطور السريع وارتفاع  من الركود في الجزائر نوعا   الأدويةصناعة  عرفتلقد 

ختلاف هناك افإن  وحياته الإنسانسلع التي تمس صحة من ال تبرالدواء يعبما أن و  ،الأمراضانتشار 
لاج الأمراض الأدوية في ع الذي تلعبه دورالفرغم  ،الأخرىجات الدوائية والمنتجات الاستهلاكية بين المنت

رر سم قاتل ويصل الض إلىفقد تتحول  ،إصابة المريض بالضررنها قد تكون مصدر من مصادر إلا أ
تم تصنيعها يللاحتكار الصيدلاني بحيث  إخضاعهاونتيجة لذلك تم  ،الوفاة حد   إلىالذي يصيب المستهلك 

وتوزيعها من طرف أشخاص مؤهلين في المجال الصيدلاني وهذا نظرا لخطورة المنتجات الدوائية على 
  .الصحة العامة

لذين ا على الصيادلةبيعها محصورا على أن يكون إنتاج الأدوية و مختلف التشريعات حرصت و 
 ،لخاصةا أو في الصيدلية فائيةالاستشالصيدلانية أو الصيدلية في المؤسسات  يمارسون عملهم سواء

 ،احترامها فيجب عليهتميز بخصوصية فسواء كان صانعا  أو بائعا  ع على الصيدلي التزامات تيقكما 
ارتكب خطأ  فسواء ،المدنية ونتج عن ذلك ضرر للمستهلك تثار مسؤوليتهبواجباته  وفي حالة إخلاله
وف من هذا المنطلق سو  ،يتعرض للمسائلة حينهاضرر للغير ففي لخطأ وتسبب هذا اعادي أو مهني 

لية الصيدلي أركان مسؤو نعالج فيه  سوف المبحث الثانيأما  ،التزامات الصيدلي في المبحث الأولنتناول 
   .هانطاقتكيفها القانوني و و المدنية 
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 .الدواء استهلاك التزامات الصيدلي في مجال :الأولالمبحث 

لى القاعدة التي تحكم العلاقة بين المستهلك والصيدلي وع ج أو البائعمنتالتزامات الصيدلي التعد 
زان و طبقا للأ له ةيستخدم المواد المكون للدواء هعند إنتاجالصيدلي و  ،1إثرها تتحدد المسؤولية القانونية
 ،أي زيادة أو تقصان في النسب المحددة قد يلحق ضررا بصحة المستهلكالمطلوبة والمعدة للاستعمال و 

 المستهلككما يلتزم بإعلام  ،2يستعمل مواد أولية مقلدة أو فاسدةيجب أن لا يغش في الأوزان وأن لا ذلك ل
 .والمطابقةبكافة المعلومات المتعلقة بهذا الدواء إضافة إلى التزامه بالضمان 

ذا قام   د الإقبال تزايغم من ر البو  ،راقبة تنفيذ الوصفة الطبيةمأدوية فعليه  بصرفالصيدلي البائع وا 
مكوناتها  يجهلفالمريض بدوره  الأخطارفهذا لا يعني خلوها من  هامنافعالأدوية لعلى اقتناء وتناول 

 حماية أقصىير توفوذلك بغية  لأدوية التزاماتابائع منتج و ألقي على  لذلك، هاوكيفية تناولها واستعمال
لمطلب اوالضمان في  بالإعلاملصيدلي سوف نقوم بدراسة التزام اومن خلال ما تقدم  ،ممكنة للمستهلك

 ية.بالمطابقة وتنفيذ الوصفة الطب الصيدليالتزام نخصصه لمعالجة المطلب الثاني سوف  أما ،الأول

  .والضمان بالإعلامالتزام الصيدلي  :الأولالمطلب 

كثرة  لىإالذي يقع على عاتق المنتج والبائع وهذا راجع  بالإعلاماهتمت أغلب التشريعات بالالتزام 
اعتباره ب ، والدواءالمنتوج نقص المعلومات حول دام أوالتي يتعرض لها المستهلك بسبب انع الأضرار

غفال أي معلومة حوله قد ينتج عنها أضرار وأثار جانبية فإن إالسلع أو المنتجات ذات الخصوصية من 
ي الغش قوع فلأدوية من الو فإلقاء واجب الإعلام على الصيدلي هدفه الأساسي حماية مستهلك ا ،خطيرة

ي توضيح ف بالإعلاميتمثل التزام الصيدلي ، و سلامة صحته ومالهبيمس  أن نهوالاحتيال وهذا من شأ
لوقاية لالطريقة الصحيحة لاستعمال الدواء وكذلك تبيان المخاطر الكامنة والاحتياطات الواجب مراعاتها 

 ةضافبالإوالنشرة الدوائية  من خلال الملصق الخارجي مالالتزا هذا ويظهر ،من الأضرار التي قد تنجم عنه
ملزم بالضمان بمعنى ضمان العيب الخفي الموجود في  الصيدلي جانب ذلك يكون إلى، 3لإشهارا إلى

                                                           
  .22ص  المرجع السابق، ،مروى طلال درغام 1
مجلة الحقوق  ،قواعد المسؤولية المستحدثة لمنتج الدواء في التشريع الجزائري إطارحماية المستهلك في  ،صالحة العمري 2

 .222ص ،2892سنة  ، الجزائر،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،84، ع والحريات
 . 121، ص المرجع السابقسهام المر،  3
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ه والتزام ونطاقته وطبيع في مجال الدواء بالإعلامالالتزام هذا ما يتطلب دراسة و  ،الدواء وضمان السلامة
في  اتناولهسوف ن والتي طبيعة والأساس القانوني للالتزام بضمان السلامةالك وكذلالصيدلي بالضمان 

   .ةالفروع اللاحق

  .الالتزام بالإعلام في مجال الدواء :الفرع الأول

 لتقدماحيث يظهر بأن  ،بالإعلاممند منتصف القرن الماضي بالالتزام لقد اهتم الفقه والقانون 
 دخلكل مت إلزام إلىال صناعة المواد الاستهلاكية أدى في مجفي مختلف الصناعات وخاصة العلمي 
فبعدما كان الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات حول مختلف السلع والمنتجات والتحذير من ، 1بالإعلام

نتيجة م أصبح الالتزام بالإعلا ،أو الالتزام بضمان السلامةابعا للالتزام بضمان العيب الخفي مخاطرها ت
المنتوج الدوائي ونظرا لكون ، 2مستقل بذاتهافة المجالات وخاصة المجال الطبي الحاصل في كالتطور 

عماله بمكوناته وكيفية استلابد من تقديم معلومات تتعلق إنه ف ،3وسلامة المستهلك ةله ارتباط وثيق بصح
الإخلال بهذا الالتزام البائع و يقع على الصيدلي المنتج و هنا فالالتزام بالإعلام  ،وبكافة البيانات المتعلقة به

 .4بأضرار المستهلكا للمسائلة في حالة إذا ما أصيب عرضت يجعله

 .مفهوم الالتزام بالإعلامأولا: 

ذا ل حماية المستهلكأهم الدعامات التي تهدف إلى في الإعلام يشكل الحق في المعرفة أو إن  
 ،5لإبراماإلى مرحلة  مرحلة السابقة للتعاقدالمن  ء االمقررة له وذلك بد يعتبر من أهم المبادئ الحمائية

 ومصدره. بالإعلاموعليه سوف نوضح معنى الالتزام 

                                                           
أو معنوي يتدخل كل شخص طبيعي :'' على أنه ق.ح.م. من 82رة فق 81المادة  ع الجزائري المتدخل فيعرف المشر  1

  ''في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، سواء كان منتج أو مستورد أو ناقل أو بائع الجملة أو التجزئة.
الجامعة  دار ،لدواء، مشكلاتها وخصوصية أحكامهامحمد محمد القطب، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار ا 2

 .22ص ، 2894الإسكندرية، مصر، سنة  ،الجديدة
هة سلعة أو خدمة موج ،أو مجانا بمقابلمستهلك في ظل ق.ح.م. هو عبارة عن كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني ال 3

 .ر أو حيوان متكفل بهشخص آخ ةحاجتلبية ته الشخصية أو من أجل تلبية حاج للاستعمال النهائي
   .22 محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص 4
 ،80ع  ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،الالتزام بالإعلام وحماية المستهلك في التشريع الجزائري ،سعاد نويري 5

 .221ص ، 2892سنة  ، الجزائر،تبسة ،جامعة العربي التبسي
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 .بالإعلامتعريف الالتزام  -1

: أبلغته رِ بالأمْ  هُ تُ مْ لَ عْ ... وأَ الام  عْ إِ  مُ لِ عْ يُ  مَ لَ عْ يقال: أَ  مَ لَ عْ الفعل الرباعي أَ ر : مصدة  غَ لُ  الإعلاميعرف  
لي خبر  مْ لِ عْ تَ سْ ويقال اِ  ،شعرت بخبر قدومه أي ما تُ مْ لِ عَ  : شعر يقال: مايءِ بالش   مَ لِ وعَ  ،إياه وأطلعته

الالتزام فيعني و  ،1هُ نَ قَ تْ أَ  :هُ مَ لَ عَ تَ وَ  رَ مْ الأَ  مَ لِ عَ وَ  ،إياه هُ تُ مْ لَ عْ أَ فَ  رَ بَ ي الخَ نِ مَ لَ عْ تَ سْ واِ  هُ مَ لِ عْ حتى أُ  يهِ نِ مْ لِ عْ فلان وأَ 
زوم: معروف زم الل  فلِ  ،2الإخبارأو وجوب  الإحاطة وجوبأو  الإدراكيعني  بالإعلامالوجوب والالتزام 

ا م  از ولِ  ة  مَ زَ لاَ مُ  هُ مَ زَ ا ولاَ وم  زُ ا ولُ م  زْ لُ  هُ مُ زَ لْ الشيء يَ  مَ زِ لَ  ،وم  زُ لْ والمفعول به مَ  م  زِ والفاعل لاَ  مُ زَ لْ يَ  مَ زِ والفعل لَ 
 .3هُ قُ ارِ فَ يُ  لاَ فَ  يءَ الش   مُ زَ لْ : يَ ة  مَ زِ ورجل لُ  ،فالتَزَمَهُ  إياه هُ مَ زَ لْ وأَ  هُ مَ زَ تَ لْ واِ 

باينت فقد ت ،عليها التي استخدمها فقهاء القانون للدلالة الاعلام ألفاظأما اصطلاحا فتعددت  
 ،بصيرالإعلام والت ،والإخبارتقديم المعلومات  ،بالبيانات الإدلاءالألفاظ من بين هذه حول ذلك و  أراءهم
تحدثوا عن الالتزام بالإعلام في العقود  نمن الأوائل الفرنسيين الذي  uglartjMichel de الفقيه رويعتب

ي بأنه التزام عام يغط بالإعلامجميعي الالتزام حسين عبد الباسط  الأستاذفقد عرف ، 4بصفة عامة 
بيانات بكافة المعلومات وال بالإدلاءويتعلق  ،الاستهلاكالمرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود 

ق على عرفه على أنه التزام سابهناك جانب من الفقه و  ،وسليم لدى المستهلك رضاء حر   لإيجاد اللازمة
عرفه في النطاق العقدي من خلال الإدلاء بالبيانات والمعلومات اللازمة  انب أخر منهإبرام العقد وج

تنفيذ العقد رحلة مقبل سواء  ينالمد يقع على عاتقوعليه يمكن القول بأن الالتزام بالإعلام  ،لتنفيذ العقد
 .5أو أثناء تنفيذه

                                                           
دار إحياء  ،81، ط 81، ج لسان العرب ،أبي الفياض جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور الإفريقي المصري 1

  .129ص  ،9111سنة  ،لبنان ،بيروت ،التراث العربي
جامعة  ،كتخصص قانون المنافسة والاستهلا ،رسالة دكتوراه ،لحماية المستهلك كآليةالالتزام بالإعلام  ،المختار بن سالم 2
 .21ص  ،2890-2892السنة الجامعية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر ،تلمسان ،بكر بلقايد وأب
ر، صاددار  ،89، ط 92، ج لسان العرب ،أبي الفياض جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور الإفريقي المصري 3

 .249ص  ،9001سنة  ، لبنان،بيروت
مجلة الحقوق ، 81-81ماية المستهلك وقمع الغش وطرق تنفيذه وفقا لأحكام قانون ح بالإعلامالالتزام  ،سليمة بوزيد 4

 .22ص   ،2892سنة  ،الجزائر ،9جامعة باتنة  ،84ع  ت،والحريا
 .22-22 ص المرجع السابق، ص المختار بن سالم، 5
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الأمر رقم  د أنفنجالمواد الصيدلانية  خصفيما ي بالإعلامأما بالنسبة للتعريف القانوني للالتزام 
 جويلية 82المؤرخ في  99-90رقم  المعدل والمتمم للقانون 2828أوت سنة  18المؤرخ في  28-82
من و  ،منه 212العلمي حول المواد الصيدلانية في المادة  علامالإعرف المتعلق بالصحة  2890 سنة

العلمي في مجال المواد الصيدلانية يتمثل في تقديم المعلومات  أن الإعلام يتضح خلال هذه المادة
لتي قد تنجم ا والآثارمع ذكر مختلف البيانات  ،وأسماء المواد التي تدخل في تركيبهاالمتعلقة بمقادير 

عند  تباعهاإوكذلك تبيان الاحتياطات الواجب  ،ت تحقق المنافع للمريض أو تضر بجسمهعنها سواء كان
مختلف الجوانب المتعلقة بالمواد السامة  ذلك فقد حدد المشرع إلى إضافة ،تناولها أو استعمالها

ا حدثهالتي ت والأعراض، جانبية والمخاطر المحتملة آثاروالمستحضرات الصيدلانية وهذا لما لها من 
فقط  باستعمالهاالمنتجات الصيدلانية المسجلة أو المرخص  الإعلاميشمل  أنومدى قوة مفعولها على 

 .1دون غيرها

باعتباره  ،نفس القانون من 212العلمي من خلال المادة  الإعلاموط ر ش إلىكما تطرق المشرع 
البحث  معطيات لأحدثيكون قابلا للتمحيص بمعنى قابل للتحقق منه وأن يكون مطابقا إجباري وأن 

وتماشيا ، 2خاصة بالمواد الصيدلانيةالذكر التسمية المشتركة كما اشترط  ،الطبي والعلمي عند التوزيع
حتى بعد تعديله بموجب الأمر رقم  ينص لم 99-90المشرع في قانون الصحة رقم مع ما تم ذكره فإن 

 لىإالذي كان من المفروض التطرق العلمي  الإعلامعلى الجزاء المترتب عن مخالفة شروط  28-82
 .مخالفة شروطه إزاءالعقوبة 

 

 

                                                           
على أن:'' يتمثل الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية في كل معلومة .ج ص.من ق 89فقرة  212تنص المادة  1

مالها ونتائج عحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استتتعلق بتركيبها وآثارها العلاجية الخاصة بمنافعها ومضارها، والا
 والصيدلانية والسمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفعاليتها وسميتها العاجلة أو الآجلة...''  الدراسات العيادية

 على أن: '' الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية إجباري ويجب أن يكون واضحاج .ص.من ق 212تنص المادة  2
وقابلا للتمحيص ومطابقا لأحدث معطيات البحث الطبي والعلمي عند توزيعه، وأن يذكر إجباريا التسمية المشتركة الدولية 

    للمادة موضوع هذا الإعلام''.
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  مصدر الالتزام بالإعلام. -2

 والمتمم المعدل 82-28 رقم الأمرالقانون الجزائري في  حسبم بالإعلاالالتزام  يظهر مصدر
يجد مصدره في وهو بدوره  ،منه 212و 212دتان اص الممن خلال ن 99-90 رقم الصحة لقانون
ويظهر هذا  ،قانون الصحة العامة الفرنسي من 2941-2 إلى 2941ون الفرنسي من خلال المواد القان

ارية قبل بعدما كانت اختي إجبارية أصبحتالتي  بالأدويةمن خلال الوسم والنشرة الطبية المرفقة  الإعلام
  .91141جانفي سنة  20الصادر في  91-14رقم  الفرنسي الصحة العامة صدور قانون

بتعزيز المراقبة الصحية المتعلق  9110 سنةجويلية  89في  212-10قانون رقم العد صدور بو  
ي ف أدمجتالتي و ومن خلال المادة السادسة منه ومراقبة الأمن الصحي للمنتجات المخصصة للإنسان 

 مإعلال وذلك من خلاطبي، تم التأكيد على أهمية التبصير بالمنتوج القانون الصحة العامة الفرنسي 
 يكون الشخص المسؤول عن عملية الإنتاجالمستهلك بأخطاره المعلومة فضلا عن أخطاره المتوقعة و 

  .2ملزما بالتبصير وذلك لحظة طرح المنتوج للتداول

عطاء وبطبيعة الحال فإن  الصيدلي البائع يلتزم بواجب تحليل الوصفة الطبية إن وجدت وا 
بيعه  لا يخضعلام المريض عند صرفه للدواء الذي بإعالمعلومات والنصائح ويقع عليه واجب خاص 

 .3قانون الصحة العامة الفرنسي من 4212-40ا طبقا لنص المادة وهذ ،للوصفة الطبية

منبثق من قانون العقود الذي يفترض أن يكون  بالإعلام هو التزامإن الالتزام ومن هذا المنطلق ف
من القانون المدني  89فقرة  122بقا لنص المادة ط وهذا ،4كل متعاقد على علم بما هو مقدم عليه

عتبر العلم كافيا في ،التي تبين من خلالها أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا الجزائري
يجب على و  ،ةالتعرف عليه بسهولمن اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية التي تمكن  إذا

                                                           
1  Décret no94-19 du 05 janvier 1994 ,portant transposition de directives communautaires relatives à la 

pharmacie et au médicament et modifiant le code de la santé public, JORF 09 janvier 1994, P 557.     

 ر،امعة الجديدة للنشجدار ال ، دون ذكر الطبعة،دراسة مقارنة ،بدر ضمان مخاطر المنتجات الطبية ،أسامة أحمد 2
 .04ص  ،2882سنة  ،مصر ،الإسكندرية

3 Art 4235- 48 C.S.P. 

 ر،الجزائ ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، دون ذكر الطبعة، جتالمسؤولية المدنية للمن ،حورية سي يوسفزاهية  4
  .912ص ، 2899سنة 
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القانون  نفس من 02اعتبرت المادة لمبيع ويصفه وصفا نافيا للجهالة لذلك االبائع أن يصرح بحقيقة 
 .1تدليسايعد على أن السكوت العمدي 

المؤرخ  81-81قانون رقم ظل النص أصلا على هذا الالتزام في  يالمشرع الجزائر والملاحظ أن 
 :''على أنمنه  92ة نصت الماد حيث متعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال 2881 فبراير سنة 22في 

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك 
ن أ نستنتج من خلال هذه المادةو ، ''بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة....

 إعلامتالي عليه البو ، 2بايا منتوجاتهرى والأعلم بخلأداالالتزام بالإعلام يقع على عاتق المتدخل لأنه 
عن طريق تبيان طبيعته وثمنه وتركيبه ومصدره واسم ، 3المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج

عند الاستعمال وتاريخ نهاية الصلاحية وكيفية حفظه مع ذكر البيانات  اللازمةالاحتياطات مع  الصانع
فلابد أن تكون البيانات واضحة وأن لا تثير ظروف الوسم  ،يرهابالتحذير من مخاطر المنتوج وغالخاصة 

 منه بأن 999-9ك الفرنسي من خلال المادة قانون الاستهلاأقر قد و ، 4أي غموض لدى المستعمل
فيلتزم المحترف بإعلامه بمختلف الخصائص الأساسية  ،على المعلومات للمستهلك الحق في الحصول
 .5رام عقد البيعللسلعة أو الخدمة وذلك قبل إب

                                                           
 المؤرخ 20-22 رقم المعدل والمتمم للأمر 2882سنة مايو  91المؤرخ في  28-82القانون رقم من  02تنص المادة  1

كانت الحيل التي لجأ  إذاالعقد للتدليس  إبطاليجوز :'' على أنن المدني المتضمن القانو  9122 سنة سبتمبر 22 في
 بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.من الجسامة  ،أحد المتعاقدين أو النائب عنه إليها

 أوواقعة لكان ليبرم العقد لو علم بتلك ا تبث أن المدلس عليه ما إذاويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة 
 .''هذه الملابسة

محمد جامعة  ،94ع  فطة نبالي معاشو، التزامات الصيدلي تجاه مستهلك المواد الصيدلانية، مجلة الاجتهاد القضائي، 2
 .221، ص 2892سنة  خيضر، بسكرة، الجزائر،

تنازل بمقابل أو  وعسلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضالمنتوج على أنه : '' من ق.ح.م. 98فقرة  10عرفت المادة  3
من نفس المادة على أنها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل  92مجانا، أما السلعة التي تناولها المشرع في الفقرة 

 ''أو مجانا.
 ،2892ة سن ،الجزائر ،دار هومه للطباعة والنشر ،المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة ،مختار رحماني محمد 4

 .922ص 
5 Art 111-1 C ONS.F créé par ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code 

de la consommation JORF no 0064 du 16 mars 2016 texte n o 29: ''Avant que le consommateur ne soit lié par 

un contrat de vente de biens ou de fourniture de services le professionnel communique au consommateur de 

manière lisible et compréhensible les informations suivantes ….''   
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 .الدوائيمجال الشروط الالتزام بالإعلام في  -3

 متمثلوال ق الهدف من وجودهيحقلتوذلك يجب أن يتضمن الالتزام بالإعلام مجموعة من الشروط 
المريض لا يملك معلومات كافية عن الدواء الذي لأن وخاصة في مجال الدواء حماية المستهلك في 

 الحماية لمستهلك الدواء عن طريق إلزام كل من الصيدلي المنتجد من توفير لذلك لاب ،وصفه له الطبيب
وضحها شروط معينة سوف ن بالإعلامينبغي أن يتوفر في الالتزام  ذلكبالإعلام ولكي يتحقق والبائع 
 : كما يلي

 .وافيا   الإعلامأن يكون  -أ

توج ي بكل ما يحيط بالمنالمشتر علام ضرورة إ الصيدلي المنتج والبائعيقع على عاتق كل من 
 كل ىعل علامالإمع ضرورة  ،أو حفظهالدوائي من المخاطر سواء تلك المتعلقة بتناوله أو استعماله 

ذا ما تم ،في حالة عدم التزامه بالتعليماتقد يتعرض لها المخاطر التي  في  التحذير من خطر الدواء وا 
البيانات وعليه فإن ، 1م مسؤولية الصيدليناقص ويقيالتحذير هنا  كونفي الأخرىظروف معينة دون 

يدلي يشترط أن تكون كاملة وكافية ودقيقة تمكن المريض من الاستفادة والمعلومات المقدمة من قبل الص
 هتالتحذير الوافي فيما يخص الدواء يتطلب توضيح  تاريخ انتهاء صلاحيوأن  ،من الدواء بشكل سليم

تعماله بعد انتهاء ذلك التاريخ أو الأضرار التي من المحتمل أن والأضرار المتوقعة عند اس للاستعمال
فقد أدان مجلس باريس صانع الأدوية وذلك لعدم  ،2بكثرة أو بجرعات أكثر تصيب الشخص من تعاطيه

انسداد خطير للغاية   Xylomucineمادة نتج عن امتصاصحيث  ،فاية المعلومات على علبة الدواءك
الإصلاح من مخبر التصنيع وأكد على أنها غير ملائمة أو غير متوافقة  خيرالألدى المريض فطلب هذا 

وسط  ة، ملعقتين أو ثلاثة فيقفقرر المجلس بأن الجرعة الوحيدة المحددة في العلبة هي ملع ،مع الجرعة
الي وبالت ،عن امتصاص المواد بين الوجبات الناتجة الأخطارالوجبة غير كافي لحماية المرضى من 

  .3بشكل صحيح وكافي بالإعلاملم ينفذ الالتزام  الأدويةنع فان صا

                                                           
 ،للحقوق مجلة الرافدين ،وسيلة للالتزام بضمان السلامة بالإفضاءالالتزام  ،إيمان محمد ظاهر ،إكرام محمود حسين البدو 1

 .94 ص ،2882سنة ، العراق ،الموصل جامعة ،24ع 
 .21، ص المرجع السابق ،مروى طلال درغام 2

3  https://www.Juripole.fr /mémoires/prive/Sandrine-Husson/partie2.ht, Cour d’appel de paris ,30-03-1957-

D.1957, P550, / 94:18على الساعة  2891-89-82بتاريخ       
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يجب أن يكون تفصيليا وعدم اعتماده على العبارات المختصرة العامة  ،يكون الإعلام وافيا  حتى و 
ناك دواء قد فمثلا ه ،وافيا إلا إذا أحاط الصيدلي بمخاطر الدواء وتوضيحه لكيفية الوقاية منهايكون  ولا

 ،لحراريعن المصدر ايتضمن التحذير ضرورة حفظه بعيدا  ندرجة الحرارة فلابد أ يفسد تحت تأثير
 ته لكونه حارقا على سبيلفذكر عبارة لا يستخدم الدواء إلا بأمر من الطبيب دون إبراز مدى خطور 

 .1ذلك تحذيرالا يمكن اعتبار المثال 

 .مفهومة وظاهرة الإعلامأن تكون بيانات  -ب

ات واضحة وسهلة الفهم فيما يخص المخاطر وكيفية الوقاية منها وأن تكون يجب أن تكون البيان
مكتوبة  الإعلامويتطلب أن تكون بيانات ، 2ومستواه الثقافي وحالته النفسية متوافقة مع شخصية المريض

الذي يحدد من القرار  92نصت عليه المادة  باللغة العربية أو بأي لغة يفهمها المريض وذلك حسب ما
 ،ريالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البش باستيرادالتقنية الخاصة الشروط  دفتر

 ن سهلةتكو أخرى  لغة إلى إضافةبتحرير التنبيه باللغة العربية ملزم ويتبين من هذه المادة أن الصيدلي 
 .3الفهم

ن أن ينجم ز للخطر الذي يمكالمنتج قد يستعمل أو يستعين برسم مبسط كدلالة على التحذير يرمو 
المحددة على الغلاف أو  البياناتو  ،5كان المستهلك يجهل القراءة إذا ماخاصة في حالة  ،4عن الدواء
 يانات وخاصةب المستهلك فيلتزم بكتابةن تكون ملفتة للانتباه المريض أو و أنبوب الدواء يجب أالزجاجة أ
حماية  القانون من 90ع الجزائري من خلال المادة المشر و  ،بلون مختلف وبحروف كبيرة وبارزة التحذيرات

                                                           
 .24السابق، ص  مروى طلال درغام، المرجع 1
 .02محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  2
يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد  الذي 2880 أكتوبر سنة 18من القرار المؤرخ في  92تنص المادة  3

 ،28، ع 2880 ديسمبر سنة 94ي المؤرخة ف ر ج. ،المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجه للطب البشري
الداخلي والخارجي وجوبا البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة  التوضيب'' يجب أن يحمل غلاف : ، على أن82ص 

 أجنبية مستعملة في الجزائر بحروف واضحة وسهلة القراءة  وغير قابلة للمحو ...''
أورد  2882نون المدني سنة بصدور تعديل القالكن و  له افيعر ضع تالمشرع الجزائري لم ي المنتجبخصوص تعريف  4

      مكرر. 948المشرع لفظ المنتج من خلال نص المادة 
 .02محمد القطب، المرجع السابق، ص  5
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 أوجب أن تكون بيانات الوسم ،28901 جوان سنة 98المؤرخ في  81-09رقم  المستهلك وقمع الغش
ألزمت على الصيدلي المنتج بأن تكون بيانات قد ف  السابق القرار من 92أما المادة  ،2مرئية ومقروءة

    .3الدواء سهلة وواضحة القراءة

  .أن تكون بيانات الإعلام لصيقة بالدواء -ج

و مثبتة على الدواء فتلصق هذه البيانات بصورة مباشرة أ الإعلامذلك أن تكون بيانات ب والمقصود
ذا ،الصلبة كما هو الحال بالنسبة لأشرطة الحبوب الأدويةمن خلال حفرها على  ة عن ر كان الدواء عبا وا 

ذا ،بوات تلصق تلك البيانات على العبوة مباشرةع سائل موضوع في زجاجات أو ا في كان محفوظ وا 
منتج هنا ف ،عبوة ثم وضع داخل علبة كارتون فتلصق البيانات على العبوة والغلاف الخارجي للدواء

عرض هذه النشرة قد تتلتحذير المستهلك المريض بمخاطره لأنه الأدوية لا يكتفي بوضع النشرة الدوائية 
تثبت بيانات التحذير على عبوة الدواء وذلك من خلال حفرها على ن الفقدان لذلك لابد أللالتفاف أو 

 .4لحماية صحة المريض العبوة لتجنب محوها

على  9129جانفي سنة  28المنعقدة بتاريخ  جلستهروبي في الأو لس لمجق أكد ااوفي هذا السي 
لك خشية سقوط البطاقة التي تحتوي على كان ممكنا وذ إذاأن يكون التحذير محفور على جدار العبوة 

 .5يلصقها المنتج على جدار العبوة والتي عادة ما ،العبارات التحذيرية

 

 

                                                           
من ق.ح.م. على أن:'' يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط  90تنص المادة  1

ة، لتنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في ا
 .''يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها

ت أو المميزات الوسم بأنه :'' كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلاما .ح.م.من ق 84 فقرة 81عرفت المادة  2
أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة 

 ''.أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها
 . السابق 2880كتوبر سنة أ 18من القرار المؤرخ في  92المادة  3
 .21-20 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 4
 .00محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  5
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  .أن تكون بيانات الإعلام مكتوبة -د

فذلك  لمريضل البائع يكون الإعلام والتحذير شفهيا في شكل بيانات ونصائح يدلي بها الصيدلي
ا بخصوص المنتج أو الشركات المنتجة للدواء فتصاغ بيانات الإعلام أم ،لوجود الاتصال المباشر بينهما

رة شفي صورة مكتوبة نظرا لانعدام العلاقة المباشرة بين المنتج والمريض وذلك عن طريق إرفاق الن
 .1المرتبطة بالدواء المعلومات كافة  مدون عليهاالدوائية 

  .مضمون الالتزام بالإعلام في مجال الأدويةثانيا: 

العنصر الأول يتمثل في إحاطة المستهلك  يشمل عنصرين بالإعلامإن مضمون التزام الصيدلي 
الدواء  في التحذير من مخاطرتمثل والعنصر الثاني ي ،أو المريض بطريقة استعمال الدواء ومكوناته

 :يلي وسنوضح ذلك من خلال ما

  .المريض بطريقة استعمال الدواء ومكوناته إحاطة -1

أو  من المعلومات عن الدواء الأدنىالصيدلي المنتج والبائع أن يدلي للمشتري بالحد على يجب 
يرفقها به فبدونها يتعذر على المريض الحصول على الفائدة المرجوة منه فقد يتعرض للمخاطر في حالة 

بوضع  ءوايقوم بتبيان طريقة استعمال الدالبائع  الصيدليلهذا فإن ، 2الاستعمال الغير الصحيح للمنتوج
 إضافة ،3تناولهومواعيد وطريقة  وكمية الجرعة عدد خلالها ويوضحغلاف المستحضر على إشارات 

ه فيقوم بتنفيذ يدلانية في صيدليتتحديد مكوناته وخاصة الصيدلي الذي يقوم بتحضير المنتجات الص إلى
أن تكون  الخاصة به وينبغي فيبين كافة المعلومات ،لى الدواءمن خلال بطاقة تلصق ع بالإعلاملالتزام ا

سواء من حيث المكونات أو من حيث الاحتياطات الواجب  ،غش فيها مطابقة للواقع لا الأخيرةهذه 
ذا كانت مخالفة للحقيقة في إتباعها  .4مسؤولا عن ذلك الصيدلي كونوا 

 

                                                           
 .08مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  1
 . 924-921 ص زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص 2
 .222فطة نبالي معاشو، المرجع السابق، ص  3
جامعة  ،89 ع قانونية والاقتصادية والسياسية،الالتزام بالإعلام في عقد البيع، المجلة الجزائرية للعلوم ال ديدين بوعزة، 4

 .924، ص 2884، سنة بن عكنون، الجزائر
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  .التحذير من مخاطر الدواء -2

مكن و مستعمل المنتوج بمخاطر التي يالمستهلك أ إخبارذلك أن الصيدلي يجب عليه ب والمقصود
التعريف بطريقة استعمال الدواء وذكر مكوناته غير كافي لضمان ، وأن له السيئأن تنتج عن الاستعمال 

لتي يجب ا كافة الأخطار التي تنجم عنه والإجراءات والاحتياطاتب يجب تنبيههلذا  ،حماية المستهلك
دلي على الصيلذلك  منالدواء إلى منتوج آ حتياطات يتحولهذه الاوبمراعاة  مراعاتها عند استعماله

المتوقعة أو  الأخطاريشمل كافة  وفي هذا الاطار فإن الإعلام، 1خذ بهاالإشارة إلى عواقب عدم الأ
لى جانب ذلك فهناك مستهلكين قد يصابون و  ،2مالخطر  لأخذ الاحتياطات اللازمةالمحتمل وقوعها  ا 

ك دواء ما لذا على الصيدلي المنتج والبائع بتحذير هذه الفئة المعينة من بحساسية مفرطة نتيجة استهلا
على  لصيادلة مصرالعامة النقابة  هأكدت وهو ما ،3حقنة البنسيلينالمستهلكين ومثال عن تلك الأدوية 

عدم إعطاء ب ونبهتللحساسية من المادة الفعالة  تعاطي حقن سيفترياكمون وهذا راجعنتيجة  رصد وفاة
حقن إلا بعد إجراء اختبار الحساسية للمرضى كما نبهت على عدم إعطاء تلك الحقن بالصيدليات لمنع ال

 .4حدوث أي حالات حساسية من الدواء

بكورونا انقسمت المواقف بشأن دواء الكلوروكين  المسمى 91فيروس كوفيد ومؤخرا مع انتشار 
ي علاج والذي استعمل من قبل ف ،حياة الإنسانالمستخدم في علاج هذا الفيروس الخطير الذي قد يفتك ب

ظرا ن بين مؤيد له ،في الوقت الحالي وباء الملاريا منذ ما يزيد عن خمسين سنة ويباع بثمن معقول
المرضى الذين اـخضعوا للعلاج به وبين معارض لاستخدامه لأن فعاليته الطبية لم تثبت  حالة لتحسن

ي كما دعا وزير الصحة الفرنس ،لذين أخضعوا لاختبار فعاليتهوأن عدد قليل من المرضى ا ،لحد الآن
نه تم الكشف لأحالات الطارئة والأكثر خطورة فقط، أوليفييه فيران إلى عدم استخدام الكلوروكين إلا في ال

                                                           
معهد العلوم  ،84ع  يوسف حوري، العيب في الدواء البشري كأساس لقيام المسؤولية المدنية للمنتج، مجلة القانون، 1

 .202ص  2894سنة ، المركز الجامعي غليزان، الجزائرلادارية، القانونية وا
 فقهوال المدني القانون في مقارنة دراسة الدوائي، الخطأ عن للصيدلي المدنية المسؤولية عريقات، عودة محمد عمر 2

، ص 2892 سنة الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،89 ط القضائية، التطبيقات بعض عرض مع الإسلامي
921 . 

 .202يوسف حوري، المرجع السابق، ص  3
 .2890ديسمبر سنة  82، القاهرة، مصر، بتاريخ رالنقابة العامة لصيادلة مص بيان نقابي، مصطفى مدبولي، 4
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از المتمثلة في اضطراب الجه، من طرف بعض المختصين في علم الصيدلة على الآثار السلبية له
    .1عوي ومشاكل الكبد والدمالمناعي والمغص الم

جب أن يكون كاملا ومفهوما ودقيقا كما يجب أن يكون ظاهرا الأدوية يالعلمي بشأن  لإعلاماو 
والتنبيه  التعريف بكيفية استعمال الدواء لمستهلكه الإعلامفيتضمن هذا  ،ومكتوباوواضحا ولصيقا بالدواء 

شاط الذي يعتبر نيختلف عن الإشهار  ق بالأدويةوالإعلام العلمي المتعل ،مخاطر التي تنجم عنهمن 
أن يخضع للترخيص المسبق من طرف الوكالة في كونه يجب  الأدويةلترويج الصحة  ييقوم به مهن

 وأن لا ،يكون تضليليا وخادعا ويخص المواد المسجلة بصفة منتظمة وأن لا ،الوطنية للمواد الصيدلانية
من احترام  يضاأ فلابد  ،ة موضوعية لتشجيع الاستعمال الجيد لهيضر بالصحة العمومية وأن يقدم بطريق

يمنع حيث  ،التي توصي بها وزارة الصحة تالاستراتيجياومختلف مقرر التسجيل  حكاملأ الإشهارهذا 
الإشهار إذا كان الدواء في حالة إعادة التقييم على أن يتضمن معلومات مطابقة لتلك المقدمة من طرف 

    .2للمواد الصيدلانية الوكالة الوطنية

يتعرض الصيدلي للجزاء المدني المنصوص في القانون حالة الإخلال بالإعلام العلمي أما في 
الخدمات عقد يمكن أن يكون محلا  أونتج عن عرض السلع  فإذاالمدني وكذلك في الأحكام الخاصة 

كما  لمدني الجزائري، ون امن القان 02و 02وفقا لنص المادتان  عيوب الرضاوذلك بسبب  ،للإبطال
المطالبة بالتعويض على أساس ضمان العيوب وما يليها من نفس القانون  121 يمكن وفقا للمواد

 2890جوان سنة  98المؤرخ في  81-90بخصوص الأحكام الجزائية نجد أن قانون رقم و  ،3الخفية
المعدلة  82من خلال المادة لغش المتعلق بحماية المستهلك وقمع ا 81-81قانون رقم لالمعدل والمتمم ل

                                                           
1 https// www.france 24 .com 99:88 بتاريخ 22 أفريل سنة 2828 على الساعة  

 الصحة في كل نشاط يتم لمهنيثل الإشهار للمواد الصيدلانية الموجه على أن:'' يتمج .ص.من ق 212تنص المادة  2
بموجبه الترويج لوصف المواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ولا 

 يجوز إلا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة بصفة منتظمة...''
المتعلق بحماية  2881فبراير  22المؤرخ في  1/1ن حماية المستهلك وفق أحكام القانون رقم ابراهيم بن داود، قانو  3

 .02، ص 2892دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، سنة  ،89ط  المستهلك وقمع الغش،
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 مليون دينار كل من يخالف إلىنه يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار التي نصت على أ 20للمادة 
     .811-81من القانون  90و92المنصوص عليه في المادتين إلزامية إعلام المستهلك 

 .الالتزام بالإعلامونطاق طبيعة  :الفرع الثاني

ة يكمن في أثره على أحكامه القانونية خاص بالإعلام للالتزاميد الطبيعة القانونية أهمية تحد إن
عدم  ور المعلومات الخاصة بالمنتوج أومسؤولية المتدخل عن الضرر الناتج عن قص بإثباتفيما يتعلق 
رفة عفي التمكين من مله دور أساسي  بالإعلامتجديد نطاق الالتزام إن جانب ذلك ف إلى ،الإدلاء بها

ا هو طبيعة الالتزام بالإعلام ومفماهي  ،المنتجات والأشخاص الخاضعة لهذا الالتزام والمستفيدين منه
 نطاقه؟ 

 .طبيعة الالتزام بالإعلامأولا: 

 ثباتعلى المضرور أن يقوم بإو نكون بصدد الالتزام ببذل عناية في حالة قيام مسؤولية المتدخل 
فيما يخص الالتزام بتحقيق نتيجة فالمضرور يستطيع  أما ،دخلالمت خطأ إلىأن حدوث الضرر يرجع 

فقد  ،الحاصل من طرف المتدخل الخطأ إثباتالحصول على التعويض بمجرد تحقق الضرر دون حاجة 
ذل لذلك سنبين الجانب الذي اعتبر هذا الالتزام هو التزام بب بالإعلاماختلف الفقهاء على طبيعة الالتزام 

  .ي اعتبره التزام بتحقيق نتيجةعناية والجانب الذ

  .ببذل عناية بالإعلام هو التزامالالتزام  -1

لقد اعتبر جانب من الفقه أن الالتزام بالإعلام هو التزام ببذل عناية ذلك أن المتدخل ملزم ببذل 
 ،عناية الشخص العادي في مركزه القانوني من خلال تزويد المستهلك أو المشتري بالمعلومات الضرورية

فيكون بذلك هذا الالتزام مقيدا للدائن به دون ضمان إتباع هذه التعليمات وقد استندوا على أدلة من بينها 
 ن بهذافلا يمكن إجبار الدائ ،سلامتهبما يضمن  المستهلك بإحاطةيتعهد  بالإعلامالمدين بالالتزام  أن

                                                           
مليون إلى  دج 988,888: يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار  20''... المادة  :لى أنع من ق.ح.م. 82تنص المادة  1

   ''.من هذا القانون 90و 92لمادتين دج كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في ا9.888.888دينار 
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بأضرار  إصابته إلىبها وهذا قد يؤدي  ذللتوجيهات كما قد يهملها ولا يأخالمستهلك قد يستجيب الالتزام و 
     .1مختلفة

  .هو التزام بتحقيق نتيجة بالإعلامالالتزام  -2

 من الفقه فكان رأي هذا الجانب هو التزام بتحقيق نتيجة بالإعلامالالتزام اعتبر بعض الفقهاء أن 
ذل عناية جديا والقول بأنه التزام ببن هذا الالتزام التزاما بنتيجة هو الذي جعل من هذا الالتزام التزاما مبأ

وعليه فالرأي الصائب هو ، 2لا يحقق الغرض من وجوده وهو حماية الطرف البسيط في عقد الاستهلاك
لا و  ،جةتنعقد مسؤولية المدين بمجرد عدم تحقق النتيولذلك بتحقيق نتيجة  االتزام يعد بالإعلامأن الالتزام 

ثبات السبب الأجنبي كخطأ المستهلك نفسه أو الاستعمال الخاطئ دفع مسؤوليته إلا بإ بعدها يستطيع
 .3للمنتوج

  .بالإعلامنطاق الالتزام ثانيا: 

 ،تحديد المنتجات التي يلتزم المحترف بإعلام المستهلك عنهايتمثل نطاق الالتزام بالإعلام في 
 .ا الالتزامالذين يتم لمصلحتهم هذ والأشخاص بالإعلاموكذلك تحديد الأشخاص الملزمين 

 .بالإعلامالمنتجات التي تخضع للالتزام  -1

تعلق بها، فيما يام بالإعلام تحديد المنتجات الخطرة والالتز لقد ثار خلاف فقهي في فرنسا حول 
الذي  ،معينة تصبح خطرة كالدواء لظروفتتصف بالخطورة بطبيعتها لكنها  ن هناك منتجات لاذلك لأ

 وأغير متوقعة بسبب مادة معينة  أضرار إحداثطيرة أو يؤدي إلى ضاعفات خم إلىيؤدي استعماله 
، يءالصفة الخطرة تثبت في الش أنالسائد في الفقه هو  فالرأي ،إحداثها إلىوجود ظروف معينة أدت 

لفقه قام من ا آخربينما جانب  ،عنها عندما تكون المنتجات خطيرة بطبيعتها بالإعلامالالتزام  وينشأ
 فالأشياء ،الجديدة والمبتكرة والتي تتميز بنوع من الجدة والحداثة الأشياء إلى بالإعلامم بتمديد الالتزا

                                                           
 .11-12 ص ص ،المرجع السابق ،سليمة بوزيد 1
 .12ص  ،المرجع السابق ،محمد ظاهر إيمان ،محمود حسين البدو إكرام 2
ص ، 2892سنة  ،مصر ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،بيع الاستهلاكيي عقد الف بالإعلامالالتزام  ،يلس آسيا 3

11. 
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، 1ها المشترييعرف ة في استعمالها لاعمليات معقد إلىالجديدة تدخل في نطاق هذا الالتزام لكونها تحتاج 
وهذا  ،أخطارهاتجنب ها ليجعلها تتميز بالخطورة والتعقيد فعلى المتدخل أن يفضي بكيفية استعمال ما وهو

 لحداثة من أسس قيام هذا الالتزام.لقضاء التي جعلت صفة اأحكام ات به بعض ما أخذ

 .الأشخاصمن حيث  بالإعلامنطاق الالتزام  -2

يجب تحديد المدين الذي يقع عليه الالتزام  الأشخاصمن حيث  بالإعلاملتحديد نطاق الالتزام  
  .لمصلحته ئن الذي يقع هذا الالتزاماوالد

 .بالإعلامالمدين بالالتزام  -أ

 قة بالمنتجاتبالمعلومات المتعل الأعلملأنه يقع الالتزام بالإعلام بصفة رئيسية على عاتق المتدخل  
تعمال فهو وكيفية الاس ،الخصائص الفنية أوبالمكونات  الأمرأو بيعها سواء تعلق  بإنتاجهاالتي يقوم 

المستهلك من خلال الكتابة على جسم المنتوج أو على الغلاف أو  إعلاميملك الوسائل التي تمكنه من 
الاستفادة منها والوقاية من  أونشرات مع المنتوجات ويوضح كيفية استعمال السلعة  إرفاقمن خلال 
 التي 2880أكتوبر سنة  18المؤرخ في  السابق من القرار 92ويظهر ذلك من خلال المادة  ،2مخاطرها

الغلاف الخارجي أو النشرة الدوائية تحتوي على الاسم التجاري والدولي ورقم مقرر  أوجبت أن يكون
رعة ورقم والصيغة المئوية ومحتوى الج ،شكل الصيدلانيلالصلاحية وا والانتهاء الإنتاجالتسجيل وتاريخ 
اللغة العربية تكون ب شروط الحفظ وغيرها من البيانات وأن إلى إضافةوالبلد المنشأ  الإنتاجالحصة ومكان 

 .3سابقا إليهمع لغة أجنبية مستخدمة في الجزائر كما أشرنا 

لى عمستلزم طبي  أويحتوي كل منتوج صيدلاني  هأنمن نفس القرار أكدت على  91أما المادة  
العلاجية  البيانات 92جانب المعلومات السابقة المذكورة في المادة  إلىيتضمن بيان الاستعمال و 

 مع ،الغير المرغوب فيها واحتياطات الاستعمال والتفاعلات الدوائية عند الاقتضاء ثاروالآ والمقادير

                                                           
 ..22-24-21-22 ص ص ،المرجع السابق ،ظاهر إيمان ،د حسين البدوو كرام محمإ 1

 .928ص  ،المرجع السابق ،زاهية حورية سي يوسف 2
  .السابق 2880سنة  أكتوبر 18من القرار المؤرخ في  92المادة  3
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ويكون تنفيذ الالتزام  ،1البياناتغير ذلك من  إلىالحسن للمنتوج  للاستعمالتوضيح البيانات الضرورية 
هلك وقمع قانون حماية المست من 92ة طبقا لنص الماد الإجباري لكل منتوج عن طريق الوسم مبالإعلا
 .2الغش

إعلام المستهلك والطبيب بمختلف البيانات والمعلومات المتعلقة  الأدوية منتجيجب على ولذلك 
افة المعلومات ك لتزام فيتطلب منه أن يوضح للمريضيكون ملزم بهذا الا كذلك الصيدلي البائع، و 3بالدواء

لبائع اصة بالدواء من طرف الصيدلي اتقديم مختلف المعلومات الخحيث أن  ،كيفية استعمالهالمرتبطة ب
ن المريض لم يتلقى تعليمات مهنا ف ،للمريض ضروري خاصة في حالة اقتناء دواء دون وصفة طبية

يكمن  لبائع ا فدور الصيدلي ،وتنويره بمختلف بيانات الدواء إلمامه عليه يجب تاليالبو  ،طرف الطبيب
ر   اده خاصة في حالة التداوي الذاتي طبقا للمادةشفي تقديم خدمات صحية للمريض بإعلامه ونصحه وا 

  .4السابق الصحةالمتعلق ب 99-90رقم  المعدل والمتمم للقانون  82-28الأمر رقم من  81فقرة  921

 الصحية لمؤسساتا على إمكانيةبدورها من قانون الصحة السابق  211 أشارت المادةقد و 
 لمستهلكين معلومات تقديم والاجتماعية العلمية لجمعياتوا، والتكوين العلمي بالبحث المختصة العمومية

 ،5الدعايةو  التسويق بغرض بذلك تقوم أن ويمنع الصحي المجال في وذلك والأدوية الصيدلانية المواد
هار للمواد الصيدلانية من على أن الاعلام العلمي والاشمن نفس القانون  210المادة أيضا  بينتوقد 

زائري على الذين يحكمهم القانون الجوالشركات المتخصصة في الترقية الطبية مواد لهذه ال منتجينمهام ال

                                                           
يجب أن يرفق كل منتوج صيدلاني ومستلزم طبي بيان الاستعمال سهل : '' على أن  السابق القرار من 91دة تنص الما 1

 أعلاه،ذكورة جانب البيانات المفروضة والم إلىمستعملة في الجزائر ويتضمن  أجنبيةالقراءة يحرر باللغة العربية وكل لغة 
  الآتية:المعلومات 

 ...''الاقتضاء عند التنبيهات الاستقطاب مضادات -الآثار الغير المرغوب فيها -المقادير -البيانات العلاجية -
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81-90من القانون رقم  92المادة  2

 .928 ص ،المرجع السابق ،زاهية حورية سي يوسف 3
... يضمن الصيدلي خدمات مرتبطة بالصحة ويشارك في إعلام  :'' أن على جمن ق.ص. 1فقرة  921تنص المادة  4

 ''المرتفقين ونصحهم ومتابعتهم وتربيتهم العلاجية لاسيما بتثبيط العلاج الذاتي والحث على استعمال الادوية الجنيسة...
لمواد الصيدلانية والأدوية من ق.ص.ج على أن:'' يجوز كذلك القيام بالعلام العلمي وكذا الإشهار ل 211تنص المادة  5 

 :غير ترويجية من طرف لأغراض
المؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة العمومية وبالتكوين والبحث العلمي في مجال الصحة، عندما ترفض - 

 ''....الجمعيات ذات الطابع العلمي بسبب نشاطاتها التكوينية، -ضرورات الصحة العمومية ذلك، 
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ذه وفي حالة مخالفة همصالح وزارة الصناعة الصيدلانية،  طرف أن تخضع هذه الشركات للاعتماد من
المنصوص عليها في دج 288.888 إلىدج 288.888مثل في غرامة مالية من يترتب جزاء يت المادة
 .1وتتضاعف العقوبة في حالة العود من قانون الصحة 422المادة 

 لأدويةجو امنت يمكن القول بأن الالتزام بالإعلام العلمي هو التزام قانوني يقع على عاتقوعليه 
وفي بعض الحالات يجوز لمؤسسات الصحة العمومية في إطار التكوين والبحث  ،وشركات الترقية الطبية

 اصةخ القيام بالإعلام العلمي للمواد الصيدلانية طها العلمي والاجتماعيالعلمي والجمعيات في مجال نشا
حصول إلا بعد ال للإعلام العلمياللجوء يمكن للشركات المتخصصة في الترقية الطبية  لا، و 2الأدوية

       .  3الصناعة الصيدلانية على ترخيص من وزارة

 .بالإعلامالدائن بالالتزام  -ب

ذا مستخدم المواد الصيدلانية فيوجه ه أومستهلك  أولمصلحة كل مشتري  لامبالإعينشأ الالتزام 
ي بمختلف المشتر  إعلاموبائعها مسؤولية  الأدويةج تيقع على منو  ،الصحة والمرتفقين لمهنيالالتزام 

جميع المعلومات المطلوبة وذلك  بإعطاءخير مهنيا فالمتدخل ملزم ن كان هذا الأالمعلومات حتى وا  
  .4وعلى خصوص الأدوية للمنتجات الصيدلانية الأمثلالاستعمال لتحقيق 

 الالتزام بالضمان في مجال الدواء. :الفرع الثالث

الضمان بصفة عامة يقع على عاتق البائع فيضمن للمشتري حيازة الشيء المبيع والتمتع به بكل 
بقا لما ممنوح للمشتري طكذلك فهو ملزم بضمان العيب الخفي باعتباره حق و  ،وهدوء دون تعرض حرية

                                                           
المتعلقة من هذا القانون  210و 212من ق.ص.ج على أن:'' يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين  422 تنص المادة 1

 دج.288.888دج الى 288.888على التوالي بالإشهار وبالإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية بغرامة من 
 وفي حالة العود تضاعف العقوبة.'' 

ن:'' يتولى مهمة الإعلام العلمي وكذا الإشهار للمواد الصيدلانية، منتجو على أ .جمن ق.ص 9فقرة  210تنص المادة  2
 'ي.'الجزائر المواد الصيدلانية والشركات المتخصصة في الترقية الطبية الخاضعون للقانون 

تخضع الشركات المتخصصة في الترقية الطبية للاعتماد من  على أن:'' من ق.ص.ج 2فقرة  210تنص المادة  3
  .'' زارة المكلفة بالصناعة الصيدلانيةمصالح الو 

 .19ظاهر، المرجع السابق، ص م محمود حسين البدو، إيمان محمد إكرا 4
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الدواء يعتبر من السلع المعقدة والخطيرة فهذا يتطلب ولكون  ،1بما اتفق عليه الطرفين ون أوأقره القان
     .ضمان العيب الخفي وضمان السلامة لحماية والمحافظة على صحة الإنسان

 .ضمان العيب الخفي في الدواء :أولا

ذي قد يلحق بالمبيع هو التزام يرتبه عقد البيع على عاتق ضمان العيوب الخفية الب الالتزامإن 
يكون ملزم  دورهب الصيدليو  فهو التزام مستقل عن التزامات البائع الأخرى ،البائع بمجرد إبرام عقد البيع

لذلك سوف نعرف العيب الخفي ونبين شروطه على النحو  الموجود في الدواء بضمان العيب الخفي
  :التالي

   .عيب الخفيتعريف ال -1

خفي الموجب للضمان هو ذلك العيب الذي ينقص من قيمة المبيع أو منفعته والعيب الالعيب 
فلم تنص القوانين المدنية الحديثة ، 2الذي لا يمكن للمشتري اكتشافه بفحص المبيع بعناية الرجل العادي

ص هذا رزت خصائأب على تعريف صريح للعيب الخفي الذي يوجب الضمان إلا أنها تضمنت نصوص
فرق بين صورتين من نه نجد أ من القانون المدني 89 فقرة 442فالمشرع المصري في المادة  ،الضمان

 محكمة النقض المصرية في ظل القانون المصري أنفي كون  الأولىتتمثل الصورة  ،صور العيب الخفي
فهذا العيب  ،السليمة للشيء المبيعالطارئة التي تخلو منها الفطرة  الآفةالعيب هو  أنالقديم التي قررت 

صلاحية الشيء المبيع في ذاته وقدرته على تحقيق الغرض أو  إلىالمعنى الموضوعي فينظر  يأخذ
بيعة ظاهرة من ط أووتلك الغاية تحدد على عدة معطيات قد تكون واردة في العقد  ،الغاية المقصودة منه

ري توافر تمشال طااشتر فتظهر في  لصورة الثانيةبخصوص ا أما ،الشيء المبيع أو الغرض الذي أعده
ذا تخلفت الصفة جاز للمشتري الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيوب فإ ،صفة معينة في المبيع

 .3يجعل المبيع غير صالح للاستعمال مع أن تخلف الصفة لاالخفية 

                                                           
الاسكندرية،  ،ار الفكر الجامعيد ،89ط  علي حساني، ضمان حماية المستهلك نحو نظرية عامة في التشريع الجزائري، 1

 .  12ص ،2892سنة ر، مص
 .24السابق، ص ابراهيم بن داود، المرجع  2
لمجلة ا ،في مدى فعالية أحكام المسؤولية العقدية في حماية المستهلك من أضرار المنتوج المعيب ز،لطيفة أمازو  3

 .124ص  ،2892سنة ، الجزائر، جامعة الجزائر ،89، ع الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية
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للعيب  أعطىالذي ني من القانون المد 89 فقرة 121لنسبة للمشرع الجزائري في المادة كذلك با
ي نى تخلف الصفة المشروطة فعبم العارضة والعيب الآفةهو العيب بالمعنى مفهومين مفهوما عاما 

استبعد تخلف الصفة القانون المدني  من 9249أما المشرع الفرنسي من خلال نص المادة ، 1العقد
  .2المشروطة في العقد من أحكام العيب الخفي

ة الطارئة وهو في بمعنى الآأنها تناولت العيب بمعناه الضيق أعريفات من خلال هذه الت ويتبين
 89فقرة  442على خلاف المادة القانون المدني الفرنسي  من 9249ب الذي تكلمت عنه المادة العي
التي اعتبرت عدم توافر من القانون المدني الجزائري  89فقرة  121القانون المدني المصري والمادة  من

 .3ل البائع وجودها ضمن العيب الخفيي كفالصفات الت

لثانية ا الأوروبي عرفت العيب من خلال المادة الاتحادكما أن اتفاقية ستراسبورغ الخاصة بدول  
شخص السلامة والأمان الذي يمكن لل عندما لا يوفريعتبر المنتوج معيب ''التي نصت على أنه:  ،فقرة ج

ومن خلال هذه المادة يتضح أن في ذلك عرض المنتوج''، الظروف بما جميع  مع مراعاةأن يتوقعه 
 من طرف الشخص الأمن والسلامة المنتظرة شرعا وسائل وعناصر المنتوج  المعيب هو الذي لا يقدم

 .4المشتري خاصة في حالة عرض المنتوج

ع تطرق إلى لمشر إن قانون حماية المستهلك وقمع الغش لم يتضمن تعريفا للعيب في المنتوج فا
ميز بين ن ونتيجة لذلك استعمل كلمة العيب الخفي وكلمة النقص في المنتوج، ضمان العيب الخفي و 

النوع الأول يتمثل في الأضرار الناجمة عن البيع  ،نوعين من الأضرار التي تنجم عن الدواء المعيب
لخفيف ألام  صفالدواء الباراسيتامول يو وعلى سبيل المثال فإن  ،فالدواء يكون غير صالح للاستهلاك

                                                           
لتي ا يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات ':'من ق.م.ج على أن 89فقرة  121تنص المادة  1

لى المشتري أو اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية إتعهد بوجودها وقت التسليم 
العيوب نا لهذه ع ضامفيكون البائ .من طبيعته أو استعماله يظهرأو حسبما  ،المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع

 ''.ولو لم يكن عالما بوجودها
2Art 1641C.C.F:" le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachées de la chose vendus  qui la 

rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait 

pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus."     

 ،شرفالنجف الأ ،82، ع مجلة الكلية الاسلامية ،دراسة مقارنة ،ضمان عيوب البيع الخفية ،مراد العارضي ،دلال تفكير 3
 .292ص  2892، سنة العراق

4  Art 02 du paragraphe C de Convention européenne sur la responsabilité du fait des produit en ca de le Sions 

corporelles ou de décès série des traités européenne no91 Strasbourg 27-01-1977 P 2 "… le produit présente un 

défaut lorsqu’ il n’offre pas la sécurité a la quelle on peut légitiment s’attendre compte tenu de toutes les 

circonstances y compris la présentation du produit…"       
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رك دواء كت أو قد ينتج عنه نقصان الفائدة المرجوة منه ،الصداع ولا يمكن أن يوصف لمرض الإسهال
 المريض لا يمكن أن يعرف بأنما يتعرض إلى التلف بسرعة كبيرة حيث أن في درجة حرارة عالية م

 الدواء يشوبه عيب أثناء استعماله.

ب المشتري يصيار التي تنجم عن العيب في الدواء و لأضر أما بخصوص النوع الثاني يتمثل في ا 
الدواء يكون غير قابل للاستعمال المعد له بحسب طبيعته أو لنقص به أو لغياب صفة هنا ف ،أو الغير

من صفاته يجعله معيبا، وبالتالي لا يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك وقد يؤدي العيب إلى إحداث أضرار 
حد المرضى أدوية دون وصفة طبية فقد يترتب عن ال عن ذلك استهلاك أومث ،تمس بصحة المريض
  .1ذلك أضرار خطيرة 

يب معالالمنتوج يظهر بأنه يكون  قانون حماية المستهلك وقمع الغش من 81من خلال المادة و 
ب يوفي حالة وجود الع ،على أمنه ومصالحه لحق  به أضرار تأثرمن للمستهلك ويلأيوفر ا عندما لا

وهذا ، 2رد الثمنأو و استبداله وذلك عن طريق اصلاح المنتوج أ ،على المحترف الزامية الضمان يجب
ه في إصلاح الضرر الذي و تخفيضيكفي استرداد الثمن أ قد لاو ، 3نفس القانون من 91طبقا للمادة 

التعويض ب نسي للمشتري بالمطالبةالقانون الفر  أجازولهذا  ،صاب المشتري من جراء المنتوج المعيبأ
من  9242ذا كان سيء النية ويظهر ذلك من خلال نص المادة ذا كان البائع عالما بالعيب أي إإ

 22المؤرخ في  122-91من المرسوم التنفيذي رقم  84بالرجوع إلى المادة و ، 4القانون المدني الفرنسي
ا ألزمت ، نجدهنفيذبشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز الت المتعلق 2891سبتمبر سنة 

                                                           
محفوظ ملوك، مسؤولية المنتج عن الدواء في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية،  1

 .91، ص2892 -2894السنة الجامعية  ،السياسيةر، كلية الحقوق والعلوم جامعة أحمد دراية أدرا
المجلة الجزائرية  ،الحماية القانونية المقررة للمستهلك في نطاق ضمان العيوب الخفية في القانون الجزائري ،أنيسة بسكري 2

 .228ص  ،2892سنة ، جامعة الجزائر ،89، عللعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
في حالة ظهور ، يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة :''... .م.ق.غ على أنح.من ق 91تنص المادة  3

 ...''أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته ،رجاع ثمنهإو عيب في المنتوج استبداله ا
4 Art 1645 du C.C.F :''Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il 

en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.''     
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 كتهلوخطير على المس ليجعله غير صالح للاستعما الذي بضمان سلامة المنتوج من العيب كل متدخل
  . 1ويسأل عنه في حالة وجوده في المنتوج وقيامه بتسليمه  البيع لعقد مطابقا يكون أنيجب و 

  .شروط العيب الخفي في مجال الدواء2- 

  :توافر شروط معينة تتمثل فيالموجودة في الدواء لابد من وحتى يتم ضمان العيوب الخفية 
  .أن يكون العيب قديما في الدواء -أ

  ي يتحقق الضمان فالمشتري ملزم بإثبات هذا القدمكمن الشروط الواجب توافرها ل يعد قدم العيب
من  121المادة  نص يتضح في وهذا ماب أن يكون العيب موجودا وقت تسليم المبيع للمشتري ويج

حيازة المشتري ن للمبيع وذلك من تاريخ حيازته ملفعلي فيقصد بالتسليم التسليم ا ،القانون المدني الجزائري
خطار ن من فحصهكفعلية ليتم العيب ، و 2البائع بالعيب ويمكنه بعد ذلك الرجوع عليه بدعوى الضمان وا 

ستوجب ي الدواء بعد التسليم لا ابأصفالعيب الذي  العقد إبراميجب أن يكون وقت التسليم وليس وقت 
لك أدى ذو لصيدلي في تقديم البيانات الخاصة به من جانب ا إهمالحدث  إذافي حالة ما  إلاالضمان 

التسليم  ظهر العيب بعد زم بالضمان إذاالصيدلي ملويكون  ،بعد التسليم بأضرارالمريض إلى إصابة 
سليم تبر العيب موجودا وقت التل التسليم فهنا يعان موجودا في الدواء قبثبت المريض أن العيب كوأ
 .3ويقع عبئ إثباته على عاتق المريضعلى الصيدلي ضمان هذا العيب و 

 .أن يكون العيب خفي في الدواء -ب

لموجود ا ك أو مشتري الدواء العادي اكتشاف العيبلمستهلنه من غير الممكن على اذلك أويقصد ب
يع وقت البيع أو يستطيوب الظاهرة التي كان المشتري عالما بها يضمن الع البائع لا أن حيث ،4به

وجوده وكان المشتري عالما ب اذا كان العيب خفيا  ، و ص المنتوج بعناية الرجل العادينه فحمعرفتها لو أ

                                                           
يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان  2891سبتمبر سنة  22مؤرخ في  122-91من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  1

 . 92، ص 41، ع 2891أكتوبر سنة  82السلع والخدمات حيز التنفيذ، ح.ر مؤرخة في 
جامعة ملود  ،انونقفي ال رسالة دكتوراه ،فاعلية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري ،زاهية ربيع 2

  .22-22 ص ص ،2892-2892السنة الجامعية  ، تيزي وزو، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،معمري
 .980-982 ص ص ،المرجع السابق ،مروى طلال درغام 3
 .941ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 4
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ا البائع ن خلالهمفهناك حالتين يضمن  ،على التعاقد والشراء يعد قبولا بوجود العيب فإقدامهوقت الشراء 
ع اخفاء تعمد البائ ما إذان المبيع خاليا من هذا العيب وفي حالة الظاهر في حالة تأكيد البائع أالعيب 

فالمشرع قد أعفى  ،2القانون المدني الجزائري من 82فقرة  121كدته المادة وهذا ما أ ،1منه العيب غشا  
ى علم بها سواء كان عليضمن العيوب الخفية  فهذا الأخيرالمشتري من عبئ اثبات علم البائع بالعيب 

خبير فقد يتم الاستعانة بيجب أن يكون العيب نتيجة لسوء حفظ الدواء  لاكما ، بها يكن عالما   أو لم
كون يمكن اعتبارها من العيب والدواء ي دوية فيما بينها لاالتفاعل بين الألمعرفة إذا كان خفيا أم لا، و 

 .3والسلامة للمستهلك المطلوبة في شخصه أو مالهمن الأوعناصر يستوفي على شروط  لا معيبا عندما

 .يكون العيب في الدواء مؤثرا أن -ج

د سبب ذا كان قيع للاستعمال ويكون العيب مؤثرا إلى عدم صلاحية المبهو العيب الذي يؤدي إف
قيمة المبيع ومن  ن ينقص منمعينة من الجسامة وهو أ درجةعلى  ذا كانوأيضا إ، 4للمشتري ضررا
الجزائري لم يحدد  المشرعو  ،يضا يكون مؤثرا عند تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترياع منه وأالانتف
 ببحسو منفعته من قيمة المبيع أ ينقص العيب المؤثر هو الذية الجسامة لكي يعتبر العيب مؤثرا، و درج

يضمنه  لنقص في القيمة لاو الإخلال بالمنفعة أوفي واقع الأمر فإن ا ،يستفاد من طبيعته ماما أعد له و 
  .5يضمن العيب التافه الذي يجري العرف التسامح فيه ذا كان محسوسا فالبائع لاالبائع إلا إ

 .ن يكون المشتري جاهلا بوجود العيبأ -د

ن ء وا  افإنه لو علم بالعيب لما أقدم على الشر  فعدم علم المشتري بالعيب يجعله الطرف الضعيف
دلي لى وجود العيب وأنه قبل به فإن تقدير التعويض بعد إثبات المشتري علم الصيافقة عتم ذلك فيعتبر مو 

                                                           
 .124ص  ،9118سنة ، مصر ،القاهرة ،العربية النهضةدار  ،الوجيز في عقد البيع ،عبد المنعم البدراوي 1
يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على  ن البائع لاأ...غير  :'' من ق.م.ج على أن 2فقرة  121تنص المادة  2

ذا اثبت المشتري إلا إ ،نه فحص المبيع بعناية الرجل العاديأن يطلع عليها لو أو كان في استطاعته أ ،ا وقت البيععلم به
 ''خفاها غشا عنه.أنه أو أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أبائع ن الأ
 .944ص  ،المرجع السابق ،عودة عريقات محمدعمر   3
 .941ص  ،نفس المرجع ،عمر محمد عودة عريقات 4
م المجلة النقدية للقانون والعلو  ،ي حماية مستهلك المنتجات الخطيرةقصور ضمان العيب الخفي ف ،كهينة كونان 5

  .922- 922 ص ص ،2892سنة  ،الجزائر ،تيزي وزو ،جامعة ملود معمري، 89ع  ،السياسية
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رور عن النية فيقوم بتعويض المض يتم وفقا ما إذا كان البائع سيء ،البائع بوجود العيب وقت التسليم
كورة المذ 9242وطبقا للمادة  ،فيعوضه عن الضرر المتوقع حسن النيةإذا كان أو  الضرر الغير المتوقع 

عن الضرر  ميتهقوم بذلك مسؤوليفترض من جانبهم العلم بالعيب فتالمحترف  فإن الصانع أو البائع سابقا
ية وعدم يرتبط بسوء التقن مفهوم جديد لسوء النيةالمشرع الجزائري فقد وضع أما  ،1الذي أصاب المشتري

وق حرصه عن حرص الرجل يفولتفدي وقوع العيب عليه أن اتخاذ الاحتياطات اللازمة من المنتج 
 أن يصل إلى الشخص المحترف بتطوير وسائل إنتاجه ويتخذ التدابير لتجنب إيقاع  إلى غايةالعادي 

               .2المستهلك في الخطر

 .الالتزام بضمان سلامة الدواء :ثانيا 

لامة الراكب ان سبضم في عقد النقل وذلك في صورة التزام الناقلقد ظهر الالتزام بالسلامة بداية ل
ثم خرج هذا الالتزام ، 9199 سنة نوفمبر 29بموجب القرار الشهير لمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 

فأصبح هذا الالتزام التزاما قانونيا يقع على عاتق المنتج  ،3عن عقد النقل ليمتد الى غيره من العقود
المعيبة والذي صدر  علق بالمنتجاتالمت 9110 سنة ماي 91بمقتضى القانون الفرنسي الصادر في 

ه على ضرورة كد هذا القانون في نصوصحيث أ 9102 سنة جويلية 22وروبي في الأجيه بناء على التو 
 .4من والسلامة لمستخدميهتسليم منتوج يحقق الأ

 .تعريف الالتزام بضمان السلامة -1

المؤرخ  82-01ار قانون رقم ئري اهتمام كبير بسلامة المستهلك مند إصدالمشرع الجزا أولىلقد 
الذي تم  81-81المتعلق بحماية المستهلك والذي ألغي بموجب القانون رقم  9101 سنة فبراير 82في 

ة بحماي المشرع اهتمقد ف ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 81-90بموجب القانون رقم تعديله 

                                                           
1  Art 1645 C.C.F. 

سنة  ،رمص ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، دون ذكر الطبعة،نةدراسة مقار  ،قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج 2
 .282ص  ،2882

جامعة  ،91 ع ة،مجلة الحقوق والعلوم السياسي ،عة واساس الالتزام بضمان السلامة، طبيغزالي نصيرة ،بطيمي حسين 3
 .22، ص 2892، سنة الجزائر ،عماد ثليجي، الاغواط

 .12بق، ص محمد محمد القطب، المرجع السا 4
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أما  التعديلات مست هاذين الالتزامينإن ف ،مقة المنتوج والالتزام بالإعلابالمستهلك خاصة من حيث مطا
 .1من المنتجات لم يجري عليها أي تعديلالخاصة بالالتزام بضمان سلامة وأ المواد

 الالتزام بالسلامة يتمثل أناعتبرت قانون حماية المستهلك وقمع الغش  من 84المادة والراجح أن 
رر مة مصدر ضالسلعة المقدتكون  لاس حتى قاييالم احتراممن خلال في الجهد الذي يبدله المدين 

من قانون حماية  81خلال المادة ومن ، 2اية وليس تحقيق نتيجةد هو بذل عنبصحته والجهد المقصو 
يقع  الذيجوب ضمان السلامة من طرف المحترف المشرع الجزائري نص على و المستهلك وقمع الغش 

مع  ،يبع أيتكون خالية من  أنالتي ينبغي  للاستهلاكعليه عبء الالتزام بالمنتوجات المعروضة 
  .3يتوقعها أنمكن للمتدخل الم والتي منالاستعمال ضمن الشروط العادية  يتم أناشتراط 

كل المخاطر  لا  في كل منتوج ضمان هتوافر  يجبالالتزام بضمان السلامة هو الالتزام الذي وعليه فإن 
لالتزام من يرى هذا اهناك و  ،تضر بمصالحه المالية وأمنه وأصحة المستهلك بن تمس نها أالتي من شأ

وذلك من  موالهر التي تهدده وتصيب سلامة جسده وأضرافي تعويض المشتري عن الأنه يكمن على أ
رر الذي بضمان الض على المتدخل عند الاقتضاء الالتزامونتيجة لذلك  ،و خطورتهجراء عيوب المبيع أ

قة لدى و البائع يقوم بزرع الثأالمنتج فإن  تفسيرا لذلكو  ،يبملاك بسبب العشخاص أو الأيصيب الأ
 ،4وعهاوضمان التعويض عند وق استعمالهضرار عند صلاحية المبيع واستبعاد وقوع الأ المستهلك حول

دما يقدم نيحرص عليه المتدخل ع هو ماالمقصود بالالتزام بضمان السلامة إن ف واستنادا إلى ما سبق
 الالتزامبخل قد أة يكون المتدخل وفي حالة المخالف ،هلك بحيث لا تمس بالسلامةسلعة أو خدمة للمست

 .5قوم بتنفيذهولم ي

                                                           
فبراير سنة  22المؤرخ في  81-81قانون رقم والمتمم لل المعدل 2890يونيو سنة  98المؤرخ في  81-90قانون رقم ال 1

 .82ص ، 12، ع 2890يونيو سنة  91المؤرخة في  ر ج. ،بحماية المستهلك وقمع الغش والمتعلق 2881
امعة محمد ج ،98، علة المفكرجم ،ساس المسؤوليةأ ،لمضمونا المفهوم ،الالتزام بضمان السلامة ،أحمد مواقي بناني 2

  .492ص  ،2894سنة  ،الجزائر ،بسكرة ،خيضر
 ،11، ع مجلة الحقيقة ،الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعويض، الشريف بحماوي، محمد جريفيلي 3

 .944-941 ص ص،  2892سنة ، الجزائر، أدرار، جامعة أحمد دراية
دراسة  ،ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، د البيع الكلاسيكية والالكترونيةالضمان في عقو  ،دليلة معزوز 4

السنة  ،ليةك ، الجزائر،تيزي وزو ،السياسية والعلوم الحقوق كلية، جامعة ملود معمري، رسالة دكتوراه في القانون ،مقارنة
 .121-120، ص ص 2894-2891الجامعية 

 .492ص ، المرجع السابق، مواقي بناني دأحم 5
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يم دواء يقوم بتسل أنعليه ملزم بضمان السلامة و هو  البائع في المجال الدوائي فإن الصيدليو 
ة له قعلا يصيب المريض بمرض جديد لا المنتج أن لا، وعلى لما ورد في الوصفة الطبيةمطابق 

تى حوذلك لكشف المخاطر  ،عليه متابعة الدواء بعد طرحه للتداول نبغيبالمرض الذي يعالج منه وي
جوان سنة  92في  Aix en provinceقضت محكمة  وفي هذا السياق ،يمكن اجتناب وتوقي أثاره الضارة

لطبيعة ا أناعتبرت و  ،بالالتزام بضمان السلامة إخلاله أساسبقيام مسؤولية منتج الدواء على  9111
 فلا ،منتجقيام مسؤولية ال إلىض يؤدي احتوائه للفيروسات المسببة للمر  من وما ثبتالخطرة في الدواء 

استطاعة غيره  وألم يكن باستطاعته  حيث أنهيستطيع دفع مسؤوليته بعدم علمه بوجود هذه الفيروسات 
 أي وأتزم بتسليم دواء خال من كل عيب الصيدلي الصانع يللهذا فإن  ،اكتشافها وقت تصنيع الدواء

ى لم يكن عل عليه ضمان سلامة الدواء ولو، و للخطر الأموال أو الأشخاصيعرض  أنقصور من شأنه 
 .1بالعيب الذي سبب ضررا للمستهلكينعلم 

وج يضا بتتبع المنتفهو ملزم ألى هذا الالتزام الملقى على عاتق الصيدلي المنتج إضافة إ 
المتعلق بتسجيل  204-12من المرسوم التنفيذي رقم  22ظهر هذا الالتزام في المادة وي ،الصيدلاني

وتم التأكيد عليه  ،9112جويلية سنة  82ي المؤرخ في المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشر 
 جاتالمتعلق بالقواعد المطبقة على أمن المنتو  181-92من المرسوم التنفيذي رقم  94من خلال المادة 

 ن يكون المنتجكدت على أأ فقد منه 98، أما المادة من نفس المرسوم 82وقد عرفه المشرع في المادة 
خبار عليه إ، ويجب 2ن تحدثها منتجاتهمللاطلاع على المخاطر التي يمكن أالتدابير  باتخاذزم مل

وج استعادة المنت ويمكن ،الاعلان أو طريق الاذاعةمن خلال المستهلك وتنبيهه عن المنتوج المعيب 
عرف ي ذلك واستحال اصلاحه وهذا ما مرالأ ومراجعته بفحصه أو اصلاحه وسحبه من السوق اذا تطلب

   .3أو الاسترجاع بالإعلانعند بعض الفقه بالالتزام 

 

 

                                                           
 .02ص  ،المرجع السابق ،مروى طلال درغام 1
 .191 -190 ص ص ،المرجع السابق ،سهام المر 2
 القانون، ع عدة عليان، مدى مسؤولية المنتج عن الاضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلمي، دراسة مقارنة، مجلة 3

 .22، ص 2898سنة  ن، الجزائر،غليزا القانونية والعلوم الحقوق معهد ،المركز الجامعي، 82
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                                                             .الضوابط القانونية لضمان سلامة الدواء  -2

 عهتوزيو ضوابط لصنع الدواء  الجزائري المشرع وضع نظرا لخصوصية المنتوج الدوائي وخطورته  
سويقه، لى التسجيل قبل توسعيا لحماية سلامة وأمن المستهلك أوجب المشرع اخضاع الدواء إ ،وتسويقه

روط مه شحكامن خلال أيوضح الذي  السابق 204-12وهذا طبقا لما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 
كان  ذالى سحب التسجيل في حالة ما إالتسجيل إضافة إجراءات تسجيل المنتجات الصيدلانية وا  

هذا المرسوم و قرر التسجيل، والكمية المبينة في م يحتوي على التركيبة النوعية المستحضر ضار ولا
يمنح قرار  لا' ' :نمنه على أ 82تهلك فقد نصت المادة لة السلامة الصحية للمسساسا بمسأيرتبط أ

  :يلي و المستورد مالا إذا أثبت الصانع أإالتسجيل 

قام كذلك و هميته الطبية في ظروف استعماله العادية ومدى أ نه قام بفحص مدى سلامة المنتوجأ 
 ."1بالتحليل النوعي والكمي ...

خص المتعلق بر  9112جويلية سنة  82المؤرخ في  202-12نسبة للمرسوم التنفيذي رقم بالو 
حقيق سلامة بالجانب الوقائي لت اهتمأو توزيعها يظهر بأنه  -المواد الصيدلانية و لإنتاجاستغلال مؤسسة 

ج أو توزيع المنتجات كما يمنع انتا ،2منه 81المنتجات الصيدلانية ويظهر ذلك من خلال المادة 
من نفس  82المادة لا من قبل المؤسسات الصيدلانية المؤهلة لذلك وهذا طبقا لنص الصيدلانية إ

    .3المرسوم

                                                           
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة  9112سنة  يوليو 82المؤرخ في  204-12المرسوم التنفيذي رقم  1

 .9422ص  21ع  ،9112يوليو سنة  99 المؤرخة في ر في الطب البشري، ج.
 -ومؤسسة لإنتاج المواد الصيدلانية المتعلق برخص استغلال  202-12م من المرسوم التنفيذي رق 81تنص المادة  2

أو توزيعها على أن:'' تمنح رخص الاستغلال عندما تحقق اللجنة في أن الصانع أو بائع الجملة الموزع يمتلك على 
 الخصوص ما يأتي: 

 .تبعا للعمليات الصيدلية المنجزة محلات مهيأة ومرتبة ومنظمة
 لتأهيل الكافيين ....'' عمال بالعدد وا

غلالها أو توزيعها واست-من نفس المرسوم على أن:'' يخضع فتح مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلية و 82تنص المادة  3
 ''صة قبلية من والي ولاية مقر المؤسسة ...لرخ
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موجب ب نشأأالوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية الذي المخبر  أنية نجد لمومن الناحية الع
يقوم عمليا بمراقبة ضمان المنتوجات  9111جوان سنة  94المؤرخ في  948-11المرسوم التنفيذي رقم 

ا وكذلك من حيث الفعالية وهذ ،ت المسوقةالصيدلانية من حيث النوعية وانعدام الضرر في المنتوجا
من المرسوم  11المشرع بموجب المادة لغاه أ المرسومغير أن هذا ، 1س المرسوممن نف 84طبقا للمادة 

للمواد الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية و  ،2891جويلية سنة  81المؤرخ في  918-91رقم  التنفيذي
 حل  تم كما  ،3منه 21ذا طبقا للمادة وه مهامه إلى الوكالة ويلفقد تم تح ،2الصيدلانية وتنظيمها وسيرها

 دلانيةالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصي وأيضا حقوق والموظفين وسائلالممتلكات و الوتحويل جميع 
على أن يتم التحويل في مدة لا تتجاوز السنة من  ،4من نفس المرسوم 18وهذا وفقا لنص المادة  للوكالة
        .5من نفس المرسوم 19المادة ر المرسوم في الجريدة الرسمية وهذا حسب نش تاريخ

ذي رقم المرسوم التنفي والعتاد الطبي المنظم من قبل الأدويةالوطني لليقظة بخصوص أما المركز 
المعروضة  دويةالأيسببها استهلاك مرغوب فيها التي البمراقبة التفاعلات الجانبية غير  اهتم 10-912
لى جانب ذلك تقوم مفتشية الصيدلة بمراقبة الصيدليات وملحقاتها والمستودعات و ، 6السوقفي  ا 

                                                           
إنشاء مخبر وطني المتضمن  9111سنة  يونيو 94المؤرخ في  948-11من المرسوم التنفيذي رقم  84تنص المادة  1

على أن:''  ،80، ص 49، ع 9111يونيو سنة  28، ج.ر المؤرخة في لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله
أعلاه ما يأتي:  يدرس الملفات العلمية والتقنية  1يتولى المخبر في اطار مهمته العامة مثلما هو منصوص عليه في الماد 

 للتسجيل ...'' للمنتوجات الصيدلانية المعروضة
يدلانية ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الص2891يوليو سنة  18المؤرخ في  918-91المرسوم التنفيذي رقم  2

 .82ص  41ع ،2891سنة  82المؤرخة في  ر ج.، وتنظيمها وسيرها
ة للمخبر الوطني لمراقبة  تحول المهام المخول ":على أنالسابق  918 -91من المرسوم التنفيذي رقم  21تنص المادة  3

يونيو  94الموافق  9491ذي الحجة عام  24المؤرخ في  948-11المنتوجات الصيدلانية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
   ".المذكور أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةو  9111سنة 

حل  المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات ي ":على أن 918-91من نفس المرسوم التنفيذي رقم  18تنص المادة   4
  .الصيدلانية

ول جميع ممتلكات المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ومستخدميه وحقوقه، إلى الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم  تح 
  ".المعمول بهما

التحويل المنصوص عليها يجب إنجاز عمليات  ":على أن 918-91من نفس المرسوم التنفيذي رقم  19تنص المادة  5
 ".من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ابتداء(، 9أعلاه، في أجل سنة ) 18في المادة 

 لليقظة بخصوص الأدوية المتضمن إحداث مركز وطني 9110يونيو  81المؤرخ في  912-10المرسوم التنفيذي رقم  6
 . 99ص  11ع  ،9110يونيو  82المؤرخة في  ر ج. والعتاد الطبي تنظيمه وسيره،
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ولى صيادلة يت، و الصيدلانية إضافة إلى تجنيب المستهلك تناول واستعمال الأدوية المقلدة والمغشوشة
ة لمفتشون تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة على عملية التفتيش بخصوص الأدوية ويمارس الصياد

المفتشون مهامهم عبر التراب الوطني ويلتزم هؤلاء بالسر المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في 
التشريع المعمول به وتتمثل مهمتهم في البحث ومعاينة المخالفات فيما يخص الأدوية والمنتجات الشبيهة 

خلال نصوص المرسوم ويظهر ذلك من  ،1التفتيش التي حددها لهم القانون بالأدوية وفقا لإجراءات
 .2الذي يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلية وكيفيات ذلك 921-8288التنفيذي رقم 

نجد أن المتعلق بالصحة  99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28لرجوع إلى الأمر رقم وبا
هذا حسب و  المختصة الأجهزةالمواد الصيدلانية والمستلزمات الصيدلانية تخضع إلى المراقبة من طرف 

حصاء الآثار الجانبية و  ،منه  249المادة  تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مهمة مراقبة الجودة وا 
 .3همن 241مادة استعمال أو تناول الدواء طبقا للالناتجة عن 

إلى مهامها السابق  918-91من المرسوم التنفيذي رقم  82فقد أشارت المادة وبهذا الخصوص  
مصادقة والمستلزمات الطبية وال لمواد الصيدلانيةومنح مقرر التسجيل ل تسجيل ي توليها مهمةخاصة ف

مع إجراءها  يةلتقوم هذه الوكالة أيضا بمراقبة المواد والأدوية المخدرة والمؤثرات العقف ،ومراقبتها عليها
 نصحة المواطنين إذا كامحافظة على كما تتخذ إجراءات وتدابير تهدف لل ،4دويةللمراقبة النوعية للأ

                                                           
 ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،89، ط حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج ،علي فتاك 1

 .120ص ، 2891سنة  ،مصر
مارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات يحدد شروط م 2888يونيو سنة  99المؤرخ في  921-2888المرسوم التنفيذي رقم  2

 . 94 ص ،14ع  ،2888يونيو سنة  94في  المؤرخة ر ج.، ذلك
المؤرخة في  ر ج. ،المتعلق بالصحة 2890ليو سنة يو  82المؤرخ في  99-90من القانون  241والمادة  249المادة  3

 .81ص  ،42، ع 2890يوليو سنة  21
السابق  918-91م التنفيذي رقم من المرسو  81و 82يمكن أن نعرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طبقا للمادة  4

الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، على أنها مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع 
     .بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويحدد مقرها بالجزائر العاصمة
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طبيق همة التفتيش الدقيق ومراقبة تمالمفتشون الخاضعون للوكالة بويقوم  ،يشكل خطر عليهمالدواء 
 .1القواعد الممارسة الحسنة لمهنة الصيدلة

  .ساس القانوني للالتزام بضمان السلامةالطبيعة والأ :الفرع الرابع

ألزم نجده ف على توفير أقصى حماية للمستهلك حرصقد وقمع الغش  المستهلكحماية إن قانون 
خدمة دون المساس حرص على تقديم سلعة أو ي، فهو ملزم أن  جاتو المتدخل بضمان سلامة المنت

م الالتزام بضمان سلامة المنتوجات وعلى الخصوص لى مفهو ن تطرقنا إفقد سبق وأ ،2ستهلكبسلامة الم
  .ساس القانوني لهذا الالتزامالطبيعة والأ ك كان لابد من توضيحالمنتوجات الدوائية لذل

  .طبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامةالأولا: 

تزام التزام هذا الال لتزام بالسلامة لابد من التطرق إلى مدى اعتبارلكي نحدد الطبيعة القانونية للا      
  .ثبات لقيام المسؤوليةولذلك أهمية بالغة فيما يخص الا ،قيق نتيجة أو التزام ببذل عنايةبتح

  .الالتزام بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية -1

ذا أدى ذلك يكون قد الالتزام ببذل عناية هو التزام يتعهد من خلال ه المدين ببذل عناية معينة وا 
لسلامة بضمان ا البائع المهنيالصيدلي ذا كان التزام ، فإن لم تتحقق النتيجة المرجوةأوفى بالتزامه حتى وا  
لازمة لعدم اتخاده الاحتياطات ا الصيدليعلى المستهلك اثبات خطأ هنا يجب ف ،هو التزام ببذل عناية

 ،ي بهعلى علم بوجود العيب ولم ينبه المشتر  الصيدليأو الخطورة في المنتوج وأن يكون لتجنب العيب 
نما يثبت الضرر الحاصل بفعل المنن على التعويض أالمشتري حصول يكفي ل لاو  جب أن يقيم يتوج وا 

 .3وأن المنتوج يتسم بالخطورة  الصيدليالدليل على خطأ 

 

                                                           
 وتنظيمها الصيدلانية للمواد الوطنية الوكالة مهام تحديد نالمتضم 918-91من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  1

 السابق. وسيرها
 . 22حسين بطيمي، نصيرة غزالي، المرجع السابق، ص  2
 .911محمد جريفلي، الشريف بحماوي، المرجع السابق، ص  3
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 .الالتزام بضمان السلامة هو التزام بتحقيق نتيجة -2

لمدين افي العقد يكون محددا تحديد تاما فإن إن الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية أو الالتزام المعين 
 ،1ذلك مهما اختلفت الوسائل التي استعملها في تنفيذ التزامهملزم بتحقيق الغاية المحددة في العقد و 

لية و صابة المستهلك بضرر تقوم مسؤ لى إأدى إو حادث  في الدوائي المنتوجتسبب ما  ويتبين بأنه إذا
ن ملزم بضمان يكو  الصيدليو  ،2جنبيالدليل على السبب الأ بإقامةلا ولا تنتفي مسؤوليته إ الصيدلي

مراقبة  أون المبيع خالي من أي عيب بفحص اللازمة للتأكد من أ نه بذل العناية السلامة دون اثبات أ
لعلم به استحالة ا وجهل البائع بالعيب أبغض النظر عن جه أو بعد ذلك، نتاالمبيع سواء في مرحلة إ

ثبات د إالحصول على التعويض بمجر  ويستطيع المضرورلى تخفيف عبء الاثبات على فذلك قد يؤدي إ
جعل  نم هو التزام بتحقيق نتيجة وذلك لأسباب لاعتبار هذا الالتزافهناك عدة أ، 3النتيجة المرجوةتخلف 

ي إلى مغايرة ويؤد ،الالتزام بالسلامة من مضمونهعناية يعتبر عديم الجدوى ويفرغ هذا الالتزام هو ببذل 
    .4شياءسة الأر وتلك الناتجة عن حراعلى المسؤولية الناتجة عن الأضرا المطبقة حكامالأ

وهذا ة ملزم بتحقيق نتيجسلامة فهو مسؤولا عن ضمان ال المتدخللقد اعتبر المشرع الجزائري   
بتحديد شروط وكيفيات وضع ضمان المتعلق  122-91من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  أشارت إليه

لى كل يذ الضمان، يتعين عفي إطار تنف :''لى أننصت عوالتي السلع والخدمات حيز التنفيذ السابق 
متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء 

نجدها قد  89 مكرر فقرة 948لى القانون المدني من خلال المادة وبالرجوع إ ،5'تسليمها أو تقديم خدمة'
تج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه يكون المنتج مسؤولا عن الضرر النا :''نصت على أنه

 .6''بالمتضرر علاقة تعاقدية

                                                           
 .22حسين بطيمي، نصيرة غزالي ، المرجع السابق، ص  1
 .00 مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 2
 .911محمد جريفلي، الشريف بحماوي، المرجع السابق، ص  3
 .911محمد جريفلي، الشريف بحماوي، نفس المرجع ، ص  4
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز  122-91من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  5

  .التنفيذ السابق
 المتضمن القانون المدني السابق. 20-22م للأمر رقم المعدل والمتم 82-82القانون رقم  6
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وية دبضمان سلامة الأ أن يلتزم لصيدليالمواد فإنه يجب على ا تقدم من هذه وبناء على كل ما
 ومن هذا المنطلق  ،المضرور عليه تعويض ينبغينه متى لحق بالمستهلك ضررا بسبب عيب في الدواء وأ
 ن السلامة هو التزام ذو طبيعة خاصة.ن الالتزام بضمافإ

  .ساس القانوني للالتزام بضمان السلامةثانيا: الأ

حكام المسؤولية أ بإسنادلقد وجد القضاء في بعض الحالات صعوبة في الحكم بالتعويض للمستهلك 
  .ريةيعن التعويض وذلك من خلال المسؤولية التقص خر للمسؤوليةفكان لابد من اعتماد أساس آ ،العقدية

 .ساس العقدي للالتزام بالسلامةالأ -1

القانون المدني  من 9912مادة سيس الالتزام بالسلامة على نص اللى تأذهب الفقه الفرنسي إلقد 
لزم أ قد المشرع الجزائريو ، 1القانون المدني الجزائري  من 82فقرة  982المادة التي تقابلها الفرنسي 

يه فحسب فلا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد ف ،ه وبحسن نيةنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليبت
في العقد هدفه وسع فهذا الت ،يضا مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزامفيتناول أ

  .2نتيجة إخلاله بالتزامه بالسلامة المسؤولية المدنيةهو تحميل المتعاقد 

لي على أن الصيد 9128جويلية سنة  84باريس في بحكمة استئناف أكدت موفي هذا السياق 
 ،3كيس لها علاقة مباشرة مع المستهلنما من خلال شركة التوزيع التي للا يتعامل مباشرة مع الصانع وا  

ولقيام المسؤولية المدنية الناتجة عن اخلال المنتج المتعاقد بالتزامه بضمان السلامة لابد من توافر شروط 
كانه وأن ر وجود عقد بين المنتج والمستهلك وأن يكون العقد صحيح مستوفي لجميع أتتمثل في  ،معينة

خطورة  وو ناتج عن عيب ألك نتيجة الاخلال بضمان السلامة أيكون الضرر الناتج الذي اصاب المسته
تقادات ذلك نتعرض للعديد من الا الالتزام بضمان السلامة هو التزام عقديالحديث عن أن و ، في المنتوج

بعض  لا بالاعتماد على، إلى الميدان القانونييتم نقله إ ن اضفاء الطابع العقدي على هذا الالتزام لاأ

                                                           
  . 42ص  ،المرجع السابق ،محمد حاج بن علي 1
 .28ص  ،المرجع السابق غزالي، نصيرة بطيمي، حسين 2
 ،كر بلقايدب أبوجامعة  ،لخاصا رسالة دكتوراه دولة في القانون ،دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،قادة شهيدة 3

 .944ص ، 2882-2884السنة الجامعية  ،كلية الحقوق ،انتلمس



43 
 

ضرار لألا انه لا يغطي إلمصلحة الغير وبأ كالاشتراط الفقه البعض منالحيل القانونية حسب رأي 
 .1المتوقعة

  .ساس التقصيري للالتزام بالسلامةالأ -2

جويلية  29ساس من طرف المشرع الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في يس هذا الأتم تكر لقد 
ن أ اعتبرتالتي منه  89فقرة  229ومن خلال نص المادة  ،المتعلق بسلامة المستهلكين 9101سنة 

و في ظروف كان يتوقعها المحترف بشكل يجب في ظروف الاستعمال العادية أ كل المنتجات والخدمات
صحة تمس ب ن لاانتظارها بشكل مشروع وأوفر على السلامة المشروعة التي يجوز لنا أن تت ،لمعقو 

من قانون حماية المستهلك وقمع  81دة خد به المشرع الجزائري من خلال الماالمبدأ أهذا و  ،2الاشخاص
 نهين تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بن الالتزام بالسلامة من حق المستهلك دو أب بينتالتي و الغش 

لى فكرة العقد فالالتزام بالسلامة لم يعد نص المادتين يلاحظ عدم الاشارة إ ومن خلال، 3وبين المتدخل
  .4اولو الخدمة حيز التدعلى عاتق كل متدخل يضع المنتوج أ حبيس الاطار التعاقدي فهو التزام يقع

الموحد  ضفى المشرع الطابعأ 9102جويلية سنة  22وروبي في الأومع صدور التوجيه  
المتعلق  101-10من قانون رقم  89فقرة  9102ن المادة كما أ ،لتقصيري على مسؤولية المنتجا

أمن بنه في حالة طرح منتوج معيب الذي قد يمس اعتبرت أ، بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة
 ،5د معهمتعاق رغيو لمضرور متعاقد مع المنتج أو ماله تنعقد مسؤولية المنتج سواء كان االمستهلك أ

مسؤولية تقوم إنه مكرر ف 948وبموجب المادة  2882طار التعديل الذي مس القانون المدني لسنة وفي إ
  .6و الغير التعاقديلسلامة سواء في الاطار التعاقدي أالمتدخل عن الاخلال بالتزامه بضمان ا

                                                           
 .28ص  ،المرجع السابق ،نصيرة غزالي ،حسين بطيمي 1
 .42ص  ،المرجع السابق ،محمد حاج بن علي 2
  ش السابق.لمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغا 81-81قانون رقم ال 3
 .42ص  ،المرجع السابق ،محمد حاج بن علي 4
 .28ص  ،المرجع السابق ،صيرة غزالين ،حسين بطيمي 5
المتضمن القانون المدني  20-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 2882ماي سنة  91المؤرخ في  82-82القانون رقم  6

 السابق.
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  .طبيةالتزام الصيدلي بالمطابقة ومراقبة تنفيذ الوصفة ال :الثاني المطلب

سلامة ها لأن تها والقيام بهم الالتزامات التي يجب عليه مراعابر التزام الصيدلي بالمطابقة من أيعت
د الفنية ميائية والقواعيومدى مطابقته للصيغة الكمراض مرتبط بسلامة الدواء شفاءه من الأالمريض و 
ام بمتطلباته ام بحمايته والالتز هتمصبح الاهو الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم فقد أ فالإنسان ،1لصناعته

فمع التطور الصناعي تبين بأن العلاقة بين المتدخل والمستهلك هي علاقة غير  ،مرا ضروريا ولابد منهأ
وضع قواعد بلذلك اهتمت التشريعات في مختلف الدول وخاصة التشريع الجزائري  ،متوازنة بطبيعتها
 بمطابقة ت الملقاة على عاتق المتدخل خاصة الالتزاموذلك من خلال الالتزاما، لحماية المستهلك

  .2المتفق عليها في العقدامه بتحقيق المواصفات القانونية وفى بالتز المنتوجات ويكون قد أ

 اتقفي مرحلة انتاجها وتوزيعها كما يلقى على عملزم بمطابقة المنتوجات الدوائية الصيدلي يكون و 
مطابقة، مفهوم التزام الصيدلي بال سوف نوضح من هذا المنطلقو  ،ةصفة الطبيالبائع مراقبة تنفيذ الو 

هوم الوصفة مفونشير لاحقا إلى  ،دوية وتوزيعهافي مرحلة تصنيع الأالالتزام بالمطابقة نبين أيضا و 
 للوصفة الطبية. والالتزام بالمراقبة الفنية والقانونية الطبية

  .مفهوم التزام الصيدلي بالمطابقة :ولالفرع الأ 

لزم المشرع أوتنوعها واختلاف جودتها ومواصفاتها  للأهمية الحيوية التي تتميز بها الأدويةنظرا 
ة وللمواصفات مر وجات الدوائية مطابقة للقواعد الآن تكون المنتتج والبائع، على أالجزائري الصيدلي المن

  .3بة قبل تسويقهااضافة لمطابقتها للرغبة المشروعة للمستهلكين مع الزامية اخضاعها للرقا

  .تعريف الالتزام بالمطابقةأولا: 

على ضرورة  السابق 99-90قانون الصحة رقم المعدل والمتمم ل 82-28كد الأمر رقم لقد أ
 ،من نفس القانون 249دوية للمطابقة وهذا طبقا للمادة واد الصيدلانية التي من ضمنها الأالماخضاع 

لانية وكذا المستلزمات الطبية لمراقبة المطابقة من الهيئات التي نصت على أنه تخضع المواد الصيد

                                                           
 .988ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد القطب 1
، مجلة الاجتهاد القضائي ،81-81ن رقم التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في اطار القانو  ،سارة فاضل ،فهيمة قسوري 2

 .414ص  ،2892سنة  ،الجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،94ع 
 .201ص  ،المرجع السابق ،سهام المر 3
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ى مطابقتها من مد التأكدللمراقبة حتى يتم أن تكون المنتوجات الدوائية محلا  الزم المشرعوقد  ،المختصة
ي مادة يمكن تسويق أ لا ":نهمن نفس القانون التي نصت على أ 242ويظهر ذلك من خلال المادة 

سبقا ذا خضعت مإ لاوكذا أي مستلزم طبي إ ،ي الطب البشري جاهزة للاستعمالصيدلانية تستعمل ف
 .1"و المصادقةبة وثبتت مطابقتها لملف التسجيل أللمراق

بة الم يعرف الالتزام بالمطابقة ولكن اعتبرها مطابقة ورقفي ظل قانون الصحة  الجزائري المشرعو 
لتأكد من وهذا لكي يتم ا ،تسويق المواد الصيدلانية نها تتم قبل عملية الزامية وليست اختيارية كما أ

ثار الغير ام بالخبرة وتحديد الآدوية والقيمراقبة جودة الأوأن  ،2مطابقتها لملف التسجيل أو المصادقة
  .3منه 241مادة لالصيدلانية كما أشرنا إليه سابقا في االوطنية للمواد  المرغوب فيها ترتبط بمهام الوكالة

على الصيدلي المنتج من قانون الصحة العامة  2924-41المادة لمشرع الفرنسي في اأوجب وقد 
ع مالمواصفات التي يجب الالتزام بها بأن تكون المنتجات التي يتم صنعها وتسليمها مطابقة لكل 

لى لحصول عللأدوية االمنتجين والشركات المصنعة يتعين على و  ،4اخضاعها لوسائل الرقابة الضرورية
تعمال ل على الترخيص المؤقت للاسدوية العلاجية المبتكرة وكذلك الحصو للوضع في سوق الأ ترخيص

و ترخيص أذا البيانات الملف له ، مع التأكد أن عمليات التصنيع تتم في اطار احترامو قرار التسجيلأ
هذا الخصوص وب ، دوية ومنتجات الصحةية لسلامة الأد تم قبواها من قبل الوكالة الوطنالتسجيل وتكون ق

ل شخص هذا النظام من قبن يتم تسير بوضع نظام لمراقبة النوعية على أ دويةيلتزم منتج ومستورد الأ
 .5قانون الصحة العامة الفرنسي من 2924-21ادة وهذا طبقا للم ،مؤهل لذلك

 ،81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81-90رقم  ما بالنسبة لقانون حماية المستهلك الجزائريأ
استجابة كل منتوج موضوع نها المطابقة على أ المشرع عرف منه 91فقرة  81ومن خلال المادة 

                                                           
 السابق. المتعلق بالصحة 99-90رقم  المعدل والمتمم للقانون 82-28الأمر رقم  1
 .218سهام المر، المرجع السابق، ص  2
ق.ص.ج على أن:'' تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مراقبة الجودة والقيام بالخبرة من  241تنص المادة  3

حصاء الآثار غير المرغوب...''  وا 
4 Art 5124-49 C.S.P modifié par décret no 2016-993 du 20 juillet 2016- art 3. 
5 Art 5124-53 C.S.P modifie par décret no 2017-20 du 9 janvier 2017- art 1. 
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ن الخاصة مات الصحية والبيئية والسلامة والأفنية والمتطلبللاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح ال
 .1به

بأن السابق  81-90من قانون رقم  82منه المعدلة بموجب المادة  99ذلك المادة  على كدتوأ 
مية ن تتوفر فيه المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيلمنتوج الذي يعرض للاستهلاك يجب أا

فيما يتعلق بطبيعته وصنفه  ن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلكيجب أ، و التي تهمه وتميزه
التي الأخطار وكمياته وقابليته للاستعمال و  وتركيبه ونسبة المقومات اللازمة له وهويته ومميزاته ومنشئه

رجوة منه والنتائج الم مع الزامية احترام المنتوج لمختلف المتطلبات فيما يخص مصدره ،قد تنجم عنه
ومميزاته التنظيمية الخاصة بتغليفه وتاريخ صنعه والشروط والاحتياطات المتعلقة بحفظه وعمليات 

حقق عدم المطابقة لما يكون المنتوج غير مطابق للرغبات المشروعة تتومنه  ،2المراقبة التي اجريت عليه
لمحددة لمعايير ا وذلك نتيجة عدم احترام المتدخل للمقاييس القانونية والتنظيميةوللمتطلبات  للمستهلك

شروعة ولضمان تحقيق الرغبات الم ،عرقلة الاستعمال السليم للمنتوج لىيؤدي إ هذا قدتحقق المطابقة و 
 .3وضع منتوجات مطابقة لما هو محدد قانونا وتنظيما يتطلب 

حماية المستهلك وقمع الغش اعتبر  قانونن م 89فقرة  99المشرع من خلال المادة والملاحظ أن  
لك لأنها تعد وذهذا المعيار مرتبط بأمن المنتوج، الرغبة المشروعة للمستهلك كمعيار لمطابقة المنتوج و 

قانون رقم المن  82فقرة  82 المادةفي  ماأ ،من العاديج الذي يتوفر على الأرة من المنتو الرغبة المنتظ
ك تأكيد على ليعتبر ذوعليه بالمتطلبات، لح الرغبات المشروعة فنجده قد استبدل مصطالسابق  90-81

 هي تعني احترام المتدخل لجميع المعايير والمقاييس المحددة في النصوص القانونيةالالتزام بالمطابقة و 
على احترام الخصائص التقنية لبعض  تأوجب التي من نفس المادة 81الفقرة  وكذلك، والتنظيمية

                                                           
 . السابق المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81-90رقم  قانونال 1
 ،82ع  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ،مراقبة المطابقة للمنتوجات المستوردة ،فتيحة ناصر 2

 .201-200 ص ص ،2892سنة  ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر
صادية والسياسية قتالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الا، حكام الالتزام بالمطابقةأحماية المستهلك من خلال  ،منال بو روح 3

  .120ص  ،2892سنة  ،كلية الحقوق ، 84، ع جامعة الجزائر
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ي تعتبر لكبعض المنتوجات تتطلب خصائص معينة  لأن هناكالمنتوجات المحددة عن طريق التنظيم 
 .1 منتوجات مطابقة

ق المتدخل على عات شقانون حماية المستهلك وقمع الغمن  92قد ألقى المشرع من خلال المادة و  
يامه وهذا عن طريق ق ،لضمان تحقق مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك جراء رقابة ذاتية وذلكإ

 ،زمة للتأكد من أن المنتوج الذي سيتم عرضه للاستهلاك مطابق للرغبات المشروعةيات اللابكل التحر 
الاعتماد على وسائل مادية مناسبة  ويمكنه ،و الوظيفة المرجوة منهو الوصف أسواء من حيث الكم أ

  .2من نفس المادة 82وهذا طبقا للفقرة  والاستعانة بأشخاص مؤهلين للقيام بهذه الرقابة

طابقة د تم تحديد المقصود بالمقو أيضا ملزم بالرقابة والمطابقة هو  المستوردإلى جانب ذلك فإن  
لمتعلق بمراقبة المنتوج المستورد ا 422-82فيذي من المرسوم التن 82في المادة المنتوجات المستوردة في 
رضها ستوردة قبل ععلى شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المولى منه المادة الأ نصتقد ف ،الحدود رعب
بر الحدود في حالة الشك في ل منتوج مستورد عيرفض دخو  إلا أنه قد، 3السوق وكيفيات مراقبتهافي 

دف حماية به قرار من الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغشويتم ذلك بعد صدور  ،عدم مطابقته
 .4مصالحهصحة المستهلك وسلامة 

عوان حماية المستهلك وقمع الغش السماح بالدخول المشروط للمنتوج المستورد أو رفض ن لأيمكو 
من  82دة وهذا طبقا للما ،الحجز والايقاف المؤقت للنشاط أو غلق المحل التجاريالايداع و  ذلك مع

فالتصريح بالدخول المشروط  ،السابق 81-81من القانون رقم  21 المعدلة للمادة 81-90القانون رقم 
راء التحريات جم مطابقة المنتوج وبذلك لابد من إللمنتوج المستورد عبر الحدود يتم في حالة الشك في عد

ات المؤسس الجمركة أوفيتم ضبط المطابقة على مستوى المناطق تحت  ،الدقيق وضبط مطابقته
ذا كان المنتوج المستورد غير مطابق بالمعالجة المباشرة أو بعد ، وا  المتخصصة أو في محلات المتدخل

                                                           
 .السابق الغش وقمع المستهلك يةبحما المتعلق 81-81 رقم للقانون والمتمم المعدل 81-90 رقم قانونال 1
 .120منال بوروح، المرجع السابق، ص  2
  .218- 201 ص فتيحة ناصر، المرجع السابق، ص 3
ادية تصذهبية حامق، سلامة المستهلك من خلال أمن المنتوجات والخدمات، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاق 4

 .242، ص 2892، سنة قوقكلية الح ،جامعة الجزائر ،82ع  والسياسية،
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نفس  من 24 المعدلة للمادة 82 ات الدقيقة يصرح برفض دخوله وهذا ما نصت عليه المادةالتحري
 القانون.

لغرض ايكون  ضبط مطابقته هو اجراءلدخول المشروط لمنتوج مستورد لإن اومن هذا المنطلق ف
سبة للصيدلي فهو ملزم بالنأما  ،1ضرار التي قد تنجم عنهحماية للمستهلك من الأخطار والأالتوفير منه 

 دالمصادقة أو وفقا لما هو وار و مقرر يق لما هو وارد في مقرر التسجيل أدوية محل التسو بمطابقة الأ
أو  يرةمراض الخطسجلة في الجزائر في حالة علاج الأير المدوية غفي الترخيص المؤقت لاستعمال الأ

 .2وتعود بمنفعة علاجية ثابتة على مستهلكها والتي لا يوجد علاج لها النادرة

 الوكالة رأي أخذ بعد الصيدلانية الصناعة وزير لترخيص المؤقت يسلمهوعلاوة على ذلك فإن ا 
المعدل  82-28الأمر رقم  من 211ي نص المادة ورد فوهذا طبقا لما  الصيدلانية للمواد الوطنية

ى قانون الصحة بموجب فقد طرأت عدة تعديلات عل، 3المتعلق بالصحة 99-90والمتمم للقانون رقم 
الصلاحيات من وزارة الصحة إلى الوزارة المكلفة  بعضمر خاصة فيما يتعلق بتحويل صدور هذا الأ

أصبح من مهام وزير الصناعة الصيدلانية بعدما كان  بالصناعات الصيدلانية كالترخيص المؤقت الذي
المتعلق برخص  202-12المرسوم التنفيذي رقم من  82المادة ن نجد أو  ،من اختصاص وزير الصحة

نتاج سة إمت المدير التقني لمؤسلز أ، و توزيعها السابقأ-لإنتاج المنتجات الصيدلانية واستغلال مؤسسة 
كل حصة من المواد قد صنعت وتمت مراقبتها وفقا لمتطلبات النوعية ن المواد الصيدلانية بالتأكد أ

 .المقررة للتسجيل

وية قد دمن أن كل حصة من الأ يتأكدأن لمؤسسة التوزيع التقني على عاتق المدير لابد  ضايأو  
وهذا جيل من مطابقتها للنوعية المقررة للتس التأكدالكيماوية والبيولوجية مع  ةالفزيائيخضعت للمراقبة 

م بالمطابقة يسحب مقرر التسجيل وفي حالة مخالفة الالتزا ،من نفس المرسوم 89فقرة  80طبقا للمادة 
الصنع  روفظن لكمية المبينة في مقرر التسجيل وأن الدواء لم يعد يحتوي على التركيبة والنوعية والأ

                                                           
 . السابق المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81-90قانون رقم ال 1
  .219- 218 ص ص ،المرجع السابق ،سهام المر 2
ة الوطنيمن ق.ص.ج على أن: '' يمكن الوزير المكل ف بالصناعة الصيدلانية، وبعد رأي الوكالة  211المادة تنص  3

للمواد الصيدلانية، أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل 
 بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة...''
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ضاعها يه اخوية فيجب علدأما بخصوص مستورد الأ ،الدوائيتسمح بضمان جودة المنتوج  والرقابة لا
وذلك  ،جراء عملية الجمركة وقبل تسويقهاقبل إ الصيدلانية للمواد الوطنيةلمراقبة المطابقة لدى الوكالة 

تكون  ية يجبدو أما توضيب الأ ،ة المنتوجات الدوائية المستوردةلحماية صحة المستهلك وضمان نوعي
 نهامجال الدواء على أ ن نعرف المطابقة فييمكن أ وعليه ،1بقة للمعايير المحددة في مقرر التسجيلمطا

  .دويةالأتور ولدسالطبية وصفة مطابقة الدواء للكذلك و  ،دوية للمواصفات القانونية والقياسيةمطابقة الأ

 المطابقة في قانون حماية المستهلك تختلف عن المطابقة في القانون المدنيوناهيك عن ذلك فإن 
ي تغيير في أ نري مطابقا لما تم الاتفاق عليه وأل البائع للمشتبالتسليم من ق فيها ن يكونينبغي أ  الذي

 ما بخصوصأ ،للمشتري حق طلب الفسخ والتعويض ويكون ،2لالتزام البائع بالتسليما يعد تنفيذ المبيع لا
دها دالمطابقة في قانون حماية المستهلك فهي التزام قانوني يتضمن مطابقة المنتوج للمواصفات التي ح

ولذلك فقد حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وترشيده عبر  ،3القانون واللوائح الفنية والتنظيمية
وأشارت إلى سحب  retacnylمن استعمال مرهم صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي 

    .4المنتوج وعدم استعماله وذلك بسبب عدم احتوائه على معايير المطابقة

 .الرقابة في مجال الدواءيا: ثان

 وفي هذا الخصوص سوف نتعرف على ماهية الرقابة الدوائية وأنواعها.

  .تعريف الرقابة الدوائية -1

م بالتحريات دده القانون للقيانها إخضاع المنتوج الدوائي لرقابة هيئة أو جهاز يحن نعرفها بأكن أيم
  .5الحقائق المحددة قانونازمة وكشف مختلف اللا

                                                           
 .219سهام المر، المرجع السابق، ص  1
، مجلة الاجتهاد القضائي، 81-81منتوجات في اطار قانون رقم التزام المتدخل بمطابقة ال ،سارة فضل ،فهيمة قسوري 2

 .412ص ، 2892سنة  ،الجزائر،بسكرة  ،جامعة محمد خيضر ،94ع 
، جامعة زيان 94رحيمة لدغش، الالتزامات المنوطة بالصيادلة لضمان حماية المستهلك، مجلة الاجتهاد القضائي، ع  3

 .929، ص 2892الجزائر، سنة  عاشور الجلفة،
المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ''أبوس'' تحذر من استخدام مرهم ''ريتانكيل''، مقال منشور عبر صفحة الفايس  4

 .94:88على الساعة  2828-89-91بوك للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بتاريخ 
 .924زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  5
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  .أنواع الرقابة الدوائية -2

  .دوية داخلية كما قد تكون رقابة المطابقة خارجيةتكون الرقابة الإجبارية بخصوص الأ

  .الرقابة الاجبارية الداخلية -أ

 ولية والمستحضرات النهائية وتسجيل كل وحدة منرقابة تحليلية للمواد الأيلتزم المنتج بإجراء 
 .1الذي يحتويها وعلى الغلاف الخارجي ،ا خاص بها على الوعاء الداخليوحدات المادة الصيدلانية رقم

  .الرقابة الاجبارية الخارجية -ب

دوية للرقابة المطابقة الخارجية وذلك تحت اشراف ورقابة وزارة الصحة وفي حالة خضاع الأيمكن إ
يتم مراقبة تسويقها و ذن بالإ يمنحلفنية والتقنية ولقرار تسجيلها، و ا اثبات صلاحيتها ومطابقتها للمعايير

دوية وتقييم القواعد والمخاطر المتعلقة بتناولها من طرف الوكالة ومرجعية الأالنوعية والسلامة والفاعلية 
الوكالة  ىلون بأخذ عينات وتحليلها وأخدها إكما يتولى الصيادلة المفتش ،الوطنية للمواد الصيدلانية

ويقوم  ،مراقبة النوعية والفاعلية ومراقبة مدى التزام المنتج بالمطابقةالهذه الأدوية من خلال إجراء لمراقبة 
 ،2دوية والعتاد الطبي بمتابعة جودة الدواء وينظم تحقيقات بخصوصهلليقظة بخصوص الأالمركز الوطني 

ا هوبدورها الصيدلية المركزية للمستشفيات تقوم بمراقبة جودة المنتوجات سواء التي قامت بصنعها أو شراء
  .3بوسائلها أو بواسطة هيئات الرقابة الخارجية

رات ومخاطرها كالمواد المخدرة والمؤث المواد والمستحضرات السامة التي تتسم بسميتها إضافة إلى
دوية ه المواد والأهذ نتاجإن فإ ،ولى والثانية طبقا للتصنيف الدولية والمواد المسجلة في القائمة الأالعقلي

بعد القيام  ،رخصة مسبقة يسلمها مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزميتطلب الحصول على 
البيئة فهذه يضا الوزير المكلف بوأني المتواجد على مستوى المركز باستشارة مجلس التوجيه العلمي والتق

                                                           
 .922، ص السابق المرجع زاهية حورية سي يوسف، 1
  .214- 211 ص ص ،المرجع السابق ،سهام المر 2
نشاء صيدلية مركزية للمستشفيات إيتضمن  ،2891سنة  أفريل 92المؤرخ في  922-91المرسوم التنفيذي رقم  3

قم مرسوم التنفيذي ر م لللمتمالمعدل وا، 21، ص 21، ع 2891سنة  أفريل 20المؤرخة في  ر ج. ،وتنظيمها وعملها
 .  98، ص 21، ع 9114سنة  أكتوبر 82المؤرخة في  ر ج.، 9114سنة  سبتمبر 22المؤرخ في  14-211
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-91 من المرسوم التنفيذي رقم 82حسب المادة و ، 1منية خاصةتخضع لمراقبة ادارية وتقنية وأ المواد
الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد  2891ديسمبر سنة  19المؤرخ في  121

يمكن أن نعرف هذه المراقبة على أنها مختلف العمليات التي  ،2والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
رفها الأولية الخاصة بها إلى غاية صمنذ لحظة اقتناء المادة  عقليا المؤثرةتهدف إلى تتبع المواد والأدوية 

وبخصوص استراد وتصدير هذه المواد والأدوية تتولى ، 3من جانب الصيدلي أو الصيدلي الاستشفائي
مساعد يحوز الصيدلي التقني وال على أنمراقبة المؤسسة الصيدلانية  المصالح المختصة لوزارة الصحة

عرضها و  ها وتوضيبها وتحويلها إضافة إلى توزيعهاوأما في حالة إنتاجها وتصنيع ،بعض الوثائقعلى 
أيضا يازة حيجب على الصيدلي مدير التقني والصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية  والتنازل عنها

   .4الخاصة بها الوثائق

يودع لدى المفتشية الجهوية للمركز الجزائري إنتاج المواد والأدوية المؤثرة عقليا  رخصةطلب و  
وتتولى الوكالة الوطنية  ،5لنوعية والرزم المخصصة اقليميا ويلزم تقديم ملف مصحوب بهذا الطلبلمراقبة ا

ويتم إجراء  ،ومدى مطابقتها للقواعد الممارسة الحسنة، 6للمواد الصيدلانية بالمراقبة الخاصة لهذه الأدوية
زن بمراقبة توى المخامفاجئة على مستوى هذه المؤسسات الصيدلانية وأيضا على مسعمليات تفتيشية 

                                                           
 .920زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  1
ة والأمنية يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقني ،2891ديسمبر سنة  19المؤرخ في  121-91المرسوم التنفيذي رقم  2

 .82ص  ،89، ع 2828جانفي سنة  2المؤرخة في  ر ج. ،للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد  121-91من نفس المرسوم التنفيذي رقم  82تنص المادة  3

تخص  المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص  '' :والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على أن
المؤثرة عقليا كل العمليات التي تهدف إلى تتبع هذه المواد والأدوية منذ استلام المواد الأولية إلى غاية صرفها من طرف 

   .''الصيدلي أو الصيدلي الاستشفائي
د كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الذي يحد 121-91المرسوم التنفيذي رقم  4

 السابق.  المؤثرة عقليا

 قبة ادارية وتقنية وأمنية خاصة: من ق.ص.ج على أن:'' يخضع لمرا 242تنص المادة  5
تصديرها يلها واستيرادها و أو المؤثرة عقليا وصنعها وتوضيبها وتحو -انتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و -

 وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها...''
 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها السابق.  918-91المرسوم التنفيذي رقم  6
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 99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28لكن بعد صدور الأمر رقم ، 1الوثائق الواجب توافرها
ألقى المشرع على عاتق مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية أو أي مصلحة المتعلق بالصحة السابق 

وصناعة المواد والأدوية المخدرة أو على انتاج  ،مختصة أخرى إجراء الرقابة الادارية والتقنية والأمنية
ها وكذلك استيرادها وتصديرها وعرضها وأيضا توزيعها والتنازل عن ،المؤثرة عقليا وتوضيبها وتحويلها

ائص اء منها التي لها خصإلى جانب إخضاع استعمال النباتات أو الأجز  ،وتسليمها واقتناؤها وحيازتها
 .2مؤثرة عقليا إلى نفس الرقابة مخدرة أو

  .دويةالأوتوزيع  إنتاجالالتزام بالمطابقة في مرحلة  :الفرع الثاني

لهذا مها لى مرحلة تسليلأدوية بل يمتد إعلى مرحلة انتاج افقط يقتصر  بالمطابقة لاالالتزام إن 
وعلى  ،على الصيدلي القيام بتسليم أدوية ومستحضرات مطابقة لتلك المدونة في الوصفة الطبية يجب

على يثار  هنا التساؤل، و التحقق من المطابقة أيضا مسؤول في المؤسسات العمومية للصحةالصيدلي ال
 ؟الالتزام بمطابقة الأدوية في مرحلة انتاجها وتوزيعها فيما يتمثلأنه 

  .دويةتزام بالمطابق في مرحلة انتاج الأالالأولا: 

ى لب في بداية الأمر إلأي دواء يتطل من المعروف أن منح الترخيص بالتسجيل أو بالتسويق
مواصفات الثبات على حسب ال اراتجراء اختبة والمنتجات النهائية وا  وليجراء الرقابة على جميع المواد الأإ

ميائية يلكا فالتزام المنتج بمطابقة الأدوية لصيغتهاصفات الخاصة بالمنتوج الصيدلاني أو الموا ،3الدستورية

                                                           
والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص  الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية 121-91المرسوم التنفيذي رقم  1

 المؤثرة عقليا السابق.
من ق.ص.ج على أن: يخضع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة  242تنص المادة  2

 بالصناعة الصيدلانية أو أي مصلحة أخرى مختصة:
وتصديرها  اأو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيراده-و رةإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخد   -

 وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها،
 أو المؤثرة عقليا...''-استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخد رة و -
الذي يضم خصائص المطبقة على الأدوية ومكوناتها هو السجل  ،من ق.ص.ج 292دستور الأدوية حسب المادة  3

 وعلى بعض المستلزمات الطبية ومنهاج التعرف عليها وتجريبها وتحليلها وهذا بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها.
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ودة التي تعتبر مجموعة من التدابير التنظيمية المتخذة من قبل والدستورية يدل على التزامه بضمان الج
  .1للنوعية المطلوبة للاستعمال المنتج لمطابقة الدواء

ذا ك إاخلاله بالتزامه بالمطابقة وذل دمسؤولية الصيدلي المنتج تنعقد عنولا مناص من القول بأن 
طرحها للتداول التي ي دويةلية والألصيدبضمان المطابقة للمستحضرات ا المتعلققصر بواجبه القانوني 

جب عليه لى جانب ذلك يإ ،ل بموجبها على الترخيص بالتسويقمع الصيغة التي قد سبق له وأن تحص
أن يضمن أن تكون منتوجاته غير ضارة في ظروف الاستعمال العادي لها فيكون هنا ملزم بضمان 

   .2اءالسلامة الذي يشمل كل المخاطر التي قد تنتج عن الدو 

يساعد على تحديد ما يحتاجه الالتزام بالمطابقة في مرحلة انتاج الدواء وتجدر الاشارة إلى أن 
موضوعية  مواصفاتالمرتبطة بعملية المعالجة والدواء يتضمن السلع  أو لى جانب الموادللعلاج إالمريض 

الشكلية  ا يشتمل على العناصركم ،تتعلق بالمكونات أو المحتويات التي تحدد درجة النوعية أو الفاعلية
دام والمحاذير ة الاستخالمتمثلة في اسم الدواء والحجم ولون العبوة التي تتضمن المعلومات الخاصة بطريق

ول صتقديم دواء يتفق مع الأيجب عليه  منتج الدواءوعلى هذا الأساس فإن  ، لى غير ذلكوالكميات إ
يقدم  لاالدواء قد يكون غير فعال و لأن  نجاعته في العلاج ومدى فعاليته لا يضمنلكن  ،العلمية القائمة
     .3ة منه بسبب الحالة الخاصة للمريضالنتيجة المطلوب

  .الالتزام بالمطابقة في مرحلة تسليم الأدوية ثانيا:

أو الذي  الذي وصفه الطبيب هذه المرحلة يعني تسليم منتوج مطابق لذلكالالتزام بالمطابقة في 
الطرفان فالتسليم المطابق يعتبر بمثابة عمل ايجابي يقوم من خلاله البائع بتحقيق نتيجة اتفق عليه 

نجد أن التشريعات الحديثة اشترطت و  ،4بتسليم دواء للمريض بحيث يمكنه حيازته والانتفاع به دون عائق

                                                           
 ت،، جامعة تكري81ع  إبراهيم عنتر الحياني، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدوائي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، 1
  .412ص ،2892سنة  عراق،ال
 .982ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد القطب 2
جامعة ملود  ،فرع قانون المسؤولية المهنية ،مذكرة ماجستير في القانون ،المسؤولية المدنية للصيدلي ،زاهية عيساوي 3

  .912ص ، 2892-2899، السنة الدراسية  الجزائر ،تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،معمري

 .411ص  ،المرجع السابق ،ابراهيم عنتر الحياني 4
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في حالة و  ، 1هتري في صفة الدواء وكمياته وجودأن يكون التسليم مطابقا لما اتفق عليه البائع والمشت
المؤسسات العمومية للصحة فالتحقق من المطابقة وتحديد كمية المنتوجات المسلمة صرف الأدوية داخل 

مليات استنادا بإنجاز هذه العالصيدلية الذي يقوم  تقع على عاتق مسؤول ،اء صلاحيتهاهومراقبة تاريخ انت
بغي توضيح ينالتي تم استلامها لذلك  ورةوكذا وصل التسليم والفات ،لى وصل الطلب الذي تم اصدارهإ
ين الصفقات التي تعقد مع الموردجال التحقق من المطابقة والتي يجب أن توضع كشرط تعاقدي في آ

  .اتصبح نهائية مالم تثبت المطابقة قانون مؤقتة ولاتظل وصلات التسليم التي يعدها الموردون لأن 

ضاءه على الفاتورة مع ام "خدمة منجزة"دلية ملاحظة طابق يضع مسؤول الصيوفي حالة التسليم الم
صادية للتكفل بها الاقتلى مسؤول المصلحة تتوجه هذه الفاتورة إقم التسجيل ثم بعد ذلك مرفوقا بتاريخ ور 

قديم ية تذا كان هناك خطأ أو عدم مطابقة الأدوية المطلوبة فعلى مسؤول الصيدل، أما إمر بصرفهاوالأ
نات بياساعة فتقيد  24ي يخطر المورد خلال لى مسؤول المصالح الاقتصادية الذتقرير فوري ومفصل إ

 والفواتير المتنازع عليها مع الرقم والتاريخ ومبلغ الدفع ،الصيدلية مسؤولعدم المطابقة المعد من قبل 
غير ية الالفاتورة التي تتضمن الطلب بإرسالتقوم المصلحة الاقتصادية  فلا ،في سجل خاص مرقم وموقع

   .2طابقةذات الصلة بعدم الم التحفظاتالمطابقة مالم يقم المورد بتسوية النزاعات والعيوب وبعدها رفع 

ن إمضاء يتضمل عليها لابد من تقديم سند طلب للحصو وفي إطار المواد والأدوية المؤثرة عقليا 
ه المواد فاتورة تكون لهذويجب أن  الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيدلة

ي على الصيدلي التقنويجب  ،تتوافق مع السند الطلب الخاص بهامنفصلة عن غيرها من الأدوية 
والمساعد في المؤسسة الصيدلانية والصيدلي الاستشفائي التأكد عند استلام هذه المواد والأدوية من 

ليم مطابقا فإذا كان التس ،انتهاء الصلاحية مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر والكمية المسلمة وتاريخ
 ويتم الامضاء على هذه الوثائق ويوضع عليها الطابع، يكتب من طرفهما عبارة خذمة مؤداة على الفاتورة

ذا تم الحصول عليها من طرف المورد  ،أو المؤسسة-وتاريخ الاستلام وختم الهيكل و تأكد لابد من الوا 

                                                           
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 89، ع مجلة الندوة للدراسات القانونية ،العمل الصيدلاني ،خيرة بن سويسي 1

 .922ص  ،2891سنة  ر، الجزائ، سعيدة ،الطاهر مولاي
يتعلق بتسيير المنتجات الصيدلانية  2882نوفمبر سنة  22المؤرخ في /أخ/الوزير/ و ص م س إ م/882منشور رقم ال 2

 .84في المؤسسات العمومية للصحة، ص 
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انهم وختم وعنو  فاتورة مع وضع معلومات الهوية الخاصة بهم ووظيفتهممن مطابقة التسليم مقارنة بال
  .1أو المؤسسة على الفاتورة-الهيكل و

ة المواد لمراقبة احترام وكيفية وشروط اقتناء وحياز عملية التفتيش بصفة دورية وفجائية يتم اجراء 
حالة وفي  ،نية للمواد الصيدلانيةوالأدوية المؤثرة عقليا في المؤسسات الصيدلانية من طرف الوكالة الوط

مخالفة أو إخلال معاينة تقوم بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص 
ؤسسات وموبخصوص الصيدليات  ،المؤثرة عقليا وترسل نسخة إلى الهيكل المختص لوزارة الصحة

ذا تم رصد ،ها صيادلة مفتشون للصحة العموميةيقوم بالصحة العمومية والخاصة فإن عملية التفتيش   وا 
الأدوية لى اللجنة الولائية المختصة اقليميا للمواد و نة يقومون بإعداد تقرير يرسلونه إمخالفة أو إخلال معاي

وأيضا يقومون بإرسال نسخة من التقرير إلى هيكل المختص لوزارة  ،ذات الخصائص المؤثرة عقليا
 .الصحة

ادلة المفتشون مراقبة الوثائق التي يجب مسكها سواء في المؤسسات الاستشفائية كما يتولى الصي 
ير في ذلك يتم اعداد تقر العمومية أو الخاصة أو في الصيدليات وفي حالة تسجيل أي خرق أو مخالفة 

 .2وارساله الى اللجنة الولائية المختصة إقليميا مع ارسال نسخة منه الى الهيكل المختص لوزارة الصحة

 محلل مركز nolvatéeمادة ل تسليمهمثل  غير مطابق دواء بتسليم الصيدليقام  وفي حالة ما إذا
بق في المنتوج غير مطاهنا يكون قد أخطأ في التسليم، وكذلك يعد ف يبدلا من نفس المادة محلل كحول

راءه شفي حالة  مستهلكالوالمريض أو  ،حالة تسليم مصل مضعف النشاط بدلا من مصل فزيولوجي
الذي يتم عن طريق اقتراح تركيب صيدلاني للعلاج من طرف  يسمى بالتداوي الحر   للدواء عن طريق ما

لوصفة ذا كان التسليم تنفيذا لوا   ،تكون هناك ضرورة لمراقبة المطابقة من طرف المريض الصيدلي فلا
معرفته ب درجة علمه و ة حسالمريض التأكد من مطابقة الدواء وتكون مراقبته سطحي يجب علىالطبية ف

                                                           
 لأدوية ذات الخصائصيحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد واالذي  121-91المرسوم التنفيذي رقم  1

 ا السابق.المؤثرة عقلي

ص ذات الخصائيحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية الذي  211-91المرسوم التنفيذي رقم  2
 بق.المؤثرة عقليا السا
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عماله ولهذا ستوكيفية اتركيبه ية أمامه وبين له تسمية الدواء و الوصفة الطبطبيب حرر الالفنية حيث 
 .1ن يتحقق من هذه المعلوماتعلى المريض عند تسلمه له أ

ك في الطبية اذا راوده ش نع الصيدلي عن تسليم دواء مطابق لما ورد في الوصفةتواستثناء يم 
خطأ في المقادير أو دواعي عدم الاستعمال أو التدخلات وجود ما في الدواء الموصوف ك طأوجود خ
عليه الاتصال بالطبيب الواصف أو المنظمة الجهوية في حالة الضرورة  ونتيجة لذلك يجب ،العلاجية

نيس على ج الدواء المحدد في الوصفة الطبية أو دواءذلك عليه القيام بتسليم دواء بديل عن كما يمنع  ،2
 .3لا انعقدت مسؤوليتهذن من الطبيب وا  ن له نفس الخصائص إلا بعد الحصول على إأساس أ

اع ويبصلي لكن ينتج لك علامة الدواء الأفالدواء الجنيس هو دواء مطابق أو معادل للذي يم 
ط لنشلعنصر اا سالاسم الكيميائي للجزيئة ويحتوي على نف ((DCIالعالمية المشتركة  تحت التسمية

ومن الناحية النظرية له نفس مكونات الدواء والارشادات وموانع  ،ثر العلاجي)الفعال( وله نفس الأ
المعدل  82-28في ظل الأمر رقم  المشرع الجزائريو  ،4ثار الجانبية وضمانات السلامةالآالاستعمال و 

 ،825 فقرة 298المادة في عرف الدواء الجنيس المتعلق بالصحة السابق  99-90والمتمم للقانون رقم 
 89وقع الجزائرصدر عن مفي هذا الإطار و  مصدر خطر على صحة المستهلكين قد يشكل هذا الدواءو 

لمسمى ا أن وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات قررت سحب الدواء الجنيس المسوق بالجزائر
valsartan  هذا القرار عقب انذار دولي  جاءقد ف ،الموجه لعلاج أمراض القلب وضغط الدم الشريانيو

المسرطنة تعد خطر على يحذر بوجود مادة مسرطنة في هذا الدواء وأضاف بيان الوزارة أن هذه المادة 

                                                           
 .922خيرة بن سويسي، المرجع السابق، ص  1
 .922رحيمة لدغش، المرجع السابق، ص  2
 .442ابراهيم عنتر الحياني، المرجع السابق، ص  3
مجلة  ،ةوى مدينة عنابستدراسة تشخيصية على م ،هلاك الأدوية الجنيسة في الجزائراشكالية است ،عبد الصمد علاق 4

 .222-229 ص ص، 2892سنة  ،الجزائر ،الجلفة ،جامعة زيان عاشور ،82، ع الحقوق والعلوم الانسانية
ر ... اختصاص جنيس من اختصاص مرجعي: كل دواء بتوف. : ''ج على أن.ص.من ق 82فقرة  298تنص المادة  5

ع الاختصاص م ونفس الشكل الصيدلاني والمتعاوض على نفس التركيبة النوعية والكمية من مبدأ)المبادئ( الفاعل)الفاعلة(
 المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي...'' 
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حث الصيدلي على التشجيع ة الجديد المعدل في قانون الصحإن المشرع ورغم ذلك ف، 1صحة المرضى
 .2من نفس القانون 82فقرة  192وفقا للمادة  وهذا واستعمال الأدوية الجنيسة لاستهلاك

اء ولا بإجراء أي لدو لا يمكنه أن يمارس سلطته في تقرير مدى فعالية ا البائع ن الصيدليوعليه فإ 
وب لالموافقة المسبقة من الطبيب وفي حالة نقص الدواء المط نو اضافة بعض الأدوية دو تغيير بحذف أ

ر باستشارة طبيبه خين يقوم هذا الأ، على أدوية البديلةن يكتب له قائمة الأفعليه أن ينبه المريض بذلك وأ
وصوف ذا كان الدواء الممطابق للوصفة المحررة من الطبيب إنه ملزم بصرف دواء وبالتالي فإ ،في ذلك

ن له أن يقترح دواء آخر في حالة الأمراض الغير المستعصية مع ككما يم ،مزمنةيرتبط بالأمراض ال
  .ومات الخاصة بهخطار المريض بكافة المعلإ

 .مفهوم الوصفة الطبية :لفرع الثالثا

تعتبر الوصفة الطبية مرحلة من مراحل العمل الطبي فهي جزء لا يتجزأ من ممارسة النشاط 
فالعمل الطبي عادة ما يختم بتحرير وصفة تحتوي على معلومات وأوامر تخص الطبيب والمريض  ،الطبي

 ،ممرضينلااليهم مهمة تنفيذ الوصفة الطبية مثل ممن قد تسند  حيان من الغيروفي بعض الأ ،والصيدلي
 لذلك فهي من الوثائق المهمة التي سنتعرضو  ،تعد همزة وصل بين العمل الطبي والعمل الصيدلانيف

   .3لها

  .تعريف الوصفة الطبيةأولا: 

ي للوصفة لقانوناالتعريف ثم نبين والاصطلاحي  غويهذا الخصوص سوف نتعرض للتعريف الل  في 
 الطبية. 

 

 

                                                           
1 https//www.aljazair.com00:11 بتاريخ 10-19-9102 على الساعة    

  السابق.  من ق.ص.ج 81فقرة  921دة الما 2
سنة ، مصر ،الاسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،89، ط مسؤولية الطبيب عن الوصفة الطبية ،محمد لمين سلخ 3

 .98ص  ،2892
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  .التعريف اللغوي للوصفة الطبية -1

المصدر  فُ صْ وقيل الوَ ، 1الوصفة من الفعل وصف بمعنى وصف الشيء له وعليه وَصْفا  وَصِفَة  
فَةُ الحِلْيَةُ  استوصفه و ه ونعته وتواصفوا الشيء من الوصف الشيء بحليت الوصف وصفك :الليث ،والصِّ

ويقال وصف الغلام إذا بلغ الخدمة فهو  ،اتَصَفَ الشيء: أمكن وصفهالشيء: سأله أن يصفه له و 
وصيف بين الوصافة والجمع وُصَفَاءْ وقال ثعلب: وربما قالوا للجارية وصيفة بينة الوصافة والايصاف 

 .2والجمع الوصائف واستوصفت الطبيب لدائي اذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به

: علاج الجسم والنفس رجل طب وطبيب: عالم بالطبأما الطبية من فعل طبب: الطِّ   ما  قولت ب 
 وجاء ءوقالو تطبب له: سأل له الأطبا ،ولقد طَبَبْتَ والمتطبب: الذي يتعاطى علم الطبكُنْتَ طَبيبا  

  .3يَسْتَطِب  لوجعه أي يَسْتَوْصِفُ الدواء أيها يصلح لدائه

  .التعريف الاصطلاحي للوصفة الطبية -2

التي و ق العلماء على أن الوصفة الطبية قديمة قدم الانسان وكانت عبارة عن مخطوطات لقد اتف
يومنا هذا في المتاحف على شكل أوراق البردي أو مكتوبة على الحجارة  غاية لىمازالت محفوظة إ

تم  قدول ،4قبل الميلاد من أولى الوصفات الطبية 9228وتعتبر بردية ايبرس المكتوبة سنة  ،الأثرية
ورقة '' :أحمد السعيد الزقرد عرفها بأنها حيث أن الأستاذ من طرف بعض الفقهاء الوصفة الطبيةتعرف 

وعرفتها ، 5''يدون فيها الطبيب المختص دواء أو أكثر للمريض بغرض العلاج أو الوقاية من مرض ما
جل تحديد لأسنان من أتلك الوثيقة التي يحررها أصلا الطبيب أو جراح ا '':فضيلة ملهاق بأنها الأستاذة

وهو الأمر الذي يوجب لها الأمر الذي يجعل خصوصيتها تكمن في غرضها  ،نمط معين من العلاج

                                                           
ة جامع، 99ع  ،مجلة العلوم القانونية والادارية ،التزام الصيدلي بالتحليل الصيدلاني للوصفة الطبية ،صافية مصطفاوي 1

 .922 -922ص  ،2892سنة  ، الجزائر،دي بلعباسيس السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،جيلالي اليابس
دار صادر  ،81، المجلد 81، ط لسان العرب ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن المنظور الافريقي المصري 2

 .122- 122 ص ص ،9111 سنة، لبنان ،بيروت ،بيروت
 .221ص  ، المرجع السابق،الدين محمد بن مكرم إبن المنظور الافريقي المصريالفضل جمال  أبي 3
 .11ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 4
دار النهضة  ،89 ، طالطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية للصيدلي '' التذكرة''  تةالروش، در قأحمد السعيد الز  5

 .92ص  ،9110سنة  ،مصر ،القاهرة ،العربية للنشر والتوزيع
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، وعليه يمكن أن نعرف الوصفة الطبية على أنها تلك الورقة 1''ضوابط خاصة تتعلق بتحريرها وتسليمها
لتوضيح ا وهذ ،هم القانون بذلكالقانونية التي يحررها أصحاب المهن الطبية في الحدود التي رخص ل

 جميع الشروط لتحريرها.على أن تستوفي لنوع العلاج الذي يمكن تقديمه للمريض 

  .التعريف القانوني للوصفة الطبية -3

الطبيب أن  حيث ،بالمعنى القانوني هي الصيغة النهائية للقرار الطبي العلاجي الوصفة الطبية
ف تعليمات وارشادات للصيدلي لصر فهي كل  ،ج بصيغة خطيةيحدد ويقرر العلا عند معالجة المريض

ي بعض وتعرف ف ،للمريض من مختلف الأصناف الدوائية ما يحرره الطبيبوبذلك تعتبر كل  الدواء
التشريعات العربية بالروشيتة أو التذكرة الطبية التي يحررها طبيب مرخص ويقوم بصرفها صيدلي مرخص 

 يها في قانونلفقد أشار إالطبية  فةعلى تعريف دقيق ومحدد للوصائري الجز المشرع لم ينص و ، 2له قانونا
 في وأيضا ،السابق 99-90رقم  الصحة الجديد وفي قانونالمعدل والمتمم  82-02رقم  الصحة القديم

مدونة أخلاقيات الطب، المتضمن  9112جويلية سنة  82المؤرخ في  222-12 المرسوم التنفيذي رقم
 أوجبت على أن يكون صرف الدواء علىالسابق  99-90من قانون الصحة رقم  122وكذلك المادة 

كون الطبيب وجراح ي أكدت على أن من مدونة أـخلاقيات الطب 99أما المادة  ،3الممارسين الطبيين
هدف ة المريض وأن تكون الأدوية تتكون ملائمة لحالويجب أن  ،الوصفة الطبيةالأسنان حرين في تقديم 

هما فلا يجوز لهما وصف دواء يتجاوز اختصاصوبذلك  ،ق العلاج له أو تحسين حالته الصحيةلى تحقيإ
عدم الصيدلي على  من نفس القانون 89فقرة  921المادة  ألزمتكما  ،4إلا في الحالات الاستثنائية

                                                           
مديرية  ،20ع  ،مجلة نشرة القضاة ،مسؤولية الطبيب الجزائية عن الوصفة الطبية في التشريع الجزائري ،فضيلة ملهاق 1

 .922ص  ،2882سنة  ،الجزائر ،الدراسات القانونية والوثائق
 .11ص  ،المرجع السابق ،عودة عريقاتمحمد  عمر 2
لا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعملوا إلا الأدوية المسجلة  :''ج على أن.ص.ن قم 212تنص المادة  3

 ''والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها...
يكون الطيب وجراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يرينها أكثر ملائمة  :''ط على أن.أ.من م  99تنص المادة  4

يجب أن تقتصر وصفاتهم وأعمالهم على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون اهمال للحالة و 
 ''واجب المساعدة المعنوية .
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والتي دونها بغير أنه هناك استثناء ويجوز له تقديم أدوية  ،حالة تقديم الوصفة الطبية لا فيإ تسليم دواء
  .1يتم تحديدها من وزير الصحة

من قانون  4922-14بالنسبة للمشرع الفرنسي فلم يعرف الوصفة الطبية لكن أشار في المادة  أما
لمريض من فهم ا ويتعين عليه تمكين ،ب ملزم بتحرير وصفاته بكل وضوحيبالط على أنالصحة العامة 

 ألزمت الصيدلي بالتحليل الصيدلاني نفس القانون من 4212-40المادة أما  ،2الوصفة فهما جيدا
أن يتدارك الأمر  المشرع الجزائريكان على  وتأسيسا على ذلك ،3وصفة الطبية أثناء صرف الأدويةلل

ن لأنها وثيقة قانونية يحررها الممارسي ،فة الطبية في قانون الصحة الجديدبخصوص تعريف الوص
  .أو الوقاية منها الطبيين بغرض وصف أدوية لعلاج أمراض

 .أنواع الوصفة الطبيةثانيا: 

 على عكس القانون الفرنسي الذي أنواع الوصفة الطبية في القانون الجزائري يددتحيوجد لا  
  :حددها وهي على خمسة أنواع سوف نذكرها كما يلي

  . (L’ordonnance Classique)الوصفة الطبية الكلاسيكية -أ

وهي وصفة من قانون الضمان الاجتماعي  929-42سي في المادة شرع الفرنتناولها الم لقد
وهذا النوع ، 4يحررها الطبيب يراعي في كتابتها الشروط الفنية والموضوعية ولا يوجد نص يحدد شكلها

  .في الاطار العملي واستعمالاالأكثر بساطة يعد 

 

 

                                                           
 يمكن أن يقدم الصيدلي المواد الصيدلانية إلا بناء على وصفة طبية  لا :''ج على أن.ص.من ق 921تنص المادة  1

 ''ض المواد التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحة...غير أنه يمكن أن يقدم دون وصفة طبية بع
2 Art 4127-34 codifié par décret 2004-802 du 29 juillet 2004:" Le médecin doit formuler ses prescriptions avec 

toute la clarté indispensable veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en 

obtenir la bonne exécution".   
3 Art R4235-48 codifié par décret 2004-802 du 29 juillet 2004:" le pharmacien doit assurer dans son intégralité 

l’acte de dispensation du médicament associant à sa délivrance: 

1o   L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;….."  
 .672ص  ،المرجع السابق ،سهام المر 4
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  . (L’Ordonnance Bi-Zone)الوصفة الطبية ذات المنطقة المزدوجة -ب

دخل في صة للأدوية التي تتتميز هذه الوصفة من منطقتين المنطقة العلوية للوصفة وهي مخص 
أما المنطقة السفلية  ،٪988مدعم بنسبة التتعلق بالرعاية الصحية والتأمين و مراض طويلة المدى إطار الأ
محددة المدة  أي العلاجات التقليدية ،مراض طويلة المدىن العلاجات المحددة خارج إطار الأتتضم

  . 1وتعوض من طرف صناديق الضمان الاجتماعي

  . (L’Ordonnance d’exception)الوصفة الطبية للأدوية الاستثنائية -ج

دوية الاستثنائية هي الأدوية المكلفة للغاية فلا يتم التكفل بها من طرف الضمان الاجتماعي الأ
ويتضمن شكل  ،المدة المحددة لصلاحيتها بعد التنفيذ في إلا بإحضار الوصفة الطبية للأدوية الاستثنائية

 ي والثالث مخصص للضمانالجزء الأول مخصص للمريض والجزء الثانحيث أن الوصفة أربعة أجزاء 
بإرسالها للضمان الاجتماعي لإخضاعها للمراقبة الطبية للتأكد من مدى يقوم الصيدلي و  ،الاجتماعي

ا الجزء الرابع فهو مخصص للصيدلي الذي يجب أن يحتفظ بها لمدة أم توزيعها،و  حترام القواعد وصفهاا
في  فالبيانات الاجبارية للوصفة هي نفسها المحددة ،سنوات بعد التنفيذ ووضع البيانات الاجبارية 81

من  لإلزامية الدعم أو محض ولم يتم إنشاء هذا النوع لغرض اقتصادي ،الوصفة الطبية الكلاسيكية
   .2الضمان الاجتماعي

  .(L’ordonnance sécurisée) منةالطبية الآ الوصفة -د 

لمحررة ا المواد المخدرة أو المواد الخاصة لتنظيم المخدرات على إلزاميامنة تشمل الوصفة الطبية الآ
رع مشأشار إليها الوقد  كما يمكن استخدامها لغرض مهني ،الطبيب البشري أو البيطري من طرف

مدين من طرف جمعية للناشرين المعتيحق و  ،من قانون الصحة العامة 2912-2الفرنسي في المادة 
ه الوصفة لذلك يجب أن يكون موضوع هذ ،الوصفة لتفادي الاحتيالع هذه يصنتفي س الفرنسية لتقييا

ون وتتضمن تحديد الواصف وأن تكبيض الطبيعي ن تكون مصنوعة من الورق الأ، ويشترط أدواء مخدر
  .3عدد الجرعات ومدة العلاج بالأحرفر الاختصاص وتحديد مرقمة ومسجلة مع ذك

                                                           
 .677ص  السابق، المرجع، سهام المر 1

2 Marion cerles, une évolution technologique en lien avec la prescription électronique, thèse  présentée pour 

l’obtention du titre de docteur en pharmacie,  diplôme d’état université joseph fourier UFR de pharmacie de 

grenoble ,thèse soutenue publiquement a la faculté de pharmacie grenoble, le 16 décembre 2005, P 18-19.             
3 Marion cerles, Op cit,  p 19-20.    



62 
 

الصادر عن وزير  2891سنة جوان  21في شرع الجزائري بموجب القرار المؤرخ الموقد تناول  
 ،صنفةم الطبية للأدوية المحتوية على موادالوصفة  تسميةالصحة والسكان واصلاح المستشفيات 

الشروط بين شروط وصفها و ديمها فنظمها من حيث الشكل و ا وتقحدد كيفية وصفهكمخدرات وتقيمها و 
 121-91بصدور المرسوم التنفيذي رقم بعد و ، 1من طرف الصيدلي عند صرفهاالواجب الالتزام بها 

عقليا السابق  المؤثرة الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص
 مختلفة بألوان ،على ثلاثة نسخالمؤثرة عقليا  ر الوصفة الخاصة بالمواد والأدويةأن تحر  المشرع ألزم

يحتفظ الطبيب و  ،م النسختان باللونين الأبيض والأصفر للمريضيتسلأبيض وأصفر ووردي حيث يتم 
  .2لمدة سنتين بالنسخة ذات اللون الورديالواصف 

 ،ي للوصفةالرقم التسلسل :ة تتمثل فيعلى بيانات مختلف ويجب أن تحتوي هذه الوصفة الطبية
بطابعه  الطبيب الواصفذكر  ،تعيين الهيكل أو المؤسسة العمومية أو الخاصة للصحة للطبيب الواصف

مضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات الطب ذكر المعلومات الخاصة بالمريض كالجنس واللقب  ،وا 
عند و ولية المشتركة للمنتوج مية الدالتستحديد ، وزنوالاسم والسن والعنوان وعند الاقتضاء القامة وال

ذكر الجرعة والمقدار وشكل المنتوج ومدة العلاج بهذه المواد والأدوية المؤثرة  ،الاقتضاء اسم تخصصه
كما أن مسؤولية صرفها يقع على عاتق الصيدلي أو الصيدلي المساعد ويشترط تقديم نسختين ، 3عقليا

 في في حالة صرف الأدوية بشكل كاملو  ،من المريض يض والأصفرمن الوصفة ذات اللون الأب
المؤسسة العمومية والخاصة للصحة تسلم النسخة الصفراء للمريض والنسخة البيضاء يحتفظ بها الصيدلي 

ذا تم  النسخة البيضاء ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراءوفي الصيدلية تسلم للمريض  ،الاستشفائي وا 
سلم النسخة البيضاء لصندوق الضمان الاجتماعي ونسخة للمريض أما النسخة الصفراء الدفع من الغير فت

 .فيحتفظ بها الصيدلي

                                                           
يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة  2891نيو سنة يو  21مؤرخ في القرار ال 1

 .21، ص 22، ع 2891ديسمبر سنة  21كمخدرات وتقديمها، ج. ر المؤرخة في 
يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الذي  121-91 المرسوم التنفيذي رقم 2

 السابق. ثرة عقلياالمؤ 

ائص خصيحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات ال الذي 112-91المرسوم التنفيذي رقم  3
 السابق. المؤثرة عقليا
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ذا تم صرف جزء من   الوصفة في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة فترجع النسخة البيضاء وا 
ضاء للمريض يوفي الصيدلية تسلم النسخة الب ،للمريض والصيدلي الاستشفائي يحتفظ بالنسخة الصفراء

فع من الغير الد، وفي حالة تفظ الصيدلي بنسخة على أن يحافظ الصيدلي الأول بالنسخة الصفراءويح
و ومدة صلاحية هذه الوصفة ه ،ونسخة لصندوق للضمان الاجتماعيللمريض ضاء النسخة البيتسلم 

   .1ثلاثة أشهر مع إلزامية كتابة تاريخ الصرف عليها

  . (L’ordonnance électronique)ترونيةالوصفة الطبية الإلك -ه

وهذا وفقا لشروط منصوص عليها في الالكتروني يمكن وصف الدواء أو العلاج من خلال البريد 
بالتأمين  والمتعلق 2884أوت سنة  91المؤرخ في  2884-098رقم  الفرنسي من القانون 14المادة 
ا بشكلها العادي تسليمهها للمريض بدلا من التي يصفيرسل الوصفة للصيدلي  قد لواصففإن ا ،2الصحي

س الوصفة مقروءة وواضحة على عك بهذا الشكل تكون لكترونيةالوصفة الطبية الإ، و بعد نهاية التشخيص
فقد يستعين  ،ويصعب قراءتها حيان تكون غير واضحةفي أغلب الأو د الطبية التقليدية التي تحرر بالي

ى لنية ببرنامج المساعدة على الوصف ثم ترسل الوصفة مباشرة إلكترو ناء تحرير الوصفة الإأثالواصف 
 .3دون وسيطالموزع 

جعلها غير يفي البرنامج الالكتروني للصيدلي وهو ما  يستحيل تزويرها فتكون محفوظة وعليه
الصيدلي يتلقى جميع وصفات المريض فبإمكانه الكشف عن حيث أن  ،من المريض قابلة للضياع

و هف ةويمكن له أيضا الرد عن طريق الرسالة الإلكتروني ،ة السيئة لمحتوى الوصفةالملاحظة والمراقب
ل الرسالة الالكترونية في كل وقت على عكس يجوز له أن يرسو ، يملك محادثة حقيقية مع الواصف

الطرف الثالث الذي يستعين به المريض الحصول مباشرة على الأدوية مكانية أن الهاتفي، مع إ الاتصال
 .4احضار الوصفة بدون

                                                           
ائص خصيحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الالذي  121-91المرسوم التنفيذي رقم  1

 السابق. المؤثرة عقليا
2 Art 34 du loi no 2004-810 du 13 aout 2004 relative à l’assurance maladie Abrogé par la loi no 2019-774 du 

24 juillet 2019- art.55: "une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être 

formulée par courriel des lors que son auteur peut être dument identifié qu’elle a été établie transmise et 

conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité et à condition qu’un examen 

clinique du patient ait été réalisé préalablement sauf à titre exceptionnel en cas d’urgence."  
3 Marion cerles, OP Cit, P 62. 
4 Marion cerles, IBID, P 63. 
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ا لتفادي هذو ى الصيدلي الوصفة يمكن له أن يحضر ويطلب الأدوية فورا بمجرد أن يتلقولذلك فإنه 
في مكان كترونية قة إليبطر  بكل سهولة تحويلهايجوز لهما  فالطبيب والصيدلي ،تنقل المريض مرة ثانية

أي وقت عند نفس الصيدلي  يعود في كما يمكن للمريض أن ،في عطلة مثلاللشخص المتواجد  خرآ
يع الدواء ز طريقة تساعده على تو ال وهذه له الذي يحتفظ بالوصفات الطبية فهو على علم بالعلاج المقدم

 .1بطريقة سهلة وسريعة

تأخر دخول  ل انظر الالكترونية وذلك  الوصفة الطبيةلى إ المشرع الجزائري لم يتطرقوالملاحظ أن  
 ،معلى عكس باقي دول العال لمعاملات الالكترونيةي بخصوص مجال افي التطور التكنولوج الجزائر

ن بينها موذلك لما لها من خصائص بعض النصوص القانونية المتعلقة بها  لىإ المشرع تطرققد ف
 ع الفرنسيالمشر  ذلك على خلاف ،تسهيل مختلف الاجراءات والمراسلات بين أطراف المعاملة الإلكترونية

 .وصفة الطبية الالكترونيةأحكام النظم  الذي 

 .الواجب توافرها في الوصفة الطبيةالشروط ثالثا: 

يتعين على الصيدلي أو منفذ الوصفة وهيئة الضمان الاجتماعي  هناك شروط مرتبطة بالوصفة الطبية
دامها وفي حالة انعذه الشروط ه فلابد من التأكد من توافر خطورة ما تتضمنهلوهذا نظرا  ،الأخذ بها

  .2وهي تنقسم إلى نوعين صرفها يرفض

  .للوصفة الطبية الشكليةالشروط  -أ

خاصة بالوصفة وشروط  بالواصف خاصةإلى شروط الشروط الشكلية للوصفة الطبية  تنقسم 
  .الطبية

  .الشروط الخاصة بالواصف -

الاسنان  حاوجر  له القانون ذلك وهو الطبيبيجب أن تكون الوصفة الطبية محررة من قبل من يخول     
ن ويجب أن يكو  ،أو القابلة كما يمكن أن يحررها أي شخص آخر يحدده القانون في حدود اختصاصه

                                                           
1 Marion cerles, IBID, P 63. 

 .22ص  ،المرجع السابق ،محمد لمين سلخ 2
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مرخص له بمزاولة المهنة وأن يكون مسجل بقائمة الاعتماد بالمجلس  وصفة الطبيةالطبيب محرر لل
 .1الوطني لأخلاقيات الطب

 .الشروط الخاصة بالوصفة الطبية -

بيب أو جراح فالط ،والمريض الواصف بيانات خاصة بالطبيب لوصفة الطبيةا ينبغي أن تتضمن 
 91ذا طبقا للمادة وهالاسنان يمارس مهنته بهويته الحقيقية ويجب أن يسلم الوصفة تحت اسمه وتوقيعه 

لا يصوغ للطبيب أو  "نصت على أنه:من نفس المدونة  22المادة  وكذلك ،2من مدونة أخلاقيات الطب
ان أم يثبت على الورق المخصص للوصفات وبطاقات الشخصية أو الدليل المهني إلا جراح الأسن

  :البيانات الاتية

     ،واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية الاسم -9

  ،أسماء الزملاء المشتركين إدا كان الطبيب أو جراح الأسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة -2
 ."وظائف والمؤهلات المعترف بهاوال تالشهادا -1

هاتف ورقم  وعنوان أن الوصفة الطبية لابد أن تحتوي على اسم ولقب يتبين هذه المادة وباستقراء
هادات والش ،الطبية وأسماء الزملاء في حالة ممارسة المهنة بصفة مشتركة وساعة الاستشارةالواصف 

على أن تكون الوصفة مؤرخة  ،3المتعلقة بالمريض والمؤهلات والوظائف المعترف بها إلى جانب البيانات
 اسمأوجب المشرع الفرنسي ذكر  وزيادة على ذلك فقد ،4واضحة الكتابة من حيث محررها وتوقيعه

 من 2929-1وهذا طبقا للمادة  طفالالمريض وسنه وفي حالة الضرورة حجمه ووزنه فيما يخص الأ
 .5قانون الصحة العامة

وضيح ، مع تبد من كتابة اسم الدواء أو المنتوج الموصوف أو أصله العاملاف للأدويةوبالنسبة  
 قتضىاالإعداد والصيغة المفصلة ومدة العلاج وعدد تجديد الوصفة إذا  كيفيةطريقة الاستخدام و و  الكمية

                                                           
 .22ص  السابق، المرجع، محمد لمين سلخ 1
و جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به ولا يجوز لأي الطبيب أ :''ط على أن.أ.من م 91تنص المادة  2

  .''توقيعهو  اسمهطبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته إلا تخت هويته الحقيقية ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها 

 م.أ.ط. من 22المادة  3
ادة التي يقدمها الطبيب أو جراح ينبغي أن تكون الوصفة أو الشهادة أو الإف :''ط على أن.أ.من م 22تنص المادة  4

   .'' الأسنان واضحة الكتابة تسمح بتحديد هوية موقعها وتحمل تاريخ وتوقيع الطبيب أو جراح الأسنان

5 Art 5121-9 C.S.P. 
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إذا كانت الوصفة تتضمن تحاليل طبية أو أشعة فيتم كتابة نوعها ومختلف المعلومات أما ، الأمر ذلك
                                    .1صة بهاالخا

  .الشروط الموضوعية  للوصفة الطبية -ب

 ية وتتمثل في توافق الأدوية الموصوفة مع الأصولشروط المتعلقة بمضمون الوصفة الطبوهي ال
لحديثة االطبيب أن يراعي في وصفه للدواء الأصول العلمية والفنية الطبية  فيجب ،العلمية والفنية الحديثة

وأن يكون محتوى الوصفة يتوافق مع الظروف  ،لا يلجأ لوصف أدوية قديمة أو تم سحبها من السوقو 
ن لا وأ، 2الصحيةوتتلاءم مع حالته  ملائمة للعلاج أي أن تكون الأدوية الموصوفة ،المحيطة بالمريض

ن يكون الدواء الموصوف كما يجب أ ،3يؤدي إلى تفاقم حالته وهو ما خرتأثر تركيبة دواء معين على آ
توفير من مدونة أخلاقيات الطب من  24المادة وقد منعت  ،تعلق بمرض معين يحتاجه المريضم

  .4امتيازات لمريض بغير مبرر وقبول أي عمولة مقابل عمل طبي

خلال  من وذلك كما لا يمكن للصيدلي استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد الـتأكد من ملائمته
ولا يمكن  دونة أخلاقيات الطب،من م 90المادة وهذا ما أكدته  الملائمةالبيولوجية  اساتإجراء الدر 
ة مي وغير مؤكد أو ممارسأن يقترح على المرضى أو المقربين لهم علاج وه أو جراح الأسنان للطبيب
ين الفائدة بالتوازن  الاعتباربعين  بالأخذم يب ملز بفالط ،من نفس المدونة 19وذلك حسب المادة  الشعوذة

ما نصت عليه  وهذا، 5عليه تقديم علاج للمريض لا يشكل خطر على صحتهالعلاجية والخطر بمعنى 
 .6من قانون الصحة العامة الفرنسي 4922-48المادة 

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق ،محمد لمين سلخ 1
 . 21-20 ص ص ،نفس المرجع ،محمد لمين سلخ 2
 .904ص  ،المرجع السابق ،صافية مصطفاوي 3
  :يمنع ما يأتي ":ط على أن.أ.من م 24تنص المادة  4
  ،كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتياز ماديا غير مبرر -
 ، ا يقدم للمريضنيأي حسم ماليا كان أو عي -
 أي عمولة تقدم لأي شخص كان،  -
   "قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي. -
 . 18 -28 ص محمد لمين سلخ، المرجع السابق، ص 5

6 Art 4127-40 C.S.P codifié par décret 2004-802 du 29 juillet 2004:" Le médecin doit s’interdire dans les 

investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit de faire courir au 

patient un risque injustifié."   
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                  .الالتزام بالمراقبة القانونية والموضوعية للوصفة الطبية :الفرع الرابع

وعية وهذا ن الناحية القانونية والموضيذ الوصفة الطبية ومراقبتها مبتنف الصيدلي البائع يلتزم 
ما تتمثل المراقبة القانونية والمراقبة  ففي ،جانب الطبيبأو من لتفادي وقوع أي خطأ من جانبه 

 الموضوعية للوصفة الطبية؟ 

  .الالتزام بالمراقبة القانونية للوصفة الطبيةأولا: 

الصيدلي البائع أن المواصفات تتماشى مع القواعد الشكلية وأنها  تتمثل هذه المراقبة من تأكد
شرع  عن غير الجهة التي حددها الموفي حالة ما إذا صدرت  ،صدرت عن الجهة المخول لها قانونا

ة البيانات الشكلية كاف عليه أن يتحقق ويتأكد بأن الوصفة تضمو  ،يمتنع الصيدلي عن تنفيذهايجب أن ف
 . من  مدونة أخلاقيات الطب 22المادة  صوص عليها فيالمن

الصيدلي  تجعل من نفس المدونة، 91البيانات المنصوص عليها في المادة  أن أيضا الملاحظو 
يمتنع عن تنفيذ الوصفة الطبية إذا ما وجد في الوصفة ما يمنع ذلك كغياب البيانات التي أوجبها القانون 

والتأكد من أن الدواء الموصوف خاضع مراقبة الوصفة فهو ملزم ب ،1دون أن تثار مسؤوليته في ذلك
   .2باستهلاكها للتسجيل وفقا للنظام المعمول به لتفادي تعاطي أدوية غير مرخص

  .الالتزام بالمراقبة الموضوعية للوصفة الطبيةثانيا: 

 راقبة عليه م يفترضإنه القانوني فإضافة إلى مراقبة الصيدلي البائع للوصفة الطبية من الجانب 
وأن يتأكد  ،وكميا   نوعيا  أو مضمون الوصفة فيقوم هذا الأخير بمراجعتها وتحليلها  الجانب الموضوعي

ة من مع مراقبته للأدوية الموصوف ،من خلوها من الغلط المادي الذي قد يرتكبه الطبيب أثناء تحريرها
مادة وهذا طبقا لل ،المريضحيث التفاعل فيما بينها ومن حيث تناسب الجرعة المحددة مع سن ووزن 

يجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعيا  ''التي نصت على أنه: من مدونة أخلاقيات الطب 944
وكميا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادير الأدوية أو دواعي عدم جواز عدم استعمالها أو التدخلات 

ذا لم ت ،ليعدل وصفته واصفها ،عند الضرورة ،إليها وأن يشعر ،العلاجية التي لم يتفطن عدل هذه وا 

                                                           
 .21-20 ص زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص 1
 .924رحمة لدغش، المرجع السابق، ص  2
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 ،ليهيجب ع ،وفي حالة إذا ما وقع خلاف .الوصفة أمكنه عدم الوفاء بها إلا إذا أكدها الواصف كتابيا
 .1''أن يرفض تسليم الأدوية وأن يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك ،إذا رأى ضرورة لذلك

بمراعاة  دليالصيأن يقوم  الطبية وصفةالمراقبة الموضوعية لل فيستلزم النحو فإنه ي هذا وعلى
  :لواجبات التاليةا

  .اكتشاف الغلط المادي -أ

كل لشخصا مؤهل علميا وعمليا لممارسة مهنة الصيدلة فعليه أن يكتشف ويتفطن يعد الصيدلي 
الفرنسية  Blois جنحت محكمة الانأديقع فيه الطبيب دون قصد، وفي نفس السياق قد  غلط مادي قد

 12في دعوى تتلخص وقائعها في أن رضيع يتعدى عمره  ،أحد الصيادلة 9128 ارس سنةم 84في 
طأ خ الذي ارتكب ،يوم كان يعاني من نقص غير طبيعي في الوزن وقد عرض على طبيب أخصائي

وهو دواء يعطى للكبار  indocidكتب  indusilكتابة دواء من الوصفة الطبية فبدل  ريرحمادي أثناء ت
هذا  ما أدىمقام الصيدلي بصرفها دون فحصها ومراقبتها ، وعلى اثرها هابات الروماتيزميةلعلاج الالت

 .2الغلط المادي إلى وفاة الرضيع

ه رفض كان يجب عليوأنذرت الصيدلي على تقصيره لأنه الطبيب المعالج  المحكمة أدانت لقدو  
ن وأ ،أن يسببه الدواء الذي تناوله نمع تحذير والدي الطفل من الخطر الذي يمك ،تسليم الدواء للمريض

هنا ف ،يقوم قبل تسليمه بتنبيه الطبيب ومراجعة الأمر الذي كان يمكن أن يحول دون النتيجة المأساوية
 ،الصيدلي قصر في مراقبة مضمون الوصفة ولم ينتبه لها فكان عليه أن يتفطن إلى مثل هذه الأخطاء

تحديد الأدوية الموصوفة في  أن إلى جانب، جال الأدويةوذلك لما يحوز عليه من مؤهلات علمية في م
ي حدود فعليه الرقابة والفحص ف ،الوصفة الطبية لا يعني إلغاء دور الصيدلي في مراقبتها وفحصها

   .3ويجب القيام بذلك دائما وخاصة فيما يتعلق بالمواد المخدة والسامة معارفه المكتسبة

                                                           
 أ ط ..من م 944المادة  1
دار الفكر والقانون، المنصورة، ، 89ط  ة،النظام القانوني للصيدليات الإلكترونية، دراسة مقارن ،صفاء فتوح جمعة 2

 .992، ص 2891 سنة ،مصر
3 https// www.mohamoon-mohtada.com. 90:88 بتاريخ 84-81-2891 على الساعة 
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  .التفاعلات مراقبة الأدوية الموصوفة من حيث -ب

ثار ا آيس لهل ،للأدوية ةالتحقق من أن التداخلات بين المكونات الكيميائي مسألة على الصيدلييقع     
عليه المريض و   صحةإلحاق الأضرار ب بطال مفعولها أو إلىذلك قد يؤدي إلى إ لأنغير مرغوب فيها 
      .1تنبيه الطبيب بذلك

  .سن ووزن المريض مراقبة تناسب الجرعات المحددة مع -ج

مسؤولا في حالة تسليمه أدوية تخالف القواعد الخاصة بالجرعات المحددة في  يعد الصيدلي البائع
فقد  مع مراعاة سنه ووزنه ،المحددة لحالة المريض الصحيةاء فيما يتعلق بالعدد أو الكمية الوصفة سو 

بينما الجرعة المدونة في  %11رها حكم بمسؤولية الصيدلي عن بيع دواء يسمى سانسكسول بجرعة مقدا
 .2%4الوصفة لا تتعدى 

 2898 سنة أكتوبر 94في  Montpellierأدانت محكمة النقض الفرنسية وبهذا الخصوص قد  
يب في دعوى تتلخص وقائعها في أن طفل يبلغ من العمر ستة أسابيع أصيب بالصيدلي البائع والط

اء وبعد صرفه من طرف الصيدلي أخطأ هذا الأخير الذي وصف له الدو  ،بالحمى وعرض على الطبيب
غ وهذا بدلا من إعطائه الجرعة المحددة من  8,28مقدارها  catalgineفي الجرعة المقدمة من دواء 

طالب والدان ، وبذلك الرضيع بتسمم حاد الأمر الذي أدى إلى اصابة ،غ 8,98بمقدار  طرف الطيب
 .الطفل الحصول على التعويض

الذي  2881 سنة جوان 81كمة النقض القرار الصادر عن المجلس القضاء في أيدت محكما 
ونتيجة ذلك فإن  ،%48يب بنسبة بأدانت الطو  %28أدان الصيدلي وأوجب عليه إصلاح الضرر بنسبة 

الصيدلي ليس المسؤول الوحيد عن التسمم فهو قد أخطأ في التسليم لأنه لم يتحقق ولم يراقب الوصفة 
المطلوب وأن الطبيب لم يشير إلى سن ووزن الرضيع وأن الجرعة المحددة في الوصفة  الطبية بالشكل

            .3م مع حالته الصحيةتتلاء لا

                                                           
 .912ص  ،المرجع السابق ،صفية مصطفاوي 1
 .994ص  ،المرجع السابق ،صفاء فتوج جمعة 2

3 Cour de cassation, Montpellier, France, chambre civile 1, du jeudi 14 octobre 2010, n o 09-68471 publié au 

bulletin.   
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 .للصيدلي المدنية مسؤوليةلالنظام القانوني ل :المبحث الثاني

ي مهنة إنسانية وأخلاقية فه ،1في الحفاظ على سلامة الانسان دور كبير إن لمهنة الصيدلة 
الشخصية  احترامعليه أن يمارس مهنته في إطار الصيدلي باعتباره من أصحاب المهن الحر ة و  ،وعلمية

 ،2وأن يحافظ على أرواح الناسومعاملته  الإنسانية للمريض أو المستهلك وأن يكون قدوة في سلوكه
ثار مسؤوليته كي تول ،عن أفعاله وأخطاءه التي ينتج عنها ضررا للمستهلكينالمدنية  ةمسؤوليالفتقوم 

أن يكون  يجبو را عنه ضر وينجم  أن يصدر عن الصيدلي خطأ منها، 3لابد من توافر شروط معينة
ويقع  ،بمعنى يوجد علاقة سببية بين الخطأ والضررالضرر الحاصل قد وقع نتيجة الخطأ الصادر عنه 

ذا توافرت هذه الشروط تقوم   .لمدنيةامسؤوليته عبء إثباتها على عاتق المضرور وا 

لطبيعة القانونية لهذه المسؤولية فهناك اختلاف فقهي بهذا الشأن فجانب من الفقه اوفما يخص  
ممارسة والصيدلي أثناء قيامه ب ،خر اعتبرها مسؤولية تقصيريةمسؤولية عقدية بينما جانب آ اعتبرها

قيام بها أثناء ال خطاءقد يصدر منهم بعض الأن بمساعدين للقيام ببعض الأعمال و مهنته قد يستعي
ى سوف نتطرق إل، وعلى ضوء ذلك يسأل عن أخطاءه الشخصية وعن أخطاء مساعديهوبالتالي فهو 

لى و  ،المطلب الأولان المسؤولية المدنية للصيدلي في أرك  لصيدليل المدنيةنطاق المسؤولية طبيعة و ا 
   .المطلب الثانيفي 

 .يالمطلب الأول: أركان المسؤولية المدنية للصيدل

يتحمل الصيدلي المسؤولية المدنية الناتجة عن أخطاءه المهنية الشخصية المتمثلة في الإخلال 
والتي تتميز بنوع من الخصوصية وذلك لكون أن مهامه تتصل مباشرة  ،بالالتزامات المفروضة عليه
وجود  ر أساسفتعتبحتى تقوم مسؤوليته لابد من شروط ينبغي تحققها و  ،بالسلامة الصحية للمرضى

الخطأ المرتكب من طرف الصيدلي يعد ركن أساسي لقيامها سواء ارتكب خطأ عادي ، و المسؤولية المدنية
يشترط حصول الضرر لمستهلك الدواء مع تحقق الرابطة أو العلاقة السببية بين وقوع الخطأ و  ،أو مهني

                                                           
توزيع، ، مركز الدراسات العربية للنشر وال89عمر خضر يونس سعد، المسؤولية المدنية للصيدلي، دراسة مقارنة، ط  1

 .01ص  ،2891الجيزة، مصر، سنة 
 .981عمر محمد عودة عريقات، المرجع السابق، ص 2
 .01عمر خضر يونس سعد، المرجع السابق، ص  3
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ن الخطأ السببية بيعلى التعويض يجب أن يثبت وجود الرابطة ولحصول المضرور  ،والضرر الحاصل
ثباتنبين ركن السوالضرر و نتناول ركن خطأ الصيدلي ولذلك سوف  ،والضرر ها في علاقة السببية وا 

 الفروع اللاحقة. 

  .خطأ الصيدليالفرع الأول: 

 لفرنسيينا في القرون الوسطى غير أن الفضل يعود للفقيهينلقد ظهرت فكرة الخطأ في أول الأمر 
في توضيح فكرة الخطأ من خلال إقامة المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية  Potierوبوتييه  Domaدوما 

على الضمير الإنساني وأصبح في الخطأ في القديم كان يتحدد أساسا و  ،1والعقدية على أساس الخطأ
طأ ركن الخإن وعليه ف ،الذي تحدده التشريعات الحديثةعلى المعيار القانوني  الوقت الحالي يتحدد بناء  

 .2له أهمية خاصة في قيام مسؤولية الصيدلي

  .تعريف خطأ الصيدليأولا: 

عريفه منذ تشراح القانون  الفقه فقد حاولتركت ذلك إلى التشريعات أغفلت تعريف الخطأ و معظم 
فتعريفاتهم كانت تتباين وفقا لنزعاتهم الشخصية وانسجامها مع تطورات ظروف  ،قانون نابليون صدور

فقد ذهب البعض من الفقهاء إلى التضييق من دائرة  ،3والاقتصادية الاجتماعيةالناحية المجتمع من 
يع في ر ذهب إلى التوسخ، والبعض الآالخطأ وبالتالي الحد من المسؤولية المدنية والالتزام بالتعويض

 .4لتسهيل قيام المسؤولية وحصول المضرور على التعويض نتيجة الضرر الذي أصابه تعريفه 

ومعنى ذلك أن خرق لالتزام سابق''، '' :الخطأ على أنه Ploniol عرف الفقيه الفرنسي بلانيول دلق 
من الإخلال بالتزام سابق ينشأ  ":على أنه Ripertوعرفه الفقيه ريبير  ،الخطأ هو الإخلال بواجب سابق

الإخلال بواجب  :''أنه على Savatierكما قد عرفه الفقيه سافاتيي ، "العقد أو القانون أو قواعد الأخلاق
الإخلال على أنه:'' عرف الخطأ  Emanuelle levyبينما الفقيه إمانوال ليفي  ''،كان بالإمكان معرفته

                                                           
 .92ص  ،2890سنة ، الأردن ،عمان ،نشر والتوزيعدار الإعصار العلمي لل ،89، ط الخطأ الطبي ،اوديخالد د 1
 .11ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 2
سنة ، الجزائر ،الأبيار ،82، ع مجلة المحكمة العليا ،نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري ،محمد رايس 3

 .22-22 ص ص ،2880
 .91خالد داودي، المرجع السابق، ص  4
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 Lion meazeaud et Henriسيان الإخوة ليون مازو وهنري مازووعرفه الفقيهان الفرن ''،بالثقة المشروعة

mazeaud :وف لو أنه وجد في ذات الظر  ،تكبه الشخص اليقظانحراف في السلوك على نحو لا ير ''  بأنه
 .1الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل

 لقضاءالراجح الذي استقر عليه الفقه وا يفالرأاختلف الفقهاء في تعريف الخطأ ومن كل هذا فقد 
قدي الع هناك اقتراب في تعريف الخطأ وتأسيسا عن ذلك فإن ،في تعريفه بأنه هو إخلال بإلزام قانوني

فقد أخد الفقه بالتعريف التقليدي للخطأ الذي هو انحراف في سلوك  ،وذلك بأنه إخلال بالتزام عقدي
 . 2التعريف الخطأ العقدي والتقصيري ويشمل هذاالشخص مع إدراكه لهذا الانحراف 

قيام اعتبره ركن أساسي ل نلم يعرف الخطأ ولك المشرع الجزائري غرار باقي التشريعاتعلى و 
أشار أما المشرع الفرنسي ف ،3من القانون المدني 924ر ذلك من خلال المادة ويظهؤولية المدنية المس

المؤرخ  2892-919من الأمر رقم  82المعدلة بموجب المادة  من القانون المدني 9248إليه في المادة 
ثبات  2892فيفري  98في  الخطأ إذا فإن وعليه ، 4الالتزاماتالمتضمن تعديل قانون العقود العامة وا 

 .5هو الفعل الذي يولد المسؤولية عن الفعل الشخصي

وفي ظل عدم وجود تعريف خطأ الصيدلي سوف نحاول تعريفه من خلال تبيان تعريف الخطأ  
لطبيب االخطأ الطبي يتمثل في خروج و ة، ذلك لأن الطبيب والصيدلي هم من أصحاب المهن الحر   الطبي

الأصل أن و امه بواجباته الخاصة، الفنية التي تفرضها مهنة الطب وعدم قيوالأصول عن القواعد المهنية 
حاطة بالأصول الفنية والعلمية التي تمكنه من الطبيب  وهو يباشر مهنته يستلزم أن يكون أكثر دراية وا 

 .6مباشرة مهنته وفي حالة جهله بها يعد مخطأ

                                                           
 .28-91ص  ص السابق،  المرجع ،خالد داودي 1
 .991ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 2
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، ويلتزم من كان  :''من ق.م.ج على أن 924تنص المادة  3

  .''سببا في حدوثه بالتعويض
4 Art 1240 C.C.F modifié par ordonnance no2016-131 du 10 février 2016-Art 2: " Tout fait quelconque de 

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer." 
5 Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, France, 06e édition, année 2013, P 41. 

 .941ص  ،2898سنة ، الجزائر ،دار هومه ،محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري 6
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ه لصيدلي بالالتزامات المفروضة عليإخلال ا :''بأنه الخطأ الصيدلانييمكن أن نعرف  وعلى ذلك
فعدم  ،''1وخروجه عن الأصول والقواعد العلمية المقررة والثابتة لمهنة الصيدلةفي إطار ممارسته لمهنته 

خلالو  ،2لهذه الأصول أو مخالفتها يجعله مخطأ إتباع الصيدلي ذر الذي يفرضه ه لواجب اليقظة والحا 
يجب  لمهنته وأثناء ممارسة الصيدلي، 3تقوم مسؤوليته عن ذلكالقانون قد يؤدي إلى الإضرار بالغير و 

ة للحفاظ على صح كافة الاحتياطات اللازمةواتخاذ  في أداء واجبه يتبع معيار الرجل الحريصأن 
 .4واخلاله بذلك يشكل إهمالا منه وخطأ موجب للمسؤوليةالمريض 

و ملزم بتقديم أو فه ام ببذل عنايةفهو التزام بتحقيق نتيجة وليس التز  هوبخصوص طبيعة التزام 
ب فمثلا إذا قام الصيدلي بتركيب دواء بنس ،بيع أدوية صالحة وسليمة ولا تشكل خطر على مستهلكها

معينة ولم يراعي في ذلك النسب المحددة في دساتير الأدوية ونتج عن ذلك تسمم أو ضرر للمريض 
 .5واء في العلاج هو إلزام ببذل عنايةأما ضمان فاعلية ونجاعة الد ،فيكون عرضة  للمساءلة

 ثانيا: عناصر الخطأ.

واجب أو الإخلال بفي العنصر المادي أو ما يعرف بالانحراف الخطأ من عنصرين تتمثل يتكون 
 .6ك لديهلذي يقتضي التمييز والإدراالمعنوي المتمثل في انتساب هذا التعدي إلى المسؤول ا والعنصر ،ما

 .عدي(العنصر المادي )الت -1

التعدي ، و للشخص العادي عن السلوك المألوف الانحراف أوإن العنصر المادي هو التعدي       
الفعل أو الخطأ الإيجابي ، و 7الإيجابي كما قد يأخذ صورة الفعل السلبيالفعل قد يأخذ صورة  والانحراف

                                                           
 .12ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 1
 .42ص المرجع السابق، عباس علي محمد الحسيني،  2
 .12ص ،المرجع السابق ،سعد عمر خضر يونس 3
 .20ص  ،المرجع السابق ،نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري ،محمد رايس 4
المركز القومي للإصدارات  ،89، ط المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي ،السيد عبد الوهاب عرفه 5

 .922ص  ،2881 سنةر، مص ،القاهرة ،القانونية

  .28ص  ،2892سنة ، الجزائر ،موفم للنشر ،81، ط الالتزامات الفعل المستحق للتعويض ،علي فلالي 6
 .988ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 7
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ن سلوكه ار إذا كالغير بينما الإشكال يثأن مسؤولية الشخص الذي سبب ضررا للا يثير أي لبس بش
      .1يأخذ صورة الفعل أو الخطأ السلبي الذي يأخذ صورة الامتناع المصحوب بفعل

والأعراف  النصوص القانونية والتنظيمية احتراميجب عليه  أثناء مزاولته لمهنته بدوره والصيدلي
ل كالإخلا ،نيمخالف لقاعدة قانونية أو واجب قانو  فالتعدي يتحقق إذا كان فعل الشخص ،المهنية

 ،و المريضنحو المستهلك أ بواجباته الصيدلي مثل إخلال المتعلقة بسلوك الفردالقانونية بالنصوص 
خر بطرق آ لصيدلي بقصد الإضرار يعتبر خطأ كمنافسة الصيدلي وأيضا التعسف في استعمال الحق

 .2يسأل مدنيا أو جزائيا عن ذلك لأنه تعسف وأساء استعمال حقهغير مشروعة، ف

ما يكون ك التعدي بالنسبة للصيدلي قد يكون فعلا كصرفه دواء فاسد أو غير صالح للاستعمالو  
أ ومن بين صور الخط ،حالة مخالفة القانون أو اللوائح يعتبر هذا الأخير خطأ في فلا امتناعأيضا 

لوصفة الطبية ا ببيع دواء محرر فييأمر بفعل معين كالتزام الصيدلي السلبي عدم تنفيذ التزام قانوني 
ذا امتنع عن بيع الدواء للمريض دون تبرير سبب المنع فيعتبر ذلك  ،3بشرط أن لا يوجد ما يمنع ذلك وا 

  .4خطأ سلبي من جانبه

 .(الإدراك)المعنويالعنصر  -2

م الخطأ لكي يقو  في الخطأ فركن التعدي غير كافي يمكن أن نعرف الإدراك بأنه الركن المعنوي
 ،5يزميكون من وقعت منه أعمال التعدي مدركا لها فلا يسأل الشخص إذا كان غير م فيجب لقيامه أن

 في الضررلا يسأل المتسبب  "بقولها: الجزائري من القانون المدني 922نصت عليه المادة  وهذا ما
  ''. 6أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا  الذي يحدثه بفعله أو امتناعه، أو بإهمال منه

                                                           
 .90ص  ،السابقالمرجع  ،زاهية عيساوي 1
 .24-29-28 ص ص ،المرجع السابق ،علي فلالي 2
 .90ص  ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 3
 .988ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 4
ن ذكر ، دو نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 5

 .212ص  ،9122 سنة، لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،92/89، عدد المجلدات 89الطبعة، ج 
 .جمن ق.م. 922المادة  6
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القدرة على فهم الأفعال التي يقدم عليها وما قد ينتج عنها مميز هو ذلك الذي يملك الشخص الإن 
عال النافعة عن بين الأففيكون له إدراك كافي في التمييز الجيد  ،أو ضرر بالنسبة له أو لغيرهمن نفع 

ي يكون ت التالحالامن نفس القانون  42المادة فقد بينت ، و 1تلك المضرة بمصالحه أو بمصالح الغير
يب من عوارض الأهلية فإذا أصالصيدلي يكون مدركا إذا لم يصيبه عارض و  فيها الشخص غير مميز،

  .2بمرض كالجنون أو العته فيكون فاقد الأهلية وبالتالي لا يتحمل المسؤولية عن الإضرار بالغير

 .أنواع خطأ الصيدليثالثا: 

ناك اعتبر أن هفجانب من الفقه وص فيما يخص أنواع الخطأ هناك اختلاف فقهي بهذا الخص
 والبعض الآخر حدده على أنه ثلاثة أنواع ،نوعين من الخطأ يتمثل في الخطأ العادي والخطأ المهني

واعتبر جانب آخر أن الخطأ  ،عاديالخطأ المنافي للشعور الإنساني و الخطأ الفني و الخطأ ليشمل ا
نوعين من خطأ الصيدلي وبذلك سوف نبين  ،3الفنييمكن إدراجه ضمن الخطأ المنافي للشعور الإنساني 

 على النحو التالي: الخطأ العادي والخطأ المهني

  .الخطأ العادي -1

القاضي و  لمهنة الصيدلةالتي لا ترتبط بالأصول الفنية الخطأ العادي أو المادي يقصد به الأعمال 
أن الخطأ العادي ، ويمكن القول 4قائم بهاأن يقف عليها ويقدرها دون الأخذ بعين الاعتبار صفة البإمكانه 

هذه خاصة الصيادلة الذين يلتزمون بهو الإخلال بقواعد الحيطة والحذر العامة التي يلزم بها كافة الناس 
لة عن الخطأ ومن الأمث ،الواجبات قبل الالتزام بالقواعد العملية أو المهنية التي تفرضها عليهم مهنتهم

إجراء  أو إغفاله فيوهو في حالة سكر هذا الأخير بصرف الوصفة الطبية العادي للصيدلي أن يقوم 
ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في أحد وهو ، 5التعقيم للأدوات الخاصة بتركيب وصنع الأدوية

                                                           
 .22ص  ،المرجع السابق ي،علي فلال 1
 .982ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 2
 .91ص  ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 3
 . 922ص  ،المرجع السابق ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،محمد رايس 4
 ، دون ذكر الطبعة،دراسة مقارنة ،أخطاءه المهنية مسؤولية الصيدلاني الجزائية عن ،أحمد مصطفى علي مصطفى 5

 .982-982 ص ص ،2892سنة  ،مصر، دار الكتب القانونية
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ي ف الوصفة الطبية فسلم دواء غير ذلك المحررتنفيذ بوقوع الصيدلي في غلط مادي أثناء أحكامها 
 .1طرف الطبيبالوصفة المحدد من 

 الخطأ المهني. -2

شخص ينتمي إلى مهنة معينة عن الأصول التي تحكمها  الخطأ المهني أو الفني هو انحراف
ويعتبر أيضا خروج الأشخاص أو انحرافهم عن الأصول ، 2وتقيد صاحب المهنة عند ممارسته لها

فالأعمال الفنية أو المهنية تعتبر  ،3والقواعد العلمية والفنية التي تحكم أصول المهنة التي ينتمون إليها
ا ولا يمكن لأي شخص غريب أن يقوم بهوالمتعلقة بمهنة معينة أعمال لصيقة بصفة الشخص المهني 

ويكون الخطأ في عدم مراعاة القواعد والأصول  ،وذلك لكونها تتطلب علما ووسائل علمية وتقنية دقيقة
  .4المهنية والفنية ومخالفة القواعد العلمية

يصدر عن أصحاب المهن من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين وغيرهم من  قد هذا الخطأو 
الخطأ المهني أو و  ،5نتيجة جهلهم لقواعد مهنتهم أو عدم تطبيقها بالشكل المطلوبأهل المهن الفنية 

ع جو ويمكن تحديده بالر  ،المرتبط بأعمال مهنة الصيدلةمن خطأ  الفني للصيدلي هو كل ما يصدر عنه
العلمية والفنية التي تحدد أصول مباشرة هذه المهنة ومن أمثلة عن ذلك خطأ الصيدلي في إلى القواعد 

أو أن يقوم بتركيب أدوية تختلف عن تلك المدرجة في  ،فة الطبيةالمحددة في الوصصرف الأدوية 
الطب بتشخيص أو مباشرة الصيدلي بممارسة مهنة  ،6الوصفة وعن تلك المحددة في دستور الأدوية

 .7المرض ووصف الأدوية دون الاتصال بالطبيب المختص

يجب أن يستعين بأهل الخبرة في مجال مهنة ضي أثناء تحديد الخطأ الفني للصيدلي القاو  
وأن يكون أـكثر حرصا وحذرا في النظر في القضية المعروضة أمامه مع مراعاة القوانين  ،الصيدلة

                                                           
 .42ص  ،المرجع السابق ،عباس علي محمد الحسيني 1
 .982ص  ،المرجع السابق ،أحمد مصطفي علي مصطفى 2
  .984ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 3
   .921-922 ص ص ،المرجع السابق ،مدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريمحمد رايس، المسؤولية ال 4
 .982ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 5
 .982أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  6
 .28زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص  7
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الصيدلي مسؤول عن خطأه الذي سبب ضررا للغير سواء كان  ويكون، 1 والأنظمة المنظمة لهذه المهنة
هل الصيدلي يسأل عن الخطأ الجسيم  فنتساءلوفيما يتعلق بدرجة الخطأ  ،هذا الخطأ عادي أو مهني

  فقط أم عن الخطأ الجسيم واليسير؟

يتيح الحرية  أنه إلا عن الخطأ المهني الجسيم واعتبروا ذلك أن الصيدلي لا يسألاعتبر الفقه قد ل
بات الخطأ إثالفائدة فيما يخص  وجود وهذا لمواكبة التطور العلمي معوالبحث والتقدير في مجال عمله 

واستبعاد القضاء في مختلف المناقشات الفنية والدقيقة التي يصعب عليهم أن يستقروا  ،والتحقق منه
ن جسامة انونية جاءت عامة ولم تفرق بيفرأي هذا الفقه غير صائب لأن النصوص الق ،عليها بشكل سليم

الذي  وحواليسير تعتبر تفرقة صعبة التطبيق لأنها تفتقر لمعيار الوضوالتفرقة بين الخطأ الجسيم  ،الخطأ
أم  متى تحقق الخطأ سواء كان عاديا تقوم  مسؤولية الصيدلييعتمد عليه، ونستنتج من خلال ذلك أن 

  .بة مستهلك الأدوية بأضرار ناجمة عن أخطاءه يكون مسؤولا عنهافبمجرد اصا ،2مهنيا جسيما أو يسيرا

 .يمعيار خطأ الصيدلرابعا: 

جانب منه أخذ بالمعيار حيث أن  تقدير الخطأ بوجه عامفي تحديد معيار  الفقه اختلفلقد 
ذا تب ما إعتاد عليه من اليقظة والتبصر، ببذلالذي يقصد به التزام الصيدلي الشخصي  ن ين أنه كاوا 

ادي وفي حالة إذا ما استحال تف ،بإمكانه تفادي الفعل الضار وأن ضميره يأنبه على ذلك أعتبر مخطأ
ويعاب على هذا المعيار  ،3الفعل الضار بعدما بدل ما في وسعه من يقظة وتبصر اعتبر غير مخطأ

صعب على ييستلزم مراقبة تحركات وتصرفات الصيدلي وهذا الأمر في كون أن الوصول إلى الحقيقة 
قظة يعتبر مسؤولا عن فعله لأنه قد إعتاد على اليوأن الصيدلي الذي قام بارتكاب نفس الفعل  ،القضاء

                                                           
 .982عمر خضر يونس سعد، المرجع السابق، ص  1
 الناحية ومن ،02، نقلا عن علي فيلالي، المرجع السابق، ص من درجات الخطأ بإهمال ةجالجسيم هو در  الخطأ 2

القانونية هو خطأ غير عمدي بحيث لا تتوفر فيه نية الاضرار بالغير ونظرا لكون هذا الخطأ جسيما وكبيرا اعتبر فقهاء 
 الذي لا يصدر إلا من قبل الأشخاص الأقل الخطأ الجسيم هو الخطأو  ،الرومان إلى تشبيهه بالخطأ العمدي أو التدليسي

 للخطأ جديد ممفهو  نحو أما الخطأ اليسير فهو الخطأ الذي لا يقوم باقترافه شخص حريص، نقلا عن محمد رايس، ،تبصرا
 .  984، المرجع السابق، ص الجزائري التشريع في الطبي

 .991عمر خضر يونس سعد، المرجع السابق، ص  3
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ه إعتاد ن ذلك لأنر إذا ارتكب نفس الفعل فلا يسأل عأما الصيدلي المعتاد على التقصي ،والتبصر
 .1إلا في حالة بلوغ سلوكه درجة من الإهمال والتسيبالتقصير 

خر من الفقه بأن المعيار الموضوعي هو المعيار الأكثر دقة ب آذلك اعتبر جان وعلاوة عن
 لمعتادوالأخذ بسلوك الرجل اتقدير خطأ الصيدلي بصيدلي من نفس طائفته  فيكون ،لتقدير الخطأ

مع استبعاد الظروف الذاتية والداخلية  ،المتوسط في الحيطة والحذر لا يكون مهملا ولا شديد الحرص
ذا صدر عنه فعل لا يصدر عن شخص معتاد يكون متعديا و  ،الظروف الخارجية المحيطة ومراعاة ا 

ذا كان فعله الأخذ بالمعيار المهني ، و 2يصدر عن شخص مهني معتاد لا يعد مخطأ عن فعله ومنحرفا وا 
ات طخر مع مراعاة واحترام الأصول المهنية واتخاذ الاحتيالحذر يستوجب مقارنة سلوك صيدلي بآاليقظ وا

كرنا وذوعناصره المقصود بالخطأ الصيدلي لقد بينا من خلال ما سبق ، و 3اللازمة لتجنب وقوع الضرر
ي إطار فصور خطأ الصيدلي فهي متعددة، وفي ضوء ذلك سنتناولها أنواعه ومعياره، أما بخصوص 

  التي سوف نتطرق إليها لاحقا. و  مسؤولية المدنية للصيدليالنطاق 

 ضرر.ال :الفرع الثاني

 التعويض على المضرورها حصول التي يمكن من خلال تعتبر المسؤولية المدنية الآلية القانونية
من أجل أن يكون هناك ، و 4من المسؤول عن الضرر فيلتزم بتعويض الضحية عن الضرر الذي أحدثه

ولية فأساس قيام المسؤ  ،5وقوع الضرر بسبب فعل الشخص المسؤول عنه يجب على الضحية إثباتضرر 
ي فكير فللتالضرر هو نقطة البداية ، و وجود الضرر الذي لا تقوم بدونه حتى بوجود الخطأالمدنية هو 

فقد يوصف بأنه ضرر ثابت ولا صعوبة في تعويضه وأحيانا يكون متغيرا يختلف  ،مساءلة المسؤول عنه

                                                           
 .922-922 ص المرجع السابق، ص ،الجزائري القانون ضوء في للأطباء المدنية وليةالمسؤ  محمد رايس، 1
 .991ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 2

 .21ص  ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 3
4 Corinne renault Brahinsky, Droit civil Les obligation 3 eme édition, Gualino éditeur, Paris, France, année  

2004, P 13.  
5 Genervière  viney, Patrice Jourdain, Traite de droit civil, 2 eme édition, L.G.D.J Paris, France, année 1998, P 

06. 
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لمنتج والبائع يكون الصيدلي او  ،1مداه وقت صدور حكم التعويض عنه عما كان عليه وقت حدوثه
  .مسؤولا عن الضرر الذي أصاب مستهلك الأدوية من جراء الخطأ الصادر عنه

  .تعريف الضررأولا: 

ر  لغتان ضد النفع والمضرة خلاف المنفعةبالنسبة للمعنى الل غوي للضرر فهو  ر  والضَّ روي و  الض 
لآخر من اللفظين معنى غير ا ولكل واحد ،لا ضرر ولا ضرار :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ل ك أي لا يضر  الشخص شخصا وهو ضد النفع وقوله ولا ضرار أي لا يُضَار   ومعنى قوله لا ضرر
رَر ،واحد منهما صاحبه رَر فعل واحد والض  رارُ منهما معا والضَّ رَ ابتداء الفعل  :فالضَّ ار: الجزاء والضِّ

رَر: ما تَ   فالضرر فعرار: أن تضر من غير أن تنتع أنت به والضِّ وتنتف به صاحبك ر  ضُ عليه وقيل الضَّ
كتب  التعريفات الواردة فينجد أن ف الاصطلاحيةأما الضرر من الناحية  ،يطلق ويراد به الأذى والنقص

ب لأن ألم القل عرف محمد بن عمر الرازي الضرر بأنهف للضرر، غويمعنى الل  اللم تخرج عن  العلماء
ولابد من  ،منفعة الإنسان يسمى إضرارا والشتم والاستخفاف يسمى ضرراالضرب يسمى ضررا وتفويت 

ل اللفظ مشترك فوجب جعوألم القلب معنى جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين الصور دفعا للاشتراك 
 .2حقيقة فيه

 مفسدة بالغير مطلقا ويقصد بالإطلاق أحمد بن محمد حجر الهيتمي الشافعي بأنه إلحاق وعرفه
 الخفيفعلي  خالشيعرفه كما ، ابتداء أوفي مقابل مفسدة قد ألحقها الغير بالمضِر رق بأن تكونأنه لا ف

 سواء كانت ناتجة عن نقصها أم عن بأنه كل أذى يصيب الإنسان فيسبب له خسارة مالية في أمواله
 أوفيه  تشويهكال جسمهأو يصيب الإنسان في  ،صافها ونحو ذلكنقص منافعها أم عن زوال بعض أو 

 على جميع أنواع الضرر ماديا ابن الحجرويشمل تعريف ، جز عن العمل أو ضعف في كسبهعل يؤدي
علي  يخالشء كانت مادية أم أدبية وأيضا بالنسبة لتعريف فهو يقع على أي مفسدة سوا كان أم أدبيا

                                                           
، دمشق، سوريا، 81أصالة كيوان كيوان، تعويض الضرر المتغير، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، ع  1

 .222 ، ص2899سنة 
محمود مجيد الكبيسي، ماهر حسين حصوة، التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد في الفقه الإسلامي وما عليه  2

 ، ص2892، الإمارات العربية المتحدة، سنة 82العمل في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة، ع 
 .   428-491 ص
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هو يتضمن الضرر مطلقا فاعتبرته الفقهاء التي جاء بها  المتنوعة للضررالتعريفات وعليه فإن  ،الخفيف
 .1المشروع وغير المشروع

  التعريف الفقهي للضرر. -9

اء من جر الذي يصيب الشخص على أنه الأذى يعرف فقهاء القانون الضرر الغير المشروع 
سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة  ،أو بمصلحة مشروعة له بحق من حقوقه المساس

مادي وهذا التعريف يشمل الضرر ال حريته أو اعتباره أو غير ذلكبجسمه أو عاطفته أو بماله وأيضا 
 .2والأدبي

  التعريف القانوني للضرر. -2 

وبالرجوع  ،ولم نجد أي تعريف له بشكل جامع ومانع إلى تعريف الضرر المشرع الجزائري لم يتطرق
 948إلى  924ن المواد م في القانون المدني المنظمة لقواعد المسؤولية المدنية إلى المواد الواردة

يمكن و  ،3أن المشرع قد أشار إلى عنصر الضرر كأساس قانوني لقيام هذه المسؤولية يتبين 89مكرر
أن نعرف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة 

ذا ما نتج عن الضرر وفاة ا4سواء كانت المصلحة مادية أو أدبيةمشروعة  في هذه الحالة لمريض ف، وا 
ن جراء م يمكن للأشخاص الذين كان يقوم بالإنفاق عليهم قانونا أن يطالبوا بالحصول على التعويض

أما في حالة ما إذا كانت المصلحة غير مشروعة فإن القانون  ،5الضرر الذي لحق بمصلحتهم المشروعة
  .6لا يحميها ولا يتم التعويض إذا ما تم المساس بها

                                                           
   .429-428 ص ص ، المرجع السابق ، حصوة حسين رماه ،محمود مجيد الكبيسي 1
، ص 9100، مطبعة السلام، القاهرة، مصر، سنة 89، ج82سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ط  2

911. 
، امعي أحمد زبانةالمركز الج ،80، ع مجلة القانون ،الضرر الطبي الموجب للتعويض وآثاره القانونية ،مختارية عمارة 3
 .112ص  ،2892سنة ، الجزائرعهد العلوم القانونية والادارية، غليزان، م
ديوان المطبوعات  ،82، ج الواقعة القانونية ،النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري بلحاج، يالعرب 4

 .941ص  ،9111سنة ، الجزائر ،بن عكنون ،الساحة المركزية ،الجامعية
 .992ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 5
 .944ص  ،المرجع السابق بالحاج، العربي 6
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  .نواع الضررأ ثانيا:

ضافة إلى هاذين النوعين و ، 1اقد يكون أدبيكما ه قد يكون ماديا الضرر أنيتبين من خلال تعريف  ا 
 .2أضاف الفقه والقضاء نوع آخر من الضرر الذي هو الضرر المرتد

  .الضرر المادي -9

ة التي يما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ويتمثل في الخسارة الماليقصد بالضرر المادي 
الضرر المادي ، و تترتب عن المساس بحق أو بمصلحة وسواء كان هذا الحق حقا ماليا أو غير مالي

والضرر المادي قد يترتب نتيجة المساس بحق غير  ،إما أن يمس الذمة المالية للشخص أو يمس جسده
ز عن كالعج فيعتبر ضررا ماديا ،مالي كالمساس بسلامة جسم الشخص إذا ترتب عليه خسارة مالية

الكسب أو نفقات العلاج فسواء كان هذا المساس جروحا أو كسور أو وفاة ويشكل المساس بجمال 
  .3الشخص ضررا ماديا وذلك لما يكلفه من نفقات العلاج وما ينتج عنه من اضطرابات نفسية

ن م المضرور عن الأذى الذي يصيب المال أو نفس المستهلكيسأل منتج الدواء أو بائعه و 
اء معيب فالإصابات المادية أو الجسدية من أكثر الأضرار المتعلقة بالمنتجات دو استعمال أو تناول 

وقد تشمل الأضرار الجسدية في إصابة الشخص بالعجز الكلي أو الجزئي لعضو من أعضاءه  ،الدوائية
التعويض ب الصيدلي مسؤول عن الأضرار التي تسببها منتجاته فهو ملزمويكون  ،أو حاسة من حواسه

ينتج عنها  يالت وعن عدم القدرة عن الكسب التي تترتب نتيجة الاصابات البدنية وكذلك الأضرار ،عنها
لذمة المالية للمضرور كتعويضه عن نفقات الأدوية والأطباء والفحوصات الطبية والاقامة انتقاص ا

 .4بالمستشفيات إلى غير ذلك من المصروفات الطبية

 

                                                           
 ،98ع  ،مجلة الفقه والقانون ،تقدير القاضي للتعويض عن الضرر الطبي الأدبي )المعنوي( ،مسعود بو عبد الله 1

 .922ص  ،2891سنة  ،المغرب
 .942ص  ،المرجع السابق ،العربي بالحاج 2
 .942-942 ص ص ،نفس المرجع ،العربي بالحاج 3
 .912ص  ،المرجع السابق ،مروى طلال درغام 4
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 .الضرر المعنوي -2

الضرر المعنوي أو الضرر الأدبي يقصد به الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله فهو لا 
بمعنى أن الضرر قد يصيب الشخص في عاطفته وأحاسيسه  ،غير ماليةيمس المال ولكن يمس مصلحة 

وفيما يخص  ،1ويسبب له آلام نفسية أو الذي يصيب الشخص من جراء الاعتداء على حق ثابت له
دبية الناتجة عن الأدوية فقد تشمل الآلام النفسية التي يشعر بها المريض نتيجة تناول أو الأضرار الأ

اء إصابته بتشوهات التي تلحق بأي عضو من أعض هوتظهر عليه بسبب ،معيباستخدام دواء فاسد أو 
  .2جسمه

من نص  كانت متباينة فهناك نجد أن القوانين العربية فيما يخص التعويض عن الضرر المعنويو 
أن بنجد منه  89فقرة  222المصري من خلال المادة  المدني القانونوفي  ،عليه وهناك من تجاهله

أقر به المشرع ، وكذلك 3المشرع ساوى بين الضرر المادي والأدبي في إطار وجوبية التعويض عنهما
 .4الموجبات والعقودمن قانون  82فقرة  914اللبناني واستعمل عبارة الضرر الأدبي وهذا طبقا للمادة 

من القانون  924في المادة لم ينص على التعويض عن الضرر المعنوي أما المشرع الجزائري  
موجب ، وب5من القانون المدني 9248أفصح عنه في المادة  على غرار المشرع الفرنسي الذي المدني

بالتعويض عن الضرر  رمكر  902المادة  في أخذ المشرع 98-82رقم الجزائري  تعديل القانون المدني
بالنسبة للقضاء كان يحكم به رغم غياب التصريح من المشرع فإن الغرفة الإدارية للمجلس و ، 6المعنوي

 ،الأعلى سابقا أشارت إلى التعويض على الاضطرابات النفسية التي تعرضت إليها الأم بسبب وفاة ابنها

                                                           
 .022-024 ص ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 1
 .911ص  ،المرجع السابق ،مروى طلال درغام 2
يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة  :''من ق.م.م على أن 89فقرة 222تنص المادة  3
  ''ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أو القضاء. أن
الضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه  :''من ق.م.ع.ل على أن 82فقرة  914تنص المادة  4

    .''رعية أو صلة الرحمأن ينظر بعين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الش
5 Art 1382 C.C.F : " tout fait quel conque de l’homme qui cause à autrui un dommage obligé celui par la faut 

du quel il est arrivé a le répare ." 

أو الشرف  يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية :''على أن من ق.م.ج مكرر 902تنص المادة  6
  ''أو السمعة.
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خضاعها ن سلطات القاضي التقديرية التي لا يمكن اوأقرته الغرفة المدنية للمحكمة العليا واعتبرته من ضم
  .1لرقابة المحكمة العليا

 الضرر المرتد. -3

إن الضرر المرتد هو الذي يصيب الشخص في ماله أو جسمه أو معنوياته فهو لا يقتصر على 
المضرور فقط فقد يرتد على أشخاص الذين يصابون بأضرار أخرى نتيجة الضرر الذي أصاب 

يعرف هذا الضرر بالضرر المرتد أو الضرر المنعكس لوقوعه عن طريق الارتداد لضرر و  ،المضرور
الضرر  ومثال عن الضرر المرتد ،موجب للتعويض عنه وبالتالي هو ضرر مباشر ،آخر ويكون نتيجة له

لا يقتصر  فهذا الضرر ،الذي يلحق بالزوج نتيجة اصابة زوجته بعجز كلي بسبب تناولها لدواء فاسد
الواقعة  من جراءالأشخاص الذي تربطهم صلة بالضحية فهو يشمل كل ما لحق به الضرر المحقق على 

ب محترف لاع دم عن الضرر الذي لحقه نتيجة وفاةفقد حكم بالتعويض لنادي كرة الق ،الضارة مباشرة
ويشترط في الضرر بوجه عام أن يكون محقق ومباشر وأن يصيب حق أو مصلحة مالية  ،2في النادي

 عة وهذا ما سنبينه لاحقا بالتفصيل.مشرو 

  .العلاقة السببية :الفرع الثالث

بين الخطأ المرتكب من المسؤول والضرر الذي أصاب وجود علاقة مباشرة  السببية يقصد بالعلاقة
ولها أهمية خاصة لأنها تحدد الفعل الذي ، 3المضرور وهي تعد ركن ثالث من أركان المسؤولية المدنية

وتعتبر ركنا مستقلا عن الخطأ والضرر  ،4وسط أفعال عديدة ومتنوعة التي تحيط بالحادثسبب ضرر 
دنية بين الخطأ والضرر لقيام المسؤولية الم لذلك يجب توافر ركن العلاقة السببية ،5الذي أصاب الشخص

لسبب فلا يكفي أن يكون الخطأ هو ا ،من القانون المدني الجزائري 922و 924للمادتين وهذا طبقا 
                                                           

 .924ص  ،المرجع السابق ،مسعود بو عبد الله 1
 .922-922 ص ص ،المرجع السابق ،العربي بالحاج 2
 .021-022 ص ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 3
دار الكتاب  ،89 ، طمصادر الالتزام في الفقه الاسلامي والأنظمة السعودية ،محمد عبد المجيد موسىخالد السيد  4

  .221ص  ،2892سنة  ،المملكة العربية السعودية ،الجامعي الرياض
 ،جامعة زيان عاشور ،82، ع مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ،أركان المسؤولية المدنية ،عمرو أحمد عبد المنعم دبش5

 .14ص  ،2891سنة ، الجزائر ،الجلفة
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الذي ترتب عليه الضرر فيجب أن يكون هو السبب المباشر والسبب المنتج وتنعدم العلاقة السببية بوجود 
   .1السبب الأجنبي

  .حالة تعدد الأسبابأولا: 

عند اشتراك أكثر من خطأ في احداث الحالة التي تحدث تعد حالة تعدد الأسباب أو الأخطاء 
السبب الذي أدى إلى إحداث يكون من الصعب تحديد  النحو وعلى هذا ،الضرر الذي يصيب الشخص

نظريتان  هناك وعلى أساس ذلك ،2الضرر في مجموعة من الأسباب التي تدخلت في وقوع الضرر
وبذلك  ،3ة الثانيةالنظريمكانها النظرية الأولى استقرت لفترة معينة لتأخذ ألمانيتان أوجدهما الفقه حيث أن 

 من ذلك.النظريتين وموقف المشرع الجزائري  كل من سوف نبحث عن رأي أنصار

 نظرية تعادل الأسباب. -1

 والأسباب التي ساهمت في إلحاق الضرر بالشخصالأخذ بكل العوامل يستلزم وفقا لهذه النظرية  
عد السبب وي ،وتعتبر كل هذه الأسباب متعادلة ومتكافئة في إحداث الضرر الناتج الذي أصاب الغير

ص من يضرب شخومثال عن ذلك  ،ما وقع الضرر المعين وهو السبب الذي أدى إلى حدوثه الذي لولاه
نفعاله لإصابته بمرض القلب فتعد الضربة والمرض أسباب متكافئة في بيده ويموت المصاب من شدة ا

بأن الطبيب  9129 سنة جانفي 20الفرنسية بتاريخ  Angersقد قضت محكمة أنجير و  ،4وفاة الشخص
مع إمكانية  عن كافة الأضرارعددت الأسباب المحدثة للضرر ويسأل ن الخطأ حتى ولو تمسؤول ع

 .5الآخرين الذين أحدثوهارجوعه على الأشخاص 

لم و  goutteنقطة  22أن طبيب وصف دواء سام بمقدار وفي قضيت أخرى تتلخص وقائعها 
فقام بتركيب  grammeكلمة ذلك مع مساعد الصيدلي ب طفاختل الكلمة بشكل صحيح هذا الأخير يكتب

                                                           
 .929-928 ص ص ،المرجع السابق ،العربي بالحاج 1
 .919ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 2
 .924ص  ،المرجع السابق ،العربي بالحاج 3
 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،89، ط مصادر الالتزام وأحكامها ،الوسيط في شرح القانون المدني ،منذر الفضل 4

 .119ص  ،2892سنة ، الأردن
 .28 ص ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 5
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فتم مساءلة الطبيب والصيدلي ومساعده  ،غرام وأدى هذا الاختلاط إلى وفاة المريضة 22الدواء بنسبة 
بشكل واضح والصيدلي أخطأ لأنه  goutteتمثل في عدم كتابته لكلمة نقطة فخطأ الطبيب  ،عن الوفاة

ره أخطأ لأنه لم يرجع إلى الصيدلي للتأكد من وهذا الأخير بدو  ،ترك أمر تركيب الدواء السام لمساعده
 ،غرام من المادة السامة 22صحة الوصفة الطبية وارتكب خطأ فنيا لأن القواعد الفنية لا تسمح بوضع 

ة لأن اتساع السببي تعرضت لانتقاد كبير من الفقه المدني von buri هذه النظرية أي نظرية فون بريو 
        .1نطاق الضرر الذي يجب أن يسأل عنه فاعل الخطأ قد يؤدي إلى عدم إمكانية تحديد

 .نظرية السبب المنتج -2

بأنه لا يكفي لاعتبار والتي مفادها  von kressالفقيه الألماني فون كريس لقد نادى بهذه النظرية 
 ةتعادللا يمكن أن تكون م فالعوامل ،بحيث لولاه ما وقع ذلك الضررعامل معين سببا في حدوث الضرر 

هناك أسباب منتجة أصلية وأخرى عارضة لا تكفي لإحداثه ويقصد بها السبب غير المألوف الذي لأن 
أما السبب المنتج هو الذي  ،2شكل عرضيفقد ساهم في إحداثه بليس من طبيعته أن يحدث ضررا 

ى ى إلالذي أدوفي حالة تعدد الأسباب يكون الشخص صاحب السبب المنتج  ،يؤدي إلى حدوث الضرر
 .3وقوع الضرر مسؤولا عنه

عند تحديد المسؤولية لابد من الوقوف عن السبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب و  
العرضي وفي المثال السابق نجد حسب هذه النظرية أن خطأ مساعد الصيدلي يعتبر سبب منتج في 

مساعد الصيدلي  المنتج أي خطألأن العلاقة السببية تتوافر بين السبب  ،الوفاة وليس الطبيب أو الصيدلي
أخذ  رنسيالقضاء الفو  ،وبالتالي لا داعي لمسائلة الصيدلي والطبيب عن وفاة المريضة ،وبين الضرر

ة التي لها يتم استبعاد الأسباب والعوامل العارضقد فيما يتعلق بمسؤولية الصيادلة فبهذه النظرية خاصة 
قد فيتطرق إل تعريف العلاقة السببية  ع الجزائري لموبالنسبة للمشر ، 4دور عرضيا في تحقيق الضرر

                                                           
اشار إليه الدكتور رؤوف عبيد في مؤلفه السببية في القانون  ،9142أفريل سنة  99الفرنسية في  Angersحكم محكمة  1

  ،المرجع السابق ،نقلا عن عباس علي محمد الحسيني ،282ص  ،9121سنة  ،القاهرة ،مطبعة نهضة مصر ،الجنائي
 .21-20ص ص 

 .12لسابق، ص عمرو أحمد عبد المنعم دبش، المرجع ا 2
 .119ص  ،المرجع السابق ،منذر الفضل 3
 .911ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 4
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المنتج، فالمادة  السببتولى ذلك الفقه والقضاء وبذلك يكون قد ساير المشرع الفرنسي الذي أحذ بنظرية 
  .1اعتبرت أن الضرر يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام من القانون المدني الجزائري 902

 لسببية.العلاقة ا إثباتثانيا: 

خطأ أن ما أصابه من ضرر كان البيقع إثبات العلاقة السببية طبقا للقاعدة العامة على من يدعي 
لأفعال ففي المسؤولية عن ا ،هو السبب في حدوثه فيقع على المضرور عبء إثبات العلاقة السببية

ار المسؤولية ع في إطغير أن المشر  ،الشخصية يقع عليه إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما
 .2عن الخطأ المفترض أعفى المضرور من إثبات هذه الأركان الثلاثة

ف وسائل بمختليمكن له أن يستعين  الذي يقع عليه عبء إثبات العلاقة السببية إن المضرور
شخص وقد ينفي ال ،الإثبات كالقرائن المادية والشهود وغيرها لإثبات أن الخطأ أدى إلى إحداث الضرر

 وعليه تنتفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا ،أنه ارتكب الخطأ الذي أدى إلى الضرر لمسؤولا
ذا ارتكب الو  ،ويعفى من المسؤولية عن الخطأ المرتكبيكون ذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي  صيدلي ا 

 ،علاقة السببيةلخطأ وتسبب في إصابة المريض بضرر فعلى هذا الأخير إثبات خطأ الصيدلي والضرر وا
ير مسؤول غعليه أن يثبت وجود السبب الأجنبي ويكون بذلك ولكي يتخلص الصيدلي من مسؤوليته 

 .3عن الضرر الذي أصاب المريض لانتفاء العلاقة السببية بين خطأ الصيدلي والضرر الناتج

ثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية و  جات ن المنتلألصعبة يعد من الأمور افي مجال الدواء ا 
الضرر عن إثبات خطأ الصيدلي و فقد يعجز المريض  ،تتميز بالتعقيد جسم الإنسان ةتركيبالدوائية و 

قد ينتج عن فشخص قليل الخبرة في مجال المواد الصيدلانية ، هذا لأنه الذي أصابه والعلاقة السببية
لمنتجات باته في إطار ايصعب إث الذي خطأ الصيدلي، وخاصة ذلك تفويت الفرصة لتعويض المضرور

                                                           
... ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط  :''من ق.م.ج على أن 902تنص المادة  1

 به. أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء
    ''ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

ديوان المطبوعات  ،82، ط مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة للالتزام ،علي علي سليمان 2
 .914ص  ،2891سنة ، الجزائر ،الجامعية بن عكنون

 .949ص  ،المرجع السابق ،نس سعدعمر خضر يو  3
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بإصدار قانون المتعلق بقواعد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة لذلك قام المشرع الفرنسي  ،الدوائية
 .1مقررة بقوة القانون دون الحاجة لإثباتها هي التي المسؤولية الموضوعية فتبنى

   .صيدليلل المدنية مسؤوليةالطبيعة ونطاق  :المطلب الثاني

لتزامات الملقاة على عاتق الصيدلي هي متعددة ومتنوعة ويرجع أصلها إلى وجود عقد بينه إن الا 
فقد اختلف الفقه حول تحديد  ،2وبين المستهلك المريض وهناك التزامات أخرى يفرضها القانون صراحة

سؤولية م طبيعة مسؤولية الصيدلي فجانب يراها على أنها عقدية بينما يرى جانب آخر من الفقه على أنها
بقا طالصيدلي هو الذي يتولى عملية تركيب وصرف الأدوية والمستحضرات الخاصة بها و  ،3تقصيرية

فقد  ،4لما وصفه الطبيب أو وفقا للقواعد الطبية المعروفة ويتولى أيضا الإشراف على تحضير الأدوية
لابد  الصيدلة مزاولة مهنةل بأنه من بينها التشريع الجزائريالتي و  اشترطت مختلف التشريعات المهنية

ي جزائري يكون الصيدل تتضمن أنو تتمثل في الشروط الخاصة بمزاولة المهنة  ،من توافر شروط معينة
وأن يكون حاصل على شهادة جامعية تخصص صيدلة  ،هاتمارسواستثناء يمكن للأجنبي م الجنسية

 .5ومسجل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة

حل ن تكون أرضية المنبغي أفي الصيدلة مهنةمكان مزاولة تتعلق بهي فأما الشروط الخاصة  
رة مع ضرورة إنشاء إدا ،منخفضة على مستوى الطريق العام وأن يحتوي المحل على التهوية والضوء

مصنع الأدوية لصيدلي ممضي على تخرجه سنة على الأقل ويكون مسؤولا مع الصيدلي المشرف على 
دارة هذه تسند إزيع الأدوية و ويجب تحديد المسؤول في صيدليات تو  ،ستعملجودة وصلاحية الدواء الم

يشترط القانون كتابة اسمه على واجهة المحل لإعلام المترددين عليها بهذا المسؤول و الصيدلية لصيدلي 

                                                           
 .942ص  السابق، المرجع، عمر خضر يونس سعد 1
، جلة القانونم ،نطاق وطبيعة المسؤولية المدنية للطبيب والصيدلي عن الدواء المعيب ،عبد الله سلايم ،حنين زروقي 2

 .411ص  ،2892سنة ، جزائرال ،غليزان ، معهد العلوم القانونية والادارية،المركز الجامعي أحمد زبانة ،80ع 
 .929ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 3
 .412ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سلايم ،حنين زروقي 4
لحلبي الحقوقية منشورات ا ، دون ذكر الطبعة،دراسة مقارنة ،التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة ،ثائر سعد عبد الله العكيدي 5

  .29ص  ،2894سنة ، لبنان ،بيروت
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ؤوليته ومس للصيدلي عقديةالمسؤولية ال لاحقا سوف نوضح ومن خلال ما سبق، 1الذي هو مدير الصيدلية
عن  ية الصيدلي عن أخطاءه المهنية ومسؤوليتهنشير بالتفصيل إلى مسؤولوكذلك سوف  ،صيريةالتق

 .أخطاء مساعديه

   .المسؤولية العقدية للصيدلي :الفرع الأول

مسؤولية الصيدلي ، و 2فهي تعتبر أثر للالتزامنتيجة الاخلال بالالتزام العقدي تنشأ المسؤولية العقدية 
لمحامي والطبيب ة كامن أصحاب المهن الحر   باعتباره الصيدلي، و له بالتزامه العقديتقوم عند إخلاالعقدية 

ى ذلك لضرر وأد العقدفهو يرتبط مع الزبون بعقد وفي حالة إخلاله وعدم تنفيذه لالتزامه الناشئ عن 
ذه هلكي تقوم  لابد من شروط معينةكون أمام مسؤولية الصيدلي العقدية و فن، 3للطرف الآخر في العقد

وبعد صدور  9112بعد سنة لقد أخذ بفكرة المسؤولية المدنية العقدية الناجمة عن عمل الطبيب و  ،الأخيرة
المعروف بقرار  9112ماي سنة  28القرار الشهير عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في 

 .Mercier 4مرسي 

 مننه أ القرار الشهير الذي اعتبر في هذابين المريض والطبيب  بوجود العقدقد تم الاعتراف و  
مع الأخذ  وليس هذا فقط ،أن يتشكل بين الطبيب وزبونه عقدا حقيقيا يضم الممارس والالتزام الواجب

، ن العلممالضمير اليقظ والظروف الاستثنائية طبقا للبيانات التي تم الحصول عليها بعين الاعتبار 
، 5عاقب عليها من خلال المسؤولية من نفس الطبيعة التعاقديةيالغير الطوعي للالتزام العقدي الانتهاك و 
بعد صدور قرار مارسي  بدأ القضاء الفرنسي بأخذ هذا الاجتهاد في أحكامه خاصة فيما يتعلق بمسؤولية و 

 .6الصيدلي

                                                           
 .29ص  السابق، المرجع، ثائر سعد عبد الله العكيدي 1
 .92ص  ،المرجع السابق ،العربي بالحاج 2
 .921ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 3
 .411ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سلايم ،حنين زروقي 4

5 Éric Fouassier, La responsabilité juridique du Pharmacien, édition Elsevier Masson, Paris, année 2002, P 11-

12.   

 .448ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سلايم ،حنين زروقي6
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صحيح  دتتمثل في وجود عق ،الشروطتوافر جملة من قوم مسؤولية الصيدلي العقدية يجب فحتى ت
بة المريض بضرر الناتج عن الاخلال بالالتزام العقدي وأن يكون المدعي صاحب الحق إضافة إلى اصا

  .استنادا للعقد

  .المضرور والصيدليوجود عقد صحيح بين أولا: 

لا تقوم فلقيام مسؤولية الصيدلي العقدية مضرور والصيدلي أو مساعده وجود عقد بين ال لابد من
العقد اتفاق يلتزم  :''على أن من القانون المدني الجزائري 24 مسؤوليته بدون وجود عقد فنصت المادة

بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء 
 ''. 1ما

لجميع أركانه من رضا ومحل وسبب وأن يكون منتج  اومستوفي اصحيح العقد ويجب أن يكون 
ل تقوم المسؤولية التقصيرية إذا كان العقد باطفي حين  ،الآداب العامةوغير مخالف للنظام العام و لآثاره 

ذا وجد في العو  ،أو قابل للإبطال يكون  ناه قص في الأهلية فالعقدقد خلل كعيب من عيوب الارادة أو نا 
وهذا لا يمنع من مطالبة المضرور بتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا أو طلب التعويض وفقا  ،قابل للإبطال

ن كان قابل للإبطال لكنه صحيح ومنتج لآثارهو  ،واعد المسؤولية العقدية مادام أن أركانها قائمةلق  العقد وا 
لى النحو ع تتمثلو حول وجود العقد من دون وجوده  اختلافحتى يحكم ببطلانه وهناك حالات يثار فيها 

 :2التالي

 .عمل الصيدلي بالمستشفى-9

ات الصبغة الإدارية حسب ما ينص عليه القانون الخاص يعتبر المستشفى مرفق من المؤسسات ذ
 فهو يأخذ حكم العام أو الخاصالصيدلي سواء كان يعمل في المستشفى و  ،3بتنظيم وسير المستشفيات

ينهم تخضع بفلا توجد علاقة عقدية بينه وبين المريض فالعلاقة الموظف التابع له فهو مركزه تنظيمي 

                                                           
 .من ق.م.ج 24المادة  1
 .922ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 2
جامعة  ،82 ، عئيمجلة الاجتهاد القضا ،المسؤولية الادارية للطبيب عن الأعمال الطبية الاستشفائية ،مصطفى معوان 3

 .928ص  ،2882سنة ، الجزائر ،بسكرة ،محمد خيضر
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 ،والصيدلي الذي يعمل في المستشفى لا يكون مسؤول مسؤولية عقدية ،للقانون والنظام المعمول به
المريض يمكنه أن يرجع على المستشفى للحصول على التعويض والمستشفى بدورها يمكن أن ترجع و 

 .1على الصيدلي لأنها تعتبر مسؤولة عنه

  .تقديم دواء بدون مقابل -2

واء الذي قدمه الد مستهلكبإعلام  ه بالتزامهيدلي العقدية في حالة إخلالمسؤولية الصما يخص وفي
سوف  ن ذلكوللإجابة ع ،ه هل تكون عقدية أم تقصيريةتفالإشكال يثار هنا حول مسؤوليله بدون مقابل 
اعتبر الفقه أن مسؤولية الطبيب تكون عقدية في حالة تقديم علاج دون قد فعلى الطبيب نقوم بالقياس 

ة الحالة للوقوف على ني إلى ملابساتآخر أعتبر أنه يجب الرجوع أما جانب  ،من المريضمالي مقابل 
هو لا أنه من يبدل عناية بدون مقابل فبين  رأي آخر ، بينمابأنهم قصدوا ترتيب العقد أم لاأطراف العقد 

          .2يقصد أن يتعهد بأي التزام

 .الضرر الناتج عن إخلال الصيدلي بتنفيذ العقدثانيا: 

قد نتج عن إخلال الصيدلي بتنفيذ الالتزامات الناشئة لضرر الذي أصاب المريض يجب أن يكون ا
ك الالتزامات الجوهرية هي تلو  ،التزام جوهري أو ثانوي على أن يكون الالتزام الذي أخل بهعن العقد 

مشكلة جدية من حيث المسؤولية الناتجة عن  تثيريمكن لوجود العقد بدونها ولا  الالتزامات التي لا
ي أما بخصوص الالتزامات الثانوية فه ،الاخلال بها فقواعد المسؤولية العقدية تكون واجبة التطبيق

 تثيرما قد كأصلا،  هفي توجدوفي معظم الأوقات تلحق بالعقد الأصلي أو  قد توجد وقد لا توجد التزامات
 .3خلافا بالنسبة لوجودها أو لتحديد مداها ونطاقها

تسليم دواء ب العقد بين الصيدلي والمريض هو التزام ينشأهام الجوهري الذي من الأمثلة عن الالتز و  
وصفة الطبية الصيدلي أثناء تحليل ال التزاموأيضا  ،للمشتري سواء كان هذا الأخير المريض نفسه أو نائبه

                                                           
 .922ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 1
 .922ص  ،نفس المرجع ،عمر خضر يونس سعد 2
 .02ص  ،المرجع السابق ،عباس علي محمد الحسيني 3
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أما الالتزام الثانوي يتمثل في  ،1التأكد من الوصفة صادرة عن طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب
بالالتزام الجوهري  الإخلالف ،2الصيدلي للعيب الخفي الموجود في الدواء الذي ركبه داخل صيدليتهضمان 

ملزم وعليه يكون الصيدلي  ،3يرتب مسؤولية عقدية والاخلال بالالتزام الثانوي يرتب مسؤولية تقصيرية
ذا أخل بها أصيب المريض بأضرار من التزاماتهبتنفيذ  منه  جراء الخطأ الصادر الناتجة عن العقد وا 

   .4الذي يقيم مسؤوليته

لك حكم من بين ذمسؤولية الصيدلي، و في أحكامه فيما يخص وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي  
وتتلخص وقائع القضية في أن الصيدلي  ،9120أكتوبر سنة  90محكمة كليرمون فيران الصادر في 

بدلا من الدواء الموصوف في الوصفة الطبية  Solutehyperoniaueالبائع قام ببيع دواء يسمى 
Soluteiotoniaue صابته بآلام شديدة ة قضاء مسؤوليفأقام ال ،فأدى ذلك إلى تدهور حالة المريض وا 

  .5عقدي لمخالفة أحكام عقد بيع الدواءالصيدلي على أساس 

ري أو المستهلك مشتالمشرع الفرنسي أن المسؤولية بين الصيدلي المنتج وال ومن هذا المنطلق اعتبر
 ،بأنها مسؤولية عقدية ويمكن للمشتري فسخ العقد إذا رغب في ذلك الذي باع له الدواء للمرة الأولى

 99مها الصادر بتاريخ وعلى إثر ذلك قررت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية من خلال حك
ك ن أن شركة فرنسية باعت للمستهلتتلخص في كو  التي هذا الحكم، ومن خلال وقائع 9102فبراير سنة 

 ،تجاتعلى مسؤولية المنحول القانون الواجب التطبيق  اتفاقدواء صنع في شركة هولندية وكان هناك 
رجوع البائع على الصانع فمحكمة الاستئناف طبقت الاتفاق المذكور لتحديد القانون  وفي إطار دعوى

ذات طبيعة دولية فقد فرض تطبيق المسؤولية  فهذه الدعوى ،الواجب تطبيقه على مسؤولية البائع
غير أن الالتزامات التي يجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بها هي  ،التقصيرية على صانع الدواء

 .6ذات طبيعة عقدية

                                                           
 .02ص ، المرجع السابق، عباس علي محمد الحسيني 1
 .920ص  ،رجع السابقالم ،عمر خضر يونس سعد 2
 .912ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 3
 .920ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 4
الموسوعة  ،89، ط في القانون المدني دراسة تحليلية مقارنة ،تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب ،عباس صفاء شكور 5

  .20، ص 2891، لبنان، سنة الحديثة للكتاب
 .911-910 ص ص ،المرجع السابق ،مر محمد عودة عريقاتع 6



92 
 

 .أن يكون المريض هو المتضرر من الاخلال بالالتزام العقديثالثا: 

 قدانونا أو من ينوب عنه قيكون مشتري الدواء  يقتضي أنالمسؤولية العقدية للصيدلي عند قيام 
لوفاة  واءفإذا أدى تناول الد ،العقدي التزامهبتنفيذ  لإخلالهبرفع دعوى المسؤولية على الصيدلي  قام

ة تكون من الخلف العام فالمسؤولي باعتبارهميجوز لورثته رفع الدعوى المريض نتيجة خطأ الصيدلي 
لى جانب ذلك لتقصير الصيدليعقدية لأن الورثة سوف يخلفون  ي تنفيذ ف المتوفي في جميع حقوقه وا 

ذالالتزام اتجاه مورثهم،  قصيري على الأساس الت المسؤولية تقومقام من غير الورثة برفع الدعوى ف اوا 
 .1من الغير بالنسبة للعقد المبرم لاعتبارهم

ه في تسميته اختلف الفق بين المريض والصيدلي فقدوبخصوص التكييف القانوني للعقد المبرم 
لتزام وجعلوا من تسمية العقد إلى الاولكن اختلفوا على مسمى معين للعقد  عقد مسمى فهناك من اعتبره

ل الحصول ببيع دواء للمريض مقاب التزامفيعتبر عقد بيع إذا كان التزامه  ،الملقى على عاتق الصيدلي
المبرم عقد مقاولة في حالة ما إذا تم تركيب دواء داخل العقد  اعتباركما يمكن  ،على الثمن وتسليم الدواء

 .2الصيدلية بحسب الوصفة الطبية فالصيدلي يقوم بصنع الدواء مقابل دفع  المريض مبلغ من المال

 : المسؤولية التقصيرية للصيدلي.الفرع الثاني

خلاق الأمراعاة الضمير و  وعلى الصيدليذات طبيعة فنية هي مسؤولية  مسؤولية الصيدليإن 
خلاص، فهوالأصول العلمية المتعلقة بمهنته  على يخرج عن دائرة العقد و ذا وأن يزاول مهنته بأمانة وا 

وتم اعتبار التزامات الصيدلي  ،3مسؤولية الصيدلي للمسؤولية التقصيريةأخضع جانب من الفقه  إثرها
 .4سؤول مسؤولية تقصيريةوفي حالة الاخلال بها يكون م، عدم الاضرار بالغيرالقانونية مفادها 

ته يالصيدلي في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالوصفة الطبية بأن مسؤول اعتبارالفقه إلى  واتجه 
ة أن مسؤولية الصيدلي هي مسؤوليواعتبرت معظم الأحكام القضائية  ،تقوم على الأساس التقصيري

                                                           
  .00-02 ص ص ،المرجع السابق ،عباس علي محمد الحسيني 1
 .929ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 2
 .911ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 3
 .411ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سلايم ،حنين زروقي 4
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رر للمريض لصيدلاني الذي تسبب بضفقد تقرر أن خطأ الصيدلي أثناء تحضير المستحضر ا ،تقصيرية
عليها  مع المبررات التي اسندهناك عدة مبررات تشترك في بعضها و  ،جانبه يشكل خطأ تقصيري من

فضل من بينها أن قواعد هذه المسؤولية توفر أ الصيدليالقائل بالمسؤولية التقصيرية  الاتجاهأصحاب 
 ،1قطالأضرار وليس المتوقعة ف جميع كامل عنفيمكن لهم الحصول على التعويض ال للمضرورينحماية 

وأن الطبيعة الفنية لمهنة الصيدلة لا يمكن أن تكون محلا للتعاقد إلى جانب ذلك فإن مهنة الصيدلي 
حجج استند إليها الاتجاه القائل  ومن هذا المنطلق وجدت ،2تتعلق بحياة وصحة الإنسان والنظام العام

  :تقصيرية والتي سوف نحددها كما يلي بأن مسؤولية الصيدلي هي مسؤولية

 .الاحتكار الصيدلاني الذي يتمتع به الصيدليأولا: 

حق لأي ي بأن الصيدلي وحده من يقوم بتداول الأدوية ولايقتضي أساس الاحتكار الصيدلاني 
 ،لأن التعامل بها يعتبر من الأعمال الجدية والخطيرةشخص آخر التعامل في مجال المواد الصيدلانية 

ه مهني وله كفاءة مهنية بهذا الخصوص وهو الوحيد الذي يجوز له حق بيع المواد تبوصفالصيدلي و 
 الاحتكار الصيدلاني في عدة مواد من قانون الصحة الجديدالقانون الجزائري وقد تناول  ،الصيدلانية

ية صفة حصر أن المؤسسات الصيدلانية تضطلع وب اعتبرتالتي  ،منه 89 فقرة 291فالمادة  المعدل
 .3الطبيةالمواد الصيدلانية والمستلزمات  وتصدير وتوزيع بالجملة واسترادبصناعة 

والأمصال والسميات والمواد ذات الأصل الجرثومي  تواستراد اللقاحا وأيضا عملية تحضير 
لى مؤسسات وتصديرها يسند إ اوكذلك كواشف الحساسية فإن عملية تحضيرها وتوزيعها وأيضا استيراده

 ،شروط يتم تحديدها عن طريق التنظيمل اوفق ، وهذاعمومية مع إمكانية إسنادها إلى مؤسسات خاصة
دورها تتولى بعملية تحضير الأدوية ومراقبتها وتوزيعها والصيدلية الخاصة  الاستشفائيةوتتولى الصيدلية 

وتوزيع المواد الشبه  لانيةالقيام بصرف المواد الصيدلانية بالتجزئة وتنفيذ المستحضرات الوصفية والصيد
 .4الصيدلانية

                                                           
 .288ص السابق،  المرجع، عريقات عمر محمد عودة 1
 .448ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سلايم ،حنين زروقي 2
المؤسسات الصيدلانية هي مؤسسات إنتاج واستغلال واستراد  :''من ق.ص.ج على أن 98فقرة 291تنص المادة  3

 ''وتصدير وتوزيع بالجملة مواد صيدلانية ومستلزمات طبية موجهة للطب البشري.
 السابق. المتعلق بالصحة 99-90رقم  المعدل والمتمم للقانون 82-28مر رقم الأ 4
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بممارسة العمل  الصيدلاني هو انفراد الصيدلي دون غيره من الناسالاحتكار وعليه فإن  
تها من الإنسان أو الحيوان أو وقايالصيدلاني ويتحدد نطاقه بتجهيز وتركيب الأدوية المخصصة لعلاج 

خل في نطاق هذا الاحتكار كل عمليات بيع وشراء ويد ،الأمراض أو التي توصف بأن لها هذه المزايا
قد أجاز ف ولكن لهذا الاحتكار استثناء ،الأدوية والمواد الكيميائية وكل ما يتعلق بنطاق المواد الصيدلانية

تجهيز يمكن للطبيب والطبيب الاسنان والبيطري القيام بمزاولة مهنة الصيدلة حيث  المشرع لغير الصيادلة
 .1وتوزيع الأدوية

عله مسؤول يج في تحضير الدواء وبيعه للجمهوراستنادا للاحتكار الذي يتمتع به الصيدلي و 
فالعقد المبرم  ،التي تربطه مع المريضولو بوجود العلاقة العقدية مسؤولية تقصيرية عن أخطائه المهنية 

 بة من الصيدلياء المرتكأن الأخطالمعتاد في ترتيب المسؤولية العقدية نظرا لكون قد لا يؤدي دوره بينهما 
الصيدلي يعد مسؤولا مسؤولية تقصيرية ، وعلى إثرها 2حصرها بذلك يصعبهي متنوعة فو  تتميز بالتعقيد

 .3الغير حتى لو كان بينهما رابطة عقدية اتجاه

  .هلالتزاماتالطابع الجزائي لمخالفة الصيدلي ثانيا: 

دما لمدنية تقوم على الأساس التقصيري عنبأن مسؤولية الصيدلي ايرى جانب من الفقه والقضاء 
جنائية ولو وجد عقد بين الصيدلي والمريض فكان ينبغي الأخذ بقواعد المسؤولية يؤدي خطأه إلى جريمة 
الاخلال يؤدي إلى جريمة جنائية وعند ذلك  غير أنه إذا كان هذا ،العقدي مبالالتزاالعقدية عند الاخلال 

فيمنع  قد أخل بالتزام قانونيوهذا يرجع في كون أن المدين  ،عقدية تكون المسؤولية تقصيرية وليست
، 4مثل هذا الفعل سواء في حالة ما إذا كان متعاقدا أو غير متعاقد مع الشخص المريض عليه ارتكاب

 ،ية والمدنيةالجنائ احيةمن النه يسأل عنالصيدلي يؤدي إلى وفاة المريض وعليه فإن كل خطأ مرتكب من 
وصوف التقصيري في عدم التأكد من الدواء الم احترازهلإهماله وعدم  نتيجة سؤوليته تقصيريةلكون أن م

  .5في الوصفة الذي قد ينتج عنه أضرار على صحة مستهلكه

                                                           
 .21-22 ص ص ،المرجع السابق ،ثائر سعد عبد الله العكيدي 1
 .22ص  ،المرجع السابق ،صفاء شكور 2
 .288ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 3
 .22ص  ،المرجع السابق ،صفاء شكور 4

  .282-289 ص ص ،المرجع السابق ،يقاتعمر محمد عودة عر  5
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 .وعملائهم الحرّة أرباب المهنالتي تحكم  الطبيعة الخاصةثالثا: 

يعة الخاصة للعلاقة بأن الطبللصيدلي القائل بالمسؤولية التقصيرية  للاتجاهالمؤيد  الفقه اعتبرلقد 
لأن  ،لا للعلاقات التعاقديةن تكون محيمكن أ ة ومنهم الصيادلة وعملائهم لابين أرباب المهن الحر  

ية أرباب فإذا مسؤول ،وجود الرابطة التعاقديةالطابع الفني لأرباب مهنة الصيدلة يتعارض مع القول ب
العمل الصيدلاني يقوم على أساس وتجدر الإشارة أن  ،1لتقصيريةة تخضع لقواعد المسؤولية االمهن الحر  

بالتالي و  مثل في الاخلال بالأصول والقواعد المهنيةيتأي خطأ يرتكب بالمهنة و  الالتزام بالأصول المرتبطة
الصيدلي لأخطاء مرتبطة بمهنة الصيدلة والخارجة عن  ارتكابو  ،2التعاقديالالتزام  نطاقالخروج عن 

 .3تقوم على الأساس التقصيريتجعل مسؤوليته عقد دائرة ال

 .قواعد المسؤولية التقصيرية أكثر حماية للمضروررابعا: 

من الحصول على التعويض الكامل نتيجة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية للمضرور تمكن 
مة عن اجالنلا يتعرض لمختلف المخاطر  سواء كان متوقع أو غير متوقع فهذا يجعله ،الذي أصابه

في  فاقاتفي حالة وجود  ،دون غيرهاضرار المتوقعة حصر التعويض في المسؤولية العقدية على الأ
في حالة و  ،العقد يتضمن الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الناتجة عن الاخلال بالالتزامات العقدية

عقدية التي انون على عكس المسؤولية الكون بموجب القلتضامن فيما بينهم يتعدد مرتكبو الفعل الضار فا
   .4تلزم الاتفاق عليه صراحة

 .ارتباط المسؤولية التقصيرية بالنظام العامخامسا: 

نظرا لارتباط الدواء بسلامة الإنسان فإن المساس بها يعتبر مساس بالنظام العام الذي هو مجموعة 
ادي ثيقة بالركائز الأساسية لكيان المجتمع السياسي والاقتصمن القواعد القانونية التي تكون على صلة و 

                                                           
 .12ص  ،المرجع السابق ،عباس علي محمد الحسيني 1
 .289ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 2
 .11ص  ،المرجع السابق ،عباس علي محمد الحسيني 3
 .14ص  ،نفس المرجع ،ي محمد الحسينيلعباس ع 4
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هذه الركائز وفي حالة مخالفتها تتم المسائلة  يجب احتراموعلى هذا النحو  ،1والاجتماعي والديني
أما عبء  ،2الصيدلي بإخلاله لواجب الحيطة يقيم مسؤوليته التقصيريةو  ،التقصيرية عن الاخلال بالالتزام

  .3قى على عاتق المضرورثبات الخطأ يبإ

 .المسؤولية المدنية للصيدلي عن أخطائه المهنية الشخصية :الفرع الثالث

مشرع الجزائري الو  يرتكب أخطاء عديدة ناتجة عن أفعاله الشخصية قد لمهنته مزاولة الصيدليأثناء 
علمي ال يمكن أن نستخلصها من خلال الميدانولكن  الفرنسي لم يقوما بتحديد صور خطأهأيضا و 

 ،عدة أخطاء شخصية قد تصدر من الصيدلي سواء في مرحلة إنتاج الأدوية أو بيعها فتوجد ،للصيادلة
ناء ي أثالتي تصدر عن الصيدللذلك كان من الضروري الوقوف عليها و ذه الأخطاء تستوجب مسائلته هو 

 .4ببيع الأدوية قيامهالتي تصدر عنه أثناء  وتلك ،قيامه بتحضير المستحضرات الوصفية أو الصيدلية

 ة الصيدلي في مرحلة إنتاج الدواء.مسؤوليأولا: 

لتجربة مرحلة او  في المخبر تتمثل في مرحلة الدراسة العلميةإن إنتاج الدواء يمر بأربعة مراحل 
تعد  ، حيثمرحلة التجربة على الانسان ثم مرحلة التسجيل وطرح الدواء في الأسواقو  على الحيوان

لخطأ في هذه الرحلة قد ينتج أضرار خاصة في وافي المخبر من أهم مراحل تصنيعه مرحلة تحضيره 

                                                           
سنة ، لبنان ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،82، ط ولي الخاصمحاضرات في القانون الد ،عبده جميل غصوب 1

 .928ص  ،2898
 .284ص  ،المرجع السابق ،عمر محمد عودة عريقات 2
يمية للبحث المجلة الأكاد ،أحكام المسؤولية التقصيرية كأساس مسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة ،لطيفة أمازو 3

 .29ص  ،2890سنة ، الجزائر، بجاية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،حمان ميرةجامعة عبد الر  ،82، ع القانوني

المستحضرات الوصفية هي مواد يحضرها الصيدلي داخل صيدليته تنفيذا للوصفة الطبية تحضر لمريض معين طبقا  4
وطنه المهني طبيب ومال اسممع ذكر  ،للوصفة على أن يقيد المقادير المستعملة لتحضيرها في دفتر الوصفات الطبية

أما المستحضرات الصيدلية فهي تلك الأدوية التي يقوم الصيدلي بتحضيرها داخل  ،المريض وموطنه الشخصي واسم
 ستعمالاويقوم بتسجيلها في دفتر خاص بشكل إجباري لتمكين السلطات من مراقبة كيفية  ،الصيدلية دون وصفة طبية

 .922ص  ،المرجع السابق ،نقلا عن خيرة بن سويسي ،عملةالمواد الصيدلية مع ذكر المراجع المست
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سؤولا عن الصيدلي م، وعليه يكون القواعد العلمية المقررة في علم الأدوية أثناء إنتاجهحالة عدم إتباع 
 .1مختلف الأضرار الناتجة في عدم إجراءه للبحوث العلمية والدراسات قبل تسويق الدواء

 عن تركيب الدواء. مسؤولية الصيدلي ثانيا:

الصيدلي في مرحلة إنتاج الأدوية بإخلاله بالمراقبة الدوائية سواء في شكلها النهائي أو إن خطأ 
الأولية  تناء المادةمن مرحلة الإنتاج واق تمتد، ورقابته يقيم مسؤوليته المستعملة في تركيبها بالمواد الأولية

 .2بشكله النهائي ويكون قابلا للاستهلاكإلى غاية الحصول على الدواء 

يتم هذه الأخيرة فمستحضرات صيدلية أو وصفية إما تكون  في الصيدلية الأدوية التي يتم تركيبهاو 
ي دستور للمواصفات المحددة فتركيبها وصرفها طبقا لنسب محددة في الوصفة الطبية وتكون مطابقة 

 الأدوية الوصفية التي تبدأ من قراءة الوصفة بصفة جيدةالصيدلي إذا يعد مسؤول عن تحضير و  ،الأدوية
اء تحضيره وتركيبه وأثن ،خاصة به وتنتهي بتسليمه للمريضإلى غاية تحضير الدواء وتعبئته في أوعية 

زجاجات للموازين والقوارير وال كاستعمالهللدواء قد يستعين بلوازم تضمن له التحضير الجيد والآمن 
ذا تبين وجود ن، و هالزمات فيجب عليه ضمان سلامتها ونظافتمن المست والمخالط إلى غير ذلك قص ا 
بعد مرحلة و  ،عن الأضرار الناتجة عنها الصيدلي يعتبر مسؤولاهنا ف للاستعمالفيها أو عدم صلاحيتها 

بعين الاعتبار  الصيدلي أن يأخذ وبطبيعة الحال علىتركيب وتجهيز الدواء تأتي مرحلة التعبئة والتغليف 
أثناء تعبئة الدواء في أوعية وعبوات مناسبة أن لا تؤدي إلى التفاعل مع المكونات الداخلة في تركيبه 

 .3لأن ذلك قد يؤدي إلى فسادها وبالتالي تقوم مسؤوليته

 
 
 
 

                                                           
 الجزائر جامعة ،82 ع والسياسية، القانونية للعلوم الجزائرية المجلة للصيدلي، الجزائية المسؤولية الله، عبد قاسي هند 1
   .22-29 ص ص ،2894 سنة الجزائر، الحقوق، كلية خدة، بن يوسف بن 9
 .22ص  ،رجعنفس الم ،هند قاسي عبد الله 2
  .991-990-992 ص ص ،المرجع السابق ،عباس علي محمد الحسيني 3
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  .مسؤولية الصيدلي عن بيع الدواءثالثا: 

د يصدر قداخل الصيدلية الجاهزة أو تلك المحضرة  أثناء قيامه ببيع الأدويةإن الصيدلي البائع 
لذلك  ،1ويعتبر مسؤولا عنهابالمريض أو المستهلك  عنه أخطاء والتي بدورها تؤدي إلى أضرار تلحق

ون كمن المخاطر وأن يحرص على أن لا ي صالح للاستعمال وأن يكون سليما وخالياعليه صرف دواء 
فرقة بين مسؤولية الصيدلي من الضروري خاصة في مجال الدواء التو  ،2مصدر ضرر لصحة الأفراد

 .كحارس الدواء ومسؤوليته أثناء تنفيذ الوصفة الطبية

 مسؤولية الصيدلي عن حراسة الدواء. -1

تهلك حارسا لها قبل بيعها للمسيعد الصيدلي تتطلب عناية  التي الخطرة نظرا لطبيعة الأدوية
ؤوليته وعليه تقوم مس ،ل الصيدليةويكون مسؤولا عنها من الأضرار التي تنتج عنها إذا تم بيعها داخ

تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من  همسؤوليت، و 3كحارس للدواء وهذا نظرا لتمتعه بالسلطة الفعلية
قع تنتفي مسؤوليته إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر الذي و  ولا ،يقبل إثبات العكس الحارس افتراضا فلا

بمجرد حدوث و ، 4أو خطأ الغيرة القاهرة أو خطأ المضرور كالقو  يد له فيه كان نتيجة لسبب أجنبي لا
التي من القانون المدني الجزائري  910وهذا طبقا لنص المادة  يكون حارس الشيء مسؤول عنهالضرر 

تبر مسؤولا يع ،كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة :''نصت على أنه
يعفى حارس الشيء من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر حدث و  الشيء عن الضرر الذي يحدثه ذلك

مسؤولية و ''، 5مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة ،بسبب لم يكن يتوقعه
  ى أساس شروط معينة التي يمكن حصرها فيما يلي:الصيدلي حارس الدواء تقوم عل

                                                           
، دراسة تطبيقية على النشرات الداخلية للأدوية البشرية ،مصادر المعلومات غير التقليدية ،رضا مصطفى عبد الرزاق 1

 .22، ص2899سنة  ،مصر ،القاهرة ،العربي للنشر والتوزيع
 .929 ، صرجع السابقالم ،عباس على محمد الحسيني 2
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، دون ذكر الطبعة،دراسة مقارنة ،فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية ،أسامة أحمد بدر 3

  .989ص  ،2882سنة ، مصر ،الإسكندرية
، مصر ،القاهرة ،يعدار العدالة للنشر والتوز  ،84، ج 89، ط الموسوعة الشاملة في الدفوع المدنية ،شريف أحمد الطباخ 4

  .22ص  ،2892سنة  
 .من ق.م.ج 910المادة  5
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  .سةأن يقوم الصيدلي بالحرا -أ

نما لا تقع المسؤولية عن الأشياء  اسة يقصد الحر و  ،تقع على الحارسعلى المالك بصفته مالكا وا 
 نتقلتايعتبر المالك هو الحارس مالم يثبت أن الحراسة قد ، و السيطرة الفعلية المستقلة على الشيءبها 

نفسه  والرقابة لحسابالسيطرة الفعلية هي أن يكون للشخص سلطة الاستعمال والتوجيه ، و 1إلى غيره
فيكفي لقيام الحراسة أن تكون السلطة فعلية فقد لا يستلزم أن تكون سلطة قانونية  ،وليس لحساب غيره

 .2تستند إلى حق

  .محل الحراسة الشيء -ب

مادي غير حي ويتطلب  شيءمن نفس القانون بأنه هو كل  910يقصد بالشيء حسب المادة  
كلمة المشرع أورد و  ،أو سائل سام أو أدوية ء كان سائل أو جامدسوا، 3حراسة تقتضي عناية خاصة
                    .4الأشياء سواء كانت خطرة أو غير خطرةشيء بصفة عامة فلم يحدد 

 .وقوع الضرر بفعل الشيء )الدواء( -ج

بفعل الشيء بمعنى أن غير الحية أن يقع الضرر إن من شروط تحقق المسؤولية عن الأشياء 
الضرر  ه والقضاء لا يكفي أن يحدثقففي نظر الف ،في إحداث الضررسبب الشيء الخاضع للحراسة يت

ا أكدته وهذا م يجب أن يكون الضرر قد سببه فعل الشيءلكن أيضا لتحقق مسؤولية حارس الشيء و 
ي ف فعل الشيء الذي يكون تحت الحراسة لابد أن يكون تدخلهو  ،من نفس القانون 89فقرة  910 المادة

ذا كان تدخل الشيء سلبي فالضرر لا يكونو  ،فلا يكفي تدخله السلبيإحداث الضرر تدخل إيجابي   ا 

                                                           
  ،ليبيا ،طرابلس ،مكتبة الوحدة، 89، ج 82، ط مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزام ،محمد علي البدوى الأزهرى 1

  .188ص  ،2892سنة 
   .28ص  ،المرجع السابق ،شريف أحمد الطباخ 2
 ،مسؤولية المنتج البيئية نموذجا ،عن الأشياء غير الحية الناتجة عن الخطأ المفترضالمسؤولية  ،علي محمد خلف 3

  .141ص  ،2892سنة ، العراق ،جامعة بابل، 82، ع المحقق الحلي للعلوم القانونية  مجلة ،دراسة مقارنة
           .21ص  ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 4
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ء اشر بين الشيكما أن تدخل الشيء في إحداث الضرر لا يتطلب حدوث اتصال مب ،من فعل الشيء
 .1الشيء قد يتدخل في إحداث الضرر دون اتصال مباشر أو احتكاك ماديوالمضرور لأن 

 صيدلي أثناء تنفيذ الوصفة الطبية.ولية المسؤ  -2

وي على تيحررها الطبيب فهي تحهي الوثيقة التي لقد سبق أن أشرنا إلى الوصفة الطبية التي 
في  وحريته ليست مطلقة فهو حر   ،مجموعة من الأدوية التي يراها الطبيب بـأنها ملائمة لعلاج المريض

، 2ةقيد ببعض القيود التي تفرضها عليه ظروف ممارسة المهناختيار الدواء الذي يناسب المريض ولكن يت
وعند تنفيذ الوصفة الطبية يقع على الصيدلي البائع مجموعة من الواجبات من بينها أن يتأكد من أن 

ذا كان الطبيب غير مرخص بمزا ،الوصفة صادرة عن طبيب مرخص ب ولة المهنة وقام بتنفيذها وأصيوا 
ذا قام بصرفها دون الت ،خطأ مهني لارتكابه همسؤوليتفحينها تقوم المريض بضرر  د من البيانات أكوا 

 ابةبإصالمطابقة وبأنها مناسبة لصحة المريض فيعد مخطأ عن هذا التصرف إذا أدى الوصفية أو 
بصرف أدوية دون الوصفة الطبية التي من المفروض وجودها  وفي حالة قيامه بأضرار، هلك الدواءمست

ومتنوعة التي تقيم  عديدة المرتكبة من الصيدلي هي خطاءالأو  ، 3سائلة القانونيةفيتعرض بذلك للم
 .من بينها امتناعه عن بيع الدواء أو بيعه لدواء غير صالح للاستعمالمسؤوليته 

  .الامتناع عن بيع الأدوية -أ

باع تعن بيع الأدوية التي حددها الطبيب في الوصفة الطبية أو تلك التي  الصيدلي قد يمتنع
 هابيع سواء وضعللعلى أن تكون جاهزة  البيعها بالسعر المحدد لهيتحقق بمجرد رفضه  الامتناعو  ،بدونها

لصيدلي اأيضا عند قيام  الامتناعيتحقق ، و في مكان ظاهر داخل الصيدلية أو في مخزن أدوية الصيدلية
 يتحقق لبيعالامتناع عن ا، و ذهاأدوية أخرى مقابل تنفي اقتناءبتعليق تنفيذ الوصفة على شرط من خلال 

ولا يمكن القول بأن المقصود منه تنظيم العمل للموازنة بين حاجات الناس لأن  ،حتى ولو كان جزئيا
فقد أكد حكم محكمة أمن الدولة المصري  ،4والجهات الرسمية المختصة المشرع اختصاصذلك يعد من 

                                                           
 .121-221 ص ص ،المرجع السابق ،علي محمد خلف 1
 .922ص  ،المرجع السابق ،خيرة بن سويسي 2
 .980ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 3
، د ومسؤوليةفرع عقو  ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية للصيدلي ،أمينة بورصاص 4

 .922ص ، 2892-2892السنة الجامعية  ،قكلية الحقو  ،قسنطينة ،جامعة الإخوة منتوريقسم القانون الخاص، 
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بحكم  للزبائن وليسبالأدوية  للاحتفاظأسبرو بيع الأدوية عن بيع أقراص  عامل في مخزن امتناععن 
 .1البيع منعه عنالقانون الذي 

يدليات انتشار عدد الصيثير أي إشكال في المدن نظرا لكثرة  الصيدلي عن بيع الدواء لا وامتناع 
نما المشكل قد يقع أثناء المناوبة الليلية أو في حالة وجود صيدلية واحدة في القريةو  يدلي ا يسأل الصفهن ،ا 

ية إذا عن بيع الأدو  الامتناعيحق للصيدلي ، وكذلك عن صرف الأدوية بدون سبب مشروع امتناعهعن 
ما وجد في الوصفة ما يمنع صرفها كعدم وضوحها بسبب سوء الكتابة أو الجرعة المحددة غير صحيحة 

أيضا إذا و  ،بيةهنا يلتزم بعدم صرف الوصفة الطو  أو في حالة إيقاف إنتاج الدواء وسحبه من السوق
نع توي على مواد سامة فيمتكان الدواء غير مسجل في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أو إذا كان يح

لا تعرض للمسائلةعن بيعه  ذا قام بتسليم أدوية غير تلك المحررة في الوصفة أي تقديم أدوية بديلة  ،2وا  وا 
لط أو الة حدوث خيته عن ذلك وأيضا في حتترتب مسؤول ،وأدى ذلك لإصابة المريض بأضرار بليغة

 .3غلط في التسليم نتيجة عدم وضوح الوصفة الطبية

 .للاستعمالعدم صلاحية الدواء المباع  -ب

لاحيتها أو مدة ص لانتهاءإذا قام الصيدلي بتسليم أدوية غير صالحة للاستعمال كأن تكون فاسدة 
ة أو ة ولم يتقيد بالمعايير المحددة في الوصفة الطبيسوء حفضها أو إذا قام بتركيب أدوية داخل الصيدلي

لحة ير صاأدوية غعن تقديم  الصيدلي ليسأ، وعليه وتقوم مسؤوليتهيكون مخطأ ستور الأدوية خالف د
 ضارة لأنه شخص مؤهل وقادر على أن يتحقق من سلامتها وصحتها سواء كانت فاسدة أو للاستعمال

ت نص وهذا ما للتأكد من ذلك ولوجية على الأدويةيء التحاليل البعليه إجراكما  ،4وخلوها من العيوب
 82-02المعدل والمتمم للقانون رقم  91-80 من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 22عليه المادة 

 جمادى 22المؤرخ في  82-02من قانون رقم  901تعدل وتتمم أحكام المادة  :''التي نصت على أنه

                                                           
أشار إليه الدكتور مصطفى مجدي هرجة في مؤلفه أحكام  ،9122 -92-92حكم محكمة أمن الدولة المصري جلسة  1

 ،نقلا عن عباس علي محمد الحسيني ،918ص  ،9100 سنة مطبعة الإشعاع الفنية ،وآراء في التموين والتسعير الجدري
   .980ص  ،المرجع السابق

 .922ص  ،المرجع السابق ،أمينة بورصاص 2
 .980ص  ،المرجع السابق ،عمر خضر يونس سعد 3
 .22 ، صالمرجع السابق ،زاهية عيساوي 4
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يمكن الصيادلة  901والمذكور أعلاه كما يأتي المادة  9102سنة ير فبرا 92ق المواف 9482الأولى عام 
 .''1إجراء بعض التحاليل البيولوجية بصيدلياتهم حسب كيفيات شروط تحدد عن طريق التنظيم

المتعلق  99-90رقم  قانونالمعدل والمتمم لل 82-28لباب الخامس من الأمر رقم ا وباستقراء 
ر إلى يتضح أن المشرع لم يشي ،ت الطبيةضمن المواد الصيدلانية والمستلزماتالذي  السابقالصحة ب

ف على خلاو  ،2فقام بحذف هذه المادة للأدوية داخل الصيدلية الزامية قيام الصيدلي بالتحاليل البيولوجية
 ق منمخبرا مهنيا وهذا للتحقأجاز إنشاء لأصحاب الصيدلة نجد أن النظام البلجيكي باقي التشريعات 
يته من يلزم الصيدلي داخل صيدلأما في القانون الجزائري فلا يوجد نص قانوني  ،الأدويةمراقبة محتوى 

الصلاحية ولتجب خسارة أدوية منهية ، 3في صيدليته التحقق من محتوى الأدوية الجاهزة التي يقوم ببيعها
ها في لتي سيتفقد صلاحيتمثلا الصيدلي شهريا إجراء جرد للأدوية اأو بيعها عن طريق الخطأ يقوم 

ما إرجاعها للمستودع أو المخزن ية التي وأما الأدو  ،الأشهر الستة المقبلة ليتم التسريع في صرفها وا 
ول يتضمن دعلى الصيدلي أن يتقدم بجيجب توي على مواد مخدرة والمؤثرة عقليا المنتهية الصلاحية فتح

، 4ة لتحديد موعد لإحضارها للوزارة والقيام بإتلافهاوزارة الصح ها منمنأسماءها وكمياتها وطلب التخلص 
 :يرجع عدم صلاحية الأدوية للأسباب التاليةقد و 

 . الدواء صلاحيةتاريخ  انتهاء -

اريخ ت انتهاءوهذا راجع إلى  للاستعماللح لية ويصبح غير صاقد يفسد الدواء داخل الصيد
ء كان عالما بذلك أو بسبب إهماله وعدم ة الصيدلي سواتقوم مسؤوليوتأسيسا على ذلك  ،صلاحيته
ية أو الموجودة في رفوف الصيدل يجب عليه مراقبة تاريخ الصنع ونهاية فعالية الأدوية، لذا ملاحظته

                                                           
 السابق. 91-80من ق.ح.ص.ت رقم  22المادة  1

 السابق. المتعلق بالصحة 99-90قانون رقم  2
جامعة يوسف  ،89، ع الجزائرية للعلوم القانونية والسياسيةالمجلة  ،حماية المستهلك في مجال الصيدلة ،فتيحة يوسف 3

 .22ص  ،2882سنة ، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن خدة

4 www.moph.gov.lb>pharmaceuticals>GMP/iban2009 92:88 بتاريخ  82-82-2891 على الساعة 
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ذا قام ببيع دواء انتو  ،1المخزنة فة مستمرة بص هتأكدلابد من  لهذاو هت مدة صلاحيته تقوم مسؤوليته، ا 
 .2تاريخ صلاحية الدواء انتهاءمن عدم 

لوجود أدوية غير صالحة داخل الصيدلية لابد له أن يقوم بإزاحتها من الرفوف  اكتشافهوفي حالة  
 استلامهتقوم مسؤولية الصيدلي البائع عند و  ،3والمخزن الخاص بها والتخلص منها بالطرق القانونية

ى الصانع الرجوع عللأدوية من مصانع الأدوية وقام بصرفها دون التأكد من سلامتها وصحتها ويستطيع 
وقد يشترك الصيدلي البائع مع الصانع في المسؤولية إذا كان عالما  ،إذا كان العيب يرجع لصناعتها
  .4في بيعه استمرولكنه  للاستعمالبالفساد أو عدم صلاحية الدواء 

 .سوء حفظ أو تخزين الأدوية -

ن خاصة في أماك قتضي حفظهاالتي يأثناء حفظ الأدوية  القواعد العلمية والفنية مراعاة لابد من
بعض الأدوية التي ينبغي حفظها في مكان بارد أو ، فيوجد 5من خلال مراعاة تركيبة كل مستحضر

يتطلب حفظها  وهناك أدوية ،وضعها في الثلاجة كالحقن والأدوية التي لها طبيعة بروتينية مثل الأنسولين
لقواعد حفضها يؤدي إلى فسادها وتلفها وبالتالي  وعدم مراعاة الصيدلي ،بعيدا عن الضوء أو الشمس

ن عيوب التخزين عويكون مسؤولا  وهذا قد يثير مسؤوليته ،تفقد فعاليتها وأحيانا تصبح ضارة لمستهلكها
إذا لم يتتبع التعليمات الخاصة بالمنتوج الدوائي التي حددها المنتج المتعلقة بطريقة حفظه كعدم مراعاة 

  .6اءة ودرجة الحرارة والبرودةنسبة الرطوبة والإض

 

 
                                                           

 .919ص  ،المرجع السابق ،أمينة بورصاص 1
سنة ، مصر ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،82، ط مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات ،اربيعبد الحميد الشو  2

 .922ص  ،2888
 .918ص  ،المرجع السابق، ورصاصبأمينة  3
نة س ،مصر ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، دون ذكر الطبعة،المسؤولية الطبية ،محمد حسين منصور 4

  .220-222 ص ص ،2889
 .919ص  ،المرجع السابق ،أمينة بورصاص 5
 .919ص  ،المرجع، نفس أمينة بورصاص 6
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لغاء تسجيلها.بع أدويةقيام الصيدلي ببيع رابعا:   د سحبها من السوق وا 

نظرا لكون أن الأدوية منتجات تقنية ومعقدة في تكوينها وتركيبها وتتسم بالخطورة في حد ذاتها أو 
أن  فلا يمكن للصيدلي يتم إخضاعها للتسجيل قبل التسويق ،1في ظل الظروف التي تصاحب استعمالها

ويق فلا يمكن تس ،دون أن تكون مسجلة أو على الأقل منح ترخيص مؤقت لاستعمالها يقوم بصرفها
ذا تم اكتشاف أدوية ضارة بالمستهلكين أو مغشو  ،الأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص بالتسويق شة وا 

لغاء الترخيص بتسجيلها وتسويق ة وهذا ها من طرف السلطات المختصيتم إيقاف تداولها أو سحبها وا 
الأدوية اتخاذ كافة الاجراءات  لذلك على منتجي ، 2لحماية حق الانسان في سلامة جسمه وحياته

بلاغ الصيادلة البائعين بذلك حتى لا يت ،الضرورية لتوقيف إنتاج وتداول الدواء الضار بالصحة م بيعها وا 
لا تعرض                     .3للمسائلة واوا 

  .عن أخطاء مساعديه للصيدلي المدنيةالمسؤولية  :لفرع الرابعا

ي أداء فأن يستعين الصيدلي على إمكانية لقد أجازت مختلف التشريعات المنظمة لمهنة الصيدلة 
 9فقرة 228في المادة  وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري ،4صيادلة مساعدينعمله بمساعد أو عدة 

يمكن أن يساعد الصيدلي صيدلي مساعد أو عدة صيادلة  :''ت على أنالتي نصمن قانون الصحة 
  ''. 5...مساعدين

  99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28الأمر رقم  بموجبالصيدلي الذي تم إنشاءه و 
ضير قوم بتحالذي يسيكون المهني الوحيد الذي يحظى بصفة الصيدلي البديل بالصحة السابق  المتعلق

فس نهو يقوم بف ،تعبئتها أو كتابة البطاقات ولصقها على غلافتاها أو أوعياها أو بيع الأدوية الأدوية أو
ويعتبر الصيادلة المساعدين أو ، 6التي يقوم بها الصيدلي صاحب الصيدليةالنشاطات الصيدلانية 

                                                           
 ،81ع  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ،عرض الدواء للتداول في السوق في قانون الاستهلاك ،ديدن بوعزة 1

 .292ص  ،2880سنة ، كلية الحقوق ،بن يوسف بن خدة 9جامعة الجزائر 
 .294، المرجع السابق، ص ن بوعزةديد 2
 .21-20 ص ص ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 3

 .21ص  ،المرجع السابق ،ثائر سعد عبد الله العكيدي 4
 .من ق.ص.ج 228المادة  5

6 http:/WWW.aps.dz/sante science-technologie/ 00:11 بتاريخ 01-10-9102 على الساعة 
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نصت  اوهذا م ،كزملاء يتحملون نفس مسؤولية الصيدلي المالك ومسير الصيدليةالصيدلي المساعد 
اته المساعد تحت مسؤوليته نشاط... ويمارس الصيدلي  :''بقولها من نفس القانون 9فقرة 228عليه المادة 
وأما بخصوص شروط وكيفية تنظيم ممارسة مهنة الصيدلي المساعد فقد تم تركها للتنظيم ''،  1الصيدلانية

حدد شروط ممارسة مهنة الصيدلي ت :''بقولها من نفس القانون 82فقرة  228دة وهذا ما نصت عليه الما
 ''. 2والصيدلي المساعد وكيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم

الموظفين الصحيين وطلاب كلية يساعد الصيدلي من إضافة للصيدلي المساعد أن يمكن  
على أن تكون أعمالهم تحت مراقبة الصيدلي لأنه هو أو أشخاص لهم تكوين في بيع الأدوية  ،3الصيدلة

جراء الشخص  المؤهل في تحضير وصنع ومراقبة الأدوية وتسييرها وأيضا تجهيز المواد الصيدلانية وا 
يكون خاضع لمهام و بمعاون يقوم بهذه ا واستعانتهوفي حالة عدم قيامه بهذه الأعمال  ،التحاليل بنفسه

يدلي أن مساعد الص في ويشترط، 4من مدونة أخلاقيات الطب 992وهذا طبقا للمادة لرقابة الصيدلي 
:'' من نفس المدونة بقولها 992ا ما نصت عليه المادة تم تسجيله في قائمة الفرع النظامي للصيادلة وهذ

يجب على الصيدلي صاحب صيدلية أو مخبر أو مؤسسة صيدلانية الذي يلجأ لصيدلي مساعد يخلفه 
 .''5يادلةأن يتأكد من هذا الأخير سبق تسجيله في قائمة الفرع النظامي للص ،في مهنته

 بشكل منصفوفي إطار العلاقة التي تجمع المساعد والصيدلي لابد أن يتعامل هذا الأخير  
سواء من الصيدلي البديل أو الصيدلي صاحب الصيدلية مع وأن يكون التعامل  ،وحسن مع مساعده

في مساعدين  ويشترط أيضا ،6من نفس المدونة 922ما أشارت إليه المادة وهذا المساعد معاملة الزمالة 
من المتعلمين لأنهم سوف يعاملون بمواد حساسة وقد تكون خطيرة في حالة الجهل الصيدلي أن يكونوا 

                                                           
 .من ق.ص.ج 9فقرة  228المادة  1
  .من ق.ص.ج 2فقرة  228المادة  2
 .21ص  ،المرجع السابق ،ثائر سعد عبد الله العكيدي 3
تتمثل الممارسة المهنية للصيدلة بالنسبة للصيدلي في تحضير الأدوية أو  :''من م.أ.ط على أن 992تنص المادة  4

جراء التحالي ،صنعها ومراقبتها وتسييرها وتجهيز المواد الصيدلانية بنفسه  .ل الطبيةوا 
   .''ويتعين عليه أن يراقب مراقبة دقيقة مالم يقوم به من أعمال صيدلانية

  .من م.أ.ط 992المادة  5
يجب أ يعامل الصيادلة المرسمون وغيرهم من الصيادلة من يساعدونهم من  :''من م.أ.ط على أن 922تنص المادة  6

 .''لة الزمالةمعام ،الصيادلة  المساعدين
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 ،1من نفس المدونة 924طبقا لنص المادة  ويجب عليهم أيضا احترام أخلاقيات مهنة الصيدلة ،بمحتواها
ء فتقوم الدوا مستهلكلبضرر ك المساعدين أو مساعد الصيدلي أخطاء مهنية وأدى ذل ارتكابوفي حالة 

فهي  ،يعرف بالمسؤولية عن فعل الغير على إثرها مسؤولية الصيدلي عن أفعال مساعديه وهذا ما
لذي فيكون المسؤول ا ،مسؤولية تقع على عاتق شخص بناء على حدوث الضرر جراء فعل شخص آخر

نما ي   .2الغير نتج ذلك الضرر بفعليرجع عليه المضرور للمطالبة بالتعويض ليس هو محدث الضرر وا 

           .مساعديه أخطاءالمسؤولية العقدية للصيدلي عن أولا: 

س وليس على أسا على أساس الخطأ الصادر من الغيرتقوم المسؤولية العقدية عن فعل الغير 
تنفيذ ي بهم ف استعانعن فعل مساعديه الذي وعليه تقوم مسؤولية المتعاقد  ،3الخطأ الصادر من المدين

لضارة ن النتائج االمدين يسأل عونتيجة ذلك فإن  ،العقد بالرغم من عدم وقوع الخطأ من طرف المتعاقد
 .4التي أحدثها مساعديهالتي لم يفعلها و 

لم يقوموا و  التزامهحالة لجوء الصيدلي إلى الاستعانة بمساعد أو عدة مساعدين لغاية تنفيذ في و 
كون الشخص ي فهنا الصيدلي يكون محلا للمسائلة ويجب أن لا ،ه تنفيذا معيباهؤلاء بتنفيذ الالتزام أو تنفيذ

لا يتم الاعفاء من المسؤولية لأن الاخلال بالالتزا ع لفعل راج مالذي أخل بالالتزام أجنبيا عن العقد وا 
على دفع التعويض للمريض لجبر الضرر الذي أصابه بالرغم من عدم ارتكابه ، ويجبر الصيدلي 5رالغي

  .6هافيعد مسؤول على كل ما يحدث بالشخص الذي يتولى إدارة وتسيير الصيدلية  وباعتباره ،لأي خطأ

                                                           
من م.أ.ط على أن:'' يجب على الصيادلة أن يحرصوا أن يكون الاشخاص، الذين يساعدونهم في  924 تنص المادة 1

 العمل من المتعلمين، كما يجب أن يشترطوا عليهم سلوكا يتماشى وقواعد المهنة، ومع أحكام أخلاقيات المهنة هذه.''
 .912عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  2
، دار الكتب العلمية، بيروت، 89ر، نظرية الغش في العقد، دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني، ط أسعد أحمد هلدي 3

 .292، ص 2899لبنان، سنة 
عبد الرشيد مأمون، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة  4

 .82-84 ص ، ص9102
ان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية علي علي سليم5

 .22، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون ذكر السنة ص 82عن فعل الأشياء، التعويض، ط 

6 https://www.qawaneen.blogespot.com   90 :92 بتاريخ 82-82-2891 على الساعة 
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نجد أن الفقه ذلك ل الغير  لم تتطرق للمسؤولية العقدية عن فعل العربية والغربية معظم التشريعات 
من القانون  9942ادة توسع في شرح الممن خلال ال ،الفرنسي حاول إيجاد المبدأ العام لهذه المسؤولية

يحكم على المدين إذا لزم الأمر بدفع تعويضات إما بسبب عدم :'' التي نصت على أنه المدني الفرنسي
 ''.1تنفيذ الالتزام أو بسبب التأخير في التنفيذ...

أنه يحكم على المدين بالتعويض إذا كان لذلك محل إما ب يظهروباستقراء محتوى هذه المادة 
دأ العام فهذه المادة لم تنص صراحة على المب ،ذ الالتزام أو بسبب التأخير في التنفيذبسبب عدم تنفي

ة العقدية أن المدين يسأل على أساس المسؤولي اعتبرفالفقه الفرنسي  ،للمسؤولية العقدية عن فعل الغير
  .بالرغم من غياب نص يحدد ذلك التزامهعن فعل الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ 

القانون الجزائري فإن الأستاذ علي علي سليمان يقول أنه يمكن أن نستنتج وبمفهوم ا في أمو  
وجود مبدأ عام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير من القانون المدني،  920مخالفة من نص المادة ال

 نعدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من الأشخاص الذي اشتراطالتي تجيز للمدين 
أنه يسأل المدين تعاقديا عن الأشخاص الذي يستخدمهم في  ذلك بمعنى ،يستخدمهم في تنفيذ الالتزام

 ستنتاجهلافكان على المشرع أن يضع قاعدة صريحة وواضحة عن هذا المبدأ دون ترك ذلك  ،تنفيذ العقد
ينة ن توافر شروط معولقيام المسؤولية العقدية للصيدلي عن أخطاء مساعديه لابد م، 2بالطرق الضمنية

رور هذا لأن مسؤولية الصيدلي المسؤول نحو المض ،تتمثل في وجود عقد صحيح بين الصيدلي والمريض
ذا كان العقد و  فتنشأ هذه المسؤولية عن عقد بينهما ،هي مسؤولية عقدية لي ومساعده الصيدتم بين  قدا 
ذا كان  ،ية تقصيرية وليست عقديةتكون المسؤولهنا لا بين الصيدلي والمريض فالذي أحدث الضرر  وا 

يه لقيام مسؤولية وعل ،على الأساس التقصيري تهمسؤوليين الصيدلي والمريض باطلا تقوم العقد المبرم ب
 .3الصيدلي العقدية عن فعل مساعديه لابد من وجود عقد صحيح بين المسؤول والمضرور

                                                           
1 Art 1147 C.C.F créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804": Le débiteur est condamné s’il y a 

lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard 

dans l’exécution…'' 

 ،ود ومسؤوليةفرع عق ،مذكر ماجستير في الحقوق ،المسؤولية المدنية للصيدلي في القطاع الخاص ،تعمر طايل البريزا 2
 .20ص  ،2889-2888السنة الجامعية  ، الجزائر،كلية الحقوق ،9جامعة الجزائر 

 .222ص  ،المرجع السابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 3
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ببعض  اعديه بتنفيذ الالتزام كالقيامأما الشرط الثاني فيتمثل في أن يعهد الصيدلي إلى أحد مس
مثل تركيب الأدوية أو صرفها للمرضى فتقوم مسؤولية الصيدلي عن فعل مساعده إذا عهد له  ،الأعمال

وفي حالة ما إذا قام المساعد بتنفيذ الالتزام دون أن يأمره  ،تنفيذ أعمال صيدلانية داخل الصيدلية
 عتبارهالأن تدخل مساعده كان تلقائيا ويمكن  ،من المسؤولية الصيدلي بذلك فيمكن لهذا الأخير أن يعفى

ذا ث ،سببا أجنبيا شرف على صيدليته نه مبت أنه كان بإمكانه أن يمنع تدخل الغير في تنفيذ الالتزام لكو وا 
طأ عقدي مساعد الصيدلي لخ ارتكابفهو يتمثل في وبالنسبة للشرط الثالث ، فيسأل عن عمل مساعده

قيم يالقيام بالمهام الموكلة له أثناء تنفيذ العقد فأي خطأ يرتكبه مساعده من خلال  للمسؤوليةموجب 
أ مساعده خطحالة وجود العلاقة السببية بين ويعد مسؤول عن أخطاء مساعديه في  ،مسؤولية الصيدلي

ذا  ،والضرر الذي لحق بالمريض ليه عالعلاقة السببية بينهما يعفى الصيدلي من المسؤولية و  انعدمتوا 
 .1إثبات السبب الأجنبي

 .المسؤولية التقصيرية للصيدلي عن أخطاء مساعديهثانيا: 

العقد  نعداماالعقدية وجود عقد بين الصيدلي والمريض وفي حالة  يتطلب لقيام مسؤولية الصيدلي
ة يمساعدين الصيدلي أخطاء أثناء تأدية النشاطات الصيدلانية فهنا تقوم المسؤولية التقصير  وارتكاب
 ،ساعدينلعاملين في الصيدلية كالمتبعية استلزم وهذا راجع لغياب العقد وهذه المسؤولية ت ،للصيدلي

ون متبوعا الصيدلي يكحيث أن  ،مسؤولية الصيدلي هنا تتمثل في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهو 
  .2والمساعد التابع وتقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بتوافر شروط معينة

نة عن فعل تابعه بينما نص على حالات معيالقديم مسؤولية المتبوع لم يعرف القانون الفرنسي 
سواء تسبب  ،نتيجة إخلاله بالتزام التعاقديمسؤول مسؤولية شخصية  الناقل أو صاحب الفندقيكون فيها 

لشخص عن ة افتكون مسائل ،أو نتج الإخلال بفعل أحد مساعديهفيه الناقل بنفسه أو صاحب الفندق 
سؤولية المتبوع بنصه على مغير أن القانون الفرنسي الجديد  ،كل ضرر يلحق الغير بفعله الغير المشروع

                                                           
1 https://www.qawaneen.blogespot.com  90:88 بتاريخ 82-82-2891 على الساعة 
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عامة فهي مجرد استثناء من القاعدة لم يجعل من المسائلة نظرية ، مشروعةالغير عن أفعال تابعه 
   .1فعله الشخصيالتي تقضي بمساءلة الشخص عن أفعاله الخاطئة والتي تنتج عن العامة 

مادة بموجب الع عن أعمال تابعه و أما المشرع الجزائري فقد نظم الأحكام العامة لمسؤولية المتب
، 2من القانون المدني 924في المادة  المشرع المصري التي نقلها حرفيا على القانون المدني من 912

 912لمادتان ي تضمن تعديل االذ 2882سنة  98-82رقم  ومن خلال تعديل القانون المدني الجزائري
تم توسيع مجال مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وأصبح المتبوع يسأل عن  من القانون المدني، 912و

 .3فعل تابعه في حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. شروط قيامثالثا: 

من  912حسب نص المادة  المتبوع عن أعمال تابعه لقيام مسؤولية يشترط المشرع الجزائري
التابع  في أن تكون هناك علاقة تبعية بين، ويتمثل الشرط الأول توافر شرطين أساسيينالقانون المدني 

الشرط الثاني يتمثل في أن يرتكب التابع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بينما  ،والمتبوع
  .4بمناسبتها

 .علاقة التبعية بين التابع والمتبوع وجود -9

الفقهية  فقد تعددت التعاريفمعنى التابع والمتبوع لابد من توضيح  قبل التطرق إلى هذا الشرط
علي علي سليمان أن التابع هو الشخص الذي يخضع لسلطة المتبوع الأستاذ يرى ، ففي تعريف التابع

ف القضائي التعري بخصوص أما ،فترض أن يطيعهويتلقى منه الأوامر ويطيعه في توجيهه فعلا أو ي
محكمة النقض الفرنسية عرفته على أنه ذلك الشخص الذي يعمل لحساب شخص آخر أن  نجدفللتابع 

                                                           
مجلة  ،82/98مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون المدني الجزائري  ،يونس بلال ،بلي بولنوار 1

 .200-202ص  ص ،2890سنة  ، المركز الجامعي أفلو، الأغواط، الجزائر،81ع  ،البحوث القانونية والاقتصادية
يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى  :''من ق.م.م على أن 924تنص المادة  2

 .كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بمناسبتها أو بسببها
     .''ته وفي توجيههة فعلية في رقابوتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلط

 .200ص  ،المرجع السابق ،يونس بلال ،بلي بولنوار 3
 ،جامعة البويرة ،82، ع مجلة معارف ،مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري ،مراد قجالي 4

 .12ص  ،2881سنة ، الجزائر
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 بأنه ي علي سليمانعل الأستاذوبالنسبة للمتبوع فقد عرفه  ،يملك عليه سلطة التوجيه والرقابة والمراقبة
ذه السلطة ويكون له بمقتضى ه ،فعلية في رقابته وتوجيههالشخص الذي له على شخص آخر سلطة  هو

ذ المهم أن تكون له هذه السلطة ولو مر ولو لم يستعمل هذا الحق فعلا إالحق في أن يصدر إليه الأوا
 بأن المتبوع هو ذلك الشخصبعد التعديل  الجزائري من القانون المدني 912، واعتبرت المادة لم يمارسها

 .1لحسابهالذي يعمل التابع 

يتحقق و  ،خاضع للآخر أن توجد علاقة تبعية بأن يكون أحدهمايجب  لقيام مسؤولية المتبوع و 
والخضوع  تتحقق السلطة للمتبوععلى تابعه و إذا كان للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه  ذلك

يفية تنفيذ العمل لق بككأن يمتثل مساعد الصيدلي لأوامر وتعليمات الصيدلي فيما يتع ،والتبعية للتابع
يمكن القول أن الرابطة التبعية تقوم بين الصيدلي والمساعد متى كانت عليه سلطة فعلية و  ،الصيدلاني

فالرابطة  ،بالعمل لحساب الصيدلي وليس لحسابه الخاصعلى أن يقوم المساعد  ،في الرقابة والتوجيه
 .2تبوععلى أن يكون هذا الأخير يعمل لحساب الم تابعه اختيارفي  التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حر  

ن فعل م المسؤولية المدنية عالمتبوع لتابعه كشرط لقيا اختيارلقد ألغى المشرع الجزائري حرية 
تثبت كما  ،3ابعهالمتبوع لت اختيارجعل قيام العلاقة التبعية مرتبطة بحرية رفض الفقه الحديث ، و التابع

 هذه مارسأو كان المتبوع ي لقيام الرابطة التبعية حتى لو كان العقد باطلاالسلطة الفعلية على التابع 
تبعية فرابطة ال دون ارتباطهما بعقدفإذا أمر الصيدلي مساعده بتركيب دواء معين  ،4السلطة بدون عقد

طة التبعية بعقد عمل فرابفي أغلب الأحيان يرتبط الصيدلي مع مساعده ، و تقوم بينهما في غياب العقد
  .وهذا لوجود السلطة الفعلية تقوم على عقد العمل فتبقى قائمة ولو كان العقد باطلا لا

ن كان مساعده غير مرخصف بمزاولة  هل يعتبر مساعد الصيدلي تابع والصيدلي متبوع حتى وا 
 ة الفعليةفالعبرة في قيام السلط ،مهنة الصيدلة أو قبل حصوله على الترخيص أي بطلان العقد بينهما

                                                           
 .202-202 ص ص ،المرجع السابق ،يونس بلال ،بلي بولنوار 1
 .11ص  ،المرجع السابق ،مراد قجالي 2
 .201ص  ،المرجع السابق ،يونس بلال ،بلي بولنوار 3
بالقانونين  دراسة تحليلية مقارنة ،مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون الانجليزي ،يونس صلاح الدين المختار 4

سنة  ، الشارقة، الامارات العربية المتحدة،82ع  ،شرعية والقانونيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم ال ،العراقي والإماراتي
  .922ص  ،2892
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ذا كانت قائمة في هذا الوقت يعد الضرر واقو  ،هي وقت وقوع الضررفي المراقبة والتوجيه  تمثلةالم عا ا 
 واعتبر المشرع، 1من التابع فلا تكون هناك رابطة تبعية في حالة إذا لم تكن قائمة وقت وقوع الضرر

مل لحساب المتبوع وهذا أن قوام الرابطة التبعية هو الع 2882د تعديل القانون المدني سنة الجزائري بع
و لم أ أو مارس سلطة فعلية على التابع ،بغض النظر إذا كانت له سلطة توجيه ورقابة فعلية أم لا

التي  من القانون المدني 82فقرة  912المشرع بذلك في إطار المادة  قد أخذ، و يمارسها لأي سبب كان
كان هذا  تابعه متى اختياربوع حرا في التبعية ولو لم يكن المتوتتحقق علاقة  :''...هنصت على أن

ام يالمشرع قد اعتمد على معيار العمل لحساب المتبوع لقيكون وعليه ''، الأخير يعمل لحساب المتبوع
  .2مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه

 .أو بسببها أو بمناسبتها الوظيفةحال تأدية ارتكاب التابع للفعل الضار  -2

 قيامل ومن تم لا يكفي ،نفسه لا تقوم إلا إذا قامت مسؤولية التابعمسؤولية المتبوع الأصل أن 
ف أن تكون للمتبوع السلطة الفعلية على تابعه تخول له الرقابة والإشراعن أعمال التابع  مسؤولية المتبوع

نما يجب  ،والتوجيه لتنفيذ التابع للعمل المكلف به لحساب المتبوع ا كاب عملا ضار أن يقوم التابع بارتوا 
، اسبتهاال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمنالفعل الذي يرتكبه التابع ح ن يكونعلى أ ،3يلحق الضرر بالغير

ذا ارتكب التابع الفعل الضارو  ه وعدم قيام في حال تأدية الوظيفة كإخلاله بما عهد له من عمل ا 
ال تأدية خطأ أو فعل ضار ح ارتكبأنه قد قصيره أثناء القيام بوظيفته فيعد وتبالواجبات أو إهماله 

لمه من المتبوع أو لا أو بعلمه أو دون عيستوفي في ذلك أن يكون الفعل الضار قد وقع بأمر ، و الوظيفة
قيام مساعد الخصوص ، ومثال عن هذا 4أو دون معارضتهم المعارضة على فعل التابع الضار أو ت

لي ريض وعلى إثرها تقوم مسؤولية الصيدوأدى إلى وفاة الم مدة صلاحيته انتهتببيع دواء الصيدلي 
  .عن فعل تابعه

                                                           
 .922المرجع السابق ص  ،عباس علي محمد الحسيني 1

 .219بلي بولنوار، يونس بلال، المرجع السابق، ص  2
 ،تزاماتالنظرية العامة للال ،مصادر الالتزام في الفقه الاسلامي والأنظمة السعودية ،خالد السيد محمد عبد المجيد موسى 3

دار الكتاب  ،89، ط القانون ،الفعل النافع ،العمل الغير المشروع ،الإرادة المنفردة ،العقد ،المصادر الارادية والغير الارادية
 .224ص  ،2892سنة ، المملكة العربية السعودية  ،الرياض ،الجامعي للنشر والتوزيع

 .11-10 ص ص ،المرجع السابق ،مراد قجالي 4
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من التابع دون أن يؤدي عملا من  الفعل الذي يقعلفعل الضار بسبب الوظيفة يقصد به أما ا
التابع طاع ما استفلولا الوظيفة ولكن يتصل مع ذلك بالوظيفة اتصال العلة بالمعلول أعمال وظيفته 

ضار بسبب فيقع الفعل الوبين الوظيفة  قة سببية مباشرة بينهعلايجب قيام ، و الفعل الضار ارتكاب
الفعل  رتكابالم يفكر في  ارتكاب الضرر لولا وظيفته أو إذا كانإما إذا كان التابع لم يستطع  الوظيفة

ل الضار التابع للفع ارتكابإلى جانب ذلك لابد من أن يكون الدافع الذي أدى إلى  ،الضار لولا وظيفته
لا فغير أنه إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة التابع الشخصية  ،تحقيق مصلحة المتبوعيؤدي إلى 

  .1مسؤولية على المتبوع عن عمل تابعه

ذا قامو  وبغير أدواته فتنتفي خطأ خارج وقت ومكان ونطاق عمله  بارتكابمساعد الصيدلي  ا 
، 2طأهي لا يكون مسؤولا عن خالرابطة المباشرة بين خطأه وعمله في الصيدلية وفي ضوء ذلك الصيدل

 ،ي عنهاأو منهأو قام بأعمال غير ضرورية  فإن المساعد داخل الصيدلية إذا خالف أحكام وظيفتهوعليه 
بأي  رتكابهاأو تهيأ له الوظيفة فرصة  ،الفعل الغير المشروع ارتكابوظيفته أو ساعدته على  استغلأو 

كما أجمع الفقه والقضاء في حالة علم  ،3الوظيفةمرتكب لخطأ بسبب على اثرها  يصبحطريقة كانت 
وفي  ،وتم التعامل معه فلا مسؤولية على الصيدليالمضرور بتجاوز المساعد لأعمال وظيفة الصيدلة 

وليس له  كشخصلأن المضرور تعامل مع المساعد بصفته هذه الحالة المتبوع لا يسأل عن خطأ تابعه 
                                           .4علاقة بمهنة الصيدلة

ر بمناسبة مسؤولا عن الفعل الضا المتبوعفعل الضار بمناسبة وظيفة التابع يعد وفي حالة وقوع ال
ليه أو تهيئة أو المساعدة عوالتي يقصد بها العمل الذي تقتصر الوظيفة على تسهيل ارتكابه  ،الوظيفة

كاستغلال  ،5أو حتى تفكير التابع فيهية لوقوع الضرر الفرصة لارتكابه ولكنها لا تكون ضرورية لإمكان
لدواء وصفي والقيام بصرفه لشخص أو لمريض آخر غير صاحب المساعد فرصة تحضير الصيدلي 

                                                           
 .212ص  ،المرجع السابق ،يونس بلال ،بلي بولنوار 1
 .18ص  ،المرجع السابق ،زاهية عيساوي 2

، موسوعة الفقه 81محمد عزمي البكري، القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، آثار الالتزام، دون ذكر الطبعة، ج  3
 .989، ص 2890والقضاء، القاهرة، مصر، سنة 

 .19ي، المرجع السابق، ص زاهية عيساو  4
 .982مراد قجالي، المرجع السابق، ص  5
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ولذلك فإن مسؤولية الصيدلي عن أفعال مساعديه تقوم بوجود العلاقة التبعية وأن يكون  ،الوصفة الطبية
 .ية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتهاقد صدر عن التابع فعل ضار حالة تأد

ينشأ للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض من الضرر الذي أصابه فيمكن وقيام هذه المسؤولية  
من القانون  924المنصوص عليها في المادة  سؤولية الشخصيةله الرجوع على المساعد طبقا لأحكام الم

من نفس  912مسؤولا عن ضرر تابعه طبقا للمادة  بارهباعتأو الرجوع على الصيدلي   المدني الجزائري،
على أساس  من نفس القانون 922المادة  لما ورد في ويمكن له الرجوع عليهما معا طبقا القانون،

 ،المسؤولية التضامنية ويكون التعويض بينهم بالتساوي وهذا إذا لم يحدد القاضي نصيب كل منهم
من  912وهذا طبقا للمادة ساعده للحصول على مبلغ التعويض وللصيدلي أيضا إمكانية الرجوع على م

''، بعه في حالة ارتكاب خطأ جسيما'' للمتبوع حق الرجوع على تا:التي نصت على أنه نفس القانون 
سنة  92ويتم هذا الرجوع بعد أن يقوم الصيدلي بدفع مبلغ التعويض ويسقط حقه في مطابة ذلك بمرور 

                         .1من المساعد من وقت وقوع الفعل الضار

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11-14 ص زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص 1
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  للصيدلي والآثار الناجمة عنها. الموضوعيةالفصل الثاني: المسؤولية 

بحت وأصالتي أدت إلى ظهور مخاطر و نظرا لمختلف التطورات الهائلة في المنتوجات الدوائية 
وفي حالة  ،بهاهل بتقنياتها وتركيإلى غياب المعرفة والجراجع  وهذا تحيط بالمستهلك في مختلف الجوانب

ي إلى أضرار سيؤد لأخطاء مرتبطة بها سواء في مرحلة الانتاج أو البيع لا شك في أنهارتكاب الصيدلي 
وعلى إثرها سعت مختلف دول العالم والمجتمع  ،عديدة ومتنوعة تلحق بكل من يتعامل بهذه المنتوجات

وخاصة الأدوية من خلال وضع نصوص  المنتجاتالدولي إلى ضرورة حماية المستهلك من مخاطر 
 لى التعويض عن الضرر الذي لحق به.قانونية تضمن له الحصول ع

المسؤولية المدنية لم تعد كافية لحماية المتضررين من المنتجات الخطيرة والمعيبة وعلى  فقواعد
ة بالمسؤولية الموضوعيحديث قائم أساس المخاطر والذي عرف لذلك أنشأ نظام قانوني  ،رأسها الأدوية

حيث يسأل منتج الأدوية عن الأضرار الناتجة  ،والتي تقوم على أساس ركن الضرر والخطأ المفترض
 فه.عن عيوب منتجاته ويلتزم بالتعويض عنها حتى ولو لم يرتكب أي خطأ من طر 

لم ف ،تهدف المسؤولية الموضوعية إلى حماية المضرور وتسهيل حصوله على التعويض المناسب
دعيه الذي كان يشكل له عبء من جراء مختلف يعد المتضرر من الأدوية يكلف بإقامة الدليل على ما ي

اع كالجهل بالتركيبات والمكونات الفنية للدواء وعدم اتب ،من الصيدليالظروف المحيطة بالخطأ المرتكب 
ر في تجنب فشل المضرو  لى امكانيةإ بالإضافة ،الاحتياطات والارشادات الخاصة بتناوله واستعماله

يض بعدما كان عجزه في اثبات الخطأ يؤدي إلى عدم امكانيته المطالبة بحقه في الحصول على التعو 
ة أو التنصل من مسؤوليته سواء كانت مسؤوليته مدني امكانية وبالرغم من ذلك أتيح للصيدلي ،التعويض

سوف نعالج المسؤولية الموضوعية وعلى ضوء ما تقدم ، موضوعية في حالات معينة حددها القانون
ونبين آثار مسؤولية الصيدلي المدنية والموضوعية وأسباب الاعفاء  ،في المبحث الأول المنتج للصيدلي

     .منها في المبحث الثاني
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 .مسؤولية الموضوعية للصيدلي المنتجالمبحث الأول: ال

الذي نظم مسؤولية المنتج و  9102جويلية سنة  22في  124-02رقم  يلقد صدر التوجيه الأوروب
ي إطار على دول الأعضاء ف يوقد ألزم الاتفاق الأوروب ،من أضرار للمتعاملين معه عما تسببه منتجاته

المجموعة الأوروبية بضرورة تعديل القواعد الخاصة بضمان العيوب الخفية أو الالتزام بالمطابقة لكي 
يب النصوص التشريعية والتنظيمية والادارية لدول أعضاء تتلاءم مع نظام الحماية الجديد ومحاولة تقر 

جوان  18ضي على دول الأعضاء وضع نصوصها القانونية الجديدة قبل تاريخ توهذا الاتفاق يق ،الاتحاد
غير أن فرنسا تأخرت عن هذا التاريخ لاعتراضات خاصة بمسألة إعفاء المنتج من ، 9100سنة 

وقامت  ،تدين هذا الموقف ةمي وهذا ما جعل محكمة العدل الأوروبيمسؤوليته بسبب مخاطر التطور العل
رورة كما شددت على ض ،خاصة لتنفيذ الاتفاق الأوروبيمحكمة النقض الفرنسية لاحقا بإيجاد حلول 

  .1تطبيقه في النصوص القانونية الداخلية

ذا لهذا تنفي 9110ماي سنة  91في  10-101قانون رقم الوعلى هذا النحو أصدرت فرنسا 
، 28822 لقانون المدني سنةالتعديل الذي مس اتفاق وتبنت أيضا الجزائر المسؤولية الموضوعية في الا

 ،أساسها القانوني في المطلب الأولوبهذا الخصوص سوف نتطرق إلى مفهوم المسؤولية الموضوعية و 
    أركان المسؤولية الموضوعية ونطاقها في المطلب الثاني.  ثم نتناول

 طلب الأول: مفهوم المسؤولية الموضوعية وأساسها القانوني.الم

لقد حقق التطور العلمي في مجال المنتجات الصناعية رفاهية للإنسان لا يمكن انكارها وفي 
ونظرا  ،3المقابل لا يمكن تجاهل الأضرار التي قد تنجم عن المنتجات المعيبة بسبب التطور الحاصل

                                                           
محمد محي الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية، دون ذكر الطبعة، مطبعة حمادة  1

 .82، ص 2880الحديثة، المنوفية، مصر، سنة 
خصص العلوم ، تالقانونتر، المسؤولية المدنية عن الصناعة الدوائية ومخاطر التقدم العلمي، رسالة دكتوراه في حياة خن 2

 ،9122مارس  91العلوم السياسية كلية الحقوق و  ،جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباسالقانونية، فرع القانون المدني، 
 .222، ص 2891-2890السنة الجامعية الجزائر، 

، مجلة 101/10ية العطراق، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ضوء القانون المدني الفرنسي قانون رقم ناج 3
 .01، ص 2892، جامعة الزاويا، ليبيا، سنة 82العلوم القانونية والشرعية، ع 
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في واقع و  ،ها الصناعات الدوائية فإنه يصعب على المضرور إثبات الخطأللتعقيد والخطورة التي تتسم ب
بيقها لا غير أن تط ،بالضرر الناتج لإعمال قواعد المسؤولية المدنية التقليدية ربطه عدم إمكانية الأمر

وفي  ،يضمن الحماية الكافية للمستهلك للوقاية من مختلف الأخطار الجسمية من جراء تناول الدواء
لك تم وعلى ذ ،تضمن كلما قد يترتب من أضرار الناتجة عن الأدويةالقواعد التقليدية لا بل أن المقا

إلى  ل العالمفي دو  كنظام قانوني جديد الذي تبنته مختلف التشريعاتالمسؤولية الموضوعية  استحداث
ح وتوضي ،عيةالمسؤولية الموضو ة نشأالبحث عن  من خلال ما سبق لابد منو  ،1جانب التشريع الجزائري

  .إلى تحديد الأساس القانوني لهذه المسؤوليةتعريفها وخصائصها بالإضافة 

 المسؤولية الموضوعية.نشأة الفرع الأول: 

في الدول الغربية والتي مرت بمراحل التطور الاقتصادي ظهرت المسؤولية الموضوعية 
نا شاطات مشروعة ومصرحا بها قانو والذي نتج عنه ن ،قيام الثورة الصناعيةي الشامل منذ والتكنولوج

وعلى  ،وانصاف الضحايا وتعويضهم تعويضا عادلا ومناسباوعليه فإنه يصعب إثبات ركن الخطأ فيها 
كنولوجي التتواكب التطور الأنظمة القانونية في تلك الدول في البحث على أسس جديدة إثرها بادرت 
تبنت  ومن الدول التي ،ة تسبب ضرر للغيرت ذات طبيعة خطر عنه مستجدا يصدرالذي قد والصناعي 

 .2وبريطانيا وفرنسا وصولا إلى الجزائرالمسؤولية الموضوعية نجد الولايات المتحدة الأمريكية 

 ولية الموضوعية في الدول الغربية.ظهور المسؤ أولا: 

أت د نشفقالاقتصادي الحديث  التطور موضوعية هي من نتاجإن الجدير بالذكر أن المسؤولية ال
جة نتيهرت هذه المسؤولية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وظ ،3في القانونكنظرية مستحدثة 

لمستقل في ا وتم الاعتماد على هذا النظام ،التطور في التصنيع والحوادث المترتبة عن المنتجات المعيبة

                                                           
مجلة الحقوق  يع الجزائري،صالحة العمري، حماية المستهلك في إطار قواعد المسؤولية المستحدثة لمنتج الدواء في التشر  1

 .222، ص 2892، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة 84والحريات، ع 
رياض عبد المحسن جبار، نظرية المخاطر في نظام المسؤولية الدولية ومدى التطبيق على التلوث البيئي والبث الموجه  2

 .12، ص 2891سنة  ،العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر ، المركز89العابر للحدود، ط 
، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة 89موفق حمدان الشرعة، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، ط  3

 .992، ص 2894



117 
 

ثم  ،9121ستوى القضائي سنة في الم Strict Liability in Tortمجال المسؤولية المدنية تحت عنوان 
والذي من خلال مبادرة من طرف المعهد الأمريكي للقانون  9124على المستوى التشريعي في سنة 

وفي  ،1القائمة على ركني العيب والضرر في قانون المسؤولية الأمريكيةمسؤولية المنتج  أدمج قواعد
ة في مواجهة لكفالة الحمايالقواعد التقليدية  القضاء الأمريكي بعدم ملائمةالعشرين استوعب  القرنبداية 

ضمان السلامة وظهر استحداث نظام قانوني جديد وهذا ما أدى إلى  ،2ما يصاحب المنتجات من أضرار
ظام وعزز من أصالة لنالأمريكي الذي أسبغه من موضوعية،  الفكرة المناسبة التي استوحاها القضاء

 .3المسؤولية عن فعل المنتجات

 9022منذ سنة  Case Lawالمسؤولية الموضوعية أصولها في قانون السوابق الانجليزي  كما تجد
أن هناك فعل متعمد  وقائعها من خلال  التي لم يظهر Exchequerعندما تم عرض قضية على محكمة 

 وبالتالي حكمت المحكمة بمسؤولية المدعى عليه ،أو إهمال أو تعدي الذي كان سبب في حدوث الضرر
ن ل كمت وعلى إثرها ح ،، فلم تجد المحكمة نظرية لتطبقها مباشرة من المسؤولية4م يكن قد ارتكب الخطأوا 

حتفاظ أو الاالذي يقوم بجمع  الشخص '':بالمسؤولية الموضوعية وبين القاضي الذي أصدر الحكم بأن
لا عن و يجب أن يكون مسؤ الشخصية باستعمالها لأجل غاياته على أرضه الخاصة ويقوم  بالأشياء

وتأكد هذا الموقف عن ، ''الأضرار التي تلحق بالآخرين أو احتمال أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بهم

                                                           
 .944مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  1
 .944مروى طلال درغام، نفس المرجع، ص  2

إن الصانع يكون ملزم بالتعويض بمقتضى النظرية الحديثة للمسؤولية حتى ولو لم يقترف خطأ متى ثبت أن المنتج ''  3
، ''كان معيوبا فإثبات قصور المنتج يشكل أساسا كافيا لقيام مسؤولية الصانع استقلالا عن فكرتي التقصير والاخلال بالعقد

بمناسبة اتصال النزاع بكارثة جوية هذا الحكم  وقد صدر، 9121ورك سنة فهذا الحكم صادر عن محكمة استئناف نيوي
حيث تحطمت الطائرات بالقرب من المطار، وأرجح تقرير الخبرة الفنية للحادث إلى خلل في جهاز قياس الارتفاع وهذا 

نقلا عن  ،لاقة عقديةلضحايا عما اعتبرته محكمة استئناف نيويورك إثباتا كافيا لإلزام البائع بجبر الضرر ولو لم تربطه با
 .944، ص السابق المرجعم، مروى طلال درغا

بأن شخص له   Rylands .V. Fletcherتتلخص وقائع القضية المعروفة في إنجلترا باسم قضية رايلند ضد فليجر  4
 حد الجيران الذيقام بإنشاء خزان ماء وترتب عن هذا الاجراء تسرب المياه من فوهة منجم مهجور إلى منجم أ، مطحنة

الذي نجم عنه إصابة صاحب هذا المنجم بضرر بسبب فيضان  ،كان يملك هو الآخر منجما بجانب المنجم المهجور
 .  991المياه إلى داخل منجمه، نقلا عن موفق حمدان الشرعة، المرجع السابق، ص 
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وأصبح هذا القرار يعد كقرار  ،9020البريطاني سنة طريق خطاب ألقاه أحد أعضاء مجلس اللوردات 
 .1رايلند ضد فليجر اسمب يومنذ هذا التاريخ اقترنت المسؤولية الموضوعية في التشريع الإنجليز  كلاسيكي

فقد عرف القانون الفرنسي مسؤولية وظهر هذا النوع من المسؤولية أيضا في الدول الأوروبية 
بالإضافة إلى مسؤوليتها على أساس الخطأ وتقرر التعويض عن الأضرار  ،الادارة على أساس المخاطر

ة بينه ركنا الضرر والعلاقة السببي علىعن التصرفات المشروعة للإدارة بإقامة تلك المسؤولية الناتجة 
أو من خلال مساواة  ،وبين التصرف المشروع الصادر عن الادارة على أساس قاعدة الغرم بالغنم

ذا اعتبرت نظرية أما التكاليف العامة،  المواطنين المخاطر كأساس للمسؤولية من صنع مجلس الدولة وا 
فنجد أن المشرع الفرنسي تدخل وخلق حالات  ،طأكما هو بالنسبة للمسؤولية على أساس الخ الفرنسي

والذي حل  9121جوان سنة  81معينة تقام فيها المسؤولية على أساس المخاطر والتي منها قانون 
المتعلق بمسؤولية البلديات والدولة  9194أفريل سنة  92وقانون  ،9140 سبتمبر سنة 28محله قانون 

أكتوبر سنة  20و 9191أفريل سنة  92الشعبي والقانونين  عن الأضرار الناجمة عن الثورات والهياج
  .2المتعلقان بتعويض الأضرار التي خلفتها الحربان العالميتان الأولى والثانية 9142

يما فكما خرج المشرع الفرنسي على المبدأ التقليدي الذي يتضمن بأن لا مسؤولية بدون خطأ 
 ،ك قدرا من التعويض للعمال المصابين أثناء العملفقد كفل بذليخص إصابات العمال أثناء العمل 

 تمحكمة النقض التي ناصرت فكرة التعويض عن الاصابات الناجمة عن الآلابعد ذلك  وتبعته أيضا
في مجال و  ،ختلف المجالاتوتطبق في م وقد أصبحت المسؤولية الموضوعية تدرجيا تسيطر ،الخطرة

طبق مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن التلوث النووي  الطاقة النووية نجد أن القانون الفرنسي
أن  باعتبارالمشروعات النووية منسوبة للدولة ولو كانت وحملها نوعا ما جزءا من المخاطر  ،للبيئة

استخدام الطاقة المتميزة بطبيعتها الخطرة تندرج ضمن التخطيط العام لاقتصاد الدولة وترجع بالخير 
 .3للصالح العام

ذل العناية في بيه فإن القانون الفرنسي حمل الدولة جزء من المسؤولية على أساس التقصير وعل
ة إلى جانب تقريره للمسؤولية المدني ،اللازمة من طرفها وهو فعل غير مشروع يرتب مسؤولية الدولة

                                                           
 .994-991 ص ص السابق المرجع موفق حمدان الشرعة، 1
 .988ار، المرجع السابق، ص رياض عبد الرحمان جب 2
 .989-988رياض عبد الرحمان جبار، نفس المرجع، ص ص  3
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ولية كاتفاقية دويكون بذلك القانون متوافق مع الاتفاقيات ال ،لمستغل المنشأة النووية على أساس المخاطر
المتضمنة  9121حول المسؤولية المدنية عن الضرر النووي واتفاقية فيينا لسنة  9128باريس سنة 

قدمة الدول الصناعية المتالمشرعين في  باقي على غراروقد أدرك المشرع الفرنسي  ،الأضرار النووية
ولية ل التبعة أو المسؤ نظاما للمسؤولية على أساس تحم لها خصوصية بعض الأنشطة عن طريق وضع

ساني التي باتت تهدد الكيان الانازدياد في الأضرار البيئية والمخاطر الناجمة عنها وبعد  ،الموضوعية
توجهت هذه الدول إلى سن ووضع أنظمة قانونية تمكن المضرور من الحصول على التعويض الواجب 

 .1لجبر الضرر الذي أصابه
في بداية الأمر على مستوى الاتفاقيات  الدول الأوروبية جسد هذا النوع من المسؤولية فيوت
 ،المتضمن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة هذا النظام 9122وقد تبنى توجيه بروكسل سنة  ،الدولية
صانع الأشياء المنقولة مسؤول عن الأضرار التي تسببها  :''نصت المادة الأولى منه على أنحيث 

  .2'' مكانه أن يعلم بهاأو كان بإعيوبها سواء كان عالما 

جانفي سنة  22جاءت اتفاقية ستراسبورغ التي صدرت عن المجلس الأوروبي في ثم بعد ذلك 
ت في والتي نص ،المتعلقة بالمسؤولية عن فعل المنتجات في حالة الأضرار الجسدية أو الوفاة 9122
لناشئ عن عيب في منتجه ينجم عنه وفاة يسأل المنتج عن الضرر ا :''منها على أن 89فقرة  81المادة 

  .3''شخص أو إصابته بجروح

 المضرور ولكي يحصل ،وبالتالي فإن هذه الاتفاقية أخذت بفكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج 
على التعويض المناسب عليه أن يثبت العيب والضرر الناتج عنه والعلاقة السببية بينهما من دون أن 

لكن هذه الاتفاقية لم يعمل بها دول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية  ،ن المنتجيثبت الخطأ الصادر م
يح وتبيان ي توضفهمت اتفاقية ستراسبورغ بعد صدورها اكما س ،نتيجة عدم التصديق عليها بالعدد الكافي

ي فلمسؤولية المنتج الذي سعى إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة  ،91024التوجيه الأوروبي لسنة 
وهذا لتحقيق أرضية موحدة للمنافسة بين المنتجين من جهة وتحقيق التنسيق مع القواعد  ،الدول الأوروبية

                                                           
 .989ص السابق  المرجع، رحمان جباررياض عبد ال 1

 .942مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  2
3 Art 03 paragraphe No 1 de la convention de Strasbourg stipule que:" Le producteur est tenu réparer les 

dommages d’un décès ou le lésions corporelles causées par défaut de produit." 

 .942 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، 4
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وقد نصت الحيثية الثانية من  ،1المطبقة في إطار هذه المسؤولية على المستوى الدولي من جهة أخرى
وفعلي  دة الكفيلة كحل ملائمية للمنتج هي الوحيئخطإن المسؤولية غير ال :''لأوروبي على أنالتوجيه ا

 ،2''للمشكلة في عصر يتميز بالتكنولوجيا المتطورة وبتعاظم الأخطار الناتجة عن الانتاج التقني المعاصر
وعليه اعتبر التوجيه الأوروبي أن العيب هو العنصر الأساسي لقيام مسؤولية المنتج عن منتجاته 

 .4ادث المنتجات المعيبةواستبعد الخطأ لحماية المتضرر من حو ، 3المعيبة

 10-101 رقممن خلال قانون  9110سنة إلى غاية  هذا التوجيه المشرع الفرنسيلقد تبنى  
 والذي أقر المشرع ،عن فعل المنتجات المعيبةالمتعلق بالمسؤولية و  9110ماي سنة  91الصادر في 

إلى  9102-9 من موادبموجب ال من خلاله حق المضرور في السلامة من أضرار المنتجات المعيبة
المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام  2892-919والتي نظمها بموجب الأمر رقم  ،90-9102

ثبات الالتزامات ويرجع السبب  ،من القانون المدني الفرنسي 9242-92إلى  9242في المواد من  وا 
إضافة إلى تدخل  ،5دة فيهعلى بعض النصوص الوار إلى اعتراضات من طرف رجال الصناعة والتأمين 

محكمة العدل الأوروبية بأن دول الأعضاء لا يمكن لهم الابقاء على نظام قانوني آخر في تشريعاتها 
-101وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي بإدراج تعديلات على القانون رقم  ،يخالف محتوى التوجيه

 .6السابق 10

ضمان توجيه الأوروبي فقد أخرج الالتزام ببالتوجيه التأثر أيضا القضاء الفرنسي  إلى جانب ذلك
يسري على فائدة الأغيار الذين لا تربطهم علاقة عقدية النطاق العقدي وجعله التزام عام  السلامة عن

كمة عمدت فالمح ،المعروفة في القضاء الفرنسي إلى قضية الدم الملوث بالإيدز ويرجع ذلك ،بالمنتج

                                                           
لطيفة أمازوز، المسؤولية الموضوعية للمنتج عن منتجاته المعيبة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية   1

 .991، ص 2890جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، سنة  ،82والسياسية، ع 
2 Paragraphe No 02 de directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des 

dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du 

fait des produits défectueux :" considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de 

résoudre de façon adéquat le problème, propre a notre époque de technicité croissante, d’une attribution juste 

des risque inhérents a la production technique moderne."        

 .222حياة خنتر، المرجع السابق، ص  3
 .942مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  4
 .991لطيفة أمازوز، المرجع السابق، ص  5
 .942مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  6
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داد الالتزام بضمان السلامة خارج النطاق التعاقدي استنادا الى الالتزام بتفسير الذكر الصريح لأسباب امت
من خلال موقفها الأخذ بالمسؤولية وأكدت طبقا لما ورد في التوجيه الأوروبي  ،القانون المدنيقواعد 

ى الذي لكقرار الدائرة المدنية الأو  ،الموضوعية القائمة على أساس العيب والضرر في قراراتها اللاحقة
يعتبر البائع المحترف ملزما بتسليم منتجات  :''الذي نص على أنه 9112جانفي سنة  92صدر في 

من شأنها أن تسبب خطرا للأشخاص أو الممتلكات ويعتبر  ،خالية من أي عيب أو نقص في الانتاج
 ''. 1مسؤولا عن ذلك تجاه المشتري والغير

 .ائرالمسؤولية الموضوعية في الجز ظهور ثانيا: 

نظم المشرع الجزائري المسؤولية الموضوعية متأثرا بما وصل إليه المشرع الفرنسي الذي تناول 
قد أورد ، و 2مسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةالمتعلق بال 10-101هذه المسؤولية في القانون رقم 

ظل المادة  فكرة إثبات خطأ المسؤول عن الضرر في 2882المشرع قبل تعديل القانون المدني سنة 
نظرا لكونه أورد الكلام عن فكرة المخاطر في العديد من القوانين  ،من القانون المدني دون إطلاقه 924

كقانون حماية المستهلك وقمع الغش الذي تكلم من خلاله على مسؤولية المنتج الناجمة عن عدم مطابقة 
ي حالة قرينة على خطأ المنتج وينتج أثره فالذي يعد  ،المنتوج أو الخدمة للمواصفات والمقاييس القانونية

 .3مخالفة الالتزام القانوني ويرى المشرع بأن طرح منتوج معيب في السوق هو نفسه خطأ

 ،قام بتأسيس مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة باعتباره حارسا لهاأن المشرع بالإضافة 
ي إحداث فتقوم بمجرد التدخل الايجابي للمنتوج ذه المسؤولية لا تخضع لإثبات الخطأ والعيب فهي فه

كما أن قانون حماية المستهلك وقمع الغش جسد فكرة تحمل المخاطر للمحافظة على أمن  ،الضرر
مستهلك المنتوجات طوال عملية عرض المنتوج أو حماية وهذا عن طريق  ،الانسان وحياته وأمواله

                                                           
مذكرة  ،ةدراسة مقارن ،لمنتجات المعيبةالمسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث ا ،خميس سناء 1

لسنة الجامعية ا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،لود معمري تيزي وزوو جامعة م ،فرع قانون العقود ،ماجستير في القانون
 .22، ص 2894-2892

مكرر من القانون  948عبد الرحمن العيشي، المسؤولية المدنية للمنتج في القانون الجزائري التعليق على نص المادة  2
الجزائر  ، البليدةكلية الحقوق ،، جامعة سعد دحلب82ع  ،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،المدني الجزائري

 .982، ص 2892سنة 
 . 221حياة حنتر، المرجع السابق، ص  3
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تطرق المشرع للمسؤولية الموضوعية  2882المدني سنة  وبعد صدور تعديل القانون، 1الخدمة للاستهلاك
وتتميز هذه المسؤولية  في  ،مكرر 948للمنتج من خلال إدراجه للنص القانوني الصريح في المادة 

نماهي لست مسؤولية عقدية ولا تقصيرية و  ،كونها مسؤولية ذات طابع موضوعي كن العيب تقوم على ر  وا 
وبالتالي  ،ي تسببها منتجاته المعيبة للمستهلك أو الغيرن الأضرار التعفيكون المنتج مسؤول  ،2والضرر

 .3فهو ملزم بتعويض هذه الأضرار التي ألحقت الأذى بهم

واستنادا لما سبق يمكن القول بأن التشريعات الغربية كانت سباقة في ظهور المسؤولية الموضوعية 
معيبة وتأثيرها وهذا نظرا لتفاقم المنتجات ال ،فرنسيخاصة التشريعات الأوروبية والتي من بينها التشريع ال

 ليةالمسؤو دفع بالمشرع الجزائري إلى إعادة النظر في  الذي الأمروهو  ،السلبي على الصحة العامة
وتبني نظام المسؤولية الموضوعية بعد التعديل للقانون المدني عن مخاطر المنتجات المعيبة  المدنية
   .للمستهلكنية القانو حماية التشريعات التي تهدف إلى تحقيق الساير مختلف وعليه يكون قد ، 2882سنة 

 .تعريف المسؤولية الموضوعية :الفرع الثاني

ات العلمية لا تستجيب للمتطلبيظهر من خلال ما تطرقنا إليه سابقا أن قواعد المسؤولية التقليدية 
المعيبة وهذا لأنها تخضع لأحكام مزدوجة  لضحايا الحوادث الطبية وخاصة في مجال المنتجات الدوائية

من جانب  االخاصة بالمسؤولية العقدية تم صياغتهوأن النصوص القانونية  ،لا توفر الحماية المطلوبة
اقدين تحقيق التوازن بين المراكز المالية للمتعهذه المسؤولية إلى  كما تهدفاقتصادي له أهداف نفعية، 

رتبط لالتزامات الناتجة عن عقد البيع تذا ما يجعل الامة للمستهلك وهوليس توفير وتحقيق الأمان والس
  .4ولا تكفل ضمان أمن وسلامة المستهلكعلى ضمان صلاحية المنتوج ومطابقته 

يد من قواعدها لا يستففالمضرور  أن المسؤولية العقدية تنصب على المتعاقدين فقطجانب ذلك إلى 
لضرر الناتج وا ،المنتوجات الدوائية التي ألحقت ضررا بهج أو بائع إذا لم يكن طرفا في العقد مع المنت

عن عيب أو خطر في الدواء ينشأ في أغلب الأحيان عن استعمال المنتوج عن طريق المستهلك النهائي 
                                                           

 .221ص  السابق، المرجع، حياة خنتر 1
 .21-20 ص سناء خميس، المرجع السابق، ص 2
 .998عبد الرحمن العيشي، المرجع السابق، ص  3
أمال بكوش، المسؤولية الموضوعية عن التبعات الطبية، دراسة في القانون الجزائري والمقارن، دون ذكر الطبعة، دار  4

 .228، ص 2892الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة 
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أيضا و  ،مع المنتج أو البائعين المتوسطينوهو عادة ما يكون المريض الذي لا تجمعه رابطة عقدية 
لحصولهم و  ،فهي تنصب لحماية الأفراد من إضرار الغير بهم سؤولية التقصيريةالمبخصوص قواعد 

يض لابد من إقامة الدليل على خطأ كإثبات خطأ منتج الأدوية الذي يصب على المستهلك على التعو 
طأ وأيضا يصعب عليه إثبات وجود العلاقة السببية بين الخ ،لإثبات خطأه لأنه غير مؤهل فنيا النهائي
 .1والضرر الحاصل المهني

تم  ،المنتجات المعيبة أضرار ونتيجة عجز قواعد المسؤولية التقليدية لحماية المتضررين من
ن مالمهنيين لضمان سلامة الأشخاص  يرتب مسؤولية استحداث المسؤولية الموضوعية كنظام جديد

ها حتظهر بعد طر  الموجهة للاستهلاك التي قد وعلى الخصوص الأدوية ،المخاطر المنتجات المعيبة
 .2في السوق

أ بأنها مسؤولية عن عمل لا يكون للخطيمكن أن نعرف المسؤولية الموضوعية  ذلكتأسيسا على و 
مباشرة ية وجود علاقة سبب بأنها المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامهاوقد عرفها البعض  ،أي دور فيها

أ من طرف المسؤول حتى لو كان العمل خط وجودمصدره الذي يكون بين الضرر وبين العمل والنشاط 
 .3أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا

بأنها مسؤولية تقوم على الضرر الذي يلحق بالأشخاص نتيجة لموضوعها يرى البعض الآخر و  
على أساس الخطأ الواجب الاثبات من طرف المضرور على عكس المسؤولية المدنية التقليدية التي تقوم 

نتيجة و ؤول دفع مسؤوليته بنفي خطأه وفي ظل المسؤولية الموضوعية لا يمكن للمس ،طأ المفترضأو الخ
عرفت و ، صدر من المدين بالالتزام أي خطأمسؤولية على تعويض الضرر ولو لم يتقوم هذه ال لذلك

اس إثبات سكذلك بأنها مسؤولية مقررة بقوة القانون فهي لا تقوم على الخطأ أو الضرر بينما تثار على أ
تج قد وهذا ما يجعل المن ،ى تحقيق السلامة والأمن لمستخدمه بسبب عيب فيهعدم امكانية المنتوج عل

 .4أخل بالتزامه بالمطابقة سواء بوجود رابطة عقدية أو غيابها بينه وبين الشخص المضرور

                                                           
 .229-228 ص ، صالسابق المرجع أمال بكوش، 1
 .222-222 ص ، المرجع السابق، صصالحة العمري 2
وليد ابراهيم حفني، المسؤولية المدنية الموضوعية عن أضرار التلوث بالنفيات الالكترونية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي  3

 .84 ، ص2890أفريل سنة  24-21الخامس، جامعة طنطا، كلية الحقوق، الفترة من 
 .222صالحة العمري، المرجع السابق، ص  4
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فقسم  وعيةضالمو بخصوص المسؤولية  تباينت وجهات النظره قد وعلى هذا النحو يمكن القول بأن
لتي لا انصر جوهريا في المسؤولية المدنية ع باعتبارهإلى تمسكه بركن الخطأ وهذا  انصرف من الفقهاء

شخاص تعويض الألقاعدة كبينما قسم آخر ذهب للقول بأن المسؤولية أصبحت  ،تقوم في حالة غيابه
غض المسؤولية الموضوعية ب تقوموعليه فإنه في مجال الدواء  ،تضررين أكثر من كونها قاعدة جزاءالم

النظر عن ثبوت الخطأ من طرف الصيدلي أو عدم ثبوته وهي تترتب دون الأخذ بعين الاعتبار فعل 
لذلك عرفت المسؤولية الموضوعية  ،خاطئا أم غير خاطئالصيدلي سواء كان مشروعا أو غير مشروع 

 .1نها هي التي تقوم على عنصر الضرربأ

غير  ةبالمسؤولية الموضوعيلف التشريعات لم تأخذ في القانون المدني مختوفي واقع الأمر فإن  
جويلية  82التي من بينها القانون الصادر في كالقوانين الفرنسية أن هناك نصوص خاصة أخذت بها 

 9119ديسمبر سنة  29والقانون الصادر في  ،المتعلق بالتعويض عن حوادث المرور 9102سنة 
المؤرخ  101-10والقانون رقم  ،الناتج عن نقل الدم الملوثفقدان المناعة الخاص بضحايا الاصابات ب

ن ذي ادمج حديثا في القانو ال ،والمتضمن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 9110ماي سنة  91في 
وأيضا بالنسبة للقانون الجزائري الذي استحدث المسؤولية الموضوعية في تعديل القانون المدني  ،المدني

  .2أنصار هذه المسؤولية على المشرع ا راجع لتأثيروهذ

 الشخص بتعويض ما يحدثه من ضرر ولو لم بأنها التزاموقد تم تعريف المسؤولية الموضوعية 
أن هذه المسؤولية لا تعتمد على ركن الخطأ وهذا ما ونستخلص من هذا التعريف  ،يرتكب أي خطأ

ق ويطل ،لمسؤولية هو جبر الضرر الذي أصاب المضرورلأن غاية هذه ا جعلها بعيدة عن فكرة العقاب
ررا وعلى هذا الأساس فإنه كل من أصابه ض ،عليها بالمسؤولية المادية نتيجة تأسيسها على ركن الضرر

فإنه يلزم تعويض المضرور وهذا بغض النظر عن الخطأ أو التعدي الصادر  دواء أي نتيجة استهلاك

                                                           
 ز، المرك89اسة قانونية مقارنة، ط سالم نوار دحام الجميلي، فوات الفرصة في المسؤولية الطبية المدنية، در  طلال 1

 .902، ص 2891اسات والبحوث العلمية، القاهرة، مصر، سنة العربي للدر 

 .902طلال سالم نوار دحام الجميلي، المرجع السابق، ص  2



125 
 

عرف المسؤولية الموضوعية بأنها تلك المسؤولية التي  Savatier فاتييساونجد أن الفقيه ، 1من الصيدلي
إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن نشاط تستخدمه لمصلحتك وتحت تلزمك بتعويض ما تحدثه من أضرار 

 هعن يمكن أن نعرفها بأنها كل فعل ينتجات السابقة للمسؤولية الموضوعية ، ومن خلال التعريف2سلطتك
ثبات من دون الحاجة لإ يجعل صاحبه مسؤولا عن التعويض بسبب الضرر الذي أحدثه ضررا للآخرين

 المضرور من جود الخطأ أو عدم وجوده.

هي ظاهرة نسبية تطرق  وتجدر الاشارة إلى أن المسؤولية بدون خطأ أو المسؤولية الموضوعية
المتعلق  101-10لقانون رقم فرنسا ومن خلال تطبيق احيث أنه في  ،3إليها الجانب التشريعي والقضائي

عن فعل المنتجات المعيبة نجد أن المنتج يكون مسؤول عن العيب الموجود في الشيء الذي  بالمسؤولية
يظهر نقص في قرارات المحكمة وعدم وجود قانون خاص بالمسؤولية وأما في الجزائر  ،وضع للتداول

  .4الكلاسيكية لتطبيق مسؤولية المنتج ولهذا يتم اللجوء إلى القواعد عن فعل المنتجات المعيبة

بد له من تسليم لا بالتزام البائع وأيضا أن يطيع ويلتزم عليه يعد منتج الأدوية بائع مهني فيجب
عه مع ه تأمين المنتوج الدوائي الذي يبييوكذلك يجب عل ،منتوج مطابق لما هو منصوص عليه في العقد

ض حيث هذا الأخير لا يمكنه أن يطالب المنتج بالتعوي ،تهلكرابطة عقدية بينه وبين المس إنه لا توجد
 .5على أساس المسؤولية التعاقدية

تقوم على اعتبار مادي لا ينظر فيه إلى ركن الخطأ والجذير بالذكر أن المسؤولية الموضوعية  
بوجود ف ،أو إثباته بينما ترتكز وتسند إلى موضوعها أو محلها بمعنى على فكرة الضرر الناشئ عنها

ع وهذا ما يتفق م الضرر تقوم المسؤولية بغرض تعويض المضرور من دون نسب أي خطأ للمسؤول
لعلمي وعلى الخصوص بعد التطور ا ،العدالة التعويضية التي تهدف إلى توفير الضمان وجبر الأضرار

                                                           
ج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة دراسة مقارنة في ضوء تطور حسين عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنت 1

، دون ذكر 9110مايو  91القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع في 
 .922، ص 2888سنة  مصر، الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .900رجع السابق، ص طلال سالم نوار دحام الجميلي، الم 2

3 Vernon Palmer, trois principes de la responsabilité sans faute, revue internationale de droit comparé, no04, 

Paris, France, année 1987, P 838. 
4 Saliha hamadi, la responsabilité du fait des médicament, mémoire pour l’obtention du diplôme de magister 

en droit privé, université aboubakr belkaid, tlemcen, faculté du droit, année universitaire 2011-2012, P 24. 
5 Saliha hamadi, OP Cit, P 24. 
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قتصادي م اأدى إلى عجز المسؤولية الشخصية عن تحقيق الحماية الضرورية في وجود نظاالهائل الذي 
  .1على التكنولوجيا الحديثةقوامه الصناعة والارتكاز 

  .خصائص المسؤولية الموضوعية :الفرع الثالث

التقريب بين تشريعات دول الأعضاء فيما يخض  9102الأوروبي لسنة  يعد الهدف من التوجيه
ل ختلاف بين الدو وقوع اوهذا لأن  ،مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن العيب في المنتوجات

لذي ينعكس ا ،الأوروبية قد يؤدي إلى التأثير على المنافسة وحرية تداول السلع في المجموعة الأوروبية
 ،المعيبة وأمواله نتيجة المنتجات سلبا على الحماية المقررة للمستهلك من الأضرار التي تلحق بصحته

مسؤولية نظام قانوني خاص لل وتم تقرير المنتجين بشكل أكبر كما أنه وضع في عين الاعتبار مصلحة
 .2من خلاله إقامة الدليل على خطأه الموضوعية على عاتق المنتج يتفادى

وهذه المسؤولية تعتبر مسؤولية مستحدثة في مواجهة الأخطار والأضرار الناتجة عن المنتجات 
الأدوية  منتجو  ،ة الدوائيةالتي تم التوصل إليها بسبب متابعة التطور والتقدم العلمي في مجال الصناع

حقها لتي تلفيتحمل مسؤوليته عن الأضرار ا التطورات التي تحدث في منتوجاتهيكون ملزم بمتابعة  بدوره
ولضمان سلامتهم يظل مسؤولا عنها ولا يجوز له التنصل من المسؤولية بمجرد قيامه ، بالمستهلكين

 .3بطرح الأدوية في السوق

 صعية التي تبناها القانون الفرنسي تنفيذا للتوجيه الأوروبي بعدة خصائوتمتاز المسؤولية الموضو  
 ،وأشد منها فهي مسؤولية ذات طبيعة خاصة، 4 ها مختلفة عن المسؤولية المدنية التقليدية بصورتيهاتجعل

لعة وتقوم بمجرد وقوع الضرر الناتج عن العيب في الس لا تعتبر مسؤولية عقدية ولا مسؤولية تقصيرية
وتعد أحكام هذه المسؤولية من النظام العام التي لا يمكن اتفاق المنتج مع  ،دون إثبات خطأ المنتج من

                                                           
 .84ص  ،وليد إبراهيم حفني، المرجع السابق 1
رن، دون ذكر الطبعة، دار الخلدونية، القبة القديمة، طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج في القانون الجزائري والمقا 2

 .949، ص 2892الجزائر، سنة 
 .220صالحة العمري، المرجع السابق، ص  3
، دار اليازوري العلمية، عمان، 89غالب كامل المهيرات، التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد في العقود الالكترونية، ط  4

 .142، ص 2890الأردن، سنة 
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ص سوف نبحث عن أهم الخصائلهذا و  ،وهي اختيارية بالنسبة لهذا الأخير ،المضرور على استبعادها
 : 1التي تميز هذه المسؤولية الخاصة على النحو التالي

    .خاصةمسؤولية قانونية  الموضوعيةالمسؤولية أولا: 

إن المسؤولية الموضوعية هي مسؤولية قانونية قائمة على التزام قانوني خاص الذي هو التزام 
بضمان سلامة المنتوج من دون التمييز بين نوع المنتجات من حيث تاريخها أو مصدرها سواء كانت 

بالرجوع إلى قواعد و ، 2قد أو بدونهوهي مسؤولية غير خطئية ناشئة عن الع ،من انتاج وطني أو أجنبي
 نظامنجد أنه قد أنشأ  المتضمن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 9110القانون الفرنسي لسنة 

رف وهذا بص ،خاص للمسؤولية ذو طبيعة موحدة يطبق على جميع المتضررين من عيوب المنتجات
 .3الرابطة العقديةإذا ما وجد عقد بينهم وبين المنتج أو في ظل غياب النظر 

لتي اقتنوها ا ونظام هذه المسؤولية يتجلى في حماية المستهلكين المتضررين من المنتجات المعيبة
سؤولية وبالتالي فإن هذه الم ،بطريقة تعاقدية أو تلقوها من دون وجود العلاقة العقدية بمعنى من الغير

مسؤولية ه الفرنسي أن إخضاع المنتجين للوقد اعتبر الفقيعة خاصة ليست عقدية ولا تقصيرية، ذات طب
 .4ساواةيحقق المساواة ويقضي على جميع المفارقات وعدم الم الموضوعية الموحدة

  .إنها مسؤولية ذات طبيعة موضوعيةثانيا: 

ثباتهوليس على الخطأ  ترتكز المسؤولية الموضوعية على عنصر الضرر إلى توفير  وهي تهدف وا 
 ،التي لا يمنعها القانونار الناتجة عن الأعمال الصادرة من طرف المنتج وجبر الأضر ضمان وحماية 

الضرر المحقق عن مصدره ويكون مشروعا من دون الحاجة  من وتستمد هذه المسؤولية موضوعتيها
  .5لإثبات خطأ الفاعل

                                                           
 .942يب ولد عمر، المرجع السابق، ص ط 1
 .220صالحة العمري، المرجع السابق، ص  2
 .142-142 ص غالب كامل المهيرات، ص 3

 .941-942 ص طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص 4
 .02-02 ص رياض عبد المحسن جبار، المرجع السابق، ص 5
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ولية المسؤ من القانون الفرنسي فيما يتعلق بويتضح لنا أن الهدف الرئيسي الذي يمكن أن نستنتجه 
من إقامة الدليل على خطأ الشخصي للمنتج بوجه  الموضوعية هو إعفاء المضرور من المنتوج المعيب

ل المسؤولية القائمة على إثبات عيوب المنتجات محل عأن يجوعليه نجد أن المشرع الفرنسي أراد  ،عام
 نطلقمال هذا منأصبحت  التي تقوم على أساس إثبات خطأ المنتج بمعنى أن المسؤولية المسؤولية

لخطأ ضرورة لإثبات ا أي ليس هناك ،تتحقق وفقا للمعيار الموضوعي وليس على المعيار الشخصي
ي المصدر الرئيسالذي يعد  إلى هذا الهدف وقد أشار التوجيه الأوروبي ،المرتكب من طرف المنتج

 .1للقانون الفرنسي من خلال حيثيات إصداره

 سؤولية تقوم على إثبات الضرر الناجم عن العيب في المنتوجفإن هذه الم وبناء على ما تقدم 
مسؤولية أن  من القانون المدني الفرنسي 9242المادة فقد اعتبرت  ،خطأ المنتج والتي لا يلزم فيها إثبات

 لا يعدوعليه فإن تبوث العيب بالمنتوج  ،2أساس الأضرار الناتجة عن عيوب منتجاته علىالمنتج تقوم 
في ظل هذه  كما أن تحديد العيب ،أساس لقيام مسؤوليته د ذاتهلكنه يعتبر في حالمنتج  أقرينة على خط

المسؤولية لا يتم على أساس الأمان الذي كان بإمكان المنتج أن يصل إليه مع اتخاد الاحتياطات 
ة لمسؤوليلبينما فإن العيب يتم تحديده كأساس  ،والإجراءات الضرورية وبذل قصار جهده في إطارها

التي تم تقريرها على أساس التوقعات المشروعة للمستهلكين وفقا للمعيار الموضوعي التي أخد به الفقه 
وتكون بذلك مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية لا تقوم على أساس تحمل التبعة بصفة ، 3الفرنسي

 .4داولمطلقة بينما تسند إلى الضرر الناجم عن العيب في المنتوج الذي طرحه المنتج للت

  .رو ضر م وأنها اختيارية بالنسبة للمارتباط المسؤولية الموضوعية بالنظام العاثالثا: 

إن قواعد المسؤولية الموضوعية الموحدة تتعلق بالنظام العام وكل شرط يقضي باستبعاد أو 
ن أ أن يتنصل من مسؤوليته ولا يستطيع لا يمكن للمنتجف ،5التخفيف من هذه المسؤولية يعتبر باطلا

يتفق مع المضرور على الإعفاء منها أو تخفيفها وأي شرط يدرجه المنتج بهذا الخصوص يكون باطلا 
                                                           

 .941طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص  1
 .142ت، المرجع السابق، ص غالب كامل المهيرا 2
 .944-941 ص طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص 3
 .142غالب كامل المهيرات، المرجع السابق، ص  4
 .221صالحة العمري، المرجع السابق، ص  5
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التمسك التي أورده القانون ويمكن له الاختيار بلا يلزم بتطبيق أحكام المسؤولية والمضرور  ،ابطلانا مطلق
ل وهذا ما يظهر من خلا ،ليديةبقواعد المسؤولية الموضوعية أو الأخذ بأحكام المسؤولية المدنية التق

المتضمن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة فيما يتعلق بدول  9102التوجيه الأوروبي لسنة 
لتي الا تؤثر القواعد في هذا التوجيه على الحقوق  همنه نصت على أن 91أن المادة  كما، 1الأعضاء

أو إلى أي نظام  ،قدية أو المسؤولية التقصيريةاستنادا إلى المسؤولية الع يستطيع أن يطالب بها المتضرر
 .2خاص من نظم المسؤولية وفقا للتشريعات الداخلية في أي بلد من بلدان السوق الأوروبية

 المسؤولية الموضوعيةوالتمسك ب باللجوء فقط لا يلتزمالمضرور  أنهذه المادة ونستنتج من  
الاختيار في أن يلجأ أيضأ إلى نما يتمتع بحرية ، بي9110المنصوص عليها في القانون الفرنسي لسنة 

 .3المسؤولية العقدية أو التقصيرية لكي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

بدوره أثناء إعداده لمشروع القانون أن يمنع على المضرور أن يختار حرص المشرع الفرنسي كما 
ن خلال وهذا ما يظهر م ،المدنية التقليدية بين النظام الخاص بالمسؤولية الموضوعية وبين المسؤولية

تحت رئاسة الأستاذ جستان والذي قدم في جوان  بإعدادهي قامت اللجنة الأولى الاطلاع على مشروع الذ
وقد  ،9111غير أن هذا المشروع رفض ووضع مقترح آخر برئاسة الأستاذ كاتالا سنة  ،9102سنة 

بعد ما  9110الذي انتهى بصدور قانون  9110سنة  مارس 91صوت عليه أمام الجمعية الوطني في 
الحق في الاختيار بين المسؤولية التي نظمت بموجبه  للمضرورالذي تضمن بأن  أقره مجلس الشيوخ

 .4وبين المسؤولية المدنية التقليدية

خصائص المسؤولية عن فعل المنتجات  قد حدد 9110وبالتالي فإن القانون المدني الفرنسي لسنة 
حيث أن كل خاصية منها هي التي جعلتها تتسم بالموضوعية  ،وهذا تنفيذا للتوجيه الأوروبييبة المع

                                                           
 .142غالب كامل المهيرات، المرجع السابق، ص  1

2 Art 13 de directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985: '' la présente directive ne porte pas atteinte aux 

droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou 

extracontractuelle, ou un titre régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la 

présente directive.''        

 .142غالب كامل المهيرات، المرجع السابق، ص  3
 .942-944 ص طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص 4
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لعيب الذي يعتمد على وجود ا المسؤولية الموضوعية القائمة على أساس موضوعي تم تبنيوقد والحداثة 
 ي السوق دون الحاجة لإثبات الخطأ.في المنتوج المطروح للتداول ف

   .ان المسؤولية الموضوعية ونطاقها القانونيالثاني: أركالمطلب 

نظم أحكام  9110يظهر لنا من خلال ما سبق أن المشرع الفرنسي في ظل القانون المدني لسنة 
 ،1ينلكأضرار بالمستهالذي يؤدي إلى إحداث  المسؤولية الموضوعية الذي يكون أساسها المنتوج المعيب

جعلها مختلفة ت تتميز بنوع من الخصوصية فيما يتعلق بأركانها وعليه فإن هذه المسؤولية الغير الخطئية
لى من أجل الحصول ع لذا فإنها لا تستلزم وجود ركن الخطأ ،عن أركان المسؤولية المدنية التقليدية

من القانون المدني الفرنسي فإنه يشترط وجود العيب  9242وطبقا لما ورد في المادة  ،2التعويض
وبالمقابل فإن المشرع قد  ،3ية لكي تقوم المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةوالضرر والعلاقة السبب

حرص على اتساع نطاق تطبيق المسؤولية الموضوعية بالقدر الذي يلزم لتحقيق الحماية الخاصة 
هذا  نعالجوفي ضوء ذلك سوف  ،4كما قيد نطاقها من حيث الأشخاص ومن حيث المنتجاتللمستهلك 

  ونطاقها. أركان المسؤولية الموضوعي في مجال الدواءالمطلب في توضيح 

  .الأول: تعييب المنتوج الدوائيالفرع 

إثبات المضرور لخطأ المنتج كأحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها المسؤولية في وابتعادا عن 
في لأوروبي انجد أن القانون الفرنسي سار على طريق التوجيهات الصادرة عن الاتحاد  شكلها التقليدي

رار وعية للمنتجين عن أضويعد شرط أساسي لقيام المسؤولية الموض ،الزامية أن يكون المنتوج معيب
وعلى هذا الأساس سوف نتعرض بالدراسة إلى  ،5المعيبة دون التطرق إلى فكرة الخطأمنتجاتهم الدوائية 

وء ر تعييب المنتجات في ضثم سنبحث لاحقا عن معايي ،العيب في ظل قواعد المسؤولية الموضوعية
  .هذه المسؤولية

                                                           
 .942ص  ع السابق،المرج طيب ولد عمر، 1
 .22أمال بكوش، المرجع السابق، ص  2
 .140غالب كامل المهيرات، المرجع السابق، ص 3
 .920ازوز، المرجع السابق، ص لطيفة أم 4
ر امحمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، دون ذكر الطبعة، د 5

 .918-921 ص ، ص2882، سنة النهضة العربية، القاهرة، مصر
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 في ظل قواعد المسؤولية الموضوعية.العيب أولا: 

على أن: ''يكون المنتوج معيبا عندما لا يوفر الأمان  من التوجيه الأوروبي 82المادة  لقد نصت
على  يمنتوج يحتو المنتوج المعيب هو أولا وقبل كل شيء لهذا فإن  ،المنتظر منه بشكل مشروع...''

ه على ولكن ،عيب لا يرتبط بعدم المطابقة المنصوص عليها في العقود المحددة من طرف المتعاقدان
م يحددا تعريف ل غغير أنه هذا التوجيه وأيضا اتفاقية ستراسبور  ،وجه الخصوص يعتبر عيب في الأمن

سلامة من المنتوج إلى الوتشير السلامة وأ، الأمن والسلامة ما يجعل وجود فراغ فيما يخص العيب الأمني
التي يمكن للمرء أن يتوقعها بشكل مشروع مع استبعاد كل التوقعات المستحيلة والمثالية من طرف 

الالتزام المطلوب  فيونظرا لعدم الدقة في مفهوم الأمن قد يرتبط مفهومه إلى المنطلق السليم  ،المستهلكين
 .1لطبيةفي مختلف العقود كعقود النقل والفنادق والعقود ا

المتعلق  9101جويلية سنة  29المؤرخ في  228-01من القانون الفرنسي رقم  89المادة  كما أن
على أن المنتجات والخدمات لابد أن تكون تحت ظروف الاستخدام العادية وفي  تنص بأمن المستهلكين

وقعه ذي يمكن توهذا من خلال تقديم الأمن ال ،قبل المهنيين ظل ظروف أخرى متوقعة بشكل معقول من
-9102المعدل للمواد  9110ماي  91وفي قانون  ،من الشخص بشكل مشروع وأن لا يضر بصحته

وما يليها من القانون المدني أوجب المشرع على أن يكون العيب جوهريا ويشمل على انعدام المعلومات  9
ما لا يقدم الأمن  هو كل بأنه العيب المخل بالأمننعرف يمكن أن  وعلى ذلك ،عن مخاطر المنتوج

وبالنسبة لتقدير الأمن الذي يمكن للشخص أن يتوقعه بالشكل المشروع لابد  ،توقعه شرعاالذي يمكن 
  . 2تداوللل هضعو و نتوج ومعقولية استخدامه مراعاة جميع الظروف المتمثلة في عرض الم

مشروع م التوقع الويجب الأخذ بالاعتبار توقيت إصدار المنتوج مما يدل على أنه لابد من تقيي
شير إلى مخاطر التطور التي سوف نوضحها وهذا ما ي ،وفقا لحالة التقنيات الموجودة ومدى توافرها

لذا  ،لاحقا من خلال تدخل التوجيه وجعلها من حيث المبدأ كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية
من التوجيه التي نصت  82فقرة  82 ذه اللحظة التي تم تحديدها والتأكيد عليها في المادةمراعاة هيجب 

                                                           
1 Jiayan Feng , Le droit des produit défectueux, une approche Euro-Américaine, thèse pour obtenir de doctorat 

en droit, spécialité droit privé, université de perpignan, France, date de soutenance 06-12-2016, P 166-167.     
2 Jiayan Feng, OP Cit, P 167. 
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 بب حقيقة أن منتجا أكثر تطورا الذي تم عرضه للتداول فيعلى أنه لا يمكن اعتبار المنتوج معيبا بس
 .1وقت لاحق

وفي هذا السياق توجهت جهود الفقه والقضاء الأوروبيين باستحداث مفهوم العيب المخل بالأمن 
اهيم المشابهة عن باقي المفوتم التأكيد على خصوصيته وتميزه  ،كضابط عام من خلال التوجيه الأوروبي

وفي هذا الشأن أوجبت محكمة  ،له في القواعد العامة كالمطابقة والعيب الخفي وأيضا مفهوم الخطأ
ض ضحايا من التوجيه الأوروبي لتعوي ةالعدل الأوروبية على التطبيق الفوري لنظام المسؤولية المستحدث

تج المنظم لمسؤولية المن العيب المخل بالأمن مفهوم اجتهاد لها أوضحت بأنه يعد وفي ،حوادث العمل
لا يمكن للمضرور الارتكاز على أساس قانوني  يد الذيطبقا للتوجيه الأوروبي الأساس القانوني الوح

ى و المسؤولية على الأساس العقدي أو التقصيري استنادا إلى دعإلا في حالة ما إذا اختار تأسيس  ،آخر
 .2ضمان العيب الخفي أو على الخطأ

القضائية الصادرة من محكمة النقض الفرنسية أكدت على استقلالية مفهوم  القراراتمعظم كما أن  
ر عن الغرفة المدنية في كالقرار الصاد ،ما هو معمول به في القواعد العامةالعيب المخل بالأمن عن 

 ،بع الاستثنائي للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةالذي أقرت فيه على الطا 2892فبراير سنة  22
وقضت بأنه يمنع على المضرور إعمال نظام قانوني آخر سواء كان عقدي أو تقصيري ما دام أنه 

   .3من المنتوج وقبوله الحصول عليهمتمسكا بالعيب المخل بالأمن الذي يحق للمستهلكين 

 ،لاتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في عدة حاتقوم مسؤولية منت المجال الطبييتعلق ب وفيما
فقد تظهر أعراض غير مرغوب فيها وآثار خطيرة لبعض الأدوية التي تم وضعها في الأسواق والتي 

المتعلق  101-10لذا يتبين بأن قانون رقم  ،بدورها قد تؤدي إلى الاصابة بأمراض ومضاعفات خطيرة
 ،جلمضرور من إثبات خطأ المنتالسابق حرص على تيسير ل ات المعيبةبالمسؤولية عن فعل المنتج

يكون العيب قد  وأنوعليه أن يثبت فقط العيب الموجود في الدواء والعلاقة السببية بين العيب والضرر 

                                                           
1 Michele Rivasi, La responsabilité civile du fait des produits défectueux, Rapport d’information, Assemblée  

nationale constitution du 04 octobre 1958, onzième   Législature enregistré à la présidence de l’assemblée 

nationale le 19 octobre 2000, Paris, France, P 24. 

ه، دراسة للمنتج والحلول التي يقدمها التأمين لتغطيت معمر بن طرية، مفهوم معيوبية المنتوج في نظام المسؤولية المدنية 2
 . 229، ص 2890، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، سنة 82مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ع 

 .222-229 ص ص المرجع،معمر بن طرية، نفس  3
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ويظهر بأن المشرع بموجب هذا القانون قد أسس المسؤولية على الضرر الذي  ،مس بسلامة المريض
تلف بأنه مخ يظهرضمان الفعلي من مخاطر المنتجات الصيدلانية حقق التولكي ي ،لحق بالمريض

 .1المحاكم عملت على توسيع فكرة العيب

ومي يم دواء لمريض الذي تناوله بشكل يدنتيجة تقمسؤولية المخبر الصيدلاني  قيام وفي غضون
مسؤولية للقضاة الأوائل رفضوا هذه افإن ا ،سبب له التهابات معوية خطيرة لعدم امتصاصه وهضمهو 

وعلى  ،المريض لم يصاب بضرر من جراء عدم امتصاص الجهاز الهضمي للدواءعلى أساس أن 
المخبر على أساس  9122جانفي سنة  92 بتاريخ Versaillesخلاف ذلك فقد أدانت محكمة فيرساي 
لى لمحكمة و وقد رفضت الغرفة المدنية الأ ،من الجهة المصنعةالمسؤولية العقدية لغياب الالتزام بالأمن 

النقض هذا القرار الذي نص على أنه:'' يجب على الصانع تسليم منتوج خال من جميع العيوب التي قد 
بمعنى المنتوج الذي يقدم ويحقق الأمن الذي يمكن توقعه  ،تؤدي إلى المخاطر بالأشخاص أو الأموال

  .2بالشكل المطلوب والمنتظر شرعا

بمسؤولية المنتج في  2882ماي سنة  24دائية في الابت Nanterreكما قضت كذلك محكمة 
 وهذا بالرغم من عدم ثبوت وجود ،مواجهة شخص مريض تسبب له الدواء الذي تناوله بأضرار جسمية

نما من خلال افتراض التعييب وفقا للقرائن والظروف الملابسة لوقائع لدعوى وفي  ،3العيب في المنتوج وا 
وبالرغم  ،في إثبات الرابطة السببية بين الأضرار وتعاطي الدواء هذا السياق واجهت المحكمة صعوبات

لموصوف اأن التقارير الخبراء لم تكن مجدية في توافر العلاقة السببية بين الورم الخبيث والدواء  من
إلا أن بحسب رأي المحكمة هناك قرائن كافية تدل على وجود العلاقة السببية بين المرض  ،للحامل

أن المنتوج خالف أحكام القانون الاستهلاك الفرنسي الذي  إضافة إلى ،تناولته المريضةوالدواء الذي 

                                                           
 .249-248 ص أمال بكوش المرجع السابق، ص 1

2 Michele Rivasi, OP Cit, P 25. 
جبر ضد مصنع لإنتاج الأدوية مطابة ب قضائية تتلخص وقائع هذه القضية في كون أن مريضة كانت قد رفعت دعوى 3

وقد تم تشخيص حالتها من طرف الخبير المنتدب على أنها ورم سرطاني نتيجة تناولها لدواء أثناء  ،الضرر الذي أصابها
ا يسببه من تشوهات وعيوب وأمراض سرطانية خاصة على الرضع التي تعاطت أمهاتهم وقد تم منع تداوله لم ،فترة الحمل
المصانع المنتجة لهذا الدواء في مختلف أنحاء العالم خاصة  على وبهذا الخصوص قد رفعت دعاوى عديدة ،هذا الدواء

 .   249في الولايات المتحدة الأمريكية، نقلا عن أمال بكوش، المرجع السابق، ص 
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يفرض الالتزام بالسلامة والأمن على عاتق الصانع وتتمثل مسؤوليته الناجمة عن ذلك في المسؤولية عن 
 .1العيب في منتوجه

لعيب في على وجود اسي إثارة المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة مرهون بشكل أسا وعليه فإن 
فقرة  4-9102 المعدلة للمادة 1-9242 وقد حدد المشرع الفرنسي معنى العيب في المادة ،2المنتوج

 يقدم ما لايكون المنتوج معيبا في ظل هذا القانون عند'' :من القانون المدني التي نصت على أنه 89
  .''3المنتظرة منه شرعا والأمن لسلامةا

عندما لا يوفر الأمن والسلامة فهو لا يتضمن المنفعة منتوج محلا للمسؤولية ويكون العيب في ال
إلى جانب ذلك فإن المضرور لا يلتزم بإثبات الخطورة التي تميز المنتوج  ،التي يتوقع أن تتحقق منه

وهذا على خلاف القواعد العامة المنظمة للمسؤولية عن ضمان نما يجب عليه إثبات الضرر والعيب، وا  
 ،يوب الخفية بحيث أن العيب يقصد به عدم قدرة المنتوج على الوفاء بالأغراض المستهدفة من الشراءالع

 .4ويعد الطرح للتداول من أبرز الشروط لكي يسأل المنتج عن منتجاته المعيبة

دون أن يحدد  مكرر من القانون المدني 948أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى العيب في المادة 
ل فلا يمكن هنا تطبيق المعنى التقليدي للعيب في ظ ،في مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته همفهوم

بعد تعديل في القانون المدني استجابة للمتطلبات الحديثة لأنه تم استحداث هذه المادة  ،القواعد العامة
د فق معنى العيب ومع قصور هذه المادة في توضيح، 5القواعد الموجودة التي كان لا يمكن معالجتها في

من و  ،الأشخاص امن قانون حماية المستهلك وقمع الغش على الالتزام بالسلامة اتجاه 81أكدت المادة 
المنتج لأن ، 6 عما هو محدد في القواعد العامةيمكن نستنتج أن مفهوم العيب يختلف  ادةخلال هذه الم

                                                           
 .242ص ال بكوش، المرجع السابق، أم 1
 .04ناجية العطراق، المرجع السابق، ص  2

3 Art 1940-0" paragraphe 01 C.C.F :'' un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre 

pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.'' 

 .04، المرجع السابق، ص ناجية العطراق 4
زهرة بن عبد القادر، مسؤولية المنتج، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مجلة الشريعة والاقتصاد، ع  5

 .211، ص 2892، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، كلية الشريعة والاقتصاد، قسنطينة، الجزائر، سنة 89
اليدة بن بعلاش، حماية المستهلك في ظل قواعد المسؤولية المستحدثة، مجلة الدراسات القانونية بشير بن لحبيب، خ 6

 .912، ص 2892، جامعة عمار ثليجي، اللأغواط، الجزائر، سنة 89والسياسية، ع 
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 ،لكا ضمان السلامة اتجاه المستهأيضلكن و  ،ليس فقط ضمان صلاحية المنتوج للاستعماليه يقع عل
والتي تجعل المنتوج شيء  ،1وبالتالي أصبح العيب في المنتوج يتمثل في المخاطر التي تنطوي عليه

وهذا الاتجاه هو نفسه الذي سار عليه المشرع الفرنسي في  ،2خطير بطبيعته أو تزيد من خطورته الذاتية
  .من القانون المدني 3-1245المادة 

ن م المضرورواستحداث مسؤولية المنتج كان ر قانون حماية المستهلك الجزائري فقبل صدو 
من القانون  121المنتجات المعيبة يلجأ إلى الأحكام المتعلقة بضمان العيوب الخفية خاصة المادة 

لا  ،المدني وما يليها حارس فإنه يطالب بمسؤولية الولابد أن يكون له بطبيعة الحال صفة المشتري وا 
ث محل البح في المجال الدوائي ينصرف العيب الموجب للمسؤولية الموضوعيةو  ،3يا فعل الشيءمدع

فهو لا يتوافر فقط في حالة وجود تلف أو نقص  ،في نقص الأمان والسلامة المنتظرة شرعا من الدواء
 تقديم المعلوماتببالتزامه  إنما يمتد أيضا إلى إخلال المنتج ،في مكوناته أو إهمال أثناء تركيبه وصناعته

و المستهلك في صحته أ إذا ما نتج عن هذا الاخلال أضرار تمسالدواء الذي قام بإنتاجه الكافية عن 
 .4بماله

 وائية في ظل المسؤولية الموضوعية.معايير تعييب المنتجات الدثانيا: 

ن القانون م 3-1245في المادة  والسلامة لأساس القانوني للمسؤولية عن انعدام الأمنيتمثل ا
اعل لتفنتيجة افالمنتج يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يهدد سلامة المستخدم  ،5المدني الفرنسي

يدل  نالمستخدميوهذا فإن تهديده لسلامة  ،يعد من الأمور المعقولةبين الدواء وغيره من الأدوية الذي 
لقد بين التوجيه الأوروبي ، و 6وعيةعلى تعيب المنتوج الدوائي التي تقوم على أساسه المسؤولية الموض

خص شالتي لا توفر السلامة المشروعة للوالقانون المدني الفرنسي على أن المنتجات المعيبة هي تلك 
 تتوافق مع معيار المضرورويجب أن تكون السلامة المتوقعة من طرف  ،في الحدود التي يتوقعها

                                                           
 .214زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
 .220أمال بكوش، المرجع السابق، ص  2
 .214در، المرجع السابق، ص زهرة بن عبد القا 3
 .918محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  4

5 Laurent Neyret, Actualité du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, revue juridique de 

l’ouest, N 03, Persée, Lyon, France, année 2005, P 269. 

 .990مرجع السابق، ص لطيفة أمازوز، ال 6
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، ةإثبات التوقعات المشروعن دون الحاجة إلى وجود العيب م الشخص المعتاد فوجود الضرر دليل على
القواعد  غير أن اتباع ،يعتبر في حد ذاته إخلالا بالتوقعات المشروعة للشخص المعتاد وقوع الضررو 

لتي تتحدد اأو الحصول على التراخيص القانونية الخاصة بالإنتاج لا تعني تحقيق المشروعية المهنية 
كما ، 1هنتوجمفرها المنتج في خص الأمن والسلامة التي ينبغي أن يو بها توقعات الشخص المعتاد فيما ي

معيار المشروعية للشخص المعتاد يتحدد بوجود العيب بمعنى المشرع قد حرص على أن يتم أن تبني 
تقدير العيب بمعيار موضوعي ورفضه للاعتبار الشخصي في تقييم العيب الذي لا يتم تقديره على 

 فهو يبنى على أساس مقتضيات العدالة وأن لا يخالف ،و احتياجاته الشخصيةأساس توقعات المضرور أ
ولا يتعلق كذلك بسلوك المنتج لأن المسؤولية المستحدثة مسؤولية موضوعية لا يتم وصفها نصا تشريعيا 

 .2بأنها عقدية أو تقصيرية

 شروعية التوقعير ميخضع تحديد العيب إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي يلجأ عندما يقوم بتقد
زيادة على المواصفات الفنية لإثبات مطابقة المنتوج للمواصفات إلى تقدير الاعتياد السائد لدى 

إلى رع المش الأمر الذي دفع وهذا ما يؤدي إلى اعتبار المشروعية أمر نسبي وليس ثابت ،المستخدمين
دد بها تقدير لى العناصر التي يتحفقد نص ع ،لتقييم مشروعية التوقعتحديد ضوابط موضوعية للقضاء 

مراعاة بعض  الشركة المصنعة لا بد منتقدير العيب  وفيما يخص، 3السلامة محل التوقع المشروع
وأيضا تم  124-02من التوجيه الأوروبي رقم  89فقرة  82المنصوص عليها في المادة  ،4المعايير

وفي '' :التي نصت على أن ،ني الفرنسيمن القانون المد 81و 82فقرة  1-9242إدراجها في المادة 
في الاعتبار كافة الظروف المحيطة وخصوصا  يجب أن يأخذالسلامة والأمان المنتظر شرعا تقدير 

                                                           
عدنان هاشم جواد، عقيل مجيد كاظم، مسؤولية المنتج المدنية عن منتجاته المعيبة وفق التوجيه الأوربي لمسؤولية  1

، جامعة كربلاء، العراق، سنة 82، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة كربلاء العلمية، ع 9102لسنة  02المنتج رقم 
 . 922، ص 2899

 .992ازوز، المرجع السابق، ص لطيفة أم 2
 .992ص لطيفة أمازوز، نفس المرجع،  3

4 Wolfgang Straub, La responsabilité du fait des produits en pratique, Droit communautaire et suisse, chargé 
de cours au département d’informatique de l’université de Fribourg, Suisse, année 6003, P 11.  
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يمكن اعتبار  ولا ،مسألة عرض المنتوج والاستعمال المعقول المنتظر منه والوقت الذي يطرح فيه للتداول
 . '' 1ه أتقانا قد طرح بعده للتداولمعيبا بمجرد أن منتوج آخر أكثر من المنتوج

سبيل  سبيل المثال وليس علىايير التي تم التطرق إليها قد أوردها المشرع على المع هذه غير أن
ى الآثار بمعنأضاف الاجتهاد الفرنسي معيارا آخر يتمثل في خطورة الآثار الجانبية بحيث  ،الحصر

مارس  91التمييز الفرنسية في قرارها الصادر في  وأكدت محكمة ،الغير المرغوب فيها ومدى خطورتها
ويظهر من هذا القرار أن القاضي خلال تقديره لنقص الأمن والسلامة  ،على هذا المعيار 2881سنة 

وتشمل هذه  ،المنتظرة شرعا يجب أن يتقيد ببعض المعايير التي نص عليها المشرع على سبيل المثال
 .2أيضا طرح المنتوج للتداولاستخدام المنتوج و  نتوج ومعقوليةالمعايير على عرض الم

 .عرض المنتوج -1

روعة المنتوج في تحقيق التوقعات المشالتي يوفرها المنتج عن  وماتالمعل مدى أهميةويقصد به 
اطر والتعليمات والتحذيرات الخاصة بمخ بكيفية الاستخدام فمختلف المعلومات المتعلقة ،للمستهلك

يأخذ بها القاضي أثناء تحديده للتوقعات المشروعة  تبر من العناصر التيتع ،الاستعمال الخاطئ
 .3بخصوص سلامة وأمن المنتوج

إنها نتجات الدوائية فغير كافية أو منعدمة في المكانت التعليمات والمحاذير  إذاهذا النحو  وعلى
 التي ض الفقهبع ايسميهيتضح من خلال النشرة الطبية أو البيان الطبي حسب ما  وهذا ما ،تعتبر معيبة

المساعدة للمستهلك في إثبات تعيب الدواء بعيب نقص السلامة أو  تشكل أهم وأبرز الوسائل أصبحت
 حول طريقة استخدام الدواء والآثار الغيرومن ثم تثار مسؤولية المنتج لغياب المعلومات اللازمة  ،الأمان

أن تقدير عيب نقص الأمان المرتبط بالدواء  كما ،المرغوب فيها التي يمكن أن تترتب عن استعماله

                                                           
1 Art 1245-3 C.C.F :'' …. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit 
être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui 
peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.  
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été 
mis postérieurement en circulation.''   

 .921-922 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 2

 .928، المرجع السابق، ص طيب ولد عمر 3
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بة المريض صاأي أنه إدا أدى الدواء إلى إ ،يستخلصه القاضي طبقا لمعايير موضوعية وليست شخصية
  .1مة والأماننقص السلالبر بأنه منتوج معيب ادة معينة فلا يعتبضرر من جراء إصابته بحساسية من م

فرض  وأيضا ،ون الفرنسي في تطوير فعالية مسؤولية المنتجوقد ساهم الالتزام بالإعلام في القان
والوفاء بمختلف  ستعمالللا منتوج صالحالقضاء بدوره على المنتج التزام بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بتقديم 

ضع منتوج و  مجردبلقد توصل القضاء الفرنسي بأنه و  ،الأغراض التي يخصصها المستعمل من أجلها
وهذا الذي أدى إلى القول بأن الالتزام بالإعلام والتحذير  ،يلا على خطأ المنتجمعيب في السوق يعد دل
  .3لأن عدم كفاية التحذيرات قد يأثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المستهلكين، 2هو التزام بتحقيق نتيجة

 .معقولية استخدام المنتوج -2

من التوجيه الأوربي بأن  82من القانون المدني الفرنسي والمادة  1-9242يتبين من المادة 
، 4عيبالذي يؤدي إلى تحديد ال هو أحد التوقعات المشروعة بسلامة المنتجات المعقول للمنتوج الاستخدام

مع فوائده  تفعة مقارنةمر  التي يحتمل معقولية استعمالها أنه إذا كانت المخاطر الكامنة في المنتوج حيث
بأنها  ،من طرف المستهلك رض إلى معقولية استخدام المنتوجأما المشرع الجزائري لم يتع، 5يعد معيبا

العناصر المحددة للتوقع المشروع بأمن المنتوج المحدد للعيب الذي يقيم المسؤولية عن المنتجات  من
 .6المعيبة

المضرور ف ،وأثناء تقدير السلامة والأمن في المنتجات يتم استبعاد كل استخدام غير معقول لها
قام بالاستخدام التعسفي للمنتوج الذي يستطيع المنتج بواسطته التخلص أو التخفيف من  يعد مخطئا إذا

الاستعمال المعقول لمختلف المنتجات وخاصة الأدوية التي تؤدي إلى وبمفهوم المخالفة فإن  ،تهمسؤولي
تخدام سوفي تقدير الا، أضرار تعتبر دليلا على وجود العيب الذي يقيم مسؤولية المنتج الموضوعية

                                                           
 .919-918 ص محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص 1
 .929-928 ص طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص 2
 .924مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  3

 .151طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص  4

5 https:// www.fiches-droit.com  98:88 بتاريخ 28-92-2891 على الساعة     
علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة وهران السانيا، كلية  6

 .202ص  ،2882-2882ر، السنة الجامعية الحقوق، وهران، الجزائ
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لأنها لا تقاس على كل هذا ، 1اد على معيار الشخص المعتادمن طرف القاضي يتم الاعتمالمعقول 
  .2أو إلى مدى المعقولية من وجهة نظر المضرور بصفة شخصيةشخص على حدة 

 طرح المنتوج للتداول. -3

ذا لم يلقيام  ذلك فلا تقوم  فعلمسؤولية المنتج عن منتوجه المعيب يجب أن يقوم بوضعه للتداول وا 
إذا  يةه ولكن المنتج قادر على التنصل من المسؤولعلى الضحية إثباتيفرض فهذا الشرط لا  ،مسؤوليته

ي فوقد ظهر مفهوم الطرح للتداول بمناسبة صدور التوجيه ، 3بأن المنتوج المعيب لم يطرح للتداول أثبت
في قرارها  تهعرف ن محكمة العدل الأوروبيةنجد أ بينما ،له إلى تعريف دقيق الذي لم يتطرق 9102سنة 

بأنه يعتبر المنتوج قد طرح للتداول عندما يخرج عن مسار أو دائرة  ،2882فبراير سنة  81الصادر في 
التي  4-9242المادة  أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي فقد عرفه في ،4التسويقالانتاج ودخوله مسار 

ن  المنتجلتداول عندما يتخلى مطروحا ل يكون المنتوج :''نصت على أنه عن حيازته بشكل إرادي وا 
 .'' 5المنتوج لا يخضع إلا لعرض واحد للتداول

قانون حماية المستهلك وقمع الغش  من 81المادة  الطرح للتداول فيالجزائري  القانون أورد وبدوره
أنه: التي نصت على  لقانونمن نفس ا 08فقرة  03الذي عرفته المادة  ،للاستهلاك تحت تسمية الوضع

الجملة والتخزين والنقل والتوزيع ب دعملية وضع المنتوج للاستهلاك: مجموعة مراحل الانتاج والاستيرا'' 
ويظهر من نص هذه المادة أن المتدخل لا يكون مسؤول فقط عن العيب الذي يكون ''،  6وبالتجزئة

ب الموجود في منتوجه قبل اقتناءه من طرف للتداول بينما هو مسؤول عن العي هبالمنتوج قبل طرح
ة بل هناك أشخاص آخرين الذي يتدخلون في عملي عن العيب الوحيد المسؤولفالمنتج ليس  ،المستهلك

فهم موجودون في اللحظات التي تمتد من لحظة الطرح للتداول إلى غاية  ،عرض المنتوج يسألون عنه

                                                           
 .922-929 ص طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص 1
 .220علي فتاك، المرجع السابق، ص  2

3 Etienne Montero, La responsabilité civile du fait des bases de données, Presses universitaire de Namur, 

Belgique, année 1998, P 291.  

مختار رحماني محمد، المسؤولة المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص،  4
 .989-988 ص ، ص2892-2892بن عكنون، كلية الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية  9زائر جامعة الج

5 Art 1245-4 du CCF:" un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. 

Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation." 

 .989 مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص 6
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ناء لجزائري اعتمد على لحظة الاقتالمشرع او  ،طلاق للتداوللحظة الاقتناء ولا يكونون موجودون لحظة الا
 .1وليس فقط على فترة العرض للتداول كلحظة فاصلة لتقدير العيب الموجود في المنتوج

بأن المنتوج المطروح للتداول  من القانون المدني الفرنسي 4-9242ويمكن أن نحدد وفقا للمادة 
 خلي الإرادي للمنتج عن منتوجه أي فقدانه لحيازته بإرادتهيتمثل أولهما في الت ،يتحقق وفق شرطين

ني فهو وحدة عرض اأما الشرط الث ،ج لحيازته من الغيرفالعرض للتداول يتحقق بالتسليم التلقائي للمنتو 
ويعود الهدف من الوضع هو تحديد  ،المنتوج والمراد به أن يكون المنتوج محلا لعرض واحد للتداول

ر العرض في السوق ويعد هذا الوقت عنصر حاسم في المسؤولية عن المنتجات من يبادالمسؤولية 
اول يرتبط طرح الدواء للتدوبالرجوع إلى القرار السابق لمحكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر بأن ، المعيبة

بتاريخ توزيعه مع الأخذ بالاعتبار تاريخ الطرح للتداول لكل منتوج صيدلاني أو دفعة من المواد 
وعليه فإن تاريخ رخصة الوضع في السوق أو تاريخ مقرر التسجيل لا يرتبطا بوقت طرح  ،لصيدلانيةا

 .2المنتوج الدوائي للتداول

 : الضرر والعلاقة السببية.الفرع الثاني

الضرر الذي يعد ركنا أساسيا في المسؤولية المدنية حيث أنه لا يمكن إلى لقد سبق أن أشرنا 
دون أن تقوم المسؤولية ب فإنه يمكن وعلاوة على ذلك ،إثباته لحدوث الضررتعويض المتضرر إلا ب
ذا كان الضرر يعد بمثابة نقطة  ،3في غياب الضرروبالمقابل لا يتصور إثارتها  إثبات الخطأ المرتكب وا 

 ر والنتائجاالشخص الذي أحدثه فإنه لا يحكم على المسؤول من خلال محو الآث بداية في التفكير بمسائلة
من القانون المدني الفرنسي  9-2429وبالرجوع إلى المادة  ،4سبب للدائن أي ضررإلا في حالة ما إذا 

وعلى  ،منتجلل للأضرار والتي من خلالها تقوم المسؤولية الموضوعية المستحدثة وضعت شروط نجد أنها

                                                           
 .982-989 ص ، ص المرجعنفس  مختار رحماني محمد، 1
 .111، ص السابق المرجع سهام المر، 2
  919محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  3
ء المبيع، أعمال لشيرمضان قندلي، حماية المستهلك من الضرر المتسبب فيه للشيء المبيع إلى الضرر الذي يسببه ا 4

نوفمبر  92و 99الملتقى الوطني '' الحماية القانونية للمستهلك في عملية التسويق بين الواقع والمأمول'' المنعقد يومي 
، المركز الجامعي مغنية معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع مؤسسة حوافز للدراسات والنشر 89، ط 2891سنة 

  .21والتدريب بشلف، ص 
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شخاص أو تصيب الأ التيالناتجة عن منتجاته المعيبة إثرها فإنه ملزم بالتعويض عن جميع الأضرار 
من التوجيه الأوروبي  81 المادة كما أن ،1الأموال باستثناء تلك الأضرار المرتبطة بالمنتوج المعيب نفسه

ولتفيد  ،2بة التعويض عنهاالأضرار التي يجب على منتج المنتجات المعي قد حددت أيضا 124-02رقم 
لاقة السببية بمعنى وجود الع إصابة الضحية كون العيب سببا فيمسؤولية المنتج فإنه من الضروري أن ي

 عقبهاالتي يمكن للمرء أن يت يحدث نتيجة لسلسلة من الأحداث هذا الأخيرولكن   ،بين العيب والضرر
 .3شكل غير منتهيب

 .الضرر أولا:

طة له صبغة انسانية مرتب مما لا شك فيه أن الضرر الناجم عن المنتجات الصيدلانية المعيبة
ومع ظهور قانون الصحة الجديد في الجزائر نتيجة الاحتكاك بين فرعي القانون  ،ضرورالمخص بالش

ي يعتبر ولك ،محتواه لإزالة الغموض الذي يلتف حولهإلى التفتيش على والصحة دفع رجال القانون 
وافر ويصبح قابل للتعويض عنه ينبغي تالجانب الموضوعي الضرر بأن له تأسيس قانوني ومبررا من 

في ظل المسؤولية الموضوعية للمنتج فإن القانون ، و 4التي سوف ندرسها لاحقاعة من الشروط مجمو 
توسع  فرنسيلهذا المشرع ال ،قد تطرقا إلى الأضرار القابلة للتعويض عنها الفرنسي والتوجيه الأوروبي

وعلى ، 5يفي تغطية الأضرار التي تصيب المتضررين من المنتجات المعيبة على عكس المشرع الأوروب
عنها في ظل المسؤولية  شروط الضرر ثم نتطرق إلى الأضرار المعوضهذا الأساس سوف نبين 

 : الموضوعية كما يلي

 

 

                                                           
 .912محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  1
محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة، دراسة مقارنة، دون ذكر الطبعة، دار  2

 .212، ص 2892، مصر، سنة الإسكندريةالجامعة الجديدة، 
3 Catherine Weniger, La responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la 

communauté européenne, étude de droit comparé, librairie Droz, Genève, Suisse, année 1994, P 60.  

  .481-112المرجع السابق، ص ص  ارية عمارة،طمخ 4
 .929أمازوز لطيفة، المرجع السابق، ص  5
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  .شروط الضرر -1

يشترط  ،الذي لحق به بسبب المنتجات الدوائية المعيبة التعويض عن الضرر الضحية لكي يستحق
 مشروعة. يمس حق أو مصلحةأن و ا ومباشرا محققأن يكون فيه 

 أن يكون الضرر محققا. -أ

والمقصود بذلك أنه يجب أن يكون الضرر مؤكدا وثابتا في حدوثه ووقوعه ولا يتحقق هذا إلا إذا 
التي قد ينتج عنها و المعروفة بتطورها كالأضرار  ،حدوثه بشكل فعلي أو أنه سيقع حتما في المستقبل وقع

فبمجرد تأكيد وقوع  ،ما اعه عن ممارسة أي مهنةوالذي يؤدي إلى انقطعجز دائم للشخص المصاب 
لمؤكد وقوعه الغير ا على خلاف الضرر الاحتمالي لأن خطر تحقق الضرر المستقبلي يتم التعويض عنه

ما  لأن الضرر لم يقع بعد ولا يوجد ،على تعويضه المضروريستحق حصول  الذي لاو في المستقبل 
أة حامل دواء معيب وسبب لها آلام شديدة قد تؤدي إلى ومثال عن ذلك إذا تناولت مر  ،يؤكد وقوعه
ذا  ،إجهاضها فهنا لا يمكنها أن تطالب بصفة قانونية التعويض عن الإجهاض لأنه لم يتحقق وقوعه وا 
 .1لها أن تطالب بالتعويض لأن الضرر أصبح مؤكدا وحالايمكن وقع فعلا ف

دعي تأمل المالأخيرة تكمن في  هذه أنويختلف الضرر الاحتمالي عن تفويت الفرصة حيث 
ا الطبيعي هلو كانت الأمور وفقا لمجرافي تحقيق أمله  أو فرصة تتيح له الحظ حصول على منفعةلل

رة عنها في الأحكام الصادوعرفت المحاكم الفرنسية  ،وارتكب المدعى عليه خطأ يحرمه من هذه الفرصة
كسب أو حتى  تحقيقه منمما كان يتوقع بأنها تسبب شخص بخطئه في تضييع فرصة على آخر تحرمه 

 ت محكمة النقضفر ، كما اعتتجنب خسارة كقتل حصانا كان من المفروض أن يشترك في السباق
لطبي إلى وكذلك في المجال ا ،الفرنسية بفوات الفرصة في سباق الخيول وفي مجال الترقية الوظيفية

 .2غير ذلك من المجالات

                                                           
 .484-481 ص رة، المرجع السابق، صمخطارية عما 1
يوسف زكريا عيسى، معنى تفويت الفرصة في القانون، مقال مأخوذ من صفحة فايس بوك للدكتور يوسف زكريا عيسى،  2

 .  2891مارس سنة  98بتاريخ 
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كن لهذا لأن الفرصة هي محتملة الوقوع أمر حتمي  يعد ويتهاوتف التمييز بين الفرصةغير أن 
ديمة بعجز دائم أو عاهة مستكإصابة المستهلك  لذا يتوجب التعويض عنها ،أمرر محقق منهتفويتها 

الذي سوف يؤدي حتما إلى تفويت الفرصة عليه  بتناوله دواء أو مستحضر صيدلاني معيب أو خطير
 .1في تحقيق الشفاء

 .الضرر مباشر أن يكون -ب

 ،من القانون المدني الجزائري أن التعويض يمس الضرر المباشر فقط 89فقرة  902قررت المادة 
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، '' :وقد نصت على أن

ة لعدم ذا نتيجة طبيعيويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ه
 . الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به

 .2ببذل جهد معقول''ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه 

 نتيجة طبيعية للفعل الضار الذي يصدر من الصيدلي المسؤول الضرر أن يكونوبالتالي يستوجب 
ا لنتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو تأخره في الوفاء به في حالة عدم حدوثه وفق بشرط ،عن الدواء

إذا  العادي ويعد الضرر نتيجة طبيعية الرجل استطاعة المستهلك المتضرر أن يتوقاه إذا ما بذل عناية
 .3الدائن أن يتفاداه ببذل جهد معقوللم يستطيع 

خسائر في جسده أو في ماله ي إلى بأن الضرر الذي يقع على شخص ما ويؤد ويجوز القول
تجة الثانوية الغير المتوقعة النا أما العواقب والخسائر ،الناجمة عن الضرر الفوري هو الضرر المباشر
وقد اعتبر المشرع  ،4والذي لا يأخذ به ولا يعوض عنه عن الضرر يمكن تسميته بالضرر الغير المبشر

ني أن الضرر يكون نتيجة لحالة مباشرة لعدم تنفيذ من القانون المد 4-9219الفرنسي في المادة 

                                                           
 .44ص  زاهية عيساوي، المرجع السابق، 1
 من ق.م.ج. 902المادة  2
 . 844مخطارية عمارة، المرجع السابق، ص  3
أسعد كمال محمد، محمد عبد الله الشوابكة، الضرر مراتبه وآثاره بين الشريعة والقانون، مجلة البحوث والدراسات  4

 . 11، ص 2894، ديوان الوقف السني مركز البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد، العراق، سنة 10الإسلامية، ع 
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يسأل المدين في المسؤولية التقصيرية عن الضرر سواء كان متوقعا أو غير والملاحظ أنه ، 1الاتفاق
لعقدية بمعنى في المسؤولية اويجب كذلك أن يكون الضرر المباشر متوقعا متوقع ويلتزم بالتعويض عنه، 
المتوقع أثناء إبرام العقد باستثناء حالة الغش والخطأ الجسيم المرتكبة من أنه يتم التعويض على الضرر 

غير أنه إذا كان الالتزام '' :نفس القانون بقولها من 82فقرة  902وهذا ما أكدته المادة ، 2طرف المدين
ن كفلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يممصدره العقد، 

 .3''توقعه عادة وقت التعاقد

  .أن يمس الضرر حق أو مصلحة مشروعة -ج

ويكون الحق مادي كسلامة  إذا ما تم الإخلال بحق المتضرر أو بمصلحة مشروعةيتحقق الضرر 
ما معنويا كالشرف والسمعة صابة الشخص من جراء الاخلال بالحق المادي والمعنوي  ،الجسد والمال وا  وا 

المصلحة  ط في الضرر أن يمسوأيضا يشتر  ،ة بالتعويض بسبب الضرر الذي أصابهيتيح له المطالب
ذا كانت المصلحة  ،4المشروعة للفرد التي يحميها القانون والغير المخالفة للنظام العام والآداب العامة وا 

عنها عوض ولا يغير مشروعة فإنه لا يأخذ بها من الجانب الشرعي والقانوني ولا تنصب عليها الحماية 
 .5في حالة الاخلال بها

 عنها في ظل المسؤولية الموضوعية. الأضرار المعوض :ثانيا

من القانون المدني الفرنسي على أن: ''تنطبق أحكام هذا الفصل على  9-9242المادة  لقد نصت
بلغا م يتجاوز الذي الضررصابة الشخص، كما ينطبق على التعويض عن ر الناجم عن إاصلاح الضر 

 6ده بموجب مرسوم نتيجة للضرر الذي لحق بالممتلكات غير المنتوج المعيب نفسه.''تم تحدي

                                                           
 .912أمال بكوش، المرجع السابق، ص  1

 .912ل درغام، المرجع السابق، ص مروى طلا 2
 .من ق.م.ج 82فقرة  902المادة  3
 .922-929 ص عمر خضر يونس سعد، المرجع السابق، ص 4
 .482مخطارية عمارة، المرجع السابق، ص  5

6 Art 1245-1 C.C.F'': ''Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte 

d’une atteinte à la personne. 

Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui 

résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.''   
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  ،عن الأذى الذي يلحق بأموال المستهلك أو نفسهمن هذه المادة أن منتج الدواء يسأل ويلاحظ 
يسأل عنه المتسبب فيه  في صحته أو في مالهمن ضرر  كل ما يصيب الشخصبمعنى آخر أن 
ى من دون تأثيره عل بالمضرورم التعويض أيضا عن الضرر الأدبي الذي يلحق ويت، 1والمسؤول عنه

الذمة المالية الخاصة به كالآلام النفسية والحسية التي لحقت به نتيجة التشوهات والعاهات التي تعرض 
من نفس القانون على أن الأضرار الناتجة عن الأشياء التي لا  94-9242كما أشارت المادة  ،لها

وأيضا تلك التي يمتلكها أو يستخدمها في أغراض تجارية أو  ،ها المتضرر للاستهلاك الخاصيستخدم
 .2مسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة تظل صحيحة بالنسبة لشروط التخلص من اللممارسة مهنته 

 التي تلحق لا يمكن التعويض عن الأضرار هأنالمذكورة سابقا  9-9242المادة  حددت وبدورها
نطقي في أن مأقره المشرع الفرنسي من منظور  وهذا الاستثناء ،وج المعيب ذاته والذي هلك بنفسهبالمنت

أحكام هذه المادة ويعوض  وعليه فإنها لا تنطبق عليها، 3هذه الأضرار لا تمس الأشخاص أو الأموال
بين  ائمةالق يةيوب الخفية أو دعوى عدم المطابقة على أساس الرابطة العقدوى ضمان العععنها طبقا لد

 9248الشخص المتضرر إذا كان من الغير على أساس المادة  ، ويعوض كذلكوالمسؤول المتضرر
 .4وما يليها من القانون المدني

الدواء المعيب الذي لا يضمن للمستهلك الفائدة المرجوة منه ولا يصيب  فإن ذلكلوتوضيحا  
ذا ظهر عدم فع يقيم فإنه  ،اليته في شفاء المريض أو الوقايةمتناوله أو مستعمله في نفس الوقت وا 
وأما إذا نتج عن الدواء المعيب إصابات  ،مسؤولية المنتج على أساس قاعدة ضمان العيب الخفي

فهنا تقوم مسؤولية منتج الدواء على الأساس الموضوعي عن أضرار  ،المستهلك في شخصه أو في ماله
 .5وما يليها من نفس القانون 9-9242وفقا لما نصت عيه المادة  منتجاته المعيبة

 في حدود المادة الأولى يقصد بالضرر: :''من التوجيه الأوروبي على أن 81ولقد نصت المادة 
  .الضرر الذي يسبب الوفاة أو الأضرار الجسدية (أ 

                                                           
 .929لطيفة أمازوز، المرجع السابق، ص  1
 .292محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المرجع السابق، ص   2
 .914محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  3
 .291محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المرجع السابق، ص  4
 .914محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  5
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 فيما عدا المنتوج المعيب ذاته تحت خصم ،فهيتنج عنه اتلاالضرر الذي يلحق بالشيء أو الذي  (ب
 .وذلك بشرط  Ecus 288لغ مب
 .الضرر من الأشياء المخصصة للاستعمال أو الاستهلاك الخاص يسببأن يكون الشيء الذي  -
ستهلاكه ع احتياجاته أو اامن طرف الضحية بغرض اشببصفة رئيسية  هاستعمالأن يكون الشيء تم  -

 .1ر الغير المادية''ولا يخل ذلك بالنصوص الوطنية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرا ،الخاص

تثناء غير المنتوج المعيب نفسه باس حددت هذه المادة الأضرار الجسدية وتلك المرتبطة بالأشياء 
وطنية المشرع الأوروبي تم تركها للقوانين الفمعظم المسائل التي لم يتم التطرق لها  ،الأضرار المعنوية

والتوجيه لم يحدد التعويض  ،2نت أو دوليةلدول الأعضاء مهما كانت المصادر الخاصة بها وطنية كا
ولكن  ،عن الأضرار الجسدية عندما يتعلق الأمر بالمشتري إذا كان مستهلك أو طرف ثالت أو محترف

 .3بما أنه الضحية يمكنه الاحتفاظ بمسؤولية المنتجات المعيبة

مشروعات التمهيدية قصور اللنتيجة  كانت 81ية التي تعرض لها التوجيه في المادة والأضرار الماد
لكن  ،لمستهلكينيلة لعلى التعويض عن الأضرار الجسدية التي لا تتفق مع توفير الحماية الكف للتوجيه
هذا الاقتراح تناقض من طرف اتفاقية ستراسبورغ التي لم تتطرق إلا للتعويض عن الأضرار التي  عرف

ا ين عن بعض الدول الأوروبية فيموأيضا تمت معارضة اعتماد التوجيه من ممثل ،ترتبط بالأشخاص
 لمنتجينه على الأنها قد تصل إلى مبالغ باهض ،الأضرار المادية التي ينبغي التعويض عنهايخص 

تفاديا للإضرار بمصالحهم أقر المشرع بأنه لا يجوز رفع دعوى التعويض عن الضرر و  للتأمين عليها
  .Ecus4 288 الذي لحق بالمستهلك إذا كان يقل عن

                                                           
1 Art 09 de la directive 85-374 Au sens de l’article 1 er, le terme «dommage » désigne :         

a) le dommage causé par la mort ou par lésions corporelles ; 

B) le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose, autre que le produit défectueux lui-même, 

sous déduction d’une franchise de 500 Ecus à condition de cette chose.  

i) soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la consommation privés.  

ii) et ait utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. 

Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales aux dommages immatériels.   

 .214محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المرجع السابق، ص  2
3 Jiayan Feng, OP Cit, P 182. 

 .212 محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المرجع السابق، ص 4
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في  ستعملةالممن خلال الأشياء تصيب المهنيين التي  استبعاد كذلك التعويض عن الأضرار وتم
والتعويض عنها يجرى عن طريق عقد التأمين لكن يتم تطبيق التوجيه على الأشياء  ،أعمالهم المهنية

هم يتمتعون بمركز ضعيف فهم بأمس الحاجة إلى الحصول على لمستخدمة من جانب المستهلكين لأنا
وبالنسبة للأضرار المعنوية فإن واضعوا التوجيه عرفوا نوعا من  ،التعويض نتيجة لما اصابهم من ضرر

رفتها ونظرا للاختلافات التي ع ،التعويض عنها إقحامها في الأضرار التي يمكن في التردد ومناقشات
 ومن ،روبيةالتشريعات الوطنية بهذا الخصوص ترك أمر تحديدها إلى دول أعضاء المجموعة الأو 

رور أن للمضالمسؤولية الصادرة عن التوجيه و  يعوض عنه في ظل نظاملا الظاهر أن الضرر المعنوي 
 .1يلجأ إلى قواعد المسؤولية التقليدية للمطابة بالتعويض من جراء الضرر المعنوي الذي أصابه

التي تتوافق  ،2من التوجيه الأوروبي استبعدت التعويض عن الأضرار النووية 94وكذلك المادة 
لأن ذلك يتم وفقا للاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من  من اتفاقية ستراسبورغ 81مع المادة 

 .3من الأضرار طرف دول الأعضاء لذلك فإن التوجيه لا يهتم بهذا النوع

 يةسؤولم وفي القانون الجزائري لم ينص المشرع على الأضرار القابلة للتعويض عنها في نطاق
 ،على غرار باقي العناصر الأخرى التي لم يتطرق لها بهذا الخصوصالمنتج عن فعل المنتجات المعيبة، 

لضرر الذي طبيعة اوقد تطرق إلى مسؤولية المنتج عن الضرر الذي يسببه منتوجه المعيب فلم يعين 
ا مهما كانت طبيعته وعليه فإن جميع الأضرار ،مكرر من القانون المدني 948ينبغي إصلاحه في المادة 

 .4يجب التعويض عنها

 لعلاقة السببية بين العيب والضرر.ا ثالثا:

 لمنتوج المعيبفا للصيدلي المسؤولية الموضوعية ة السببية عنصرا مستقلا من عناصرتعد العلاق
 ،ي الدواءف قد نتج عن عيب إثبات بأن الضرر المضرورعلى لذا لابد  ،ان لقيامهاغير كافي والضرر

الرغم من قيام مسؤولية المنتج على أساس تحمل التبعة والتي لا يمكن التخلص منها إلا بالسبب وب
                                                           

 .282-212 ص ، ص السابق المرجع محمد أحمد المعداوى عبد ربه، 1
2 Art 14 de la directive 85-374: ‘‘la présent directive ne s’applique pas aux dommages résultant d’accidents 
nucléaires et qui sont couverts par des conventions internationales ratifiées par les états membres.''      

 .289 عداوى عبد ربه، المرجع السابق، صمحمد أحمد الم 3
 .29رجع السابق، ص سناء خميس، الم 4
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سي لم يأخذا إلا أن التوجيه الأوروبي والقانون الفرن فهي لا ترتبط بأخطائه بينما تتعلق بنشاطه ،الأجنبي
ولية بإثبات يه المسؤ بهذه النظرية فقد اتخذا جانب خاص ومقيد من تحمل التبعة ترتبط فبشكل مطلق 
 .1المسبب في حدوث الضررعيب المنتوج 

يام العلاقة لق ارتباط العنصر المادي بالعنصر المعنوي أوجب المشرع الفرنسيوعلى هذا الأساس 
بت بأن تقوم إذا ما ثالمنتج عن عيوب الأدوية العنصر المادي في كون أن مسؤولية فيتمثل  ،السببية

تج قبل طرح المنتوج بإرادة المنى ذلك لابد من إقامة الدليل على وجود العيب وزيادة عل ،المنتوج معيب
ليل الوقت الذي ظهر فيه العيب في الدواء كد المضروريثبت المستهلك فمن الضروري أن  ،في التداول
الذي يعد السبب في حصول الضرر وعلى  ،ي أطلق بصفة إرادية في السوقالذ المنتوج على تعييب

 .2من خلال إثباته بوجود العيب والعلاقة السببية المضرورالصعوبة التي تمس الخصوص مع 

أنها ضرر و تشمل على السلع التي تسبب ال الفرض بقرينة بسيطة لأنها ويرى بعض الفقه بتعلق 
لكن جانب آخر من الفقه انتقد هذه القرينة نتيجة لغياب ما يدعوا إلى افتراض  ،معيبة منذ لحظة إنتاجها

كما أن هذه القرينة تعد غير منطيقة خاصة  ،سابق على طرحهاعيب موجود في السلعة منذ وقت أن ال
 .3على طرحها في السوق ت سنوات طويلةالتي مض  في المنتجات

فقرة ب  82من القانون المدني والمادة  82فقرة  98-9242وبالنسبة للعنصر المعنوي نجد أن 
جات التي أطلقها المنتج يجب أن تتم بإرادته بمجرد أن يقوم من التوجيه الأوروبي اعتبرت أن المنت

إذ أن إطلاق المنتجات في التداول يعتبر الأساس الذي تقوم عليه العلاقة السببية  ،بالتخلي عن حيازتها
راض كإجراء هذا الافتولصعوبة إثبات العنصر المعنوي ذكرت المادتان  ،بين العيب والضرر في المنتوج

علاقة غير أن هذه القرينة ليست مطلقة ولتحقيق التوازن في ال للمضرور،العلاقة السببية  إثبات لتسهيل
قوم بإثبات كأن ي ،ما ورد في القرينة بمختلف الطرقيمكن للمنتج إثبات عكس  والمضروربين المنتح 

                                                           
علي محمد خلف الفتلاوي، مسؤولية المنتج البيئية في ضوء أحكام نظرية تحمل التبعة، دراية مقارنة في القانون المدني  1

، جامعة النجف الأشرف، الكلية الإسلامية، 12ع ، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة العراقي والمصري والفرنسي والإنجليزي،
 .428، ص 2892سنة النجف، العراق، 

 .22خميس سناء، المرجع السابق، ص  2
 .282مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  3
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نما تم طرحه بشكل غير إرادي وله أيضا أ أنه لم يضع الدواء المعيب في التداول بإرادته يلجأ إلى  نوا 
   .1باقي وسائل دفع المسؤولية الموضوعية

من نفس القانون  0-9242وفيما يخص تحمل عبء إثبات العلاقة السببية فقد نصت المادة 
ويظهر  '،'يجب على المدعي أن يثبت الضرر، العيب والعلاقة السببية بين العيب والضرر: '' على أنه

قع عليه عبء إثبات العلاقة السببية وجميع أركان المسؤولية بأن المدعي هو من يمن خلال هذه المادة 
نما في المضروريستصعب الأمر على عاتق وقد  ،الموضوعية يتعلق  امليس فيما يخص إثبات الضرر وا 

وبالرجوع  ،فيفهتخقد تم  ءغير أن هذا العب ،بإثبات العيب والعلاقة السببية بين العيب والضرر الناتج
ية التخلص إمكانأتاح للمنتج أن المشرع الفرنسي ب يتبين من نفس القانون 82فقرة  98-9242إلى المادة 

أما المشرع الجزائري فلم يعين ، 2لحظة عرض المنتوج للتداولمن مسؤوليته بإثبات عدم وجود العيب 
 يه عبء إثبات العلاقة السببية بين العيب والضرر في نظام المسؤولية الموضوعيةلف الذي يقع عالطر 

من القانون  121والتي نصت عليها المادة  ،مما يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في الإثبات ،للمنتج
ذا النص والمستفاد من ه''، وعلى المدين إثبات التخلص منه على الدائن اثبات الالتزام'' :المدني بقولها

ذي أدى إلى وقوع للسبب الأجنبي ال بنفي العلاقة السببية أو إثباتهأن المنتج باستطاعته دفع مسؤوليته 
    .3الضرر طبقا لما ورد في القواعد العامة إذا ما ثبت تعيب المنتوج

 .النطاق الشخصي للمسؤولية الموضوعية: الفرع الثالث

لضرر المنتج المسؤول عن ا وهما المسؤولية الموضوعيةالأشخاص المعنيين بدعوى لقد تم تحديد  
مكرر من القانون  948والمادة  ،وما يليها من القانون المدني الفرنسي 2924في المادة  والمضرور

النظر  بغضمن المنتجات المعيبة  المضرورتوسع المشرع الفرنسي في تحديد وقد ، 4المدني الجزائري

                                                           
 .429علي محمد خلف الفتلاوي، المرجع السابق، ص  1
 .280-282 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 2
مجتمع، يع الجزائري، مجلة القانون واليوسف مسعودي، رحاب أرجيلوس، الاتجاه الموضوعي لمسؤولية المنتج في التشر  3

 .18-01 ص ، ص2892، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، سنة 89ع 
 .212زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
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معنى  عيينتوامتد أيضا هذا الأثر إلى  ،انعدامها عن علاقته بالمنتج سواء بوجود علاقة عقدية بينهما أو
 .1وتنفيذ قواعد المسؤولية التضامنية للتعويض عن الأضرار فيما بين المنتجين نتجالم

  .المنتج -أولا

المنتج هو عندما '' :بقولهامن القانون المدني  2-9242المادة  عرف المشرع الفرنسي المنتج في
تركيب  يوصانع لجزء يدخل فالأولية،  منتج المادةو الصانع لمنتوج نهائي، و  يتصرف بشكل مهني،
 :المنتج أي شخص يتصرف بصفة مهنية في حكم يعتبرالمنتوج النهائي كما 

 تالذي يقدم نفسه كمنتج عن طريق لصق اسمه على المنتوج، علامته التجارية أو غيرها من العلاما -9
 المميزة.

شكل من  ييع أو أالذي يستورد منتوج في المجموعة الأوروبية لغرض البيع، للإيجار مع الوعد بالب -2
كل الأشخاص الذين تتأسس مسؤوليتهم على  لا يعتبر منتجا في مفهوم هذا البابكما ، أشكال التوزيع

 .2''9-9242والمادة  9212إلى  9212المادة 

 المادة والتي هي حاليا 2-9102فالمادة نظرا لسوء نقل التوجيه  2882بعد إدانة فرنسا في سنة و 
بائع إذا لم يتم تحديد المنتج فال'' :أصبحت الآن تنص على أنه ،نسيمن القانون المدني الفر  9242-2

أو أي مورد محترف آخر مسؤول عن العيب  ،والمؤجر باستثناء المستأجر أو المؤجر المكافئ للمستأجر
وفي نفس الشروط التي كان المنتج فيها قد قام بتعيين مورده أو منتجه في غضون  ،في سلامة المنتوج

ن نفس على المنتج مولرجوع المورد  ،ن التاريخ الذي تم فيه إبلاغ الضحية بهذا الطلبثلاثة أشهر م
القواعد التي يخضع لها ضحية العيب المباشر يجب عليه أن يتصرف في غضون سنة من تاريخ 

 ''. 3الاستدعاء

                                                           
 .922طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص  1

2 Art 1245-5 C.C.F :'' est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le 

producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. 

Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre 

professionnel: 

1o qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 

2o  qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans 

promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution 

Ne sont pas considérées comme producteur, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité 

peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.''  

3 https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/10/ 92:88 بتاريخ 21-92-2891على الساعة  
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لمحكمة العدل الأوروبية التي أكدت على  2899ديسمبر سنة  29وبموجب الحكم الصادر في 
لأجهزة أو اأو ولية مقدم الخدمة الذي يستخدم في إطار توفير الخدمات كالرعاية في المستشفيات، مسؤ 

من التوجيه الأوروبي فالأضرار التي لحقت  81في هذا الصدد أحكام المادة فلا يطبق  ،الأدوية المعيبة
 .1المتضرر لا تندرج ضمن نطاق هذا التوجيه

من القانون المدني الفرنسي  2-9242 المادة المنتج فيب المقصودواستنادا إلى ما سبق يظهر 
، 2النهائي يدخل في تركيب المنتوجوالصانع لجزء نتج للمادة الأولية، فهو الصانع للمنتوج النهائي، والم

وأن كل من  ،ويشترط لقيام مسؤولية المنتج عن منتوجه الذي سبب ضررا للمستهلك أن يكون محترفا
دل أو أي إشارة تاجية يعد منتجا عن طريق وضع اسمه أو علامة على المنتوج شارك في العملية الإنت

التي اعتبرت أن المنتج  من التوجيه الأوروبي جاءت مماثلة لهذه المادة 81وكذلك المادة  ،على منتوجه
مركب ج الجزء الأو منتبينما هو أيضا منتج المادة الأولية لا يقصد به الذي قام بتصنيع المنتوج النهائي 

كل شخص يعد بمثابة أنه منتجا على أن يضع اسمه أو علامته على المنتوج  إضافة إلى ،في المنتوج
 .3أو أية ميزة تجعله مميز عن باقي المنتجات وكل مستورد تجاري لها

ي من التوجيه الأوروبي والقانون المدني الفرنسي هو حماية المستهلك يتضح بأن الهدف الرئيسو 
 ،صول على التعويض العادل بسبب إصابته بأضرار التي مصدرها العيوب في المنتجاتوكفالته في الح

إيجاد المسؤول ب المضرورلذا كان لا بد لتحقيق هذه الغاية من خلال الأخذ بالمعنى الواسع للمنتج لتمكين 
حق لفمن حيث المبدأ أن منتج المنتجات هو المسؤول الأول عنها وللمتضرر ا ،بكل سهولة ومقاضاته

ذا تعذر ذلك يمكن له أن يرجع على المنتج المماثل ولو  ،للمطالبة بإصلاح الضررفي الرجوع عليه  وا 
ن لم يستطيع مقاصاة ك ،أنه لا يعد منتجا حقيقيا  يهما يجوز له حسب قواعد المسؤولية المستحدثةلوا 

ل من جدير بالذكر أن كوال ،الرجوع على المورد حينما يجد صعوبة في اكتشاف هوية المنتج أو مماثله
والمورد هم جميعا يتصفون في كونهم مهنيون الأمر الذي سوف نبينه والمنتج المماثل  الأصلي المنتج
 .4لاحقا

                                                           
1 https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/10/ 92:88 بتاريخ 21-92-2891على الساعة 

 .212زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 .922-924 ص سهام المر، المرجع السابق، ص 3
 .21محمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص  4
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 صلي.المنتج الأ -1

 :معنى المنتج الحقيقي أو الأصلي بقولها بأنهمن نفس القانون  89فقرة  2-9242تناولت المادة 
ع لجزء من وصان ،ومنتج المواد الأولية صانع المنتوج بالكامل ةرافياحتيعتبر منتجا إذا عمل بصفة '' 

من التوجيه الأوروبي التي حددت المقصود  81رع هذا التعريف من المادة وقد استمد المش ،''المنتوج
فقد تم التركيز على الصفة المهنية للمنتج فلا تقوم مسؤوليته إلا إذا كان شخص ينتج مالا ، 1بالمنتج

 الأشخاص المهنيون الذين يقومون باستخراجيعد منتجا كل  وبناء على ما تقدم ،رسته المهنيةخلال مما
 ،وكذلك الزراعيون ومؤسسات صيد الأسماك والقائمين على إنتاج الطاقة كالغاز والكهرباء ،المواد الأولية

فائية ات الاستشكمراكز نقل الدم أو بنوك المني أو الهيئجسم الإنسان  عناصرالمنظمات حفظ  وأيضا
 ،تقطيع الخلايا الجرثومية الناضجة في ظل أنشطة المساعدة الطبية على الإنجابالتي تتولى عملية 
ة ويأخذ في حكم المنتج صانع الأجزاء الداخل كذلك، ات الصناعيةجميع مصانع المنتج ليس هذا فقط بل

ضافة كل من يقوم بإنتاج من ،في تكوين البناء كالحجارة والرمل ية تجات نهائية كالأجهزة الكهربائوا 
 .2والميكانيكية

تهم مقاولي البناء وبائعي العقارات بالتشييد فتقوم مسؤولياستبعد المشرع الفرنسي من المنتجين 
 ،من نفس القانون 9-9242لمادة من القانون المدني وا 2-9212إلى  9212حسب نصوص المواد 

على أساس أنهم مسؤولين عن منتجاتهم المعيبة إضافة إلى كما لم يذكر التوجيه المنتجين الزراعيين 
على خلاف ما ورد في القانون الفرنسي الذي أبقى على هذه الطائفة  ،مشروعات الصيد وصيد السمك

  .3من المنتجين للمواد الأولية الذين تثار مسؤوليتهم عن فعل المنتجات المعيبة

ي إضفاء صفة المنتج على شخص مهني يشارك ف القضائية تويتبين من مختلف الأحكام والقرارا
 ويسبب ضررافإنه المسؤول عن العيب الذي يظهر في المنتوج  إذن ،أي مرحلة من مراحل الإنتاج

وفي هذا الشأن قام أحد الأشخاص من المتضررين برفع دعوى التعويض على معمل الأدوية  ،لمستهلكه

                                                           
ؤولية المنتج في القانون المدني الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ع مصطفى بو بكر، أحكام مس 1

 .128، ص 2892كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة  ،2، جامعة البليدة 82
 .19-18 ص محمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص 2
 .210-212 ص ص زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، 3
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 9112جانفي سنة  22فيرساي بتاريخ  لاستئنافوقضت له محكمة ا، 1نتيجة الأضرار التي أصابته
وأكدت على أن ، 2 9110 مارس سنة 81وأيدت محكمة النقض هذا القرار في  ،بالتعويض لصالحه

خال من أي عيب الذي بدوره قد يلحق أخطارا للأشخاص أو الصانع يجب أن يلتزم بتسليم منتوج 
ر راجعة إلى عيب في غلاف الدواء الذي أدى وانتهت بالقول بأن الآلام التي مست المتضر  ،الأموال

  3.ءانية هضم القرص وترسبه في الأمعاإلى عدم إمك

في تغليفه  ةحلته الأخيرة والمتمثلوفي هذا السياق كان من مهام المعمل الدوائي انتاج الدواء في مر 
رية تساهم سك المادة التي صنع منها الغلاف مادةما يتم وضع في  وغالبا ،ض بلعهيلكي يتسنى للمر 

من  لها عناصر تحول غير أن المعمل قام بتصنيع الغلاف الدوائي من مادة ،في تسهيل عملية البلع
ولهذا فإنه في المجال الصيدلاني يعتبر منتجا كل شخص مهني  ،دون اتمام عملية هضم القرص الدوائي

 .4الذي يتدخل في صناعة الدواء في أي مرحلة من مراحله

 اثل.المنتج المم -2

من القانون المدني الفرنسي على المنتج المماثل أو الذي يمكن  82فقرة  2-9242نصت المادة 
أن كل شخص يظهر على عنوان المنتوج صانعا كان يتبين من مضمونها و ، 5تسميته بالمنتج الحكمي

 ،لأصلياالمنتج أو بائع أو موزع أو صاحب براءة اختراع أو صاحب ترخيص بتسويق الدواء هو بمثابة 
وكذاك الذي يستورد منتجات من المجموعة الأوروبية بغرض البيع أو الإيجار مع الوعد بالبيع أو بدونه 

 .6أو أي شكل من أشكال التوزيع

                                                           
 بآلاممما أدى إلى شعوره   Kaléoridالقضية في أن أحد الأشخاص تناول قرص دوائي المسمى  وقائع هذهتتلخص  1

شديدة صاحبتها التهاب حاد في الزائدة الدودية، فقام بإجراء عملية جراحية لاستأصلاها، فقد اكتشف الطبيب الجراح أن 
القرص المتناول في الأمعاء الذي لم يهضم وكان السبب الرئيسي في خروج الزائدة الالتهاب الشديد هو راجع إلى بقاء 

 .   12الدودية، نقلا عن محمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص 
2 Cour de cassation  de Versailles, la France  chambre civile 1, du 03 mars 1998, No de pourvoi 96-12078, 

Publié au bulletin.  

 .12محمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص  3
 .11-12 ص ، ص المرجعنفس  الدين ابراهيم سليم، يمحمد مح 4
 .128وبكر، المرجع السابق، ص بمصطفى  5
 .14محمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص  6
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ع فالوصول إلى المنتج الأصلي لر  المضروروفي إطار تخوف المشرع الفرنسي من عدم استطاعة 
ة ذا كان المنتوج مستورد من الولايات المتحدة الأمريكيكما في حالة إ ،عليه دعوى وحصوله على التعويض

ولتيسير هذا الأمر أوجب المشرع على  ،ويصعب على المستهلك الأوروبي أن يحصل على التعويض
اص للأشخومن الظاهر أنه قد وسع  ،أن يرجع على المستورد أو الموزع بدعوى المطابة به المضرور

ن فقد ألحق مجموعة معتبرة من المنتجين المماثلي ،إصلاح الضررالذين يمكن الرجوع عليهم ومطابتهم ب
 .1بحكم المنتج الأصلي واعتبر بأن لهم نفس درجة مسؤولية المنتج الحقيقي

 .المورد -3

نتيجة  يفإن المورد يعتبر مسؤولا بشكل استثنائ من التوجيه الأوروبي 81فقرة  81وفقا للمادة 
حسب و أن القانون الفرنسي أقر بأنه يسأل بصفة أصلية كالمنتج غير  ،العجز عن تحديد هوية المنتج

 ،ارسوالطبيب المميعد الشخص موردا البائع والوكيل التجاري وتاجر التجزئة  89فقرة  2-9242المادة 
سوف  مضرورالفهنا  ،دوية للمرضى داخل المستشفىديمه الأوالصيدلي الاستشفائي يعد موردا عند تق

 تسلم إليه إذا ما قد لاو  ،شفائية وليس المنتج لأنه غالبا لا يحتفظ بنشرة المنتوجيقاضي المؤسسة الاست
الذي هو بمثابة مؤسسة ضمان لتمويل تملك كما لا يعد المؤجر المقرض  ،المستشفىكان مقيم داخل 

 .2مال معين دون توريده بمثابة شخص له صفة مورد

المادة ي بينما عرف الصانع ف الدوائي المنتجيعرف المشرع لم  وفي قانون الصحة العامة الفرنسي
قانون حماية  لكن فيو  ،المنتج في القانون المدني يبين معنىلم  بدورهوالمشرع الجزائري  ،منه 2924-2

 .3للمتدخل حيث يعتبر المنتج من ضمنهمدلولا واسعا  أعطى الغش نجد أنه المستهلك وقمع

المنتوجات التي على أساسها يتم تحديد المنتج فإنها حددت  82فقرة  مكرر 948وحسب المادة 
قانون الصحة الجزائري رقم  أما ،4الذي قد يكون منتج زراعي أو صناعي أو مربيا للحيوانات أو صيدليا

في الفصل الثالث منه جعل الإدارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير  90-99

                                                           
 .129مصطفى بو بكر، المرجع السابق، ص  1
 .12-12 ص محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، صمحمد  2
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق 81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81-90القانون رقم 3 
 .212زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
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رادها وأيضا استيعملية إنتاج الأدوية و وتتولى هذه المؤسسة  ،ةتقني يستوفي الشروط الخاصة بالمهن
تورد محضر الدواء أو الصانع والمسالصيدلي يتمثل في   المنتج يمكن القول بأنوعليه  ،1توزيعها بالجملة

  .2يب الدواءوالشخص القائم بتحويل أو إعادة توض والموزع

 المضرور.-ثانيا

الالتزام بضمان سلامة المنتوج المعيب واصلاحه للضرر إذا كان المنتج هو الشخص المدين ب
الذي عرفه الفقه الجزائري بأنه صاحب الحق في طلب التعويض  المضرور،فإن الدائن بهذا الالتزام هو 

وعبر عنه البعض بالمدعي بالمسؤولية أو المستفيد منها وهو أيضا  ،3ما دام أنه أهلا لرفع الدعوى عنه
وج المعيب الذي تم طرحه في التداول أو المتضرر من أضرار المنتجات كل شخص تضرر من المنت

ويستقر في ذلك المشتري المتعاقد مع المنتج أو المستهلك مع البائعين التاليين ويشمل المستعملين  ،المعيبة
 .4والأغيار الذين وجدو أثناء حدوث أضرار التي سببها المنتوج ،غير المشترين

بين  تفرقةال والقانون المدني أزال قانون حماية المستهلك وقمع الغشد وبالنسبة للمتضررين فق
 يرجع على أي متدخل في عملية عرضأن  مضروروأصبح جائز لكل  ،المسؤولية العقدية والتقصيرية
ا ما أخذ وهذ ،والمسؤول عن الضرر المضرورالعلاقة التي تجمع  طبيعة المنتوج من دون تركيزه على

ء سوا المضروربين  التمييزفلا يمكن  ،المدني من القانون 9242في المادة  ي أيضابه المشرع الفرنس
يعد من بمعنى أنه يصبح غير مرتبط بعقد و  ،بوجود رابطة عقدية بينه وبين المنتج المسؤول أو انعدامها

ي ي كلتالتعويض ف ضمان بد أن يكونلذا لا ،فس الأخطار من المنتوج المعيبتصيبه ن قد الغير الذي
 .5ريقة التي أنجز بهاوبنفس الطالحالتين 

                                                           
 .المتعلق بالصحة السابق 99-90قانون رقم ال 1
ص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد الأدوية المصنعة في الخارج بغض بيعها في السوق مستورد الدواء هو كل شخ 2

أما فيما يتعلق بالموزع فهو الذي يوزع الأدوية على تجار التجزئة فهو  ،المحلي على أن يكون له تصريح أو رخصة بذلك
فوظ، أو موزع بالتجزئة، نقلا عن ملوك محتاجر بالجملة أو القائم ببيع الأدوية إلى المستهلك النهائي الذي يسمى تاجر 

 .22المرجع السابق، ص 
، جامعة الأمير عبد القادر، 81خليدة غوطي، النطاق القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج، مجلة الشريعة والاقتصاد، ع 3

 .121ص  ،2892سنة  كلية الشريعة والاقتصاد، قسنطينة، الجزائر،
 .28ص  قادة شهيدة، المرجع السابق، 4
 .248زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، ص  5
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  .نطاق المسؤولية الموضوعية من حيث المنتجات: الفرع الرابع

ولة كل سلعة منق:'' من القانون المدني الفرنسي المقصود بالمنتوج بأنه 2-9242حددت المادة 
ن كانت جزءا مندمجا في عقار، ويدخل في ذلك كل المنتجات المستخرجة من اح  لأرض ونواتجتى وا 

من التوجيه الأوروبي  82كما أن المادة ، 1التربية الحيوانية والصيد البري والبحري، وأيضا الكهرباء
ع الفرنسي غير أنه التشري ،اعتبرت من بين المنتجات السلع المنقولة ولو تم ادراجها في بناء العقارات

تباره من المنتجات جميع المنتجات توسع في هذا الشأن عن التوجيه فقد أدرج إلى كل ما يمكن اع
هذه المادة  لكن لاحقا تم تعديل ،الزراعية ونواتج التربية الحيوانية والصيد بكل أنواعه وكذلك الكهرباء

حفظها أو  فبمجرداعية ومنتوجات التربية الحيوانية، وأصبح يندرج في نطاق التوجيه المنتجات الزر 
ها تتحول إلى منتوجات صناعية يطبق عليها التشريع الداخلي تجميدها أو إجراء أي عملية صناعية علي

 .2المأخوذ من التوجيه

واستبعد القانون المدني الفرنسي الخدمات والعقارات من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة نظرا 
لتي اولكن يتثنى من هذا المبدأ أن المنقولات  ،معينة ومستقلة لطبيعتها الخاصة والتي تحكمها قوانين

مع  ذلك يتعارضوقد عادل تدرج في نطاق هذه المسؤولية، تدخل في بناء وتكوين العقار كأنابيب والم
فإن المواد المستعملة في البناء تندمج في العقار فتتحول من منقولات إلى عقار لا يمكن الواقع العملي 

في الباب الخامس الفرنسي وتضمن قانون الصحة العامة  ،3نقله من مكان إلى آخر من تلف أو تهديمه
منه منتجات الصحة التي لم يعرفها وبين بأن المواد الصيدلانية تعتبر منتوجات تخضع لضوابط قانونية 

 .4لارتباطها بالصحة

قانون رقم ال من 82المادة  من بينهاوقام المشرع الجزائري بتعريف المنتوج في قوانين عديدة  
المتضمن حماية  81-81اية المستهلك الملغى بموجب القانون رقم المتعلق بالقواعد العامة لحم 01-82

كل منتوج، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت :'' والتي نصت على أن ،المستهلك وقمع الغش

                                                           
1 Art 1245-2 C.C.F :''Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris 
les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.     

 .914لطيفة أمازوز، المرجع السابق، ص  2

 .00نجية العطراق، المرجع السابق، ص  3
 .11-12 ص سهام المر، المرجع السابق، ص 4



157 
 

-طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و
 .''1يةأو أمنه أو تضر بمصالحه الماد

شدد على المنتج الالتزام بضمان المنتجات مهما كانت طبيعتها فكلمة منتوج نص هذه المادة نجد ف
 ،المنتوجات الزراعية والمنتوجات المحلية والمستوردةفتشمل كافة  تجاءت واسعة لا تتضمن استثناءا

من قانون  81ا للمادة ، وطبق2لكنها لا تنطبق على بعض المنتوجات التي تحكمها قواعد تشريعية خاصة
ن وميظهر بأنه تم دمج بين المنتوج والخدمة  ،السابق 81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81-90رقم 

ون محل كما الخدمة فهي تتمثل في الأداء وتالمعروف غالبا أن المنتوج يشمل على المنقولات المادية بين
 .3إلا لعقد مقاولة أو وكالة وليس محلا لعقد بيع

لت ذلك الخلط واعتبرت أن المنقول اأز من القانون المدني  82مكرر فقرة  948المادة  أن يرغ 
 201منتوج ولو كان له اتصال بالعقار هذا ما يخرج عن قاعدة العقار بالتخصيص الواردة في المادة 

، 4لمنتجاوقد تطرق المشرع كل ما يأخذ حكم المنتوج الذي تقوم على أساسه مسؤولية  ،من نفس القانون
فإن جميع المنتجات المتعلق بالصحة  99-90رقم المعدل والمتمم للقانون  82-28ظل الأمر رقم  وفي

 الصيدلانية التي تم تبيانها تدخل في نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة.

 .نهام والتخفيف الإعفاء وأسبابالموضوعية المسؤولية آثار  :المبحث الثاني

دة حتما إلى ارتفاع وزيار المنتجات الدوائية المعيبة د السريع والمستمر لمخاطتزايلقد أدى  
ما يجعله م الذي يتطلب فيه مهارات وكفاءات علمية ،المسؤولية الطبية على عاتق الصيدلي المنتج

                                                           
يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ج.ر  9101فبراير سنة  82المؤرخ في  82-01من القانون رقم  82المادة  1

 . 924، ص 82، ع 9101سنة فبراير  80المؤرخة في 
مسعود ختير، عبد القادر عزيزي، مسؤولية المنتج عن منتجاته في ظل قواعد المسؤولية المدنية، مجلة الأستاذ الباحث  2

 .929، ص 2892، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، سنة 82للدراسات القانونية والسياسية، ع 
، 82لمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع زهية بشاطة، المسؤولية المدنية ل 3

 .980-982 ص ص ،2891سنة  جامعة الشهيد حمة لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوادي، الجزائر،
 .122-122 ص خليدة غوطي، المرجع السابق، ص 4
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م تعويض يستوجب عليه تقدي وفي حالة إذا ما ألحق بالمستهلك ضررا ،يمارس مهنته بكل ثقة وطمأنينة
 .1م لهئملا

رتباطها بصحة الإنسان فإنه قد يتعذر على لاوالأدوية في كونها مواد ذات طبيعة حيوية وخطرة 
 ،2لكيهافها والمسببة للأضرار لمستهلمخاطر التي تعر المسؤول عنها تغطية أضرارها نتيجة االصيدلي 

ة لية لتوفير الحمايآإيجاد نظم قانونية من طرف رجال القانون كعن إمكانية  البحثوهذا ما استدعى 
  يةمن دعوى المسؤولمن جهة وحماية الصيدلي  للمضرورمن خلال ضمان التعويض  ،للطرفين اللازمة

 من مسؤوليتهيستطيع التخلص منتج الدواء لا  وظاهر أن ،3من جهة أخرى غير وجه حقسواء بحق أو ب
وطبقا لما ، 4هاأو تنفي هاسباب تخففغير أن القانون أوجد وسائل وأ ،لأنها تتعلق بالنشاط الذي يقوم به

اب ثم سنتناول أسب ،في المطلب الأول للصيدلي الموضوعيةالمسؤولية آثار  سبق سنحاول إيضاح
 ولية الموضوعية في المطلب الثاني.الاعفاء والتخفيف من المسؤ 

 .المنتج آثار المسؤولية الموضوعية للصيدلي :المطلب الأول

الجزائري المتأثر بنظيره الفرنسي وكذلك بالاطلاع على مختلف مؤلفات  إلى القانون المدنيبالنظر 
 نظام المسؤولية المدنيةيستدعي القول إلا أن لا  ،ه الجزائري في القانون المدنيالمؤسسين للفق

ضرر من  بقدر ما لحقه المضروروالموضوعية يضطلعا على وظيفة أساسية واحدة المتمثلة في تعويض 
عقاب  بخصوصأما  ،ولا يكون لسلوك المدعى في تقدر قيمة التعويض أي دور ،ولنتيجة فعل المسؤ 

عن نفس السلوك الذي قام به مستقبلا فهذه الوظيفة من اختصاص المسؤولية الشخص المسؤول لردعه 
ه المعيبة نتجاتعن م ، ومن هذا المنطلق فإنه متى توافرت شروط مسؤولية الصيدلي الموضوعية5الجزائية

                                                           
 ية للمبدأ التعويضي عن مخاطر المنتجات الطبية في التشريعات المقارنة،عبد القادر عزيزي، مسعود ختير، دراية تحليل 1

، المركز الجامعي النعامة، معهد الحقوق والعلوم السياسية، النعامة، الجزائر، سنة 82مجلة القانون والعلوم السياسية، ع 
 . 929، ص 2892

 .420سهام المر، المرجع السابق، ص  2
 .192ص  أمال بكوش، المرجع السابق، 3
 .184-181 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 4

، جامعة أحمد دراية، 48حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقيقة، ع  5
 .292، ص 2892أدرار، الجزائر، سنة 
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ن الحق في الحصول على التعويض عما لحقه م للمضروروالعلاقة السببية ترتب عيب والضرر وهي ال
الأثر البارز والذي ينتج عن مسؤولية أي شخص فلا يمكن اكتشاف عيب أدى إلى الذي يعد  ،ضرر
 .1لعلى التعويض من طرف المسؤو  المضروريرتبط معه بعلاقة سببية من غير تقرير حصول ضررا 

في الحصول على التعويض كعجزه عن إثبات  المضرورلف الصعوبات التي قد تواجه وأمام مخت
الضرر الناتج عن شخص محدد إذا كان مجهولا أو يصعب تمييزه بسبب تعدد الأشخاص في العمل 

ص معسر غير قادر على دفع التعويض تم استحداث أو أن المسبب في حدوث الضرر شخ ،الصيدلاني
ولرفع دعوى لمطالبة منتج الدواء بإصلاح ، 2مع نظام المسؤولية المستحدثة أنظمة تعويضية تتوافق

من خلال ما سبق سنعرض مفهوم ، و الضرر لا بد من رفعها في مدة زمنية معينة حددها القانون
  .عويض الأضرار الناجمة عن الأدوية وفقا للفروع الآتيةتالتعويض وطرقه وسنحدد آليات 

  .ويضالفرع الأول: مفهوم التع

يعد التعويض الجزاء الملقى على عاتق المسؤول عن الضرر وغايته الأساسية تكمن في جبر 
إنه يتجاوز ف وتبعا لذلك ،سواء كان متضررا مباشر أو بالارتداد المضرورمختلف الأضرار التي أصابت 

ه قانونا يالتعويض في كونه مجرد عقوبة تفرض على الشخص المسؤول نتيجة العمل الضار المعاقب عل
فقد يكون القاضي يلجأ إليها  طرق عديدة وللتعويض، 3يطالب بهولا يمنح الحق في التعويض إلا من 

 درسه على النحو التالي:و بمقابل وهذا ما سنعيني أ التعويض

  .تعريف التعويضأولا: 

ه: وبينهما قال ابن سيد لُ دَ أي البَ  ضُ وْ أو العَ  ضُ وَ غوي للتعويض في كونه عِ يشمل التعريف الل  
 ه  اضَ : مصدر قولك عَ ضُ وْ منه وبه، والعَ  هُ اضَ ، عَ واض  عْ لا يليق ذكره في هذا المكان والجمع أَ فرق 

                                                           
،  81حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، ع  سفيان عدة جلول، التعويض كأثر للمسؤولية المدنية للطبيب، مجلة 1

 .221، ص 2892محمد بن أحمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران، الجزائر، سنة  2جامعة وهران 
عبد القادر يخلف، نحو مسؤولية موضوعية عن الأضرار الطبية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة حوليات جامعة الجزائر  2
 .42-42 ص ص ،2892يوسف بن خدة، الجزائر، سنة بن  ، جامعة81، ع 9
، دار الكتب العلمية، 89إحسان علو حسين، الأضرار التي تلحق بالمتهم وعلاجها، دراسة مقارنة في الفقه والقانون، ط  3

 .18-21 ص ، ص2891بيروت، لبنان، سنة 
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 والاسم المعوضة وفي حديث أبي ،وعوضه وأعاضه عن ابن جني وعاوضه ة  وضَ عُ ومَ  اضا  يَ وعِ  ضا  وْ عَ 
تُ فضل مما خافوا. تقول: عُضْ ، عرفوا أنه قد عاضهم أهريرة: فلما أحل ذلك للمسلمين يعني الجزية

 ،ه إذا أعطيته بدل ما ذهب منه وقد تكرر في الحديث والمستقبل التعويضتُ ضْ وَّ وعَ  هُ تَ ضْ عَ وأَ  فلانا  
. وتقول ضَ وَ عِ ه كله، سأله الضَ وَّ عَ ه وتَ اضَ عَ تَ ه منه واسْ اضَ تَ ، واعْ ضَ وَ : أخذ العِ تاضَ منه واعْ  ضَ وَّ عَ وتَ 
، تاضِ عْ المُ  بُ غَ رْ تى ومَ الفَ  مَ عْ لة واستعاضني كذلك وأنشد: نِ للعوض والصَّ  ني فلان إذا جاء طالبا  تاضَ اعْ 

وهو كذلك عوض ، 1ضا  وَ عِ  تُ بْ صَ أَ  تُ ضْ وعُ  ضَ وَ ه: أصاب منه العِ وعاضَ  راضِ بالأقْ  ضَ رْ ي القِ زِ جْ والله يَ 
اك الشيء مثله أو بدله لذا يقال اعتاض هذا الأمر من ذلك إعتياضا ويقال خذ هذا عوضا عن ذ

 .2والعوض بمعنى الخلف والبدل والبديل

أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل فهو مبلغ من النقود أما المعنى الاصطلاحي للتعويض و 
 فوبوص ،ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب الذي كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار

التي تعتبر  ،به من خلال دعوى التعويض فيتم المطالبةتحقيق أركانها عد التعويض كأثر للمسؤولية ب
الحصول على تعويض يتوافق مع الضرر الذي  المضرورالأداة القضائية التي يستطيع عن طريقها 

 .3أصابه من جانب المسؤول عنه

الة استحالة في ح بالمضرورحق لجبر الضرر اللا وسيلةوتتمحور الفائدة من وراء التعويض بأنه 
ذ عن طريق و الأداة للتنفيذ بمقابل لأنه غالبا ما يتم تسميته بالتنفيذ بمقابل أو التنفيلدى فهالتنفيذ العيني 

يا لما سبق وتماش ،تخفيفه وما ينتج عن التعويض هو محو الضرر بشكل تام أو على الأقل ،التعويض
لفعل الضار االآثار السلبية الناجم عن أن التعويض هو بمثابة الأداة التي يتم بمقتضاها معالجة مختلف 

 .4وغيره نتيجة الفعل الضار المضروروجبر الضرر الذي مس 

ومن بين تعريفاته هو أنه رد مثل عبر الفقه الإسلامي عن التعويض بمصطلح الضمان وقد 
إن  هقيمتوكذلك يعني غرامة التالف أو إعطاء مثل التالف إن كان من المثليات أو  ،الهالك أو قيمته

                                                           
، دار 82سان العرب، دون ذكر الطبعة، ج أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، ل 1

 .912، ص 9104النشر أدب حوزة، إيران، سنة 
فارس حسين بيرك، عبد المحسن عبد الغني منار، التعويض والغرامة وطبيعتها القانونية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة  2

 .09، ص 2898ن، العراق، سنة ، جامعة تكريت، كلية القانو 82جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، ع 
 .  09فارس حسين بيرك، عبد المحسن عبد الغني منار، المرجع السابق، ص  3
 .02-09 ص ، صالمرجعنفس  يرك، عبد المحسن عبد الغني منار،فارس حسين ب 4
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فه جانب آخر من الفقه على أنه التزام لتعويض مالي عن ضرر الغير أو أنه وعر  ،كان من القيميات
رت ها عبن طريق التعريفات الأولى أنويظهر م ،الذمة بواجب يطلب الوفاء به من مال أو عملشغل 

 أما التعريفين الأخيرين فقد عبرا عن التعويض ،رد والغرامة والإعطاءعن التعويض في كونه فعل كال
إيذاء  وهذين التعريفين غير دقيقين كباقي التعريفات فيرجع ،م بفعل شغلا للذمة المالية بحقبأنه التزا

 ،1شخص واتلاف مال شخص آخر سببان للالتزام بالتعويض أو شغل الذمة بالتعويض وليس تعويضا
  . رتقديم مقابل مالي عن كل فعل نتج عنه ضررا للغيأن نقدم تعريفا للتعويض على أنه  وعليه يمكن

من القانون المدني الجزائري على أن:'' كل فعل أيا كان  924من الناحية القانونية نصت المادة و 
وقد عبر المشرع  ،يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض''

غة العربية عني بالل  لتي توا Réparerعن التعويض بكلمة من القانون المدني  9248الفرنسي في المادة 
ويعد هذا التعبير أدق من لفظ التعويض لأن هذا الأخير يقصد به إعطاء أو منح مقابل  ،صلاحالا

عادة حالة  ،عما أصابه من خسارة للمضرور لى إ المضرورأما مصطلح الاصلاح فيشمل التعويض وا 
لمسؤولية الموضوعية أشار وفي صدد ا، 2ويشمل أيضا التنفيذ العينيما كانت عليه قبل وقوع الضرر 

إذا :'' من القانون المدني التي نصت على أنه 9مكرر  948دة المشرع الجزائري إلى التعويض في الما
هذا  ولة بالتعويض عنانعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الد

من القانون  9-9242رق إليه في المادة نسبة للمشرع الفرنسي الذي تطالشأن بالنفس  وأيضا ''،3الضرر
  .المدني

فمعظم التشريعات المقارنة لم تحدد تعريفا دقيقا للتعويض وترك هذا الأمر للفقه فعرفه البعض 
لب بينما جانب آخر أسند ط ،بأنه المال الذي يلتزم المدين بدفعه إلى الدائن عن الضرر الذي أصابه

ة مشروعة سواء كان هذا الاخلال عقديا ارتكبه المدعى عليه حلالتعويض إلى إخلال المدعى عليه بمص
قيق ومحدد دلذا فإن الفقه لم ينفرد بتعريف  ،واء كان خطأ ثابتا أو خطأ مفترضاأو خطأ تقصيريا س

                                                           
 .491-490 ص محمود مجيد الكبيسي، ماهر حسين حصوة، المرجع السابق، ص 1
 .912سابق، ص علي علي سليمان، المرجع ال 2
 .421سهام المر، المرجع السابق، ص 3
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ولا لبس  اضحو طريقته في جزاء المسؤولية لأن التعويض حسب رأيهم معناه للتعويض بينما تم توضيح 
 .1المضرورلضرر الذي مس فيه لقيامه على جبر ا

تعويض الفبعض الآراء اعتبرت أن الحق في كما قد تباينت الآراء حول وقت نشوء التعويض  
ض فصدور حكم بوجوب التعوي ،يوم اكتمال أركان المسؤوليةالضرر بمعنى من  يترتب من وقت نشوء

لحكم به ينشأ من يوم ا قال بأن الحق في التعويض ورأي آخر ،يكون كاشفا للحق فيه وليس منشئا له
ربي أخذ بالرأي الفقه العو  ،فبصدور الحكم بالتعويض وأصبح نهائيا نشأ للمتضرر الحق في التعويض

فإن  بالتاليو  ،إلى الرأي الثاني متأثرا بقضاء محكمة النقض الفرنسية مالالأول بينما القضاء المصري 
ام المسؤولية تعد كاشفة للحقوق وليست منشأة الرأي الأول هو السائد والذي ينبغي الأخذ به لأن أحك

غير أن الحكم بالتعويض الذي يصدر يثبت الحق فيه يرتب وأن الفعل الضار هو مصدر الحق  ،لها
 .2آثار لم يرتبها نشوء الحق في التعويض

لتعويض ب في امن المنتوج المعي المضرورحق  كرست المسؤولية الموضوعيةيرى البعض أن  وقد
غير أنه يمكن للمسؤول المدني في كل الحالات التخلص من مسؤوليته من  ،به من ضررعن ما أصا

ان تقوم على فكرة الخطأ إلا أن في بعض الأحيوبدورها المسؤولية العقدية  ،جنبيخلال إثبات السبب الأ
ومن هنا يمكن أن نستخلص في ظل القواعد العامة أنه من  ،يكون إثبات الخطأ العقدي أمرا صعبا

رغم يوصف بالجزاء أو العقاب المدني باللأنه  ،لصعب وصف التعويض على أنه حق بالمعنى الحقيقيا
 .3من اختفاء الطابع العقابي أثناء تقدير مقدار التعويض إذا لم يخص الأمر التعويضات العقابية

 ثانيا: أنواع التعويض.

إعادة  يتم عن طريقالذي  بالمضروريكمن الغرض من التعويض في جبر الضرر الذي لحق 
 كذلكويكون  وهذا ما يسمى بالتعويض العيني ،عليه سابقا أي قبل وقوع الضرر الحال إلى ما كان

زائري في قد فضل المشرع الجو  ،بتقديم مبلغ نقدي للضحية التعويض بمقابل عن طريق إلزام المسؤول

                                                           
 .428-421 ص ، صالسابق المرجع سهام المر، 1
 .910-912 ص علي علي سليمان، المرجع السابق، ص2
، جامعة بن 89، ع 9ر الضرر وتنوعه، مجلة حوليات جامعة الجزائر علي فيلالي، تطور الحق في التعويض بتطو  3

 .94، ص 2892ة سن يوسف بن خدة، الجزائر،
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بة للتعويض لكن الأمر يختلف بالنسو  ،بلمن القانون المدني التنفيذ العيني على التنفيذ بالمقا 924المادة 
عويض الت أي ،يتم بمقابل أنه من نفس القانون أظهرتا أن الأصل في التعويض 902و 912فالمادتين 

د الذي ور  نظيره عن المدني القانون في التعويض ويختلف ،1عينييكون التعويض قد النقدي واستثناء 
 .ثمنه رد أو استبداله أو المنتوج إصلاح في المتمثل وقمع الغش المستهلك حماية قانون في

  .التعويض العيني -أ

عليه قبل وقوع الضرر الذي قد يساهم في إزالته وهو أفضل  إلى ما كان ويراد به إعادة الحال
من كتناول مريض لدواء معيب نتيجة صنعه  ،2حكم به القاضي إلا إذا كان ممكناولا يطريقة للضمان 

عن  فهنا يجوز الأخذ بهذا النوع من التعويض ،وأدت إلى أضرار بترسبها بالمعدة مواد غير قابلة للهضم
طريق الحكم بإزالته واصلاح الضرر بإجراء عملية جراحية للمريض أو إعطاءه أدوية تسهل من عملية 

لكن القاضي يتقيد ببعض الشروط التي تفترض في المجال الطبي خاصة الصيدلاني  ،التخلص منه
ى اللجوء لية الطبية يتعذر ذلك مما يؤدي إللكن غالبا في المسؤو  ،ممكناكون التعويض العيني ينبغي أن ي

مما قد يؤدي إلى  ،إلى التعويض بمقابل كرفض الصيدلي البائع بتنفيذ التزامه بصرف الأدوية للمريض
 .3حسب ما ورد في الصفة الطبيةإلزام القاضي الصيدلي بتسليم الأدوية للمستهلك 

ذا  الدواء المعيب لا يمكن للقاضي الزام الصيدلي إعادة المستهلك  جراء ما توفي الشخص منوا 
ي أعضاء أو شلل ف وكذا نفس الأمر بالنسبة إلى الإصابة بتشوهات ،إلى الحياة لأن ذلك يعد مستحيلا

ثل ي يتمالذيتم اللجوء للتعويض المالي في هذه الحالات  لذلك ،إصابات خطيرة  للمريض جسمه أو 
 .4في مبلغ من المال لتغطية ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب

 التعويض بمقابل. -ب

 ،إذا استحال التنفيذ العيني فإن القاضي لا يلتزم بالحكم به ولو تمسك أو طالب به الشخص الدائن
تي تعرف والأو أفراد عائلته  المضرورلتعويض  قة أخرىيلذا فإنه في هذه الحالة يلجأ القاضي لطر 
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ويتمثل التعويض النقدي في اعتماد ، 1بالتعويض بمقابل الذي يكون إما بشكل نقدي أو غير نقدي
د كتعويض عنه ويكون هنا القاضي ق من الدواء للمضرورومنح مقابل نقدي القاضي على جبر الضرر 

ضرر مع ال اس هذه المنفعةفيتم قي ،وفر منفعة للشخص المدعي تساوي مقدار ما أصابه من ضرر
إلى ما كانت عليه سابقا قبل وقوع الضرر بشكل حكمي وليس حقيقي  المضرورحالة تعود الحاصل و 

 .2فالضرر لا يزول كليا لكن يتم التعويض عنه ماديا

ويتم التعويض النقدي من خلال مبلغ يدفع مرة واحدة أو يدفع على أقساط ويكون أيضا بصورة 
لقاضي من القانون المدني الجزائري بقولها يعين ا 89فقرة  912 لحياة حيث نصت المادةمرتب مدى ا

ا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبوف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا طريقة التعويض تبعا للظر 
 .3''ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا

من  ل أقساط محددة المدة ومعينةالتعويض النقدي المقسط يتم دفعه على شكوالجذير بالذكر أن  
قساط أما الإيراد المرتب مدى الحياة يدفع على أ ،الناحية العددية وبدفع آخر قسط منها يستوفى التعويض

 لىوفي كت ،بعجز دائم أو كلي المضرورمحددة المدة لكن يجهل عددها ويلجأ إليها في حالة إصابة 
تقديم تأمين أو إيداع مبلغ نقدي كافي لضمان الوفاء  الحالتين قد تطور مدة الدفع فقد يلزم القاضي

 .4بالإيراد الذي حكم به

أو يتم في صورة تقديم حق عيني كحق هم أو سندات ويمكن أن يكون التعويض على شكل أس
ذا حكم بالتعويض دفعة واحدة من دون تقسيطه صم فلا يمكن للمدين أن يخ ،الانتفاع أو الاستغلال وا 

يوازي مقدار الفائدة التي ترجع على الدائن من الدفع الفوري وأن التعويض الذي يدفع  ما قد ،من المبلغ
 .5لابد أن تساوي مجموع الأقساط مبلغ التعويضعلى شكل أقساط 
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 المجال في مالااستع الأكثر وهو والتقصيرية العقدية المسؤولية في أصلا النقدي التعويض ويكون
 922 للمادة بقاط وهذا ،به الحكم يتم ما بعد تنفيذه وسهولة المتنوعة الأضرار مع لتكيفه نظرا القضائي

ويض أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه لتعإذا استحال على المدين ''  :أن على نصت التي القانون نفس من
الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون 

  .''1كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامهحكم ال

الذي يقصد به صدور أمر من ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون التعويض بمقابل غير نقدي 
أو إعادة  رللمضرو المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض لا يلزم المسؤول بدفع مبلغ من النقود 

 يتمثل في صورة مناسبة للتعويض حيث تراعى فيها فيف ،الحال إلى ما كان عليه قبل تحقق الضرر
، وفي المجال التعاقدي يجوز 2والبعض يطلق عليه بالتعويض الأدبي المضرورمعظم الأحيان مصلحة 

د للدائن أن يطالب المدين بع يمكننفس القانون أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزام من  991طبقا للمادة 
بأن فسخ  يتبينف ،ى الحالتين إذا اقتضى الأمر ذلكثمع التعويض في كل أو فسخه ،إعذاره بتنفيذ العقد

 وفي حالة العمل الغير المشروع فإنه يتمثل في أداء بعض الإعانات ،العقد هو أداة للتعويض الغير النقدي
  .3من نفس القانون 82فقرة  912وهذا ما أكدته المادة  للمضرور

يقوم بلمس  يالذم الصيدلي بتوجيه كلام مهين للمستهلك قيافي حالة  هنفإوفي المجال الدوائي 
وهذا  ،هلفي الجرائد أو تقديم الاعتذار نشر الحكم  المضروريقوم القاضي بطلب من الدواء أو تأمله فيه 

 .4يمثل التعويض غير نقدي للمدعي لكي يعيد له الصيدلي المسؤول احترام كرامته وسمعته

 .بدال ورد ثمن المنتوجالتعويض عن طريق إصلاح واست -ج

افر أركان بتو  المضرورتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري طرق عديدة لتعويض 
 :السابق على أن 81-81المعدل للقانون رقم  81-90من القانون رقم  91فقد نصت المادة  ،المسؤولية

ة من هيزيتاد أو مركبة أو أي مادة تجيستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كام جهازا أو أداة أو آلة أو ع''
 هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.ويمتد  ،الضمان بقوة القانون

                                                           
 .212سفيان عدة جلول، المرجع السابق، ص  1
 .02فارس حسين بيرك، عبد المحسن عبد الغني منار، المرجع السابق، ص  2
 .212ص  سفيان عدة جلول، المرجع السابق، 3
 .928-921 ص زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص 4
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يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبداله أو إرجاع 
  .ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته

اطلا كل شرط يعتبر بوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية، لضمان المنصيستفيد المستهلك من تنفيذ ا
 .مخالف لأحكام هذه المادة

 .''1أحكام هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد شروط وكيفيات تطبيق 

بتحديد شروط وكيفيات المتعلق  122-91من المرسوم التنفيذي رقم  92وأكدت كذلك المادة 
 إصلاح الضرر الناتج عن المتدخلعلى وجوب  ،السابق التنفيذ وضع وضمان السلع والخدمات حيز

ذا تعذر عليه إصلاحه  العيب من خلال استبدال المنتوج في حالة خطورته التي تجعله غير صالح وا 
 إذا أمكن إصلاحه الحق في إصلاح العيب الموجود في المنتوج للمضرورلذا فإن ، 2فيجب أن يرد ثمنه

ل المتدخل كمجانية ويتحمل يتم إصلاحه بصفة  أن ويجب ،من الجسامةولم يكن العيب على درجة 
ذا كان المنتوجالمصاريف المتعلقة به  يحتوي على عيب جسيم له تأثير على صلاحيته بالكامل مما  وا 

جديد يقدمه  بآخركله  المنتوجيلتزم باستبدال  المتدخلفإن  ،يصعب إعادة إصلاحه على النحو المطلوب
ادة حالته إذا تم إصلاح المنتوج أو إع لوله أيضا أن يرفض الاستبدا ،ذ التزامه بالضمانللمستهلك لينف

وفي حالة إذا ، 3ل يتطابق مع الأعراف المعمول بهاالطبيعية على أن يتم تقديم طلب الاستبدال في أج
مقالبل لوبا ،ول أن يقوم برد ثمنه من دون تأخرما تعذر إصلاح أو استبدال المنتوج يجب على المسؤ 

 .4من نفس المرسوم 91طبقا للمادة وهذا يمكن للمستهلك إصلاح عيب المنتوج على حساب المتدخل 

                                                           
أمال بن عزة، النطاق الموضوعي للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيبة، مجلة المشكاة في الاقتصاد التنمية  1

 . 221، ص 2890، جامعة عين تموشنت، الجزائر، سنة 84والقانون، ع 
 .994زهية بشاطة، المرجع السابق، ص  2
سارة قنطرة، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون  3

 ،2892-2892الأعمال، جامعة محمد لمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سطيف، الجزائر، السنة الجامعية 
 .19-18ص  ص

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات وضع وضمان السلع والخدمات  122-91نفيذي رقم من المرسوم الت 91تنص المادة  4 
على أن: '' إذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها نهائيا، حسب طبيعة  حيز التنفيذ السابق

 اختياره وعلى حساب السلعة، فإنه يمكن المستهلك القيام بهذا الاصلاح، إن أمكن ذلك، عن طريق مهني مؤهل من
   المتدخل.''
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ملزم بالتعويض عن جميع الأضرار  الدوائي وفي الأخير يمكن القول أن المسؤول عن الضرر
الاستفادة  محيث يدرج من ضمنه الضرر الناجم في عد ،التي كان العيب سببا فيهاالمادية أو الجسمانية 

كما يتوقف استحقاق التعويض ومداه على عوامل عديدة التي من بينها  ،من المنتوج في مدة إصلاحه
إلى جانب وجود ضمان اتفاقي أنفع أو لا للمستهلك على أن يقدم شهادة  ،حسن أو سوء نية المسؤول

لضمان يخالف أحكام ا وكل من ،تسري من وقت تسليم المنتوجضمان تتحدد مدتها بستة أشهر أو أكثر 
 .1يخضع لعقوبات جزائية حددها القانون

 .تقدير التعويض :الفرع الثاني

فمن الثابت أن التعويض الناتج عن الإخلال بالالتزامات أو أحدها يقوم القاضي بتقديره وهذا الذي 
اف العلاقة ر فقد أجاز القانون الجزائري لأط ،ته ليست مطلقة في ذلكلكن سلط التعويض القضائيبيسمى 

تأخير في الو تنفيذ أالالتعاقدية بالاتفاق على تحديد مقدار التعويض عن الضرر الناتج في حالة انعدام 
تنفيذ الالتزامات  خير فيأما إذا تم التأ ،والذي يعرف بالتعويض الاتفاقيالوفاء بالتزام معين بشكل مسبق 

 .2حق الذي يندرج ضمن التعويض القانونيا فالقانون يتدخل بتحديد قيمة التعويض المستأو أحده

  .التعويض القضائيأولا: 

المتعاقدين على مقدار مبلغ التعويض الذي يلتزم المدين إن غياب الاتفاق المسبق بين الطرفين 
 ،القضائي يخضع لتقدير القاضي له والذي نسميه بالتعويضفي حالة الالتزام بالتنفيذ أو الامتناع عنه  به

لذا  ،ستحقاقه أن يعذر الدائن المدين ثم بعدها يرفع دعوى قضائية أمام القضاء لمواجهتهحيث يشترط لا
في تقدير التعويض والحكم به فهو يتمتع في القضاء المدني بسلطة تقديره حسب الظروف يقوم القاضي 

ض يفيعتمد القاضي في الحكم بالتعو  ،بحكم التعويض له المضرورالمعروضة أمامه من وقت مطالبة 
عن الضرر بعدة طرق كإزالة الضرر التي تعد من أفضل الطرق وأكثرها أهمية في حصول المتضرر 

 .3قد يتعذر أو يصبح من غير الملائم الاستعانة بهذه الطريقةغير أنه في بعض الحالات  ،على التعويض

                                                           
 .12-19 ص سارة قنطرة ، المرجع السابق، ص 1
، محمد دمانة، التعويض عن المنتوجات المعيبة كحماية لحقوق المستهلكين، مجلة الدراسات القانونية نسيمة شداني 2

 .240، ص 2828، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، سنة 89والسياسية، ع 
 .240المرجع ، ص نفس  شداني، محمد دمانة،نسيمة  3
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قدرا في إذا لم يكن التعويض م'' :من القانون المدني الجزائري على أن 902لقد نصت المادة 
العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر 

انون معايير فلقد وضع الق، ''...عقولببذل جهد منتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه 
من ضرر  المضرورفأوجب أن يتم تقديره بمدى ما أصاب  ،في تقدير التعويضيسير عليها القاضي 

متضرر لبأن لا يزيد عنه أو يقل ولابد أن يكون معياره في المسؤولية العقدية والتقصيرية هو ما لحق ا
 .1من خسارة وما فاته من كسب

 '' :من القانون السابق بقولها 919دة جزائري إلى التعويض القضائي في الماالمشرع الوأشار  
مكرر  902-902يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 

مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله 
ليه فإن وع''، رور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرأن يحتفظ للمض

التي  سةوهذا طبقا للظروف الملاب ،القاضي يتولى تقدير التعويض إذا لم يتم تحديده قانونا أو اتفاقا
 .2ينبغي مراعاتها إلى جانب الخسارة اللاحقة

 لمضروراالمتصلة بحالة المستهلك شخصية البالظروف الملابسة تلك الظروف  لدى فإنه يقصد
فالقاضي  ،وأيضا الظروف الشخصية لمسبب الضرر خاصة المالية ،كحالته الصحية أو العائلية أو المالية

 ،يلتزم بمراعاة جميع هذه الظروف عند تقديره لمبلغ التعويض ثم يقدر الضرر بصفة ذاتية أو شخصية
أدى و  عن ذلك الشخص المريض المصاب بمرض السكري وكمثال ،بالنظر للمتضرر على أساس مجرد

ن ولكن هذا يختلف ع ،تناوله لدواء لمضاعفات خطيرة مما استدعى إلى بتر عضو من أعضاء جسمه
 .3الشخص الذي لا يعاني من أي مرض الذي أصيب بالضرر

                                                           
 .290علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1
 .428-421 ص المر، المرجع السابق، صسهام  2
أنيسة حمادوش، حول المتابعة القضائية ضد المنتج عن منتجاته المعيبة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  3

 .240، ص 2890وضياف، المسيلة، الجزائر، سنة ، جامعة محمد ب99والسياسية، ع 
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بالظروف الشخصية للشخص المسؤول عن الضرر إذا كانت أوضاعه جيدة من وفيما يتعلق  
تجاوز لأنه قادر على دفعه شريطة أن لا يفإنه يلتزم بدفع مبلغ التعويض دفعة واحدة  ،ناحية الماليةال

وعند تقدير القاضي للتعويض عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الضرر  ،مقدار الضرر الذي لحق بالمستهلك
ذا لم يستطي ،وقت الحكمأصبح عليه كما وقع وما  ديد ع القاضي تحكما في حالة الضرر المباشر وا 

 .1مقدار التعويض بشكل نهائي يحكم بتعويض مؤقت للمتضرر

ليها لمساعدة التي يعتمد ع النفقة المؤقتةقدير التعويض على في تبالإضافة إلى ارتكاز القاضي 
عالة أسرته المضرور طالب بها وي ،2حتى لا يزداد الضرر عن حده ويتمكن من دفع مستحقات علاجه وا 

ضرر في مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير قيمة التعويض والذي يسمى بالتعويض المستهلك المت
 ونظرا ،بالحكم القاضي نطق وقت المريض أنفقها التي والمبالغ التكاليفمن مراعاة فلابد ، 3الجزئي
 كالدواء لمريضا أنفقه ما جميع على تتضمن وهي مضاعفتها يتم قد المستقبل في الأسعار مقدار لتغير

كذلك الضرر المتغير الذي هو ما يتردد بين الزيادة و  ،4العيادات وتكاليف والنقل العلاج ومصاريف
ر الضرر وعند تقدي ،وأخرى ويحدث التغير نتيجة لظروف طارئة بين فترة والنقصان من دون استقرار
لذا يمكن  يرهلتقد نظرا لنقص القرائنالتغيرات المتوقعة التي يحتمل وقوعها لابد من الأخذ بالاعتبار 

 .5تأجيل الحكم فيها

ضرر الناجم وأثناء تقدير ال ،بالتعويض ويتم تقدير الضرر المتغير وقيمته من وقت صدور الحكم
عن الدواء فإن القاضي يأخذ بحالة المريض الراهنة وقت نطقه بالحكم بحسب ما إذا تفاقم أو زال كليا 

والذي يعد معيار استثنائي يرجع لتقدير القاضي في  ،ذاته للضرر في حد الطارئ للتغيرمع مراعاة 
 أن يراعي يجب ما تقدم على وزيادة، 6لجبر الضرر الذي أصابه للمضرورتحديد التعويض المناسب 

يجب '' ه:من القانون المدني التي نصت بأن 89فقرة  982حسن وسوء النية طبقا لنص المادة  القاضي

                                                           
 .241، ص السابق المرجع أنيسة حمادوش، 1
 .929زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص  2
 .240نسيمة شداني، محمد دمانة، المرجع السابق، ص  3
 .490مخطارية عمارة، المرجع السابق، ص  4
 .240نسيمة شداني، محمد دمانة، المرجع السابق، ص  5
 .490مخطارية عمارة، المرجع السابق، ص  6
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فيما يخص مسؤولية لكن هذا المعيار لا يعتمد عليه  ''، 1بحسن نيةتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و 
حذر أثناء وأن يكون على تفطن و  ،لأنه ملزم بعلمه بجميع عيوبها ،الصيدلي عن أضرار منتجاته الدوائية

 .2التعامل بها

 ثانيا: التعويض الاتفاقي.
حديد ق أطراف العقد على تلا يكون التعويض الاتفاقي إلا في المسؤولية العقدية لأنه قد يتف 

عن كل  لشرط الجزائي كطريقة لتعويضويتمثل في ا ،التعويض الذي يجب تأديته عند الاخلال بالالتزام
فيتم تقدير التعويض باتفاق الأطراف وليس بتدخل ، 3الالتزام ما ينتج من ضرر في حالة عدم تنفيذ

لتقصيرية لأن مصدرها القانون مما يجعل يمكن الأخذ به في المسؤولية الا و  ،القاضي في الحكم به
 :''أن على القانون نفس من 901 المادة نصت قدف هذالو  ،المضرورالمسؤول عن الضرر غريب عن 

 . لاحق اتفاق في أو العقد في عليها بالنص التعويض قيمة مقدما يحددا أن للمتعاقدين يجوز
 '' 909.4 إلى 922 المواد أحكام الحالة هذه في وتطبق

إذا أخل أحد الطرفين بتنفيذ الالتزام يلتزم بدفع مبلغ المحدد في  هيظهر من نص هذه المادة بأنو 
 ويشترط في ظل الاتفاق على التعويض أن يتم قبلالعقد أو في الاتفاق اللاحق المعدل والمكمل للعقد 

لا اعتبر بأنه عقد صلح صيدلي مع ال بأن يتفق وأحسن مثال عن التعويض الاتفاقي ،وقوع الضرر وا 
ي تنفيذ ثم يتماطل الصيدلي ف المستهلك المريض بتركيب دواء وصفي الذي حدده له الطبيب الواصف

إلى مضاعفات للشخص المريض نتيجة عدم أخذه للدواء المناسب في الوقت  مما قد يؤدي ،التزامه
ن المتعارف عليه أنه وم، 5فإن القاضي يحكم بالتعويض المتفق عليه في العقدفي هذه الحالة و المحدد 

لا قد  كما ،قوم بدفعه الشخص الذي أخل بالتزامه في التعويض الاتفاقيمبلغ التعويض الذي ييتم تحديد 
 التي نصت القديم من القانون المدني الفرنسي 9222 لمادةلما ورد في ا طبقا يكون دائما مبلغ من النقود

                                                           
 .241نسيمة شداني، محمد دمانة، المرجع السابق، ص 1
 .921زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص  2
، المركز القومي للإصدارات 89محمد أمين عيسى صدقي، التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة، دراسة مقارنة، ط  3

 .189، ص 2894ة القانونية، القاهرة، مصر، سن
 .241نسيمة شداني، المرجع السابق، ص  4
 .248سفيان عدة جلول، المرجع السابق، ص  5
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مل شيء عخص بغية ضمان تنفيذ عقد بالقيام بالش الشرط الجزائي هو الذي بموجبه يتعهد''  :على أنه
-9219في المادة  2892وقد أدمجت هذه المادة بعد تعديل القانون المدني سنة   ''،في حال عدم التنفيذ

نما شيئ ،يستشف من هذا النص أن التعويض الاتفاقي قد لا يكون على شكل دفع نقودو ، 2 ا آخر وا 
 .1عقدأحد أطراف ال تقدم بهمتكافئا مع الضرر يشترط  أن ي لجعلهولكن إذا قام القاضي بتعديله 

 رابعا: التعويض القانوني.

ض لكن القانون قد يتولى عملية تقدير التعوي ،عن طريق معرفة القاضيإن تقدير التعويض يتم 
هو الشأن  كما ،من خلال وضع أحكام وقواعد يمكن تطبيقها بالوصول إلى التعويض أي المبلغ الجزافي

وفي بعض الحالات قد يعتمد  ،حوادث العمل وقانون حوادث المرورعض القوانين الخاصة كقانون لب
ن خلال ولو بطريقة غير مباشرة م ،فيتولى وضع أسس لتقدير التعويضالمشرع إلى تحديد المسؤولية 

ى كان لذا فإنه مت ،تعين حد لا يجوز أن يتخطاه التعويض ولو أن الضرر الذي وقع يتعدى هذا القدر
يتناسب مع أقصى درجة حددها المشرع من أجل التعويض أو الضرر قد وصل إلى حد من الجسامة 

أما إذا كان الضرر أقل جسامة من المقدار الذي تم تحديده  ،فاق عن ذلك يكون التقدير قانوني للتعويض
 .2وبما يتناسب والضرر الحاصلوفقا للقواعد العامة القاضي من يتولى تقديره هنا ف

وعند تقدير التعويض عن المصاريف الصيدلانية وكل ما يتعلق بها خاصة عن العجز الكلي أو 
ن لم يكن يمتلك دخلا فإنه يحتسب  ،الجزئي حيث أنه يأخذ بالأجر الثابت في حالة عمل المصاب وا 

ذا كان عجز الشخص  ،التعويض على أساس الأجر الأدنى المضمون من جراء الدواء المعيب هو وا 
 ،ت وآخر متغيرلها عامل ثابز جزئي دائم يتم تحديده وفقا للقدرة الحيوية للشخص والنسبة مئوية التي عج

 .3وأيضا تعطى نسبة القصور الحيوي من خلال تحديد نسبة العجز والتي هي النسبة المعوض عنها

 

                                                           
 .249-248 ص ، صالسابق المرجع سفيان عدة جلول، 1
، جامعة عين شمس، 40محمد رفعت عبد الرؤوف، تقدير التعويض عن الخطأ، مجلة بحوث الشرق الأوسط، ع  2

 .414-411 ص ، ص2891القاهرة، مصر، سنة 
 .924زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص  3
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 ت تعويض الأضرار الناجمة الأدوية.آليا :الفرع الثالث

زائري والفرنسي على التأمين من المسؤولية الطبية لضمان حصول لقد ألزم كل من المشرع الج
 وبمجرد إثبات مسؤولية المسؤول عنها ينشأ له الحق ،المتضررين من المنتجات الدوائية على التعويض

نظرا لارتفاع مخاطر الأدوية والتي ترتب عليها العديد من المشكلات و ، 1في الحصول على التعويض
دي في معظم القضايا قد يؤ ولكون التعويض المادي  ،ه يأتي من دون سبق إنذارلأن الخطر الذي تعرف

إلى عجز الصيدلي عن تغطيته في معظم الأحيان هذا ما دفع الفقه إلى التفكير في تحقيق التوازن 
شاء نظم قانونية لذا تم إن ،ي قيام مسؤولية الصيدليوالتوفيق بين مصلحة المستهلك في التعويض وتفاد

ن وتحصين كل ما يصدر م المضرورمن خلال ضمان تعويض ت تكفل وتتولى حماية الطرفين وآليا
 .2المسؤول عن الدواء

فاع في أدى إلى ارت العلمية في صناعة الأدوية الذي هور التطور التكنولوجي والاكتشافاتومع ظ
وسائل  هو تأثير وما ظهر جليا ،اكتشاف المنتجات المعيبة ولكن بالمقابل ازدياد في شفاء المرضى

 ،من جهة ومهاجمة الصيادلة من جهة أخرى الاعلام خاصة على المستهلكين في المطالبة بحقوقهم 
هور ظما دفع إلى القضائية،  ع في عدد الدعاوىهذا ما أدى إلى إثقال كاهل الصيادلة عن طريق ارتفا

جال الدوائي والأنظمة الجماعية في الم الالزامي نظام التأمينأنظمة قانونية عديدة والتي من بينها 
 .3لتعويض ضحايا الأدوية

  .في المجال الدوائي الالزامي التأمينأولا: 

 وقد نظم المشرعون أحكامه في مجال المسؤولية الطبية كنظام جديد ظهر نظام التأمين الاجباري
عرفتها ي مشكلات التغير أن هذه الأخيرة لم تغطي معظم ال ،بفرض العديد من النصوص القانونية الآمرة

وتتمثل أهميته في الدور المزدوج الذي يتميز به في حماية المسؤول وتوفير الضمان  ،تلك المسؤولية

                                                           
 .401سهام المر، المرجع السابق، ص  1
 قتصادية،والا القانونية للدراسات الاجتهاد مجلة الطبية، الأعمال عن الناجمة الأضرار تعويض آليات بحماوي، الشريف 2
 .21-20 ص ص ،2892 سنة الجزائر، الحقوق، معهد لتمنغست، الجامعي المركز ،82 ع
 .21الشريف بحماوي، المرجع السابق، ص  3
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ي التعويض الحق ف للمضروروبالتالي ينشأ  ،في التعويض الذي يقع على المؤمن له المسؤول للمضرور
 .1الذي يعد الدين محل عقد التأمين

ة في مجال الدوائي مكانة هامة ومرموقة في سلم الأنظمة القانونية وعرف التأمين من المسؤولي
الذي شكل ركيزة قوية نتيجة  ،2ويضيةويعود سبب ذلك في دور نظام التأمين في تقوية الوظيفة التع

الانهيار والافلاس للمسؤولية الشبه المطلق خصوصا فيما يتعلق بالأضرار الجسيمة الناجمة عن الأدوية 
أمين كما لقي نظام الت ،التعويض عليها غير متكافئ مع الدخل الخاص للمسؤولي يكون المعيبة الت

يساهم و  تسع نطاق التأمين مع اقتراب الخطر،يكذلك أهمية وازدهار بسبب تفاقم الأخطار لدى فإنه 
 يأيضا في ايجاد الوسيلة لجبر الأضرار التي تسببها الأدوية بعد قصور الوسائل القانونية الأخرى ف

 .3تحقيق ذلك

 .تعريف التأمين وصوره -1

ة الأمن وهو مأخوذ من كلموزوال الخوف وسكينة القلب غة العربية يعني الاطمئنان التأمين في الل  
ا لنَ عَ جَ  ذْ ا ٍ وَ ﴿ :وقوله أيضا عز وجل ،﴾وْفٍ خَ  نْ م مِ هُ نَ وآمَ ﴿ :كقول الله تعالىوالتي قد تأتي بهذه المعاني 

أمين فيتمثل نبغي التفريق بين نظام التأمين وعقد التوأما في الاصطلاح في ،﴾ان  مْ أَ وَ  اسِ نَّ للِ  ة  ابَ ثَ مَ  تَ يْ بَ الْ 
 ،نظام التأمين في التعاون المنظم تنظيما بين عدد كبير من الناس الذي يتعرضون إلى خطر واحد حتى

ن تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم وتعاون الكل على مواجهته عن طريق تضحية معتبرة بذلها كل ي وا 
 .4يتلافون بها أضرار جسيمة تصيب من نزل الخطر بهم لولا وجود هذا التعاونمنهم 

وبخصوص عقد التأمين فهو الوسيلة العملية القائمة على تنفيذ فكرته وتحقيق أغراضه وقد تطرقا 
اه أم يأدي إلى المُأَمَّنُ ضوقد تم تعريفه بأنه عقد يلتزم الْمُؤَمِّنُ بمقت ،فقهاء القانون إلى عدة تعريفات بشأنه

الي أو أي عوض م ،له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا

                                                           
 .112أمال بكوش، المرجع السابق، ص  1
 .42عبد القادر يخلف، المرجع السابق، ص  2
 .110أمال بكوش، المرجع السابق، ص  3
غست، تمنغست، ، المركز الجامعي لتمن82محند أو إدير مشنان، الغرر وأثره في التأمين التجاري، مجلة آفاق علمية، ع  4

 .94، ص 2891الجزائر، سنة 
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حالة إذا ما وقع حادث أو تحقق الخطر الظاهر في العقد مقابل قسط أو أية دفعة مالية يؤديها آخر في 
بقا هما طعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينتبعة مجمو  على أن يتحمل المؤمِّن ،المؤمَّن له للمؤمِّن
التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يقدمه له أو لما يقوم بتعينه عند وعرف كذلك بأنه  ،لقوانين الاحصاء

تحقق حادث احتمالي الظاهر في العقد مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في شكل قسط أو 
 .1نحوه

وهو التعريف المماثل الذي أورده ، 2منه 291ني الجزائري التأمين في المادة عرف القانون المدو 
المعدل والمتمم  ،2882فبراير سنة  28المؤرخ في  84-82القانون رقم من  82المشرع في المادة 

 إن:'' المتضمن قانون التأمينات التي نصت بأنه 9112يناير سنة  22المؤرخ في  82-12للأمر رقم 
من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له  291مفهوم المادة التأمين في 

أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق أو الغير الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال 
 .''3الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى

في اصلاح الضرر الذي أصاب الغير  من التأمين في ظل المسؤولية لا يكمنكما أن الغرض 
 ،بينما في جبر الضرر الذي مس الذمة المالية للمؤمن له بسبب تعويض الغير لما أصابه من ضرر

حقهم من ل فالتأمين يستهدف ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي يتعرض له من طرف الغير نتيجة ما
وعلى نحو ما تقدم يجدر لنا أن نعرف التأمين من مسؤولية  ،4عنه بالتعويضولا ضرر والذي يكون مسؤ 
المؤمن الذي هو شركة التأمين الصيدلي باعتباره مؤمنا له من الأضرار  بموجبه الصيدلي بأنه عقد يؤمن

                                                           
 .94، ص السابق المرجع محند أو إدير مشنان، 1
من ق.م.ج على أن:'' التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد  291نصت المادة  2

خر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي  آ
 المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.'' 

 .402سهام المر، المرجع السابق، ص 3
مجلة لنبيل صالح العرباوي، علاقات التأمن بالمسؤولية المدنية وتأثير تأمين المسؤولية على نظام المسؤولية المدنية، ا 4

 .911، ص 2894، سنة 82الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ع 



175 
 

لغير ا وأيضا ،التي تصيبه من جراء رجوع المريض أو عائلته أو ورثته أو المستحقين من الخلف
 .1مسائلته بالمسؤولية أثناء قيامه بممارسة مهنته لارتكابه ما يستدعيعليه ررين المتض

بالتعويض من  المضروريكمن خطر المؤمن منه في مجال التأمين من المسؤولية في مطالبة 
لكي و  ،سواء تمت المطالبة على أساس تحقق مسؤولية المؤمن أو في غياب أساس تحققهاالمؤمن له 

ي رجوع أولية فلمؤمن له بالتعويض يجب أن يتحقق الخطر المؤمن منه وذلك كمرحلة ا المضروريطالب 
ه وديا المؤمن لويض قد تكون ودية عن طريق مطالبة ة بالتعبوالمطال ،المؤمن له بالضمان على المؤمن

ن طريق ع كالقيام بإعذارهأو أن تتم بموجب عقد غير قضائي من خلال رسالة مؤمن عليها بالتعويض 
فإنه يجوز في المسؤولية الناجمة عن المنتجات أن يتفق كل من وعلى أساس ما قمنا بتبيانه  ،ضرمح

 .2لحصول هذا الأخير على التعويض الذي يستحقه المؤمن له والمتضرر على تسوية ودية

عن طريق  المضروريلجأ الودية  عجز المطالبةفبمجرد  كما قد تكون المطالبة بالتعويض قضائية 
عويض أثناء لتفي تقدير ا ويعود سبب ذلك في مبالغته ،للمطالبة بالتعويض من المسؤولية القضاء

وغالبا لا يقدم المؤمن على تسوية النزاع بشكل ودي ليتفادى الدفع للمؤمن له ويكون  المطالبة الودية
المطالبة فيتمثل وأما النوع الثالث من ، 3أمام اللجوء إلى القضاء لكي يطالب بحقه المضروربذلك قد ترك 

الحق في مطالبة المؤمن مباشرة بمبلغ التعويض  للمضرورالتي بموجبها ينشأ  في الدعوى المباشرة
اعة من باستطوليس  ،والمؤمنالمستحق بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية مباشرة بين رافع الدعوى 

 نم المحكمة المختصة ويجب أئها، وأمايقوم بمباشرتها إلا أن يكون صاحب الحق وله مصلحة من ورا
ه ينتقل مبلغ وعلي ،حقه الذي يدعيه بعقد التأمين من المسؤولية وفقا للآجال المقدمة له المضروريثبت 

وع إلا عريق الدف المضرورالتعويض له عن طريق الدعوى المباشرة ولا يجوز للمؤمن الاحتجاج أمام 
 .4التي سبقت الحادث

 

                                                           
 .42عبد القادر يخلف، المرجع السابق، ص 1
 .912نبيل صالح العرباوي، المرجع السابق، ص  2
 .912-912 ص نبيل صالح العرباوي، نفس المرجع، ص 3
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 ولية في المجال الصيدلاني.ن المسؤ فعالية التأمين م -2

ة للآثار المالييشمل محل عقد التأمين من المسؤولية في مجال الصيدلاني على ضمان المؤمن 
 مسؤولية الصيدلي للضرر الذي أصابلدى فهو يقوم بتغطية  ،الناتجة عن دعوى مسؤولية المؤمن له

روضة أو أي اخلال بالالتزامات المف منتوجه المعيب أو خطأ المرتكب أثناء انتاجه للدواءالمريض بسبب 
وبالتالي فإنه يضمن جميع الحوادث المترتبة عن استعمال واستهلاك المنتجات الدوائية المسؤول  ،عليه
 تركيب يف المستعملة أدوات عن الناتجة الحوادث مختلف الصيدلي مسؤولية من التأمين يتمثل وقد ،عنها
 صيدليال استعان الذين للصيدلي المساعدين من صيدلانية لأعما من ينتج وما المريض لعلاج الدواء
 .1 الصيدلاني بالعمل للقيام بهم

د واجه التأمين في المجال الصيدلاني صعوبات عديدة من بينها تحديد الضرر الذي يغطيه وق
دي افبعض الفقهاء اقترحوا وجوب إجراء التفرقة بين الضرر المألوف وغير المألوف والضرر الع ،التأمين

قيه غير العادي وهذا ما انتقده الفو يخص فقط الضرر الغير المألوف بحيث أن التأمين  ،والغير العادي
تمحور حول الضرر العادي الذي بإمكانية المريض صوره تكون غالبا تبقوله الضرر الطبي سافتي 
تأمين اعتبار ال إلىدى الأمر الذي أ لأن ذلك يعد من الأمور الاحتماليةغير أن قوله غير مقبول  ،تحمله

 .2يشمل ويسري على جميع الأضرار والمخاطر الطبية خاصة تلك التي ترتبها الأدوية من دون أي تمييز

يع على التهاون جالتش يقيموجوده  في المسؤولية الطبية بأن انتقد البعض من خصوم نظام التأمينو 
ة غير صيدلي بواجباته اتجاهه أو يقدم رعايام البعدم قي ،للمستهلك في بذل العناية اللازمة والتقصير
لمبلغ المالي لكن ا ،في التحصين من مسائلتهن تلك المنتظرة منه في كون أن التأمين يؤمن له كافية م

 .3لا يغطي كل ما يصدر عن الصيدلي ولا تجنبه من المساءلة الجنائيةالذي تقدمه شركة التأمين 

 والجزائري. في ظل القانون الفرنسيالتأمين ثانيا: 

ن م تعويض لضحايا الناجمة عن المخاطر الطبية الحديثةلقد عمل القانون الفرنسي لتوفير ال
أوجب المشرع و  ،خلال التأمين من المسؤولية التي يسببها المسؤولين عن الأضرار التي تصيب المرضى

                                                           
 .111أمال بكوش، المرجع السابق، ص  1
 .22الشريف بحماوي، المرجع السابق، ص  2

 .149-148 ص أمال بكوش، المرجع السابق، ص 3
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ين اية مهنيوحم الخطأعلى التعويض في حالة عجزه على إثبات  المضرورلضمان حصول التأمين 
الأطباء والمؤسسات الصحية بالتأمين الاجباري  2882مارس سنة  84 المؤرخ في قانونالوألزم  ،الصحة

 €أقر عقوبة وتعويض مالي تمثل في وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام  ،من المسؤولية المدنية والادارية
 .1إلى جانب المنع من مزاولة المهنة 4288

مينات الفرنسي فرض المشرع على منتج المواد الصيدلانية ن قانون التأم 9-229وطبقا للمادة 
وأيضا الصيدلي البائع باكتتاب تأمين من المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تصيب الغير الأمر 

المتضمنة المسؤولية المدنية والادارية ، 2من قانون الصحة العامة الفرنسي 2-9942الذي أكدته المادة 
التي يحدثها الأشخاص الطبيعية والمعنوية في القطاع العام والخاص باستثناء الدولة ضرار عن الأ

 .3الناجمة عن الأعمال الطبية التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص في مجال التشخيص أو العناية أو الوقاية

المؤمن والظاهرة في  طاق الضمانلتعويض عن الأضرار التي تخرج عن نوفي ظل عبء ا 
كالأعمال الخطيرة والمألوفة القائمة من طرف مهني الصحة نتيجة للضرورة أو  ،لات الاستثنائيةالحا

الذي لا يغطيها عقد التأمين المبرم لهذا فإن المشرع وسع من تغطيته عن العمل  حالة التدخل العاجل
ت الطبية اوقد تتسع كذلك ليشمل التزامات المؤسس ،الطبي والتشخيص والعلاج إلى جميع مشتملاته

 .4ين للمواد الصيدلانيةمستغلالوالموردين و  نكالمنتجيوالمهنيين 

ممارسة لكشرط إلزامي التأمين من المسؤولية الطبية  جعل لكهو كذ أما بالنسبة للقانون الجزائري
أن يزاول مهنته إلا بعد إبرام عقد التأمين مع إحدى الشركات  حيث لا يستطيع الصيدليمهنة الصيدلة، 

كدته المادة وهذا ما أ ،هخص لها بذلك للقيام بعملية تغطية التعويض عن الأخطاء المرتكبة أثناء عملالر 
في كونها أوجبت على تأمين محترفي المجال الصحي في من قانون التأمينات الجزائري السابق  922

تغطية ينا لأن يكتبوا تأم ،المؤسسات الصحية وكذا أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيادلة
لنوع من إلى هذا ابتطرقه  المشرع الجزائريقد أصاب و  ،مسؤوليتهم اتجاه المرضى والمتعاملين معهم

ى كل وتوقع المخالفة عل ،وجعله من النظام العام التأمين وجعله الزامي في المجال الطبي والصيدلاني
                                                           

 .142ص  ،السابق المرجع أمال بكوش، 1
 .401سهام المر، المرجع السابق، ص  2
 .40عبد القادر، يخلف، المرجع السابق، ص 3
 .114كوش، المرجع السابق، ص بأمال  4
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يعاقب على عدم الامتثال  :''ولهابق من نفس القانون 89فقرة  904من لم يلتزم بالتأمين طبقا للمادة 
دج 2888بغرامة مالية مبلغها  ،أعلاه 924و 922إلى  921لإلزامية التأمين المنصوص عليه في المواد 

 .1دج98888إلى 

 الجماعية. التعويض أنظمةثانيا: 

نتيجة للصعوبات التي باتت تواجه المستهلك المريض في الحصول على التعويض لجبر الضرر 
 بسبب المخاطر لجميع المرضىإلى إلزامية توفير حماية  نادى العديد من الفقهاء ،بهالذي لحق 
ولذلك استجاب القضاء لهذا المطلب عن طريق تكريس  ،التي تصاحب العمل الصيدلانيالمستحدثة 

ائمة بحيث لا تكون هذه المسؤولية ق ،قرارات لها طالع مميز يعبر عن المسؤولية الاجتماعية والتعويض
ى فكرة الخطأ فحسب بل تمتد إلى عدة مفاهيم أخرى من بينها المخاطر أو الحراسة أو الملكية أو عل

 تأمين الأضرار والمسؤولية والتأميناتوتتمثل صور هذه الأنظمة في  ،الضمان أو التضامن الاجتماعي
 .2للضمان الوطنيةالاجتماعية وكذا الصناديق 

نتائج من خلال رصده لمختلف ال واسطة الأنظمة الجماعيةفكرة التعويض بالفقيه سافتي وقد أيد 
الذي أخذ بالمسؤولية الموضوعية كنظام قانوني يؤدي إلى تعدد مصادر  ،التي نتج عنها الاتجاه القانوني

الذي لم يعد يقتصر على المسؤولية الفردية القائمة على وجود فكرة الخطأ بينما هناك  الالتزام بالتعويض
 القيامإضافة إلى تولي الأنظمة الجماعية  ،ها قائمة على أساس المخاطر والتأمينمسؤولية تحاذي

ية بعصر المسؤولومن تم بدء ما يسمى  ،وأيضا التزامها إلى جانب المسؤول عن الضرربالتعويض 
ية ة الفردنظرا للعجز الذي عرفته المسؤولي ،طلق عليها باجتماعية المسؤولية والتبعات الفرديةعية وأالجما

 .3في توفير الحماية للمتضررين في عصر التطور الصناعي

ن م المضرورومن بين الأجهزة الجماعية القائمة بالتعويض هيئة الضمان الاجتماعي إذا كان 
صاريف بحيث تتكفل بمختلف م ،سبب عمل الصيدلياجتماعيا ب مالأشخاص المنتسبين لها والمؤمن له
ح إلى تقديم أداءات نقدية كالمن بالإضافة ،لمؤمن له وذوي حقوقهالطبية والعلاجية والأدوية لصالح ا

                                                           
، المركز الجامعي بالنعامة، معهد 89مديحة الفحلة، التأمين على الأخطاء الطبية، مجلة القانون والعلوم السياسية، ع  1

 .912-912 ص ، ص2892جزائر، سنة الحقوق والعلوم السياسية، ال
 .21الشريف بحماوي، المرجع السابق، ص  2
 .128أمال بكوش، المرجع السابق، ص  3
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لوفاة لتغطية منحة االمؤمن له وتمنح لعائلة  ،التعويضية اليومية للعامل المنقطع عن عمله بسبب المرض
وكل هذه الأداءات لها طابع تعويضي يهدف إلى تغطية ولو جزء من الأضرار  ،ر الذي لحق بهمالضر 

يجوز أن الجمع بين التعويض الحاصل من طرف الصيدلي أو شركة التأمين والتعويض  ولا ،الجسمانية
 .1يه من هيئة الضمان الاجتماعي طبقا لقاعدة عدم امكانية الجمع بين تعويضينلالمتحصل ع

وقد يتواجد تعويض تلقائي عن أضرار الأدوية في حالة إذا ما كان مرتكب الضرر غير معلوم 
رنسي كان فالمشرع الف ،صناديق التعويضبواسطة التضامن الوطني أو ما يسمى ب ويتمومجهول الهوية 

سباقا في إحداث صندوق الوطني لتعويض ضحايا الاصابات بفيروس السيدا المنتقل عبر نقل الدم أو 
كما شهد قانون الصحة العامة ضمان لحقوق المرضى من خلال  ،الحقن بمواد مشتقة من تركيبه

وبالنسبة للقانون الجزائري فقد استعمل هذه الآلية في مجال تعويض ضحايا  ،2عرفهاحات التي الاصلا
ث وقد أغفل المشرع استحدا ،وضحايا حوادث الإرهاب وأيضا أنشأ صندوق وطني للبيئةحوادث المرور 

للتعويض عن ضحايا المنتجات الاستهلاكية وخاصة الصيدلانية التي أصبحت تشكل خطر صناديق 
التعويض بموجب جهاز التضامن الوطني طبقا لشروط حددتها المادة ويتم ، 3المستهلكينعلى سلامة 

بحيث أنه لا تقوم مسؤولية كل من مهني الصحة  من القانون الصحة العامة الفرنسي 82فقرة  9942-9
وأيضا صانع المنتجات الصيدلانية عن  ،ئة إنجاز الأعمال الفردية الصحيةأو مؤسسة أو مصلحة أو هي

وعليه فإن أي  ،عن منتجاتهم المعيبة منتائج أعمالهم الضارة إلا في حالة خطأهم ويستثنى قيام مسؤوليته
حادث طبي أو نشوء علة علاجية المنشأ أو أخماج المستشفى يمنح للمريض أو لورثته الحق في 

 .4التضامن الوطني باسمالتعويض عن الأضرار 

مباشرة عن الأعمال الخاصة بالوقاية أو التشخيص أو  لا بد أن تكون هذه الأضرار ناتجة لكن 
أن وأيضا التطور المتوقع لها و  ،العلاج على أن تؤدي إلى نتائج استثنائية من خلال حالته الصحية

مقدار  عن طريق وتحدد صفة الجسامة ،تشمل هذه النتائج صفة الجسامة يتم تحديدها بموجب مرسوم
دائم أو مع الأخذ بالحسبان درجة العجز ال ،ا على الحياة الخاصة والمهنيةفقدان القدرة الوظيفية وتأثيراته

                                                           
 .921-920 ص زينة براهيمي، المرجع السابق، ص 1
 .41-40 ص عبد القادر يخلف، المرجع السابق، ص 2
 .411سهام المر، المرجع السابق، ص  3
 .22-41 ص ص ابقعبد القادر يخلف، المرجع الس 4
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كما يجب أن يكون الضرر الذي سبب العجز الجسمي أو العقلي والقابل للتعويض عنه من  ،الوظيفي
 .1والتي يتم تحديدها بموجب مرسوم %22أن تتجاوز نسبته جانب التضامن الوطني 

م المشرع فأقد تعويض الأضرار عن طريق ميزانية الدولةإمكانية  كما تطرق القانون الجزائري إلى
رها وعلى إث ،على وضع تشريعات خاصة لحماية المتضررين جسمانيا من شتى الأخطار الاجتماعية

والتي نصت  9مكرر  948استحدث نص قانوني جديد بعد تعديله للقانون المدني والذي يتمثل في المادة 
ول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن إذا انعدم المسؤ  :''بأن

بأنه لابد من توافر شروط لكي تتكفل الدولة بالتعويض عن الضرر ويظهر من هذه المادة  ''،هذا الضرر
لأنه  ،التي من بينها انعدام المسؤول عن الضررالجسماني اللاحق بالمستهلكين المتضررين من الأدوية 

أثر  وأيضا غالبا لا يكون هناكبائع أو العيب الدوائي من جانبهم، د يصعب إثبات الخطأ المنتج أو الق
التي يصعب كبيع دواء معيب عبر شبكة الأنترنت من مواقع مجهولة ، 2للمسؤول لأي سبب أو لآخر

 .اكتشاف صاحبها أو قد تستغرق مدة طويلة لمعرفة مسيرها

ي المادة فبة الشخص بضرر جسماني الأمر الذي أشار إليه المشرع ويتمثل الشرط الثاني في اصا
ار وهنا يكون قد استبعد الأضر  ،بتشوهات جسمية أو فقد أحد أعضاءه المضروركإصابة  9مكرر  948

المادية كالممتلكات والمنقولات نظرا في كون أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية من أبرز الحقوق 
ادة لذا ينبغي مولم يتم الاشارة إلى الأضرار المعنوية في هذه ال ،والمرتبطة بالإنسانالأساسية المكفولة 

ظل  والشرط الثالث فيغالبا ما تشكل آلام شديدة للشخص،  ادراجها إلى جانب الأضرار الجسدية لأنها
نه بحيث أ ،في حدوث الضرر الذي أصابه اسبب المضرورتدخل الدولة في التعويض يشمل أن لا يكون 

 .3على التعويض إذا كان له يد في الضرر الجسدي المضرورلا يمكن حصول 

بالأدوية  ضرار خاصة تلك المتعلقةتعويض عن الأكيفية قيام الدولة باللم يبين المشرع الجزائري 
على خلاف المشرع الفرنسي الذي تحدث عن الديوان الوطني ادة واحدة ليست كفيلة بتوضيح ذلك، فم

سة عمومية ذات طابع إداري تشرف عليه وزارة الصحة كجهة مخولة في الدولة التي للتعويض كمؤس
                                                           

 .41، ص السابق المرجع ،عبد القادر يخلف1
امحمد بن أوذينة، التأسيس لنظام خاص لتعويض المضرور جسمانيا في القانون المدني الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم  2

 .11-12 ص ، ص2892، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، سنة 81الانسانية، ع 
 .14-11 ص المرجع ، صس نف امحمد بن أوذينة، 3
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، والجذير بالذكر بأن المشرع بالرغم من تطرقه إلى إمكانية تدخل 1تتكفل بالتعويض عن الحوادث الطبية
الدولة بتعويض المضرور من المنتجات المعيبة في حالة غياب المسؤول عن الضرر لكنه لم يتطرق 

 الاجراءات التي تتخذها في هذه المسألة.  إلى

 .مدة رفع دعوى المسؤولية الموضوعيةالفرع الرابع: 

إن آجال رفع دعوى المسؤولية الموضوعية يرتبط بتقادمها فالقانون حدد مدة زمنية معينة يجب 
ع آجال والمشرع الفرنسي قام بوض ،على المدعي التقيد بها واحترامها لكي لا يفقد حقه في التعويض

عد بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ينظم قوا ،لتمتعها بخصائص معينةتخص هذا النوع من المسؤولية 
المسؤولية الموضوعية في أحكامها العديدة خاصة منها المدة التي يجب رفعها فيها مما يستدعي بهذا 

 .2الخصوص الرجوع إلى القواعد العامة

 في القانون الفرنسي.سؤولية الزمنية لرفع دعوى المالمدة أولا: 

عمل المشرع الأوروبي على تحقيق أقصى ما يمكن من التوازن بين مصلحة مستهلك الدواء 
تتعلق  فوضع مدتين ،لم يتركه مهددا بإثارة مسؤوليته إلى مدة غير محددةوعلى هذا الأساس  ،والمنتج

لذا فإن  ،من إقامة الدعوى المضرورحق سقوط الأولى بتقادم المسؤولية الموضوعية أما الثانية فترتبط ب
دم بقولها أن هذه الدعوى تتقامن التوجيه الأوروبي حددت مدة تقادم دعوى التعويض  89فقرة  98المادة 

اسم وأيضا قد ساوى التوجيه ب ،بمرور ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ علم المدعي بالضرر وبالعيب
من نفس التوجيه على أن  99كما نصت المادة  ،نية علمهوامكا المضرورمنتج الدواء المعيب بين علم 
مسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة بمضي من إقامة دعوى ال المضرورفي كل الأحوال يسقط حق 

خذ إجراء قد ات المضرورتحسب من تاريخ قيام المنتج بطرح منتوجه للتداول إلا إذا كان  ،عشر سنوات
 .3ذه المدةقضائيا أو أكثر في مواجهته خلال ه

التي نصت على  92-9242في المادة ولقد تم دمج هذه الآجال في القانون المدني الفرنسي 
فيما عدا الحالات التي يثبت فيها خطأ المنتج فإن مسؤوليته طبقا لأحكام الواردة بهذا الباب تسقط :'' أن

                                                           
 .410سهام المر، المرجع السابق، ص  1
 .994سناء خميس، المرجع السابق، ص  2
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ة خلال م دعوى المسؤوليمالم يكن المتضرر قد أقا ،بمضي عشر سنوات من تاريخ طرح منتوجه للتداول
دعوى المسؤولية عن '' :من نفس القانون بقولها 92-9242وأيضا ما نصت عليه المادة ''، 1هذه المدة

تحسب اعتبارا من تاريخ علم المتضرر أو امكانية  ،فعل المنتجات المعيبة تسقط بمرور ثلاث سنوات
لمادتين السابقتين أن المشرع الفرنسي نستنتج من خلال ا، و 2علمه بالضرر وبالعيب وبالمسؤول عنهما

تتمثل المدة الأولى في عشر سنوات من تاريخ طرح المنتوج لمطالبة الضحية بالتعويض، أوضح مدتين 
مة غير أنه أقرت محك ،مضي هذه المدةللتداول ويسقط حقه في رفع دعوى المسؤولية الموضوعية ب

أو  ،ء بمرور هذه المدة في حالة الجهل بهوية المنتجمنتج الدوا تحاد الأوروبي إمكانية الرجوع علىالا
قادم وأما المدة الثانية فتتمثل في ت ،آخر غير المنتج المسؤول عن الضررأنه تم رفع دعوى على منتج 

دعوى المسؤولية في أجل ثلاثة سنوات من التاريخ علم المتضرر بالضرر والعيب وهوية المنتج وتخضع 
 .3سب ما جاء في القواعد العامةحهذه المدة للقطع والوقف 

 .في القانون الجزائري المسؤولية دعوى لرفع الزمنية المدةثانيا: 

 911طبقا لما نصت عليه المادة سنة  92حدد المشرع الجزائري مدة رفع دعوى التعويض في 
الفعل ( سنة من يوم وقوع 92تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة ):'' من القانون المدني بقولها

يتبين من هذه المادة أنه يتم احتساب مدة تقادم الدعوى من تاريخ وقوع العمل الضار أي من  ''،الضار
دة غير أن الم المضروروليس من يوم اكتشافه من طرف  ،وقت وقوع فعل المنتوج الدوائي المعيب

تهديد ون عرضتا للعلى عكس المنتج الذي قد يك المضرور،طويلة للغاية لكنها تخدم مصالح المحددة 
ن كان الدواء المعيب وضع للتداول منذ فترة تتجاوز مدة صلاحيته  لكن، 4في رفع الدعوى عليه حتى وا 

، 5أن تتعدى خمس سنوات من تاريخ إنتاجهمدة صلاحية الدواء للاستعمال  لا يمكن في معظم الأحيان

                                                           
1 Art 1245-15 C.C.F :'' sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du 

présent chapitre, est éteinte  dix ans après la mise en circulation  du produit même qui a causé le dommage à 

moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.''   
2 Art 1245-16 du CCF'' :L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans 

un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du 

dommage, du défaut et de l’identité du producteur.''     

 .214مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  3
 .992-992 ص سناء، الرجع السابق، صخميس  4
 .214 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، 5
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عل يخ وضع المنتوج للتداول كما فوعلى هذا النحو كان على المشرع الجزائري وضع مدة تحتسب من تار 
 .1المشرع الفرنسي

 خفيف من المسؤولية الموضوعية.تأسباب الاعفاء وال :المطلب الثاني

يس بالضرورة ول ،لص من مسؤوليته بصفة كلية أو جزئيةأن يتخلدواء إمكانية امنح القانون لمنتج 
ي المتمثل تحقق بوجود السبب الأجنبأن يكون العيب في المنتوج هو السبب في وقوع الضرر فيمكن أن ي

يضا الضرر أ وقد يكون ،ث ولا يستطيع دفعهحيث يستحيل على المنتج توقع الحاد ،في القوة القاهرة
في  ويجب أن يتم ذلك ،أو الغيرنتيجة تدخل أو نشاط شخص آخر غير المنتج كخطأ المتضرر نفسه 

 .2لمنتج بتوافر وسائل الدفع العامةؤولية اوقت لاحق على طرح المنتوج للتداول ومن هنا تنتفي مس

وقد أشار المشرع الأوروبي على أسباب الاعفاء الخاصة من المسؤولية عن فعل المنتجات  
من القانون المدني الفرنسي  98-9242والمادة  ،من التوجيه الأوروبي 80و 82المعيبة في المادتان 

لأضرار الناجمة عن عيوب منتجاته لأنه لوجود هذه فلا يسأل المنتج عن اوبتوافر الحالات المذكورة 
ولم يتطرق المشرع ، 3الحالات تشكل وقائع سلبية تشمل على انعدام الشروط الأساسية لقيام مسؤوليته

 الجزائري سواء في القانون المدني أو في باقي القوانين الخاصة كقانون حماية المستهلك وقمع الغش إلى
وطبقا لما تقدم سوف نوضح أسباب الاعفاء العامة والخاصة ، 4المنتجاصة تعفي مسؤولية أسباب خ

لال الفروع ، من خالمضرورالتي يرتكز عليها منتج الأدوية ليتخلص من مسؤوليته ويتجنب تعويض 
 الذي سنتطرق إليها بالدراسة.

 : القوة القاهرة.الفرع الأول

 ،وضوعية في حصوله على التعويضمن رفع دعوى المسؤولية المدنية والم المضروريكمن مسعى 
من أهم الأسباب و  ،أما المدعى عليه فهدفه يتمحور في التخلص من مسؤوليته بالوسائل القانونية المتاحة

المؤدية إلى إثباته لنفي المسؤولية هي القوة القاهرة التي مفادها قطع العلاقة السببية بين الضرر والشخص 
                                                           

 .992خميس سناء، المرجع السابق، ص  1
 .290-292 ص محمد أحمد المعداوى عبد ربه المرجع السابق، ص 2
 .224، نفس المرجع ، ص محمد أحمد المعداوى عبد ربه 3
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ئي الدواء فإن إثباتها يؤدي قطع العلاقة السببية بين العيب الدوا وفي ظل مسؤولية منتج ،المتسبب فيه
وبناء  ،وبالتالي عدم قيام مسؤولية المنتج لانعدام ركن من أركانها المتمثلة في العلاقة السببية ،والضرر

 .1على ذلك سوف بين مفهوم القوة القاهرة ثم نتعرض مظاهرها المرتبطة بمجال الدواء

 القاهرة. أولا: مفهوم القوة

أو الحادث المفاجئ عارض أو ظرف لا يد للإنسان فيه لأنه يخرج عن إرادته  القوة القاهرةتعد 
والمشرع الأوروبي لم يشير إليها كسبب من أسباب الاعفاء في ، 2وفعله بحيث لا يمكن توقعه أو دفعه
إلى رفض إعفاء وعلى إثرها أخذ بعض من الفقه الفرنسي ، 9102نصوص التوجيه الأوروبي لسنة 

 من الفقه الغالب الذي رفض هذا غير أنه جانب آخرمن مسؤوليته بوجود القوة القاهرة، منتج الدواء 
طع العلاقة لأنه تتم ق ،الرأي وتمسك بالقوة القاهرة كسبب منطقي من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية

حالة إسهام القوة القاهرة في إحداث وفي  ،3السببية بين عيب الدوائي والضرر الذي أصاب المستهلك
لتعويض وعلية فهو غير ملزم باالضرر تنتفي مسؤولية منتج الدواء لدورها الايجابي في إحداث الضرر 

ن كان لها دور سلبي في وقوع الضرر ،لأن الضرر الواقع ليس مرتبط بعيب في المنتوج الدوائي فإن  وا 
 .4ي إحداث الضرر الذي يرجع إلى عيب في الدواءغيابها ف لأنالمنتج لن يتخلص من مسؤوليته 

 تعريف القوة القاهرة. -1

والتي من بينها بأنها الحدث الذي لا يمكن عادة توقعه لقد عرف العديد من الفقهاء القوة القاهرة 
ويحصل من دون أن يكون للحارس يد فيه أو للشيء دخل  ،أو ترقبه وليس باستطاعة دفعه أو تلافيه

أمر  أنهاب وكذلك هناك من عرفها ،فعل مصدر خارجي وليس بتدخل الانسان في وقوعهبه فيحدث ب
صود وجانب آخر بين المق، غير متوقع حصوله بحيث لا يمكن دفعه ويؤدي مباشرة إلى حدوث الضرر
ومن الملاحظ أن جميع  ،منها من خلال شروطها المتمثلة في عدم امكانية التوقع واستحالة الدفع

                                                           
سف حوري، القوة القاهرة كسبب لنفي مسؤولية منتج الدواء البشري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ع يو  1

 . 212، ص 2892، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2، جامعة البليدة 89
 .182-182 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 2
 .940ابق، ص محمد سامي عبد الصادق، المرجع الس 3
 .290محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المرجع السابق، ص  4
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المذكورة ترتكز على عنصرين أساسين وهما عدم استطاعة توقع القوة القاهرة وعدم امكانية التعريفات 
 .1الصفة الخارجية للقوة القاهرة التي لا تنسب للشخص المدينوهناك من قام بالضافة  ،دفعها

 اوعرف القضاء الفرنسي القوة القاهرة في العديد من الأحكام والقرارات القضائية والتي منها بأنه
أنها حادثة وتم تعريفها أيضا ب دفعه،فلا يستطيع المدين توقعه ولا  خارجي يحصل بشكل مفاجئادث ح

ي في وعرفها القضاء الجزائر  ،مستقلة عن إرادة المدين الذي لم يكن في استطاعته توقعها أو مقاومتها
لكي يحتفظ بالقوة و  ،الذي يرجع للمجلس القضائي 9119جوان سنة  82بتاريخ قرار المحكمة العليا 

 ،من القانون البحري 202القاهرة كسبب من أسباب إعفاء مجهز السفينة من المسؤولية التي أقرتها المادة 
تغلب على هناك استطاعة البحيث أنه لا يبحث فقط إذا كانت القوة القاهرة غير متوقعة بينما إذا لم يكن 

 ابأنه 9118جوان سنة  99القسم الثاني بتاريخ وعرفت في قرار صادر عن الغرفة المدنية بعواقبها، 
وقد  ،دث تسبب فيه قوة تفوق قوة الانسان بحيث لا يستطيع هذا الأخير أن يتجنبها أو يتحكم فيهااح

 .2أيضا بطابع عدم قدرة الانسان على توقعهاتتميز القوة القاهرة 

ريفها ونص عليها ى تعإل الجزائري المشرعيتطرق  لمفللقوة القاهرة بالنسبة للتعريف القانوني  وأما 
إذا أثبت الشخص أن الضرر ينشأ عن سبب لا يد له فيه  :''من القانون المدني بقولها 922في المادة 

ذا هكان غير ملزم بالتعويض  ،أو خطأ صدر من المضرور أو من الغير ،كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة
 2فقرة  910كما أشار كذلك إليها في المادة  ''،ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك ،الضرر

 .3من نفس القانون

د التفرقة اتجاه أراوالقوة القاهرة لكن هناك  بين الحادث المفاجئ لم يفرق المشرعفي واقع الأمر و 
ى القوة وبهذا يكون السبب الأجنبي مقتصرا عل ،لحصر وسائل دفع المسؤولية في نطاقها الضيق بينهما

القوة القاهرة هي الوحيدة التي تمكن الشخص من وقد عبر الفقه بأن  ،دون السبب الأجنبيالقاهرة من 
مثل  ،الاعفاء من مسؤوليته لتميزها بالصفة الخارجية بمعنى خارجة عن عمل الدين أو حارس الشيء

لذي ايقوم على وجود الصفة الداخلية للشيء كعيب في الدواء بينما الحادث المفاجئ الزلازل والحروب 
                                                           

 .211-212 ص يوسف حوري، المرجع السابق، ص 1
 .214-211 ص يوسف حوري، نفس المرجع، ص 2
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البعص الآخر أنه مادام أن القوة القاهرة تتميز بالصفة الخارجية عن الشيء وبالتالي  ىوير  ،أدى تلفه
الفرنسي  ولم يعرف القانون المدني، 1يسهل التحقق منه وتكون وحدها السبب الذي يعفي من المسؤولية

وهناك قوة قاهرة في  :''على أنه التي نصتمنه  89فقرة  9290القوة القاهرة بينما أشار إليها في المادة 
المسائل التعاقدية حيث لا يمكن التنبؤ بصورة معقولة بأي حدث خارج نطاق سيطرة الملتزم وقت إبرام 

ولذلك يبدو أن  ،2حول دون تنفيذ المدين لالتزاماتهولا يمكن تجنب آثاره باتخاذ تدابير مناسبة ت ،العقد
وتم  ،ليهإ ن المسؤولية عندما لا يكون عدم الوفاء بالتزاماته عائداالقوة القاهرة هي سبب لإعفاء المدين م

 .3من هذا الاعفاء بدقة في الاجتهاد القضائي ةتحديد الشروط اللازمة للاستفاد

 شروط القوة القاهرة. -2

قهاء ف إلا أن هناك ،تحتوي القوة القاهرة على عنصري عدم إمكانية التوقع وعدم إمكانية الدفع
ل فبعض الآخر من الفقه حاو  وعلى خلاف ذلكلتفاصيل وأفرطوا في تعداد شروطها، ي ايبالغون ف

وأنها خارجة  ،وعدم إمكانية الدفع لذا فإن شروط القوة القاهرة تتمثل في عدم إمكانية التوقع ،اختصار ذلك
 التي سوف نتطرق إليها كما يلي:عن إرادة الشخص المدين 

 عدم إمكانية التوقع.-أ

 ،ا أن تكون القوة القاهرة من غير الممكن توقعها من طرف الناس الأكثر دقة وتبصر بالأمورويقصد به
ور موالتوقع قد يتعلق بتوقيت وقوعها وليس توقعها في حد ذاتها فالزلازل والحروب والبراكين تعد من الأ

رط حتى يمكن وليس ش، 4الغير متوقعة في حياة الناس بينما توقيت حدوثها هو الذي لا يمكن توقعه
بينما فإن الحادث يكون غير  ،اعتبار الحادث غير متوقع أن لا يكون قد سبق أن حدث في الماضي

 .5متوقع إذا لم يكن هناك أي سبب خاص للقول بأنه سيحدث

                                                           
 .922، ص السابق المرجع علال قاشي،1

2 Art 1218-1 C.C.F: '' il y à force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle 

du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne 

peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur  .''  
3 Pierre Moisan, technique contractuelle et gestion des risques dans les contrats internationaux: les cas de force 

majeure et d’imprévision, revue les cahiers de droit, N 02, université Laval, canada, année 1994, P 291. 

ادريس فاضلي، المسؤولية عن الأشاء غير الحية في القانون المدني الجزائري، دون ذكر الطبعة، ديوان المطبوعات  4
 .922-922 ص ، ص2882الجامعية، الجزائر، سنة 

 .212يوسف حوري، المرجع السابق، ص  5
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 عدم إمكانية الدفع. -ب

أن تكون من غير الممكن توقعها فحسب بل يجب أنه لا يمكن  لا يشترط فقط في القوة القاهرة
الحادث والأضرار في حالة  دفعتكمن عدم امكانية الدفع المطلقة في عدم و  ،1قاومتها واستحالة دفعهام

من القانون المدني ذكر شرط عدم امكانية التوقع ولم يتطرق  910والمشرع الجزائري في المادة  ،وقوعها
رط عدم لاجماع على أن شتم ا لكنبشرط عدم التوقع بينما اكتفى المشرع  ،إلى شرط عدم إمكانية الدفع

 .2التي لا يمكن تجاهلهاط الأساسية الدفع هو من الشرو  يةامكان

ب ضرر لم يسمح طرح دواء للتداول وسب ومن الأمثلة التي يمكن أن نقدمها في مجال الأدوية 
 ،بالقوة القاهرة يمكن وصفه ونتيجة لذلك ،وهذا الضرر قد يمس بجميع المستهلكينباكتشافه وقت طرحه 

ذا تم إعلام المنتج بأن الدواء مسبب للضرر فيستوجب عليه سحب الدواء من السوق ويمكن أن يدفع  وا 
 ه لو تمسك بعدم دفع الحادث فأنه لا يستطيع أن يتمسكلأن ،أي ضرر الذي قد يصيب أي مستهلك جديد

ه معيار المعمول ب، وفي إطار تحديد معيار عدم امكانية الدفع فيأخذ بنفس ال3عدم إمكانية دفع الضررب
و التلافي ألدى ينظر في عدم امكانية الدفع  ،في حالة عدم امكانية التوقع ويتمثل في المعيار الموضوعي

 .4بالنسبة للمنتج إلى الشخص العادي المتواجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها المنتج

 الشخص المدين.خارجة عن ارادة  -ج

س لها أي دخل في حدوثها ولا يكون لسلوكه السلبي أو الايجابي أي بمعنى أن إرادة المدين لي
ليست و جعل الدواء معيب لا يستطيع الدفع به لأنه ينسب إليه فكل صيدلي يتسبب في  ،دخل في وقوعها

لوكه سبينما بمجرد تدخل المدين بسلوكه في حدوثها سواء كان  ،الارادة تعتمد على وقوع القوة القاهرة
أن يكون السبب الأجنبي أيا كان سواء قوة وعلى هذا النحو أقر الدكتور علي فيلالي ، مقصود أم لا

قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير خارجيا عن الشخص المسؤول نظرا لعدم امكانية اسناد الضرر 

                                                           
 .212، ص السابق المرجع يوسف حوري، 1
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لتي ا 9148نوفمبر سنة  91كمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ حالأمر الذي أكدته م، 1إليه
إن كسر المكابح ليس حقيقة خارجية لشيء مسبب الضرر لا يشكل في  ورد فيه على الخصوص: ''

فإن قطع أو كسر المكبح  وعليه ،9-9104نظر الحارس قضية غير مباشرة لملخص افتراض المادة 
 .2المسبب للضرر لا يعد بالنسبة للحارس حادثا مفاجئا يعفيه من مسؤوليته

القوة القاهرة تعفى المنتج من المسؤولية الموضوعية عن فعل المنتجات الدوائية كما أشرنا سابقا أن 
م توقعه لهذا وعد ويستحيل عليه دفعه ،المعيبة التي بمثابة حادث خارجي لا يمكن للمنتج أن يتوقعه
ؤولية وبتوافر شروط القوة القاهرة تنتفي مس ،الحادث لا يقاس بمعيار ذاتي إنما موضوعي كما ذكرناه آنفا

 .3من الأضرار التي لحقت به المضرورولا يستوجب عليه تعويض منتج الدواء 

 القوة القاهرة في المجال الدوائي.خصوصية ثانيا: 

ض كوسيلة دفع مسؤولية منتج الدواء في الحساسية الاستثنائية للمريتتمثل خصوصية القوة القاهرة 
 اسية معينة ضده التي تشكل كأثر جانبي من الآثاراستعمال واستهلاك الدواء حسلأنه غالبا ما يصاحب 
ر أنواعها سوف نعرفها ونذك لكن ما سنذكره هي الحساسية الاستثنائية التي ،الغير المرغوب فيها له

 ،إلى جانب انتشار الوباء الذي يمكن للمنتج الدواء أن يتمسك به في منطقة معينة كقوة قاهرةلاحقا، 
 بد أن يحدث وعليه لكي تنتفي مسؤوليته لا ،في الدواء والضررية بين العيب ما تقطع العلاقة السببومن ت

 .4الضرر بسبب الوباء أو أن يؤدي الوباء إلى انعدام فعالية الدواء

 الحساسية الدوائية الاستثنائية. -1

رد فعل غير طبيعي لجهاز مناعة الانسان اتجاه أحد الأدوية سواء الذي تعتبر حساسية الدواء 
 ،فيتعرف عليها الجسم لأنها جسم غريب ويشكل مصدر ضرر، 5بوصفة طبية أو بدونها يوصف

الحمى  وأوتشمل العلامات والأعراض الشائعة لها في الطفح الجلدي لذلك يتم انتاج أجسام مضادة 
نتج أن لم يستطيع مالتي  ة نتائج خطيرة كالمرض أو الموتالمفرط وقد يترتب عن حساسية الدواء
                                                           

 .212يوسف حوري، المرجع السابق، ص  1
 .921ص ادريس فاضلي، المرجع السابق،  2
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واعتبرت محكمة النقض الفرنسية هذه الحساسية الخاصة كقوة  ،أثناء طرح الدواء للتداوليتوقعها 
 يضع حيث أقرت بهذا الخصوص بأنه لا ،التخلص من مسؤوليته تجعل منتج الدواء بإمكانيتهقاهرة 

القانون على عاتق المخبر أن يلتزم بتوقع جميع المخاطر الناتجة عن الدواء في كل الحالات 
 .1طة بالحساسية الخاصة بالمريضالمرتب

تعد شرط أساسي لكي تكون من القوة القاهرة وتعفيه كما أن عدم توقع المنتج لحساسية المريض 
 81في القرار الصادر عنها بتاريخ  Agenوهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الفرنسية  ،من مسؤوليته
لأن الحساسية التي أصابت  ،مسؤوليةمن خلال إعفائها عن مخبر الأدوية من ال 9128أفريل سنة 

 .2المريض هي قوة قاهرة لأن المخبر لم يتمكن من توقعها

مفتعلة الة يساسحنوعين حيث يتمثل النوع الأول في الوتنقسم الحساسية الدوائية الاستثنائية إلى 
ماله عالتي تحدث نتيجة تدخل الغير كالصيدلي أو الطبيب أو كان المريض سبب في حدوثها عند است

نما بوجود  ،لدواء بطريقة خاطئة لكن في كلتا الحالتين لا تنتفي مسؤولية المنتج بسبب القوة القاهرة وا 
تعود  ذاتية التي هيالستثنائية الحساسية الا ثاني يتمثل في ، وأما النوع3خطأ الغير أو خطأ المتضرر

ذا لم تت ،لأمراض المزمنةإلى عوامل ذاتية للشخص المريض كعامل الوراثة أو الاصابة ببعض ا مكن وا 
الأبحاث التي أجريت على الدواء وأيضا الحالة العلمية أثناء طرح الدواء للتداول من توقعها اعتبرت قوة 

 إليه العلم في المجال الصيدلاني في طلع على آخر ما توصلتالأمر الذي استدعى المنتج أن ي ،قاهرة
الدواء إلا في حالة ما إذا انتفت صفة عدم امكانية التوقع التي وليس فقط بلد إنتاج  ،جميع أنحاء العالم
فرنسا ب Seineلذا قضت محكمة  ،مما ينتج عنه عدم امكانية التخلص من مسؤوليته تنفي القوة القاهرة

يستبعد الحالات الذي تضمن بأن مفهوم القوة القاهرة  9122جوان سنة  20في حكمها الذي صدر في 
إلى جانب المعطيات العلمية الحالية ووسائل الاكتشاف المرخصة للباحثين  ،وقع ممكنالتي يكون فيها الت

 .4للتصرف فيها

                                                           
 .212يوسف حوري، المرجع السابق، ص  1
ية لمنتجي وبائعي المنتجات الصيدلية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جمال عبد الرحمان محمد علي، المسؤولية المدن 2

 .229، ص 9111جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة، مصر، سنة 

 .182محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  3
 .210يويسف حوري، المرجع السابق، ص  4
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  .انتشار الوباء كقوة قاهرة في مجال الدواء -2

دفع مسؤوليته في انتشار وباء الذي قد يعد السبب الرئيسي في هذا الصدد يمكن لمنتج الدواء و 
كورونا الذي هو فيروس غير  بجائحةالعالم الآن يمر  خاصة أن، 1وليس العيبفي حصول الضرر 

مسببة لمرض الانسان والحيوان معا، يعد حسب منظمة الصحة العالمية من أكثر الفيروسات الو متوقع 
ويسبب للبشر حالات العدوى في الجهاز التنفسي التي تتمحور حدتها بين نزلات البرد المتعارف عليها 

 ،التنفسية ومتلازمة التنفسية الحادة الوخيمةمة كمتلازمة الشرق الأوسط إلى الأمراض الأكثر شدة وخا
يام العصيبة والتي هي مرض معد لم يعلم بوجوده سابقا ويستحيل دفع الضرر عنه خصوصا في هذه الأ

وعليه فإن  ،وليس للمنتج دخل في إثارته وهو بمثابة مصدر أجنبي عنه بشكل عامالتي يعرفها العالم، 
ن مرونا القاتل هو بمثابة قوة قاهرة تعفي كل ماله علاقة بالمواد الصيدلانية خاصة الأدوية فيروس كو 
 .2عن الضرر الدوائي المسؤولية

ة الاحترازية بدءا من حالة التعبئوقد أكدت المقررات الصحة العامة والمراسيم والقرارات الوزارية  
التي لا بد منها للحد من تفشي الفيروس ومن أجل العامة إلى غاية منع التجوال في حدود أوقات معينة 

هذا الوباء يشكل قوة قاهرة فقد صدر مؤخرا قرار عن محكمة استئناف  وباعتبار ،بناء سور منيع ضده
Colmar  الذي تضمن بأن فيروس كوفيد  2828مارس سنة  92الفرنسية عن الغرفة السادسة بتاريخ

  Victor Gي حيثيات القرار الاستئنافي أن المستأنف السيدبحيث ورد ف ،يشكل في ظرفه قوة قاهرة 91
ويمكن  ،جلسة المحاكمة نتيجة للظروف الاستثنائية التي لا يمكن مقاومتها الحضور إلىتعذر عليه 

 .3تكييفها بحسب طبيعتها مع حالة القوة القاهرة المتصلة بالوباء

دور حة صيلمحكمة تحققت في صبغيب المستأنف لظروف قاهرة وأن ات فوقضت محكمة الاستئنا
الحكم على أن أحد الأجانب الذي ظهر عليه عوارض الفيروس كان على اتصال مع العاملين في منظمة 

كان حاضرا  الذي المستأنفيوما إلى جانب  94خضعوا للحجر الصحي لمدة  وأن العمال ،فرسان مالطا
ادا لما تقدم واستن ،ذر عليه حضور الجلسة شك كان على احتكاك بهؤلاء مما تعفي نفس المركز فإنه لا

                                                           
 .211، ص السابق  المرجع يوسف حوري، 1
مة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة الشغلية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية أمينة رضوان، مدى مساه 2

  .94، ص 2828، مجلة الكترونية، المغرب، سنة 92والقضائية، ع 
3 Cour d’appel de Colmar, France,  Numéro 20-01098, chambre étrangers 06, du 12 mars 2020. 
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 عن حضور الجلسة Victor Gفإن المحكمة وبالنظر للظروف الاستثنائية قضت بأن غياب السيد 
-Visioليست مجهزة باتصالبالإضافة إلى أن المحكمة  ،لأسباب لا يمكن دفعها وتشكل قوة قاهرة

conférence  خلصت المحكمة إلى قانونية متابعة الجلسة وعليه  ،من أجل سماع المستأنف إلكترونيا
ت تمثلو  ،خاصة بوجود أحد المحامين في قاعة المحكمة كلف بتمثيله Victor Gمن دون حضور السيد 

 .1قدمت مذكرة دفاعية تم ارسالها عن طريق البريد الالكترونيأيضا الجهة المستأنف عليها التي 

تسبب  ريكية فايزر التي تمسكت بالوباء كقوة قاهرةضد شركة الدواء الأم اأخرى بنيجيري قضية فيو 
فصدر عن الشركة المنتجة كرد عن الحكومة النيجيرية  ،في وفاة الأطفال وليس بوجود عيب في الدواء

وعائلات المصابين والموتى بأن مرض التهاب السحايا هو السبب الذي أدى إلى وفاة الأطفال وليس 
لم يأخذ بهذا الدفع لأن الأجهزة الخاصة بمراقبة جودة ودقة الدواء لم كما أن القضاء الأمريكي  ،الدواء

عن  قد ينتج، فى عكس ما قامت به الشركة المصنعةتصرح بمنح هذا النوع من الأدوية للأطفال عل
ه والتزامه من مسؤوليتويكون الغرض من اعفاء المنتج الوباء عدم فعالية الدواء الذي يجعل تناوله كعدمه 

بهذا و حد من انشار الوباء والقضاء عليه، دفعه إلى البحث والابتكار للتمكن من ال، هو ما بالضمان
 2894أوت سنة  99بعد الاجتماع في سويسرا بتاريخ في تقرير منظمة الصحة العالمية الشأن صدر 

نة وط معيوبتوافر شر  ،لمناقشة وباء إيبولا الذي تضمن في ظل الظروف الخاصة بهذا المرض المتفشي
لبية أو آثار ستوصل الفريق بالإجماع بأنه من الناحية الأخلاقية تقديم علاجات فعالة غير معروفة 

 .2كعلاج احتمالي أو للوقاية من المرض

 الاعفاء أو التخفيف من المسؤولية.من والغير  المضرور خطأ :الفرع الثاني

انون المدني واكتفى بالنص من الق 922في المادة  المضرورخطأ  أشار المشرع الجزائري إلى
ون إعطاء دعليه كباقي التشريعات العربية والأوروبية بأنه يعد سبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية 

انون المدني في الق المضرورلخطأ وأيضا لم يقم المشرع الفرنسي بوضع تعريف خاص  ،ي تعريف لهأ
القوانين  وتطرق إليه في بعض المضرور،المسؤول عن الضرر الذي أصاب  سبب أجنبي يعفيباعتباره 

                                                           
1 https:// www.mahkama.net         00:11 بتاريخ 03-10-9191 على الساعة 
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وفي القانون التجارة منه،  18من خلال المادة  9142سنة  الخاصة كقانون حوادث العمل الصادر في
 .1منه 482حسب نص المادة  9192جويلية سنة  92المعدل بقانون 

طأ أن خإذا ظهر من الظروف الملابسة ب وفي ظل المسؤولية الموضوعية لا يعفى منتج الدواء
كقيام أحد الأشخاص بتناول دواء  ،يشكل العامل الأساسي في حدوث الضرر الذي لحق به المضرور

ذا اشترك  ،طر التي تترتب عنهمخاالمعين سبق وأن حذره الطبيب من  ي الفعل مع المنتج ف المضروروا 
 ،2فسهن رورالمضلا يتم حرمانه من التعويض وتخفف مسؤولية المنتج بنسبة خطأ أو فعل  ،الضار

 .3كذلك أن يدفع مسؤوليته بالاستناد إلى فعل أو خطأ الغير عن الدواء ويستطيع المسؤول

 .المضرورخطأ أو فعل أولا: 

فقرة  910على لفظ عمل المضرور بدلا من الخطأ في نص المادة  لقد اعتمد المشرع الجزائري
بأنه  ويظهر هذا التوسع ،ن المسؤوليةمن القانون المدني كصورة من صور السبب الأجنبي للإعفاء م 2

لكن  ،بمجرد تدخل المتضرر في إحداث الضرر بفعله اعتبر سبب أجنبي يعفي المتدخل من مسؤوليته
لية من المسؤو  لأنه يتم اعفاء المدعى عليه المضروراعتبر أن هذا اجحافا في حق جانب من الفقه 

لأن دائما ما تقع حوادث يتدخل  لمضروراالذي يعد تعسفا في حق  ،بمجرد صدور فعل غير خاطئ
فهنا يترك دون حماية بالرغم من عدم ارتكابه للخطأ ويعفى المسؤول  ،بفعل غير خاطئ المضرورفيها 

 ،يقننها ذلك الذي قضى بها ولم ولقد انتقد القضاء الفرنسي ،من مسؤوليه لأن هذا يشكل سببا أجنبيا
على عمل  من القانون المدني 02فقرة  910المادة  أوجب هذا الحل لدى نصتوالمشرع الجزائري 

 .4ويكون بذلك قد اعتمد على المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر وليس الخطأ ،المضرور

واعتبر القضاء الجزائري أن عمل الضحية يشتمل على فكرة خطأه فعند الاعتماد وتطبيق المادة 
 لإعفاءلة بين خطأ الضحية وعمل الضحية كسبب أجنبي من نفس القانون فلا يتم التفرق 02فقرة  910

                                                           
عفاف تلمساني، خطأ المضرور وأثره في المسؤولية المدنية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة وهران، كلية  1

 .82، ص 2894-2891الحقوق والعلوم السياسية، وهران، الجزائر، السنة الجامعية 
 .199-198 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 2
 .181علي فتاك، المرجع السابق، ص  3
، 82، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ع 2-910و 922عسالي عرعارة، السبب الأجنبي في المادتين  4

 . 412-419 ص ، ص2892ائر، سنة جامعة عمار ثليجي، كلية الحقوق والعلوم السياسية الأغواط، الجز 
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الذي  9102جويلية سنة  81بتاريخ وأكد هذا الأمر قرار صادر عن المحكمة العليا  ،من مسؤوليته
ا كان ذعفى من مسؤوليته إلا في حالة ما إمهما كانت درجته فإن الحارس لا يتضمن بأن خطأ الضحية 

لا فرق بين خطأ الضحية وعمله لأن عمل الضحية يشمل لي بأنه ويرى الأستاذ علي فيلا ،غير متوقع
من  92-9242كما عالجت المادة ، 1على الضرر الذي يرتكبه سواء ناتج عن خطأ الضحية أو بدونه

 '':ونصت على أن ،من مسؤولية المنتج الكلي أو الجزئي موضوع الاعفاءالقانون المدني الفرنسي 
ي عندما يكون الضرر واقعا بسبب عيب ف ،كليا أو جزئياسؤوليته يستطيع المنتج أن يتخلص من م

وهذا ما نصت عليه كذلك ، '' 2المنتوج وخطأ المضرور أو خطأ شخص يكون المضرور مسؤولا عنه
يستطيع المنتج التخلص من المسؤولية أو الحد منها '' :بقولهامن التوجيه الأوروبي  82فقرة  80المادة 

ج و إذا أثبت أن الضرر كان قد حدث بواسطة عيب في المنت ،افة الظروف المحيطةمع الأخذ بالاعتبار ك
 . 3عيب المنتوج وخطأ شخص آخر يسأل عنه المضروروخطأ المضرور في ذات الوقت أو 

شكل ي المضرورولا يعفى منج الدواء من مسؤوليته إلا إذا ظهر من الظروف الملابسة بأن خطأ 
كحالة قيام أحد  ،رر الذي لحقه وقد بلغ الخطأ درجة من الجسامةالعامل الرئيسي في احداث الض

أو  ،4المستهلكين بتناول دواء محدد سبق التحذير بشكل صريح من أخطاره في حالة ما إذا تم تناوله
وأما إذا كان الخطأ عاديا فلا يوجد تأثير  ،بدلا من قطرتينشرب مريض لعدة قطرات من محلول دوائي 

فجانب من الفقه الفرنسي ذهب إلى القول بأن الخطأ يجب أن يصل إلى درجة  ،تجعلى مسؤولية المن
قع بمعنى أن تتوفر فيه صفتي عدم التو   ،القوة القاهرة لكي يعتمد عليه في الاعفاء من المسؤولية

وعليه فإن أي خطـأ يرتكبه شخص عادي لا يجوز الاحتجاج به لإعفاء المنتج من  ،واستحالة الدفع
 .5مسؤوليته

                                                           
 .412، ص السابق المرجع عسالي عرعارة، 1
انون، ه في القنسيمة بن شرف، المسؤولية المدنية عن مخاطر وآثار المنتجات الطبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا 2

امعية زائر، السنة الجص، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، الجنخصص القانون الخا
 .224، ص 2892-2890

3 Art 08 P 02 du Directive 85-374:''La responsabilité du producteur peut être réduire ou supprimée, compte 

tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par 

la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.    

 .199-198 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 4
 .912علال قاشي، المرجع السابق، ص 5
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ذي الأحد أسباب دفع المسؤولية حسب القواعد العامة يعد  المضرور ووفقا لما سبق فإن خطأ
طأ خويعفى المسؤول من مسؤوليته إذا كان  ،فاء من المسؤولية أو التخفيف منهايترتب عنها الاع

 حده و  المضرورهو بأن سبب الضرر الحاصل والمقصود من ذلك  ،في احداث الضرر منفرد المضرور
خلو الدواء من العيوب مع وجود ارشادات مثل  دون أن يصدر من منتج أو بائع الدواء أي خطأ

سوف يؤدي إلى المضرور فإن هذا وسواء ارتكب خطأ عمدي أو غير عمدي من طرف  ،لاستعماله
لذي افي الاستعمال الخاطئ والسيء للمنتوج الدوائي  المضرورويشمل خطأ  ،إعفاء المنتج من المسؤولية

ون داستخدام الدواء بصفة غير عادية وخارجة عن الغرض المخصص له أو تناوله بطريقة منتظمة هو 
أو الاطالة في تناول الدواء بالرغم من تحديد المدة  ،اتباع الجرعات المحددة من طرف المنتج أو البائع

بخطورة الدواء إذا  مستهلكأو قيام الصيدلي البائع بتحذير واحاطة ال ،التي ينبغي التوقف فيها عن تناوله
ذا لم يمتثل المستهلك لهذه التحذيرات لا يسال الصيدلي البائع عن الضرر و  ،ه بطريقة خاطئةاستعمل ا 

 .1لانعدام وقوع الخطأ من جانبه بالمضرورالذي لحق 

وأيضا يندرج ضمن مفهوم خطأ المضرور استعمال الدواء عند انتهاء مدة صلاحيته وأشاد بعض  
الذي يعفي  الأمر ،خاصة إذا كان تاريخ صلاحية الدواء بارزا وظاهراى تمسك المنتج بهذا السبب الفقه إل

وفي هذا الصدد فإن سوء التخزين وحفظ الدواء  ،المنتج من المسؤولية إذا ما أصاب المريض بضرر
د يقع قإلى جانب ذلك  ،يرتب العديد من المخاطر على صحة المستهلك التي كان عليه أن ينتبه لها

 .2المريض في خطأ إذا لم يلتزم بالحيطة والتبصر ويعد خطأه سببا في الضرر الذي أصابه

 ،لأنه المتدخل الوحيد في إحداث الضررأن يطالب بالتعويض  وفي النهاية لا يمكن للمضرور
وقد  ،حيتهالافغالبا ما يتم تخزين الأدوية في البيوت من دون الانتباه إلى تاريخ انتاجها أو انتهاء مدة ص

تمر مدة طويلة عليها ويتم تناولها ما ينتج عنها تسمم للمريض الذي استهلكها لأن سوء الحفظ له دور 
في إحداث  المضروروقد يشترك خطأ ، 3فعال في حدوث أضرار ومخاطر وخيمة على الصحة العامة

داخلي يب في تركيبه الفي استعمال دواء معكخطأ المستهلك  ،الضرر إلى جانب المسؤولين عن الدواء

                                                           
 .194-192 ص مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص 1
 .222نسيمة بن شرف، المرجع السابق، ص  2
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وعليه تتحقق مسؤولية المسؤولين عن الدواء بقدر مساهمة  ،في الضرر المضرورفهنا تكمن مساهمة 
 .1المتضرر بخطاه في وقوع الضرر

انقاص بويجوز للقاضي في حالة اشتراك خطأ المضرور مع خطأ منتج الدواء أو بائعه في الضرر 
يجوز  :''من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه 922طبقا لنص المادة  ،مقدار التعويض

ن ينقص مقدار التعويض أو أن لا يحكم بالتعويض، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في للقاضي أ
إذا تعدد  :''من نفس القانون بقولها 922وكذلك ما نصت عليه المادة  ''،  2احداث الضرر أو زاد فيه

ينهم بوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما المسؤولون عن فعل ضار، كان
في المادة  أما المشرع الفرنسي''،  3بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهما في الالتزام بالتعويض

نما تطرق أخذ بفكرة التحقيق من المسؤولية ولم ي 9242-92 شير إلى أثر المسؤولية بشكل مباشر، وا 
 .4ثر الاشتراك في التحقيق من المسؤولية الأمر الذي يستتبعه انقاص من قيمة التعويضلى أإ

  .خطأ أو فعل الغيرثانيا: 

لية من المسؤو المسؤول  إعفاء أسبابيظهر من خلال القواعد العامة أن فعل الغير يعد سببا من 
طأ اعتمد على خبهذا بل مشرع ولم يكتفي ال ،من القانون المدني الجزائري 922وهذا طبقا لنص المادة 

مثل حالة مسؤولية حارس الأشياء غير الحية وفقا للمادة  ،الغير كسبب يعفي الشخص من مسؤوليته
 ،وسواء لثبوت خطأ الغير أو خطأ المضرور فإن المسؤول يعفى من المسؤولية، 5من نفس القانون 910

 وليس المسؤول أو الأشخاص الذين البعض من الفقه بأن الغير ليس هو الشخص المضروروقد بين 
 .6يسأل عنهم المسؤول بشكل قانوني

وفي مجال مسؤولية المنتج نلاحظ غياب نصوص خاصة عن خطأ الغير لكن هذا لا يمنع من 
دات، قدة التي تعرف نوعا من التعقيالأحكام العامة على هذه المسألة نظرا لعملية التصنيع المعتطبيق 

                                                           
 .192، ص السابق المرجع مروى طلال درغام، 1
 .422سهام المر، المرجع السابق، ص  2
 .182علي فتاك، المرجع السابق، ص  3

 .422سهام المر، المرجع السابق، ص  4
 .921علال قاشي، المرجع السابق، ص 5
 .219نسيمة بن شرف، المرجع السابق، ص  6
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انتاجية خاصة في المجال الدوائي الذي يشمل على العديد من الوسطاء  وأيضا بتدخل عدة مؤسسات
د بينما يكون المتدخل الذي زو والمنتج ليس المسؤول عن منتوجه بمفرده  ،من الأشخاص المختصين

لدواء في المرحلة اللاحقة لتصنيع اأو أن يكون الغير من المتدخلين مؤسسة الانتاجية بالمواد الأولية، ال
لدى ، 1لموزع أو المخزن في إطار الظروف الغير الملائمة أن يساهموا بالضرر الحاصلكالشخص ا

ديد الذي يصاحب العجز عن تحفإن هناك صعوبات في تحديد المرحلة التي وقع فيها العيب الدوائي 
لكن الأمر الأشد أهمية يتمثل في تحديد المسبب في انتاج الضرر في حالة إذا  ،المسؤول عن الضرر

أ لهذا علينا التمسك بفرضيتين في تقدير خط ،مع خطأ المدعى عليه أو المضرورتداخل خطأ الغير تم 
لآخر بمعنى ا تمثل في استغراق أحد الخطأين على حيث أن الفرضية الأولى ،الغير لدفع مسؤولية المنتج

أما  ،ضررمن وقع منه الخطأ المستغرق تبعة ال وعلى إثرها يتحملأن خطأ الغير وخطأ المسؤول 
ما ين بعضهما البعض بمعنى أنه يعد كل منهما مساهنية فتتمثل في حالة استغراق الخطأالفرضية الثا

الأمر الذي ينعكس على المضرور في تحمل التعويض بدرجة مشاركة  ،في احداث الضرر بقدر محدد
 .2خطأ المدعي أو الغير في الحادث

لى جانب مخالفة الطبيب للمعطيات العلمية  عن  ووصفه للمريض دواء ألحق به الضرروالتقنية وا 
صير فيكون على الطبيب أن يلتزم بتب ،طريق وصفه لدواءين لا يجوز علميا أن يرتبطا فيما بينهما
مه وتقوم مسؤوليته في حالة مخالفة التزا ،مريضه بطريقة تناولهما ومدى تأثير كل منهما على الآخر

بيه الطبيب على الخطأ والغلط المادي الموجود في الوصفة وكان وعلى الصيدلي الذي يصرف الدواء بتن
لدواء القول بإمكانية منتج أو بائع ا ويجوز ،عليه منع حدوث هذا الضرر نظرا لقدراته العلمية والمهنية

 .3لأن الضرر صادر عن خطأ الغيرالتمسك بخطأ الطبيب لنفي مسؤوليته عنه 

مسؤولية المنتج لا يمكن التقليل منها '' :ت على أنهالتي نص 91-9242إلى المادة  وبالرجوع
ؤولية إذا فإن فعل الغير لا يأثر على مس ''،بسبب الفعل الصادر من الغير الذي ساهم في تحقيق الضرر

بالنسبة إلى المضرور فيمكن له رفع دعوى التعويض على من يشاء من الأشخاص الذين  ،فاعل الضرر

                                                           
 .921قاشي، المرجع السابق، ص  علال 1

 .212-214 ص قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 2
  .212نسيمة بن شرف، المرجع السابق، ص  3
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عفي ائع ولا يعد فعله من الطبيب من الغير بالنظر لمنتج الدواء أو البويكو ، 1ساهموا في حصول الضرر
من حصوله على التعويض الكامل كحماية من الدواء  المضروروفضلا عن هذا يتمكن للمسؤولية، 

ن بخطأ الغير سواء كان البائع أو الطبيب ويجوز أ لا يتهرب المنتج من مسؤوليته محتجا لكي ،المعيب
 89فقرة  80والمقابلة للمادة  91-9242ونجد في المادة ، 2لين حسب القواعد العامةيرجع على المسؤو 

من التوجيه الأوروبي والتي نصت على أن مسؤولية المنتج لا تخفف باشتراك فعل الغير في احداث 
فقد يعفى المنتج بصفة كلية بإثبات أن المنتوج الدوائي غير معيب  ،3الضرر ووجود عيب في المنتوج

عل الغير فولم يتم التطرق إلى ذكر أثر اشتراك  ،تدخل الغير هو السبب الوحيد في وقوع الضرر وأن
على عكس القواعد العامة التي اعتبرت فعل الغير من أسباب  ،استيفاء مسؤولية المنتج بشكل كليفي 

فرنسية سنة فقد نصت محكمة النقض ال، 4الاعفاء من المسؤولية بشكل كلي بتوافر شرط القوة القاهرة
ووقع  ،9122قد منح نشرة تصف حالة شاذة في ديسمبر سنة بعدم مسؤولية منتج الدواء كان  9122

وظهر الدواء الفاسد وغير صالح للاستعمال في شكل كبسولة ولم يقوم  9122سنة الحادث في جانفي 
  ،5الطبيب والممرضة بالتأكد منه بفتح العلبة أو قراءة محتوى النشرة

لك فإنه إذا ساهم فعل الغير مع خطأ المنتج في احداث الضرر فيتم توزيع التعويض لذ وطبقا
ذا تم تحديد درجة جسامة الخطأ فالتعويض يوزع حسب جسامته وللمضرور أن يرجع  ،بينهما بالتساوي وا 

ولو رجع المضرور على المنتج وحده يمكن لهذا الأخير الحق في أن  ،على أي منهما بالتعويض كله
 .6على الغير لمساهمته في الضرر وهذا الذي يعرف بالتضامن يرجع

 

 

                                                           
1 Art 1245-13 C.C.F :''La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers 

ayant concouru à la réalisation du dommage.'' 

 .211نسيمة بن شرف، المرجع السابق، ص  2
3 Art 08-01 du Directive 85-374:'' sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, 

la responsabilité du producteur n’est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du 

produit et par l’intervention d’un tiers.'' 

 .918علال قاشي، المرجع السابق، ص 4
ربي، القاهرة، دار الفكر العتجاته الخطيرة، دون ذكر الطبعة، شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تيببها من 5

 .  01، ص 9101مصر، سنة 
 .919سابق، ص علال قاشي، المرجع ال 6
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 لاعفاء الخاصة من المسؤولية.أسباب ا :الفرع الثالث

ذكرناها  الذيبلجوئه إلى أسباب الاعفاء العامة يستطيع منتج الدواء أن يتخلص من مسؤوليته 
شار حظ أن المشرع الجزائري أوالملا ،والتي تتمثل في القوة القاهرة وخطأ المضرور وخطأ الغيرسابقا 

حيث  ،إلى هذه الأسباب من دون ذكره لأسباب الاعفاء الخاصة التي بينها المشرع الأوروبي والفرنسي
من التوجيه  82فقد نصت المادة  ،بتوافرها لا يسأل المنتج عن الأضرار الناجمة عن وجود العيب

  :هذا التوجيه إذا أثبتالأوروبي على أن لا يكون المنتج مسؤولا طبقا لأحكام 
 أنه لم يتم طرح المنتوج للتداول. -أ

بعد  أو أن هذا العيب قد ظهر ،أن العيب لم يكن قائما في اللحظة التي طرح فيها المنتوج للتداول -ب
  .طرح المنتوج للتداول

ما ك ،أن المنتوج لم يصنع بغرض البيع أو لأي شكل آخر من أشكال التوزيع أو بهدف اقتصادي -ج
 يصنع أو يوزع في اطار نشاط مهني. أنه لم

  .أن يرجع العيب إلى مطابقة القواعد الآمرة للنظام التشريعي أو التنظيمي والتي لا يجوز مخالفتها -د
  .أن حالة المعرفة العلمية أو التقنية لم تسمح له باكتشاف العيب وقت طرح المنتوج للتداول -ه
 وأن العيب لا ينسب إلى ،من المنتوج مكون من مجموعة من الأجزاءأنه لم يقم بتصنيع سوى جزء  -و

نما يرجع لمفهوم المنتوج الذي اندمج فيه هذا الجزء وجهها له  التيأو نتيجة للتعليمات  ،هذا الجزء وا 
 .1منتج المنتوج في صورته النهائية

اب ادة بذكرها لأسبمن القانون المدني الفرنسي مطابقة لنص هذه الم 98-9242جاءت المادة قد و 
 وبناء عليه ،للتي تجعل المنتج غير مسؤول عن الأضرار التي تحدثها منتجاته المعيبةالاعفاء الخاصة 
أما المشرع الجزائري لم يتطرق إلى أسباب  ،2تخلص من مسؤوليتهبأن ي المنتج تمكنفإن هذه الأسباب 

ول كيف ا يثار التساؤل ح، وهنوالأوروبيالاعفاء الخاصة لمسؤولية المنتج على عكس المشرع الفرنسي 

                                                           
1 Art 07 du Directive 85-374 :’’ le producteur n’est pas responsable en application de la présente directive s’il 

prouve: 

A qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 

B que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas 

au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 

C que le produit n’a été ni fabriqué pour la vente pu pour toute autre forme de distribution dans un but 

économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle ; 

D que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impérative émanant des pouvoirs public…’’ 
2 Art 1245-10 C.C.F. 
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جذر واجابتا على هذا التساؤل ي؟ من مسؤوليتهعفاء الخاصة لتخلص منتج الأدوية تم تنظيم حالات الا
 المسؤولية في المجال الدوائي.التي تمكن المنتج بدرء  ،بنا أن نذكر جميع الأسباب الخاصة

 .طرح المنتوج الدوائي للتداولعدم أولا: 

قم شخصيا م يالتي أصابت المستهلك إذا ل ل أن يتحمل منتج الدواء المسؤولية عن الأضراريستحي
كعدم قيامه بتسليم دواء وهو لا يزال في حيازته وأنه قد سرق من مخزن الأدوية  ،بطرح منتوجه للتداول

ملية طرح عوعليه يشترط لتحمل المنتج المسؤولية أن تتم  ،وتم بيعه للمستهلك من دون أن يعلم بذلك
حسب  ويقصد بطرح المنتوج للتداول ،الذي يخلو من عيوب الارادة المنتوج الدوائي بإرادته ورضاءه الحر  

منها على أن المنتوج يكون مطروحا للتداول عندما ينقله المنتج لشخص  82في المادة اتفاقية ستراسبورغ 
ج قه عدة حالات أخرى يكون فيها المنتو لكن انتقد هذا التعريف لأنه غير جامع وقد تخرج عن نطا ،آخر

التي  4-9242لكن القانون المدني الفرنسي عرف فكرة طرح المنتوج للتداول في المادة  ،مطروح للتداول
المنتوج يكون مطروحا للتداول عندما يخرج عن سيطرة الصانع أو المستورد ومن في :'' نصت على أنه

ازة المنتوج الدوائي حيداول تتحقق في حالة تخلي المنتج بإرادته عن ففكرة طرح المنتوج للت ''، حكمها إراديا
 ويعد المنتج قد تخلى عن ،ويتحقق ذلك إلا من المنتج نفسه ،من خلال نقل الحيازة إلى شخص آخر

لا يشترط ف ،منتوجه بإرادته عندما يسلم ما أنتجه إلى تاجر جملة أو تجزئة أو إلى الناقل أو وكيل معين
نما يكفي وجود سلطة الاستعمال والارادة والرقابة نقل ملكية  .1المنتوج لكي تتحقق مسؤولية المنتج وا 

ذا كان الدواء المعيب يمثل أحد ـركان المسؤولية الموضوعية الناجمة عن الأدوية المعيبة فإن  ،وا 
 ،في الأسواق حالمسؤولية في حالة إثابته أن الدواء الذي أنتجه لم يطر المنتج يمكنه أن يتخلص من هذه 

أو لاحتياجات شخصية أو أنه لم يتخلى عن حيازته إراديا ويبرهن بأن الاحتفاظ به كان لغرض بحثي 
ولابد من التأكيد بأن التوزيع لمصانع الأدوية أو المخازن ومستودعات  ،أو رغما عنه علمهدون  وطرح من

 .2ضمن الطرح للتداول في حد ذاته التركيب الدوائي لا يندرج من

                                                           
لتداول وتقدير عيب المنتوج سببين لدفع المسؤولية المدنية المنتج، مجلة فوضيل بن معروف، توقيت طرح المنتوج ل 1

، جامعة ابن خلدون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيارت، الجزائر، سنة 89البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، ع 
 . 214-211-212 ص ، ص2890

 .942محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  2
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مل طرح المنتوج للتداول بأنها تشون الجزائري يظهر أن المشرع يعرف مرحلة وبالرجوع إلى القان
ع إلى المتمثلة في انتاج واستيراد وتخزين ونقل وتوزي ،جميع المراحل التي يمكن أن يتواجد فيها المنتوج

هذا طبقا لما لاستهلاك و عرض المنتوج لفلم يحدد مرحلة معينة تبدأ منها عملية  ،غاية وصوله للمستهلك
من  94وأكدت هذه الفرضية الفقرة  ،من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 81ورد في نص المادة 

حب منتوج عملية تتضمن س :''نفس المادة التي نصت على تحديد لمفهوم عملية استرجاع المنتوج بقولها
التأكيد على فكرة عرض المنتوج  فقد تم ''،رض للاستهلاك من طرف المتدخل المعنيمن عملية الع

للاستهلاك بأنها تتضمن جميع مراحل نقل المنتوج بين مختلف المتدخلين من دون استثناء إلى غاية 
ويتبين بأن المشرع قد وسع من نطاق المسؤولية بسبب توسعه في  ،وصوله واستلامه من المستهلك
ذين منتج الفعلي بينما جميع الأشخاص الفليس المسؤول الضامن هو ال ،الاعتبار الشخصي للمسؤولية

مه تحميل المنتج أو من يقع في حك المضرورفهنا يسهل على  ،تدخلوا في عملية العرض للاستهلاك
الفاعل والمتسبب في احداث الضرر فيرجع على المتسبب الرئيسي فإذا لم يكن المنتج  ،المسؤولية

 .1ومطالبته بالتعويض

 ي الدواء وقت طرحه للتداول.لعيب فانعدام وجود اثانيا: 

يمكن لمنتج الدواء أن يتخلص من مسؤوليته بإثبات أن العيب لم يكن موجود في المنتوج الدوائي 
على  وأيضا ،لحظة طرحه للتداول ويطبق هذا الحكم على كل من منتجي الأدوية في شكلها النهائي

ليته تطيع منتج المادة الأولية أن يدفع مسؤو لهذا يس ،المنتجين للمواد الأولية الداخلة في تصنيع الدواء
حتوي على عيوب بأنها لا تبإثباته أنه قام بتسليم هذه المواد إلى أشخاص التابعين له في عملية الانتاج 

وتم النص على هذا السبب المعفي للمسؤولية في المادة  ،2بينما قد ظهرت في وقت لا حق على تسليمها
ن يستطيع المنتج أن يتخلص م :''المدني الفرنسي التي نصت على أن من القانون 82فقرة  9242-98

ب وقت أنه لم يكن معيالظروف  مع الأخذ بالاعتبار ،المسؤولية إذا أثبت أن المنتوج الذي سبب الضرر
  .طرحه في السوق وأن العيب ظهر في وقت لاحق

                                                           
 .212-214 ص ص معروف، المرجع السابق، فوضيل بن 1

 
2 Art 1245-10-02 du C.C.F :''que compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé 

le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né 

postérieurement. 
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بعين الاعتبار الظروف ذ وروبي على أن مع الأخفقرة أ من التوجيه الأ 82المادة  ونصت أيضا
ن قبل م فإنه يمكن تقدير أن العيب الخفي المسبب للضرر لم يكن موجود وقت طرح المنتوج للتداول

إذا يتبين بأن منتج الدواء أو الشركات المنتجة للأدوية  ،رجع إلى مرحلة لاحقةأو أن العيب ي المنتج
ويقع  ،خال من أي عيوب وقت طرحه للتداوليجوز لهما التخلص من المسؤولية بإثبات أن الدواء كان 

لاحق  في وقتثبات بأن العيب ظهر عبء إثبات ذلك على كل من المنتج والشركة المنتجة فيجب الا
نما إلى أسباب أخرى ن الضرر الواقع فإ ،على طرح المنتوج الدوائي في السوق لا يرجع إلى العيوب وا 

وعلى عكس القواعد ، 1مسؤوليته اعتمادا على هذا السبب الصيدلي البائع التخلص منإلى جانب إمكانية 
 بوجود العيب في وقت المضرور العامة التي تستدعي اثبات المدعي في دعوى المسؤولية الذي هو

 .2سابق على تسلمه الدواء

 .التوزيعو صصا في أي شكل من الأشكال للبيع أأن الدواء لم يكن مخثالثا: 

 إذا ما أثبت أنمن التوجيه الأوروبي بأن المنتج لا يكون مسؤولا فقرة ج  82لقد أشارت المادة 
المنتوج لم يضع بغرض البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع بهدف تحقيق ربح اقتصادي أو قد تم 

من القانون  81فقرة  98-9242وهذا ما وقفت عنده المادة  ،تصنيعه أو توزيعه في ظل أنشطة مهنية
وهما التصنيع  ،طلب لإعفاء منتج الدواء من مسؤوليته ضرورة توافر شرطين أساسينالمدني الفرنسي ويت

 .3دون تحقيق هدف الربح والتوزيع خارج إطار الأنشطة المهنية

ء اولكي يتخلص منتج الدواء من المسؤولية الملقاة على عاتقه عليه أن يثبت بأنه لم يطرح الدو 
بينما طرحه بغرض إجراء التجارب أو الأبحاث او التحاليل  ،نشاطللتداول بهدف الربح أو ممارسة أي 

أو أنه قام بإنتاجه ، 4لميوكان انتاجه بغرض اجراء بحث عفهنا لم تكن غايته انتاج أو توزيع الدواء 
لا يسأل المنتج طبقا لأحكاك المسؤولية الموضوعية لكن تتم مسائلته على أساس  ولهذا ،لغرض شخصي

فإن انتفاء المسؤولية الموضوعية لمنتج  ونتيجة لذلك ،5واعد العامة للمسؤوليةالخطأ الشخصي طبقا للق
                                                           

 .229-228 ص عمر محمد عودة عريقات، المرجع السابق، ص 1
 .942محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  2
 .212محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المرجع السابق، ص  3
 .121مروى طلال درغام، المرجع السابق، ص  4
 .948علال قاشي، المرجع السابق، ص  5
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لتوزيع اأو لم يكن أساسا قد وجه بغرض البيع أو  ،الدواء تتم بإثبات عدم طرح الدواء بشكل ارادي للتداول
 .1على المستهلكين

 ئية.ظيمية المنظمة للمنتجات الدواالالتزام بالقواعد التشريعية والتنرابعا: 

يعتبر منتج الأدوية مسؤولا طبقا لقواعد المسؤولية الموضوعية إذا أقام الدليل بأن العيب الموجود لا 
ال التشريعية أو التنظيمية من تعليمات والتزامات لم يكن بمقدوره عدم الامتثيرجع إلى تنفيذ القواعد الآمرة 

شريع إذا أثبت بأن العيب موجود في التيته وبإمكانية أن يتخلص منتج الدواء من مسؤول ،لها ومخالفتها
لذي نتج عنه انفسه أو في القواعد التنظيمية التي أصدرتها السلطة التنفيذية تطبيقا لأحكام التشريع 

الذي قام المنتج بإنتاجه وتصنيعه حسب ما ورد في القواعد الآمرة من خلال  ،ظهور عيب في الدواء
 .2ي لا يجوز مخالفتهاوالالتزامات والتتقيده بالتعليمات 

 لصيتخ يستطيع المنتج أن'' :من نفس القانون بقولها 82فقرة  98-9242وهذا ما أكدته المادة  
والتي  '،' من مسؤوليته إذا أثبت أن العيب يرجع إلى مطالبة المنتوج للقواعد التشريعية أو التنظيمية

وحسب رأي الأستاذ قادة شهيدة فإن هذا  ،بيفقرة د من التوجيه الأورو  82تقابلها بنفس المعنى المادة 
الدفع ليس مستحدث لأنه لا يترتب على المنتج إذا نجح في إثبات أن العيب لا يرجع إلى خضوعه 

، 3عل الأميرفبينما يرجع عيب المنتوج إلى النظرية التي تعرف بنظرية  ،للأنظمة القانونية واللوائح الملزمة
الضرر لا يرجع إلى المنتوج المعيب ولكن يكون مصدر القاعدة  بمعنى أن المدعى عليه يثبت بأن

ولابد من الاشارة إلى مطابقة المنتوج للمعايير غير كافي للإثبات بأنه ليس معيب ويحتوي على  ،الآمرة
تج حواشترط البعض بأن تكون القاعدة آمرة التي ي ،من نفس القانون 1-9242الأمان اللازم طبقا للمادة 

 .4بها

                                                           
 .121رغام، المرجع السابق، ص مروى طلال د 1
 .942محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  2
 .942-949 ص علال قاشي، المرجع السابق، ص3
 .189قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  4
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يث رغم وجود الشروط السابقة ح، 1منى نفس القانون 99-9242بما ورد في المادة ى الدفع مقيدا ويبق
بقته ن قام بمطا، حتى وأمدة عشر سنوات من تاريخ طرحه للتداوليلتزم المنتج بمتابعة منتوجه ل

 .2العيب رللمواصفات القانونية والتنظيمية الآمرة والقيام بمختلف الاجراءات الضرورية في حالة ظهو 

 التطور العلمي.مخاطر  :الفرع الرابع

بخصوص المسؤولية عن فعل  9102جويلية سنة  22التوجيه الأوروبي الصادر في ذكر 
حيث  ،المنتجات المعيبة في المادة الأولى منه على المسؤولية الموضوعية للمنتج عن المنتوج المعيب

 ،ربسبب مخاطر التطو امكانية التخلص من مسؤوليته و  منه على اعفاء المنتج 82تم التأكيد في المادة 
فيلتزم بإثبات أن حالة المعرفة العلمية والتقنية لم تسمح له بأن يكتشف وجود العيب لحظة طرح المنتوج 

 .3للتداول

من القانون المدني الفرنسي بأن المنتج غير مسؤول  84فقرة  98-9242وهذا ما أكدته المادة  
ب العيب في منتوجه إذا أقام الدليل بأن حالة المعارف العلمية والتقنية لحظة عن الضرر الحاصل بسب

ة وقد اطلق الفقه على سبب الاعفاء بتسمي ،الموجودطرح المنتوج للتداول لم تسمح باكتشاف العيب 
مخاطر التطور ليتمكن المنتج من استبعاد مسؤوليته إذا استطاع الاثبات بأنه كان يجهل بوجود العيب 

وأن يتم تقدير هذا الجهل طبقا للمعطيات العلمية والتقنية التي وجدت بذلك  ،ظة طرح المنتوج للتداوللح
يثار التساؤل حول ما المقصود بمخاطر التطور وما هو موقف القانون والفقه  وعلى هذا الأساس ،الوقت

 ؟من هذا النوع الخاص المعفي للمسؤولية

 مخاطر التطور. تعريفأولا: 

فهوم مخاطر التطور في عدم المعرفة العلمية والتقنية التي تسمح للمنتج الوقوف على ميتمثل 
وفي حالة ظهور عيب  ،حالة منتوجه لحظة تداوله ما ينتج عنه من عدم القدرة على الاحاطة بخاطره

                                                           
1 Art 1245-11 C.C.F :''Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4o de l’article 1245-

10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.'' 

 .942-942 ص سناء خميس، المرجع السابق، ص 2
محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم، دون ذكر الطبعة، دار النهضة  3

 .20، ص 9110العربية، القاهرة، مصر، سنة 
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له  ةغير أن المنتج لم يكتشفه بعدما قام بمختلف الوسائل المتاحلمنتوج وأدى إلى أضرار لمستخدميه، با
ج يعد من أن العيب في المنتو و ويعفى من مسؤوليته في هذه الحالة  ،من معطيات علمية وتقنية ليظهره

ومما لا شك فيه فإن التقنيات الحديثة تجلب للإنسان الرخاء والراحة إلا أنها عادة  ،1مخاطر التطور
ها زمنية من انتاجها وطرح وقد لا يمكن اكتشاف هذه الاخطار إلا بعد مدة ،تأتي بمخاطر تهدد سلامته

إذا فلا يقصد بمخاطر التطور تلك المخاطر التي ترتبط  ،للتداول بوجود المعارف العلمية الحديثة
ر عن بينما هي تعني كشف العيب والمخاط ،بالابتكارات العلمية والتكنولوجية كما تظهر في تسميتها

 .2طريق المعرفة اللاحقة

  .مخاطر التطور العلميل اللّغوي والاصطلاحي تعريفال -9

والتي لا مفرد لها في ظل صياغتها غوي لكلمة مخاطر على أنها من الخطر يشمل المعنى الل  
 le risqueغوي لمصطلح مخاطر النمو باللغة الفرنسية فهو يعني الذي هو المهالك ويتمثل الأصل الل  

de développement،  وفي اللغة الانجليزيةthe development risk  وأما الترجمة الحرفية لكلمة
développement   فهو  أما المدلول الاصطلاحي ،غة العربية فهي تعني التنمية والزيادة والانتشارفي الل

ظهرت في المنتجات أثناء طرحها للتداول في الوقت  عن عيوب يقصد به كشف التطور التكنولوجي
وفي نظر الأستاذ  ،3وكتشافها ظهورهاتسمح ب وجيالذي لم تكن فيه حالة العلم والتقدم الفني والتكنول

Philippe le tourneau  ليس ملائم ذلك لأن الخطر في الحقيقة لا مخاطر التطور العلمي  مصطلحفإن
نما هو العيب الذي لا يمكن اكتشافه لحظة طرح المنتوج للتداول لكن تم استعماله  ،يعفي من المسؤولية وا 

 .4لكثرة تداوله

 

                                                           
 .08محمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص  1
، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 89حامد درع، المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني، مجلة كلية الحقوق، ع 2

 .82، ص 2882بغداد، العراق، سنة 
ع  ،المنتج بمخاطر التقدم العلمي على المسؤولية المدنية، مجلة الشريعة والاقتصادمهدي علواش، أثر تعذر احاطة  3

 .222-222، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، كلية الشريعة ولاقتصاد، قسنطينة، الجزائر، سنة  ص ص 91

4 Philippe le tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, 04éme édition, Dalloz, Paris, France, année 

2011, P 136.  
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 القانوني لمخاطر التطور العلمي.التعريف  -2

ومن الناحية القانونية يقصد بمخاطر التطور العلمي بأنها كشف التقدم العلمي عن عيوب وجدت 
 ،تشافهاالعلم والتقدم الفني والتكنولوجي تسمح باكفي وقت لم تكن حالة  ،في منتجات عند اطلاقها للتداول

جاته هامة في الدراسات المتعلقة بمسؤولية المنتج عن منت ةمكانو نفس التعريف الذي أخذ به الفقه وله وه
رجع المخاطر التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد اطلاق المنتج لمنتجاته للتداول إلى سرعة وقد أ، 1المعيبة

والتي لم يستطيع العلم إدراك الآثار الضارة  ،التطور العلمي في استحداث المنتجات وطرق معالجتها
وتعد الأدوية من أبرز المجالات لمخاطر  ،لا في وقت لاحق عن طرحها في السوقالناجمة عنها إ

التطور العلمي فغالبا ما يكشف التطور بعد طرح الدواء للتداول خطورته بالكامل أو في أحد عناصره 
وهذا ما يستدعي سحب المنتج للدواء بصفة نهائية أو تعديل تركيباته  ،الكيميائية على المستهلكين

لتطور مخاطر التي أدركها اال وعلى سبيل المثال ،ئية بما يتطابق مع ما كشفه التطور العلميمياالكي
اكتشاف جنون البقر في الدول الأوروبية بعد مرور مدة زمنية طويلة عن استخدام الأعلاف  العلمي

الأسماك كمنتجات ت و وبقايا الحيوانا، العلف بمخلفات الحيوانات المذبوحةالمستعملة في انتاج التكنولوجيا 
ولكي تعتبر مخاطر التطور العلمي سببا لإعفاء منتج الدواء من المسؤولية لا ، 2غذائية لحيوانات أخرى

وأن تظهر  ،وتتمثل في أن العيب لم يكن معلوما ولم يستطيع المنتج التنبؤ به ،بد من توافر شروط معينة
تج إلى جانب احترام المن ،ن طرح الدواء للتداولحالة المعرفة العلمية والفنية العيب في وقت لاحق ع

 .3للحالة العلمية والفنية

 كسبب للإعفاء من المسؤولية.الاطار القانوني لمخاطر التطور ثانيا: 

إن الاقرار بالمسؤولية عن تهديد سلامة الانسان قد يقيد النشاط الانساني في خلق الابداع والتطور 
إلى جانب  ،تستوعب هذه المخاطرى الأنظمة القانونية السائدة لتتهيأ و ة علوتحقيق الرخاء للإنسان علاو 

على ما يمس سلامة وصحة الانسان لهذا كان للفقه ذلك أن إطلاق روح الابداع والمبادرة قد يحتوي 
                                                           

فاطمة الزهراء بومدين، مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  1
 .982، ص 2894، المركز الجامعي لتمنغست، معهد الحقوق، تمنغست، الجزائر، سنة 82والاقتصادية، ع 

، المركز 82عليان، مدى مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلمي، دراسة مقارنة، ع  عدة2
 .29، ص 2898الجامعي أحمد زبانة، معهد العلوم القانونية والادارية، غليزان، الجزائر، سنة 

 .124مروى طلال، المرجع السابق، ص  3
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طبيقها ضا في تالتطور العلمي كما كانت الأوفر ح والقضاء موقف مختلفا اتجاه المسؤولية عن مخاطر
 .1يعمن حيث التشر 

 قف الفقه من مخاطر التطور العلمي.مو  -1

لمسؤولية من ا لقد اختلف موقف الفقهاء بين رفض اعتبار مخاطر التطور العلمي سببا للإعفاء
وبين اعتبارها سببا حديثا للإعفاء الذي يعد سببا أجنبي يمكن للمنتج التمسك به ليتخلص من مسؤوليته 

، 2ي حالة ما تم مسائلة المنتجين والصانعين للمنتجات الصناعيةوثار هذا الجدل ف ،في مواجهة المضرور
فالاتجاه الرافض لفكرة مخاطر التطور استند على عدة حجج من بينها أن عدم الاعفاء لم يأثر على 

التكنولوجي والابتكار وأن الطابع الغير المتوقع للمخاطر يشكل حجة على عدم استطاعة  تقييد التطور
كما يشكل اعتبار مخاطر التطور سببا من أسباب الاعفاء من مسؤولية المنتج ارتدادا  ،ااعفاء المنتج منه

       .3مباشر بشكل غير الخطأعلى تبني المسؤولية الموضوعية والتوجه إلى نظام المسؤولية القائمة على 

د من أسباب علتدعيم فكرة بأن مخاطر التطور ت براهينوفيما يتعلق بالاتجاه المؤيد فقد اعتمد على 
لتقدم دفعه إلى امسؤوليته عن مخاطر التطور يالاعفاء من المسؤولية المتمثلة في اعفاء المنتج من 

أو عائق بوجود مخاطر كامنة يعرفها وقت انتاجه أو اطلاقه من دون أي خوف  ،والابتكار في نشاطه
أنه قبل ارتباط صفة الاعفاء  وتطرق المؤيدون ،4لمنتوجه للتداول بحكم حالة المعرفة الفنية السائدة

أن القانون و ان السلامة الذي يقع عاتق المنتج، بضممخاطر التطور لا بد من تواجدها مع صفة الالتزام ب
إضافة إلى أن مخاطر التطور العلمي غير قابلة للتأمين  ،لا يجب أن ينص على التزامات غير محددة

الممكن توقعها في حالة المعرفة العلمية والتقنية لحظة عليها من حيث المبدأ لأنها غير ظاهرة ومن غير 
 .5الطرح للتداول

 

                                                           
 90حامد درع، المرجع السابق، ص  1
 .91درع، نفس المرجع، ص  حامد 2
 .222مهدي علواش، المرجع السابق، ص  3
 .24-21 ص حامد درع، المرجع السابق، ص 4

 .222مهدي علواش، المرجع السابق، ص  5
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 التشريع من مخاطر التطور العلمي. موقف -2

أن مخاطر التطور العلمي اعتبرها المشرع  84فقرة  98-9242يستشف من خلال نص المادة 
منه لكن لم  82ك في المادة الفرنسي كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية بينما التوجيه الأوروبي بين ذل

من نفس التوجيه نصت على امكانية دول  92فالمادة  ،يفرضها على دول الأعضاء كسبب للإعفاء
الأعضاء النص على توسيع نطاق المسؤولية لتشمل المخاطر الغير المعروفة لحظة طرح المنتوج 

زا مخاطر التطور يكون جائ بنصها على أن الاعفاء بسببوقد أيدت ألمانيا هذه التوصية  ،للتداول
التأمين  يجب، و مسؤولية مشددة تقع على عاتق منتجهانتجات الدوائية لأنها تخضع خاصة لالمباستثناء 

أما  ،إلا بعد إجراء هذا التأمين ، ويمنع من تداول الدواءالالزامي من المسؤولية عن مخاطر الأدوية
لعديد را لما تتميز به من مخاطر خفية المؤدية إلى االمشرع الفرنسي لم يستبعد المنتج من مسؤوليته نظ

  .1من الأضرار للمستهلكين للدواء

وبخصوص المشرع الجزائري فلم ينص صراحتا على مخاطر التطور العلمي كسبب من الأسباب 
ضافته للمادة  ،منتج من المسؤوليةالالخاصة لإعفاء  مكرر  948وحتى بعد تعديله للقانون المدني وا 

ة دفع فإنه لم يتطرق إلى إمكاني وعلى هذا النحو ،ن خلالها أقر بالمسؤولية الموضوعية للمنتجوالتي م
ي ولم يبين المشرع كذلك هذا السبب المعفي للمسؤولية ف ،منتج الدواء مسؤوليته بسبب مخاطر التطور

مجال للاجتهاد ال وبذلك يكون قد أفسحلغش ولا في باقي القوانين الخاصة، قانون حماية المستهلك وقمع ا
 .2القضائي للنظر في ذلك على ضوء المجال القانوني وما ينتج عن الواقع

كان يعفي منج الدواء من المسؤولية بسبب مخاطر ويظهر أيضا مما سبق أن المشرع الفرنسي 
التطور العلمي إذا قام في مدة عشر سنوات منذ تاريخ طرح منتوجه للتداول بمختلف المجهودات حتى 

لزام المنتج بتتبع تم إولكن بعد التعديل في قانون الاستهلاك  ،ينتج عنه أضرار تمس بصحة المستهلكلا 
وعليه تم حذف المدة الزمنية المقدرة بعشر سنوات حيث يعفى المنتج من منتوجه في مراحل استخدامه، 

 ،سلامة منتوجهرورية لالض تمسؤوليته بعد إثباته لوجود مخاطر التطور على منتوجه بعد أخذه للاحتياطا
وبالنسبة  للمشرع الجزائري فقد ترك فراغ قانوني بشأن مخاطر التطور العلمي كسبب للإعفاء من 

                                                           
 .928فاطمة الزهراء بومدين، المرجع السابق، ص  1
 .28-21 ص عدة عليان، المرجع السابق، ص 2
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المسؤولية الموضوعية للمنتج بالرغم من تطرقه لهذا النوع من المسؤولية لذلك لابد من تداركه لهذا الأمر 
 كما فعل المشرع الفرنسي. والنص عليها 
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  .لدواءا استهلاك الباب الثاني: قيام المسؤولية الجزائية في مجال
لا شك فيه أن التشريع الجزائري وباقي التشريعات في دول العالم ساهمت في الحماية الجزائية مما 

إلى تقديم الحماية لمصالحه ومساعدته على البقاء إلى هذا لأنها تسعى  ،لمصالح الانسان والمجتمع
على التطور عن طريق حماية القيم المرتبطة بالأخلاق مساعدة المجتمع وحرصها لمتها جانب مساه

مهن والصيدلي المنتج أو البائع كغيره من أصحاب ال ،والمبادئ لأن الأمم تتدهور وتنهار بفقدانها وزوالها
سؤوليته موعلى هذا الأساس تقوم  ،الصحية قد يرتكب أخطاء ويترتب عنها جرائم معاقب عليها قانونا
 بات.الجزائية بتوافر أركان الجريمة التي حددها المشرع في قانون العقو 

أثناء مزاولته لمهنة الصيدلة سواء أثناء انتاجه للأدوية أو  جانب الصيدلي والجرائم المرتكبة من 
 لم غير العمدي لأن ارادتهعلى وجود الخطأ ولهذا تقوم مسؤوليته  ،قد تشكل طابع غير عمدي بيعها

لصيدلي التي يرتكبها ا أكثر الجرائم من والجرح الخطأ ، ويعد القتل الخطأتتجه إلى النتيجة الاجرامية
 نيبمساعدين أثناء ممارسة العمل الصيدلاعلى إمكانية استعانته  سبق وأن بينا كما قد ،ويعاقب عليها

إلى غير، لجزائية عن فعل الوتثار مسؤوليته المساعدين لجرائم مهنية يسأل عنها فبمجرد ارتكاب أحد ا
، هالجريمة من طرفإذا ما وقعت جانب ذلك هناك حالات بوجودها لا تقوم مسؤولية الصيدلي الجزائية 

غير العمدية بل يكون مسؤولا عن الجرائم العمدية كذلك وهذه فقط عن الجرائم لا يسأل الصيدلي عليه و 
افة ف القوانين كقانون الصحة وقانون العقوبات بالإضوقد تطرقت إليها مختل ،ومتنوعة الجرائم هي متعددة

 قوانين خاصة.الإلى 

الفصل  في غير العمديةالجرائم ية الجزائية للصيدلي عن مسؤولالومن هذا المنطلق سوف ندرس 
 .عن الجرائم العمدية في الفصل الثاني للصيدلي الجزائيةالمسؤولية ثم نتطرق إلى  ،الأول
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 .ديةير العمائم غعن الجر  للصيدلي الجزائيةؤولية الفصل الأول: المس
تكابه عمدية وأما في حالة ار  منه الجريمة المقترفة فتعتبريرتكب الصيدلي خطأ عن قصده قد 

وهذا ما يمكن قوله بأن مسؤولية الصيدلي الجزائية  ،فهنا الجريمة تعد غير عمديةلخطأ من دون قصده 
صدر من يوعلى نحو ذلك فإن منتج الدواء أو البائع يجب أن  ،عمديةالجرائم العمدية والغير ال تثار عن

حالة وقوع  وفي ،لكي يتم مساءلتها جزائيا عن الجرائم الواقعة منهما القانون عاقب عليهجانبهما خطأ ي
لابد ذا له ، فلا يتم مسائلتهما عن ذلك خطأهماحدث بوجود يمة من دون أن يكون الفعل الحاصل قد جر 
 بإخلاله هخطأ مثلتيوقد  ،الجزائيةيام مسؤوليته لقكشرط أساسي  من جانب الصيدلي لخطأا وقوعمن 

تما متى أدى سلوكه إلى نتيجة اجرامية فإنه حيعني أنه  ،لواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها مهنته
تعامله  ءسيسأل عنها إذا ما ثبت بأن فعله قد تجاوز الواجبات المفروضة عليه من الحيطة والحذر أثنا

 عن فعله إهمال أووهنا لم تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الاجرامية لكن قد صدر  ،بالأدوية
 .رعونة أو عدم احتياط

بحيث لا يسأل الصيدلي إلا عن أفعاله والأصل أن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية 
ل الغير ستثناءات تلزم قيام المسؤولية عن فعلكن هناك بعض الا ،وأفعال شركائه في الجريمةالواقعة منه 

كالأخطاء المرتكبة من جانب المساعدين الذين يقومون ببعض الأعمال الصيدلانية تحت إشراف 
الي انتفاء وبالت ،كما أن هناك أسباب الإباحة التي قد تصيب الركن المادي للجريمةالصيدلي المسؤول، 

ائم جر وحتى يتسنى لنا توضيح ما سبق سوف نتناول الالمرتكبة، مسؤولية الصيدلي الجزائية عن الجريمة 
يدلي ثم نتطرق إلى المسؤولية الجزائية للص ،غير العمدي في المبحث الأولالمرتكبة من الصيدلي وخطأه 

  .عن فعل الغير وأسباب اباحة العمل الصيدلاني في المبحث الثاني
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    .لعمديغير اجريمة الصيدلي وخطأه  المبحث الأول:

تقوم على أساس التزام قانوني من خلال تحمله العقاب والجزاء  للصيدلي الجزائيةإن المسؤولية 
ة والقوانين الجزائيوهذا ما يشكل اختراق لقواعد التشريعات عن فعل  هأو امتناعالناتج عن قيامه بفعل 
ود الركن الشرعي والمادي الجريمة لابد من وجولكي يسأل الصيدلي عن ، 1المنظمة لمهنة الصيدلية

جريمة  فلا يمكن تصور ،تنعدم جريمته افانعدام احدى هذه الأركان أو وقع اختلال في شروطه والمعنوي
لا تقع الجريمة في غياب نص ولا دون نية اجرامية أو خطأ جنائي وكذلك بدون حدوث الفعل الضار 

 .2يقرر عدم مشروعية الفعل المرتكبقانوني 

ين الفرق بشكل دقيق بقائمة على أساس خطأه ويظهر لي قد تكون غير عمدية وجريمة الصيد 
على ماديات السلوك وتهدف إلى تحقيق النتيجة  تسيطر إرادة الجانيالخطأ والقصد الجنائي حيث أنه 

 أما في وجود الخطأ فإن ارادة الجاني ،في وجود القصد الجنائي الاجرامية التي تتوقعها وترغب فيها
من المستحيل أن تنسب إلى نشاط لى ماديات السلوك من دون أن تتجه إلى النتيجة التي تسيطر ع

هذا في حالة ول ،بين النتيجة الاجرامية وارادة الجاني في الجرائم غير العمدية العلاقةلا تنقطع ف ،الارادة
ى تحقيق لقانون علإثبات بأن العلاقة منقطعة لا تقوم جريمة الصيدلي لأن في الجرائم العمدية يعاقب ا

إذا ف كما لا يسأل على النتيجة إلا في حالة ثبوت الخطأ من طرفه ،النتيجة الاجرامية وليس على السلوك
 .3فلا يسأل عنها ةتبين بأنه أخذ بالحيطة والحذر أثناء القيام بعمله ووقعة النتيجة الإجرامي

 دية التي يرتكبها الصيدلي أثناءغير العممن الجرائم يعد كل من القتل الخطأ والجرح الخطأ و  
ير العمدي غمسائلته عن خطأه وعلى هذا النحو سنبين أركان جريمة الصيدلي و ، مزاولته لمهنة الصيدلة

  .ثم نخصص دراسة القتل الخطأ والجرح الخطأ في المطلب الثاني ،في المطلب الأول

                                                           
لصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي والمصري، مذكرة ، مسئولية اإبراهيم بن صالح اللحيدان 1

ماجستير في العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 
 . 998، ص 2882-2882الرياض، المملكة العربية السعودية، السنة الجامعية 

وعة الدروس لطلبة السنة الثانية ليسانس، جامعة محمد لمين بات في القانون الجنائي العام، مطبح، محاضر فريد روا 2
 .49، ص 2891-2890دباغين، سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

ات الجامعية، بن المطبوع ، ديوان89، ج زائري القسم العام '' الجريمة''عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الج 3
 .228،  ص 9110سنة  عكنون، الجزائر،
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 عمدي.غير المسائلته عن الخطأ المطلب الأول: أركان جريمة الصيدلي و 

على اعتبار الجريمة سبب لقيام المسؤولية الجزائية وتعد الأساس لقد اتفقت القوانين الوضعية 
تحدث أن نوفي ظل عدم وجود الجريمة لا يمكن  ،وقانون الاجراءات الجزائيةالقانوني لقانون العقوبات 

خص ما ل الجاني لشإجابي كقتوجود فعل مادي وتستوجب الجريمة  ،عن المسؤولية الجزائية للصيدلي
 ،وأيضا فعل سلبي كامتناع الأم عمدا عن اطعام طفلها مما يؤدي إلى وفاته ،عليه ءأو قيامه بالاعتدا

جب كذلك وي ،حسب ما ورد في القانون والتشريع حيث يشترط في الفعل المادي أن يكون غير مشروع
 تحمل مختلف العواقب الناتجةعن طريق أفعاله التي ي أن يكون صادر عن الارادة الجنائية للشخص

 ،وفي النهاية لا بد من فرض القانون تدابير احترازية لمكافحة الجريمة خاصة التي يرتكبها الصيدلي ،عنها
لاثة المتمثلة في الثولقيام مسؤوليته الجزائية يجب وجود الجريمة ولقيام هذه الأخيرة يشترط وجود أركانها 

لى جانب القصد الجنائيو  ،1الركن الشرعي والمادي والمعنوي يرتكب المنتج أو بائع الأدوية خطأ  قد ا 
ق بأركان علبين كل ما يتنيسأله عنه في حالة القيام به، وعلى ضوء ما تقدم سوف  غير عمدي الذي

 غير العمدي في الفروع التي سنتطرق إليها. جريمة الصيدلي وخطأه 

  .يدليالفرع الأول: الركن القانوني والمادي لجريمة الص

، 2يقرر القانون عقوبة لهاغير مشروع يصدر عن ارادة جنائية و  الجريمة على أنها فعلتعرف 
محددة  عناصرو جريمة يعاقب عليها القانون لا بد أن تتواجد فيه شروط  الصيدليولكي يتم اعتبار سلوك 

دخل في ت كون عامةقد توهذه الأركان وهذا ما يعرف بأركان الجريمة  ،الضرورية لقيام الجريمة وتحققها
وتعتبر  ،محددة بذاتها ترافقها دون غيرها نطاقها كل الجرائم بدون استثناء وقد تكون خاصة بجريمة

 ،الجريمة فكرة قانونية تقوم على ثلاثة أركان ويجب لتحققها وقيامها من تحقق الركن الشرعي والمادي
تناع عن سلبي كالامبي كارتكاب الفعل أو سواء كان اجاسلوك التحقيق في حيث يتمثل الركن المادي 

ي تندرج من الت الصيدليلسلوك غير المشروعة في تحقيق الصفة أما الركن الشرعي فيتجلى  ،الفعل
وبة أو وينتج في مخالفة ذلك توقيع العق ،ضمن خضوعه للقانون الذي ينهى عنه والذي يأمر بالقيام به

                                                           
، مركز الدراسات العربية 89محمود أحمد المبحوح، المسؤولية الجزائية للصيدلي، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية، ط  1

 .980-982 ص ، ص2891للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، سنة 
 .982 محمود أحمد المبحوح، نفس المرجع، ص 2
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باحة التي سبب من أسباب الاالمشروعة دليل على عدم وجود غير وعليه فثبوت الصفة  ،تدابير احترازية
 .1ترفع سلوك الصيدلي عن هذه الصفة

 للجريمة. أولا: الركن الشرعي

صف الذي يقدم و  يقصد بالركن الشرعي للجريمة أن يكون الفعل مجرما بمعنى النص القانوني
بر فعلها جريمة يعتعال المجرمة التي الأففي القانون الجنائي  فيحدد النص التشريعيالفعل بأنه جريمة، 

من قانون  89، وطبقا للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 2ويتم تحديد عقوبتها في نص مكتوب
ويظهر من خلال نص ، 3قولها: ''لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون''الجزائري ب العقوبات

 .4الأساس لتحمل الصيدلي المسؤولية الجزائيةهذه المادة أن مخالفة النص القانوني يعد 

م نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل أو بمفهو أنه يعرف فقهاء القانون الركن الشرعي بو   
 عقوبة المفروضة على من قامآخر هو النص القانوني الذي يظهر الفعل الذي يكون الجريمة ويحدد ال

لاجتماعية لا يعد جريمة إلا في حالة وجود نص قانوني في وطبقا للعمل الضار بالمصالح ا ،بارتكابها
يم أمر يصبح نص التجر وعلى هذا النحو  ،ويمنحه صفة عدم المشروعية يتوافق معه قانون العقوبات

هذا الرأي تعرض  لكن ،بحيث يعتبر ركن من أركانها لأنه بانتفائه تنتفي الجريمةأساسي لقيام الجريمة 
في في بعض غير كايعتبر  ق الفعل مع النص المجرم بشكل وجوبي لقيام الجريمةللنقد لأنه إذا ما تطاب

بق مع ولو تطا هذا لأن التعريف لم يحدد أسباب الاباحة التي بموجبها يصبح الفعل مباح ،الأحيان
 .5بهدف طبي النص المجرم كالجرح

                                                           
راق، ، المكتبة القانونية، بغداد، العالعامة في قانون العقوباتعلي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ  1

 .910-912 ص ، ص2894سنة 
عبد الواحد عثمان اسماعيل، الجرائم ضد الانسانية، مذكرة ماجستير في العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية،  2

 .10، ص 2882-2882يف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، السنة الجامعية جامعة نا
يونيو سنة  80المؤرخ في  922-22يعدل ويتمم الأمر رقم  2828يوليو سنة  18المؤرخ في  89-28الأمر رقم  3

 .84، ص 44، ع 2828يوليو سنة  18والمتضمن قانون العقوبات، ج ر المؤرخة في  9122
، دار 81، القسم العام، الأحكام العامة، الجريمة، المسؤولية الجنائية، ط اقي، محاضرات في القانون الجنائيمحمد الرز  4

 .992، ص 9111الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، سنة 
 .20عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  5
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 ،لقانونيمع المنطق ا لأن ذلك يختلفيعتد بوجود الركن الشرعي للجريمة وجانب آخر من الفقه لا 
ريمة رد ركن من أركان الجمجاعتباره  فالركن الشرعي إذا كان يتمثل في النص الجزائي حيث يصعب

في و وعليه فلا يمكن للخالق أن يصبح مجرد جزء مما خلق  ،لأن النص الجزائي من أوجدها وخلقها
قانون جزء هذا القول جعل الفإن وبمفهوم آخر  ،الواقع فإن النص يعتبر السبب والجريمة هي مسبب عنه

لكن ذلك لا يجوز لأن القاعدة القانونية لا يمكن أن تندرج كركن من أركان الواقعة  ،من الجريمة المرتكبة
رقة قد حاول هذا الاتجاه التففعلاوة على أن هذه الواقعة تكون غير مشروعة  ،القانونية وتتداخل معها

ء من النشاط جز المكون للجريمة بمفهومه الضيق هو الذي يعد  ويقصد بالركن، ركن وشرط الجريمةبين 
أما الشرط غالبا ما يكون سابقا على هذا النشاط ولا يندمج معه  ،الاجرامي أو مرتبط به ارتباط محكم

إذن  ،للركن من غير الشرط لكي يتم تكيف الفعل بشكل قانوني الأمر الذي يدل على أنه لا يوجد أهمية
 .1السبب في تحقيق العقاب والذي يبين لنا مبدأ شرعية الجرائم فقط الجنائيانون يمكن اعتبار الق

 ،اابتغى الفقهاء الذين تمسكوا بالركن الشرعي للجريمة أن يمنحوه مفهوما مختلف وتفاديا للنقد السابق
يخرج  انونيلأن محتواه تكييف قغير المشروعة للفعل كن الشرعي للجريمة يعتبر الصفة بأن الر  افقالو 

لشرعي ن الركن اوحسب هذا الرأي فإ ،على عن الفعل ويتمثل المرجع في تحديده هو قانون العقوبات
ي تم ددة بين الواقعة التومحتواه حكم قانوني على علاقة مح ،غير المشروعة للفعليشمل على الصفة 

ن الشرعي تميز الرك لأساسوعلى هذا ا ،والمصالح المحمية عن طريق القاعدة القانونية الجزائية ارتكابها
قعة المقترفة القانونية على الواللجريمة عن نص التجريم وعرف بالطابع الموضوعي أساسه تطبيق القواعد 

 .2ون الأخذ بالاعتبارات الشخصية للجانيد

التي  باكتمال كل الشروطير المشروعة في حالة تطابقه مع نص التجريم غوينال الفعل الصفة 
يق الجزاء ال تطبهذا لأنه غير كافي في كل الأحو  ،الزامي من حيث التطبيق عليه نص التجريم تجعل

ترط أن لا وحتى يتم تطبيقه يش ،غير المشروعة بخصوص خضوع الفعل للنص المجرملاكتساب الصفة 
نتيجة و  ،بعد أن يتطابق مع النص المجرم لوجود سبب من أسباب اباحة الفعل المجرميخضع الفعل 

ث أن النصوص حي ،خضوع الفعل لنص التجريميتمثلان في ركن الشرعي يتضمن عنصرين لذلك فإن ال
جود الشروط الذي يعد ارتكابها بو والقوانين المكملة له تقوم بتحديد الأفعال الممنوعة في قانون العقوبات 
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ها متتنوع بتنوع الأفعال التي جر كما أن هذه النصوص  ،الخاصة جريمة من الجرائم المعاقب عليها
ذا ما إوعلى نحو ذلك لا يمكن اعتبار الفعل جريمة إلا في حالة  ،القانون والتي تعرف بنصوص التجريم

ائم وتقوم هي الكفيلة بتحديد جميع الجر أن النصوص العقابية والمقصود بذلك  ،طبق عليه هذه النصوص
إن التجريم وبناء عليه ف ،أن تجتمع معها في هذا العمل باحتكارها ويمنع على باقي النصوص القانونية

ووفقا لذلك  ،والعقاب ينحصر في نصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة المكملة له كقانون الصحة
نشأ مبدأ ونتيجة لهذا الحصر ي ،بشكل دقيق مع توضيح العقوبة المقررة لها تحديد ماهية الجرائميجب 

 ب في هذا المبدأ أن الجريمة لا تنشأ إلا بوجودويتطل ،أساسي يعرف بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات
 .1نص قانوني وأن العقوبة لا يقررها وأن العقوبة لا يقررها إلا هذا الأخير

 ،كما أن اعمال مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يستوجب أن تكون النصوص المجرمة قابلة للتطبيق
النص  لذا ينبغي أن يكونلواقعة الاجرامية ولا نقصد بذلك وجود نص في قانون العقوبات يتوافق مع ا

ان القانون وهذا ما يعرف بسري ،الجزائي بذاته من الممكن تطبيقه بمعنى معمول به في حالة وقوع الفعل
إلى جانب ذلك فقد يرتكب أي شخص عمل مجرم منصوص عليه في قانون  ،من حيث الزمان والمكان

الضرب للتأديب ويفهم من ذلك بأن لا يكفي مجرد تطابق ولكن لا يعتبره القانون جريمة ك ،العقوبات
التأكد من عدم وجود ما يبرر الأفعال إذ أن  حيث يجب فضلا على ذلك ،الفعل المجرم مع النص القائم

 .2بوجوده تخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم إلى الاباحة

 ثانيا: الركن المادي للجريمة

قيام ويترتب عن ال الجنائيالسلوك المجرم من طرف القانون  أوالركن المادي للجريمة هو الفعل 
المجرم  ني في الفعل الذي يقوم بهيجب أن تتجسد إرادة الشخص الجا هذا الركن لكي يتكونو  ،به عقوبة
 ،لا تظل إرادته للقيام لفعله المشكل للجريمة مضمرة في نفسه وتبقى مجرد نية من غير تنفيذهاحيث 

أي على ارتكاب سرقة أو قيامه بتعاقب الانسان بمجرد تفكيره أو اقدامه  التيق بخلاف قواعد الأخلا
لذا فإن القانون الجزائي يسعى بشكل أساسي إلى حماية النظام العام وتحقيق سلامة فعل منافي للأخلاق 

وقد لا يجعل الشخص المرتكب للجريمة إلا إذا  ،من مختلف الأفعال التي لها خطورة عليهالمجتمع 
 لكن لا يقع ذلك إلا بوجود سلوك ،ضر بأمن المجتمعويصبح يشكل خطر ويدر منه سلوك خارجي ص
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بد أن لاولكي تكون الجريمة تامة  ،له مظهر خارجي يظهره الشخص كالصيدلي الذي يمكنه من ادانته
بمعنى أن يقع سلوك الشخص المجرم ويؤدي إلى كما ورد في النص المجرم  ،يقوم الفاعل بالسلوك

لنتيجة المجرمة وفي أغلب الحالات يعاقب القانون بمجرد محاولة ارتكاب الجريمة من دون التوصل ا
 عناصر ثلاثة تتثمل في الفعل من يتكون بأن الركن الماديومن خلال ما تقدم يظهر لنا ، 1إلى اتمامها

 والعلاقة السببية. يجة الاجرامية الاجرامي والنت

 .الفعل الاجرامي -1

هو عبارة عن مظهر خارجي للركن المادي للجريمة ومن المتعارف  الاجرامي السلوكالفعل أو 
 يمكن كنشاط نفساني لاالفكرة وتعد هذه  ،عليه بأن الجريمة هي أول شيء الذي ينشأ في ذهن الفرد

اعتباره سلوكا بينما في حالة إذا ما تحققت في العالم الخارجي بفعل إيجابي أو سلبي أصبحت بذاتها 
 كالسرقة في الليل والسرقة في قد يشكلان عنصر مهم فيهاكما أن مكان وزمان حدوث الجريمة ، 2وكاسل

إلى جانب أن الوسيلة المستعملة في  ،من قانون العقوبات 121طبقا للمادة المنازل والأماكن العمومية 
ق أو طريق الخن هذا لأن القتل يتمثل في ازهاق روح انسان حي عن ،الجريمة ليست أساسية لقيامها

لمثال مشدد وعلى سبيل ا قد يعتمد القانون على الوسيلة كظرفالسلاح الأبيض أو الناري لكن أحيانا 
 .3القتل باستعمال السم

ل الذي يتحقق عند قيام الجاني بعمكارتكاب فعل أن الفعل الاجرامي قد يكون سلوك اجابي غير 
كما قد يكون سلوك ، 4كما هو الشأن معظم الجرائم رأو التزوي أو السرقةيجرمه القانون مثل الضرب 

كحالة بحيث يعاقب إذا ما امتنع عن فعله ، 5سلبي من خلال امتناع الفرد عن القيام بواجب قانوني
وكذلك امتناع الطبيب عن منح بيان الولادة أو  ،امتناع حضور الشاهد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته

سمه اجزاء جإذا ما استخدم الفاعل قد يتضمن الفعل الاجرامي العمل و  ،الوفاة إلى السلطات المختصة
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كما   ،ورأو ما يتبعها كالرمز والصفي الجريمة كالقتل أو الضرب وقد يتمثل نشاطه في القول أو الكتابة 
بالإضافة إلى الاشارة إذا ما كانت تدل على  ،هو الحال في جريمة القذف والسب وافشاء السر المهني

 ،قد يغيب النشاط أو الفعل الخارجيوفي بعض الجرائم  ا هو كذلك في جرائم القذف والسبمعنى كم
ويعاقب القانون إذا ما وجد عند شخص موازين أو مقايس مزورة أو بعص الآلات التي ليست مضبوطة 

كحالة وجود أدوية  ،1ويعاقب أيضا الشخص الذي ضبطت في محله مواد فاسدة ،في الوزن أو القياس
 .هية الصلاحية في الصيدليةمنت

 .النتيجة الاجرامية -2

جرم حتمية خاصة بالفعل المما يفرضه النص المجرم من نتائج النتيجة الاجرامية هي عبارة عن 
 أو امتناعهأن ينتج عن فعل الشخص لقيام الجريمة بحيث يشترط  ،2لاكتمال الركن المادي للجريمة

الأمر الذي يعرف بالنتيجة الاجرامية التي تعد الأثر  ،قانونضرر لمركز قانوني أو مصلحة يحميها ال
وللنتيجة الاجرامية صورتين تتمثلان في النتيجة المادية والنتيجة القانونية  ،الناتج عن الفعل الاجرامي

 .3الغير المادية

 يوهذا كأثر للفعل الاجرامبالنتيجة المادية الأثر المادي الذي يقع في العالم الخارجي يقصد 
و أكإزهاق روح شخص في جريمة القتل ويظهر بأن السلوك أحدث تغير ملموس في الواقع الخارجي 

غض النظر بويرتكز المشرع على ما يعتد به وينتج عنه نتائج  ،الحصول على الأموال في جرائم النصب
ي أحقيقة مادية  وبالتالي تمثل النتيجة غالبا ،4إذا ما كان الفعل الاجرامي يسبب في احداث نتائج أخرى

تظهر بشكل أثر مادي ضار له وجوده المعين في العالم الخارجي كانتقال المال المسروق في جريمة  أنه
أعلى  وكذلك بيع السلع الاستهلاكية بسعر ،السرقة إلى حيازة الجاني والسلع المغشوشة في جريمة الغش

هي عبارة عن اعتداء على مصلحة أو حق أو فالنتيجة القانونية الغير المادية أما  ،5من سعرها المحدد
 ونتيجة لذلك سمية هذه الجرائم بالجرائم ،عن ذلك ضرر مادي ملموستهديد بالاعتداء من دون أن ينتج 
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الشكلية كحمل السلاح بدون ترخيص قانوني أو الشروع في الجريمة والتحريض عليها التي تشكل تهديدا 
رتبط يالخطر لأن التجريم في ظل هذه الحالات  سميتها بجرائمتم توعلى هذا الأساس  ،بخطر الاعتداء

وقد تتجلى  ،التي تظل محتملة الوقوع بين تحققها أو لابخطورة الجاني بشكل أكثر من النتيجة الاجرامية 
أهمية تحديد النتيجة الاجرامية سواء كانت قانونية أو مادية في قيام الجريمة وأيضا في التمييز بين 

 .1الجريمة والجريمة التامةالشروع في 

 العلاقة السببية. -3

 طارة كالارتباالضوالنتيجة الاجرامية بين الفعل الاجرامي الصلة التي تربط العلاقة السببية تعد 
ة هو الذي سبب في احداث النتيجاثبات الفعل الاجرامي الواقع حيث يتم من خلالها  ،العلة بالمعلول

يم وحدته التي تق والنتيجة بين عنصري الركن الماديقة التي تجمع من أهمية هذه العلاتكف ،الضارة
لسببية بين اثبات انتفاء العلاقة امما قد ينتج عنه في حالة  ،لا يقوم ولا يتحقق في غيابها ووجوده وبهذا
 مدية ولاإذا كانت هذه الأخيرة عإلا عن الشروع في الجريمة  لذا فلا يسأل مرتكب الفعل ،الفعل والنتيجة

 .2غير العمديةلأنه لا يوجد شروع في الجرائم  أبدا في الجريمة غير العمديةيسأل 

نه غالبا ما لأفي المسؤولية الجزائية قد يثير صعوبة كما أن اثبات العلاقة السببية أو انتفائها 
ام الأمر الذي يصعب من خلاله بقي ،في وقوع النتيجة الاجراميةمع سلوك الجاني  تشترك عوامل أخرى

ذا كان إفلا وجود لأي مشكلة  ،العلاقة السببية أو عدم قيامها بين سلوك الجاني والنتيجة التي وقعت
مما يؤدي إلى  ،سلوكه هو الدافع الوحيد الذي أدى إلى وقوع النتيجة كإطلاق رصاص على شخص

يجة بتدخل تقع النتلكن توجد حالات عديدة أين ويظهر بأن سلوك الجاني هو الذي أدى إلى الوفاة  ،وفاته
ومساهمة مجموعة من العوامل التي يكون مصدرها شخص آخر غير الجاني أو الطبيعة أو المجني ليه 

رح أو أن الضحية قد جيكون المجني عليه قد أصيب بمرض قبل الجريمة  وعلى سبيل المثال، 3نفسه
ي ة الضرب والجرح الذأو اصابة شخص بكسور أو نزيف نتيج ،بأداة ملوثة أدت إلى تسممه ووفاته
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، وفي الأخير يمكن 1تعرض له وتم علاجه بطريقة غير صحيحة في المستشفى مما يؤدي إلى وفاته
 القول أنه من واجب توافر الركن الشرعي والمادي لقيام جريمة الصيدلي.

 ي: الركن المعنوي لجريمة الصيدلي.الفرع الثان

فاعل المحدد ها إلى الونسبتإثبات هذه الأخيرة ي أركان جريمة الصيدلي ف تحديدمن يتمثل الهدف 
قيام مسؤولية لحيث لا يكفي معرفة الركن المادي فقط مسؤوليته عن السلوك الذي صدر منه لكي يتحمل 
ريمة يعبر عن الجولكن الركن المعنوي عن قوام الجريمة ووجودها  الركن الماديولهذا يعبر  ،أي شخص

كما  ،الفاعل ويتحمل مسؤولية الفعل المجرم إلى تنسب الجريمةالأساس وعلى هذا  ،من الجانب المعنوي
رادته وقصده عن مرتكبها بقد لا تنسب إليه الجريمة ولا يسأل عنها  خطأ ويختلف القائم بالجريمة بعلمه وا 

ون كولذلك طبقا للقانون لا يحمل كلاهما المسؤولية أو يتم اعفاؤهما منها معا فالركن المادي الذي يت ،منه
عمدي وقد فرقت معظم التشريعات بين الخطأ ال ،ويقدم عليه الصيدلي قد يقع بقصد منه أو بدون قصده

 ،التشريع الروماني في أواخر عهده والخطأ الغير العمديكصبح شرط أساسي في جميع الجرائم أالذي 
 .2لجريمةلمرتكب ا لأنه يعتبر الأخطر منه وأن القصد الجنائي يبرز روح العدوان ويوضح معنى الإثم

التبصر  للخطأ عنخروج الجاني في ارتكابه أنه  المصرية كمة النقضفي نظر مح والركن المعنوي
معنى وجود ب ،من أن يترتب عن عمله ضررا يصيب الغيروالحفظ بالأضرار العادية الناتجة عن سلوكه 

نتيجة ح صفة الخطأ عن كيفية وقوع الالأمر الذي يمنعلاقة ذهنية بين الجاني والنتيجة الإجرامية الواقعة 
عل ولا يقوم هذا الركن إلا في حالة العواقب العادية لف ،أي إخلاله بواجبات الحيطة والتبصر الواجبة عليه

عليه وبناء  ،أن تكون نتائج فعله من الممكن توقعها أو ينبغي عليه أن يتوقعهاوالمقصود بذلك  ،الجاني
 .3المباشرة لفعله والقريبة أو النتائج العادية فإنه لا يسأل إلا على النتائج

 بدونه لا تتحقق ولا يمكن قيامها حتى فيو أساسي في قيام الجريمة  ركن  المعنويويعد الركن 
د من اتصال ببينما لاولا يتمثل أساس التشريع في الفعل المحدد في القانون  ،حالة اكتمال ركنها المادي

 ،صفة الانسانيةللفعل ال الإرادةتمنح طبقا لما هو وارد في المجال القانوني و  إحداثهبإرادته في فعل الجاني 
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ثل موت موبالتالي يخرج الفعل من النطاق الطبيعي ويندرج من ضمن الظواهر الانسانية والاجتماعية 
ر الموت تبولا يع ،الانسان الذي يقع في كل مرة بسبب حوادث الطبيعة كالزلازل والفيضانات والأمراض

لذي يقره اي فإن الموت نطاق القانوناللأنه يشكل واقعة طبيعية تخرج عن ي ظل هذه الحالات جريمة ف
ربطه به ت رابطة ذهنية ونفسيةوجود من خلال  المرتبط بفعلهالقانون كجريمة هو الواقع بفعل الانسان 

ط يتكون من النشا فإن الركن المعنويوعلاوة عن ذلك  ،طبقا لما هو محدد في القانون لهذه الجريمة
وعليه  ،الأنه يبرز أبعاده ،الإجرامي النفسي والذهني الذي يعبر بمنظور حققي عن الشخصية الاجرامية

 .1النوع ودرجة الخطورة ونوع العقوبة والعلاج المناسب لهايستطيع القاضي تحديدها من حيث 

د والقصد وفسرت معنى العمالحديثة بين الشخص المتعمد والمخطئ  الجنائية وقد ميزت التشريعات
 موادها في لم تنص لكن بعض القوانين ،ومنحت أهمية لصورة الخطأ وبحثت عن كل من العلم والارادة

ة موانع المسؤوليعن طريق المواد التي نصت على لأن ذلك واضح  ،التمييز بين الصورتينعلى 
ئية يتحملون المسؤولية الجنا بخصوص المجنون والصغير المكره إلى غير ذلك من الأشخاص الذين لا

لقد نص و  ،أما في حالة توافرها لا يعفى الشخص من مسؤوليته ،نظرا لغياب الإدراك أو الإرادة لديهم
والمكروه  تنعدم المسؤولية على المجنون بحيثعلى موانع المسؤولية  في قانون العقوبات الجزائري المشرع

فإن المشرع قد نص صراحة في قانون العقوبات على  أخرىومن ناحية  ،لأنه لا وجود لأساسهاوالقاصر 
ت وعلى وجه الخصوص في الجناياالجرائم العمدية من دون تحديد مفهومها مقارنة بغيره من القوانين 

ين حيث يكون العلم والارادة تتجهكن المعنوي بوجود القصد الجنائي ، ويتحقق الر 2والجنح ضد الأشخاص
 .3يجة وعلى هذا النحو تنشأ الجريمةإلى الفعل الإجرامي والنت

الجانب النفسي لهذا الأخير الذي يرتبط بالفعل  في إذن الركن المعنوي لجريمة الصيدلي يمثل
نما يجب أن يقعوقوع فعل الصيدلي الجريمة في المجال الصيدلاني لقيام ولا يمكن  ،الاجرامي بمحض  وا 

 ،انيالذي ينتفي بانتفاء إرادة الج خطأ بمفهومه الواسعبمعنى لابد من وقوع ال ،إرادته الحر ة والواعية
 ،صورة القصد الجنائي أو العمد وهنا تكون جريمة الصيدلي عمدية يتخذ والركن المعنوي للجريمة قد 

                                                           
 .948عبود السراج، المرجع السابق، ص  1
 .982منصور رحماني، المرجع السابق، ص  2
 .948السراج، المرجع السابق، ص  عبود 3



221 
 

، 1دراسةال هذه الذي سوف نذكره لاحقا فيتكون جريمته غير عمدية الأمر كما قد يتخذ صورة الخطأ و 
ل إرادة الجاني إلى السلوك الاجرامي تتوجهأو العمد هو أن  الجنائي قصدالوعليه فإن  تج عليه ى ما ينوا 

ويمكن القول بمفهوم عام أنه يتمثل في توجيه الفاعل لإرادته بغرض تحقيق واقعة ، 2من نتيجة إجرامية
دية موبناء عليه يجب في الجرائم الع ،إجرامية محددة مع علمه بحقيقتها من الجانب القانوني أو المادي

 إلى تحقيق الفعل أو النشاط الاجرامي معالقائمة على وجود القصد الجنائي اتجاه الارادة الآثمة للجاني 
 .3علمه بحقيقة النشاط وأن المشرع قد قام بتجريمه

القصد الجنائي بينما اكتفى من خلال النص في الجرائم على العمد ولم يعرف المشرع الجزائري 
القتل هو إزهاق من قانون العقوبات بقولها: ''  224ة ي يظهر في نص المادالذ ،فقط كالقتل العمدي
 من نفس القانون 224وأيضا الضرب والجرج الذي تطرق إليه المشرع في المادة  ''،روح إنسان عمدا

آخر من أعمال كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل التي تصت على أنه: '' 
وهناك أمثلة عديدة أشار فيها المشرع إلى القصد الجنائي من دون التطرق إلى ي...''، العنف أو التعد
وقد اتفق الفقه والقضاء أنه في حالة إذا ما أغفل المشرع تبيان صورة الركن المعنوي  ،تعريفه صراحة

ي يقترن ذالقصد الجنائي بأنه العلم الكما عرف الفقه  ،في أي جريمة فيجب اعتبار هذه الأخيرة عمدية
ويقصد بالعلم في هذا التعريف العلم الحقيقي الذي لا يقوم بمجرد  ،بإرادة النشاط المادية المكون للجريمة

رادة ارتكابه ،الشك أو إمكانية تصور الوقائع والنتائج الاجرامية  ،اوعرف كذلك بالعلم بعناصر الجريمة وا 
ينتفي القصد و عنصرين وهما العلم والارادة ونتيجة لما سبق يتبين بأنه يستوجب في القصد الجنائي 

 .4الجنائي في حالة انتفاء أحدهما أو كلاهما

 عنصر العلم. أولا:

لعلم بالشيء ا العلم في الصفة التي يظهر بها الشيء ويتبين على ما هو عليه وبهذا فإنيتمثل 
ات المتعلقة ي بكل الماديأن يعلم الجان ويعد العلم عنصر أساسي للقصد الجنائي فلابد ،خلاف الجهل به
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لم الجاني إلى أن يتجه عويجب  ،بالجريمة التي تشمل الفعل والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية بينهما
ريمة بأنه أقدم على ارتكاب جولهذا يستلزم أن يكون الجاني عالما  ،موضوع الحق الذي تم الاعتداء عليه

أو الأركان المنصوص عليها في القانون التي تستوجب  حسب الشروط ارتكابهاوأن ارادته اتجهت إلى 
لابد أن يعلم بأن فعله يشكل واقعة مجرمة  وفي الواقع أنه إذا ما صدر عن شخص فعل ضار ،توافرها

ي أن يقع علم الجاني على جميع الوقائع التي تندرج فلتحقق عنصر العلم حيث يشترط  ،بموجب القانون
 .1فرضها القانون كوجود الصفة في كل من الجاني أو المجني عليهأركان الجريمة أو تلك التي ي

هو  المعتدى عليه كما يجب على الجاني أن يعلم بالوقائع المتضمنة موضوع الحق لهذا فإنهو 
جب وكذلك ي ،علم الجاني بأن المال محل السرقة هو مملوك للغيرالتي تلزم  الحال في جنحة السرقة

جريمة كارتكاب الجريمة لأنه في بعض الجرائم يشترط القانون مكان معين عليه أن يعلم بزمان ومكان 
 أما فيما يتعلق ،من قانون العقوبات 12التجمهر التي لا تكون إلا في مكان عام حسب نص المادة 

ولابد من العلم  ،من نفس القانون 22الحرب وفقا لما ورد في المادة بالزمان خاصة كجريمة الخيانة في 
 فعلى سبيل المثال جنحة الاجهاض التي لا تقع إلا ،في الجاني أو المجني عليهص الصفات أيضا ببع

إلى جانب ذلك يفترض علم الجاني بالظروف المشددة التي تساهم في تغير وصف بوجود امرأة حامل 
 .2الجريمة

ة العلم ر يستوجب القانون ضرو يجب أن يعلمها الجاني هناك وقائع لا بالإضافة إلى الوقائع التي 
ني بها كعدم لا يشترط أن يعلم الجا، إذن بها لأنه يوجد بعض الوقائع ترتبط بالجريمة ولا تعد ركنا فيها

 ،3سنة وقت الوقائع 90الجاني أن يحتج بأن أهليته الجنائية لم تكتمل كاعتقاده بعدم إكمال سن إمكانية 
 ،لا يتغير الوصف الجنائي كحالة العودولا يمكنه أن يتعذر بجهله بالظروف المشددة التي بوجودها 
 كما أنه لا يستطيع أن يبرر عدم علمه ،بحيث لا يجوز له نفي ارتكاب جريمة سابقة بحجة نسيانه

 .4ولكن وقعت الوفاة كأن يرغب في الضرببالظروف المشددة الخاصة بجسامة النتيجة 
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 .عنصر الإرادةثانيا: 

ه العلم حيث يفترض في النشاط توج عن الوعي والادراكأ النشاط النفسي الذي ينش يقصد بالإرادة
نصرف إرادة وينبغي أن ت ،الهدفلبلوغ هذا وأيضا بالوسيلة التي يعتمد عليها الفاعل  المحدد الهدفإلى 

وزيادة على ذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة الناجمة عن  إلى ماديات الجريمةالجاني 
تساهم دة وبناء عليه فإن الارا ،ة السلوك غير كافية لوحدها في تحقيق القصد الجنائيلأن إراد ،السلوك

مج دوفي هذا الشأن يلاحظ أنه ينبغي عدم  ،القصد الجنائي والخطأ الغير العمدي في التمييز بين 
الفعل  دالقصد والإرادة في مفهوم واحد لأن معنى الإرادة هو تعمد إحداث الفعل أما القصد فيراد به تعم

 ه لاكتمال جريمة الصيدلي إلى جانب تحقق الركن المادي يجب قيام، وبالتالي فإن1والنتيجة الناجمة عنه
  بوجود القصد الجنائي بعنصريه المتمثلة في العلم والارادة.  الركن المعنوي

 للصيدلي. غير العمديمفهوم الخطأ الفرع الثالث: 

لآثمة ايمثل صورة الارادة ي يعرف بالإهمال أو التقصير غير العمدي أو الذ لا شك في أن الخطأ
ف على غير العمدية أقر العر ا لاستحقاق العقوبة في الجريمة ونظر  ،الركن المعنويالضرورية لتحقيق 

لا إذا إ الجزائي المسائلة ولا يستوجب الخطأ ،تخصيص لفظ الخطأ مجرد من هذه الصورة دون سواها
 عليه قانونا بوصفه من الجرائم معاقب فعلإلى الذي أحدث به الخطأ ي أدى النشاط الإرادي للصيدل

ويستثنى الأمر في نطاق المسؤولية المدنية لأن  ،شخصغير العمدية مثل أن يؤدي الخطأ إلى وفاة 
لجنائي لا والمشرع ا ،لمضرور بإصلاح الضرر المترتب عنهالتقصير يؤدي بشكل أساسي إلى مطالبة ا

ال التي تتضمن معنى الإهمال أو التقصير ولو أدت هذه الأفعال إلى نتائج مضرة يجرم مختلف الأفع
 .2بالشخص

 اهوفي حالة ما أخل باحترام الالتزامات المفروضة عليه و بمراعاة  وقد أوجب القانون الصيدلي 
أو  ةولهذا فإن ارتكابه لأفعال مجرمة وغير مشروعة سواء بدون قصده أو بغير سوء ني ،تقوم مسؤوليته

                                                           
 .21-22 ص أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص 1
 .921إبراهيم بن صالح اللحيدان، المرجع السابق، ص  2



224 
 

 لجنائيالذا كان لابد من دراسة الخطأ  ،امتناعه عن القيام بما يلزمه القانون يثير مسؤوليته الجزائية
 .1ومعايير تقديره

 .الجزائيتعريف الخطأ أولا: 

العام الذي يقصد به الانحراف عن السلوك مفهوم خاص يختلف عن معناه  الجزائيإن للخطأ 
تعريفات عديدة له  ضع الفقهوقد و ، 2ف عن قصد أو بدون قصدالمفروض وهنا يكون يتضمن الانحرا

ن مالتي يلزمها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك والحذر من بينها أنه إخلال الجاني لواجبات الحيطة 
كذلك  وعرف ،إذا كان ذلك في استطاعته ومن واجبه غير أن يؤدي فعله إلى وقوع النتيجة الاجرامية

أنه هو ويرى البعض الآخر ب ،يتوافق مع الحيطة التي تستجوبها الحياة الاجتماعيةبأنه الخطأ الذي لا 
ولكنه  ،كل فعل أو ترك بصفة إرادية ينجم عنه نتائج بغير إرادة الفاعل بطريق مباشر أو غير مباشر

عوض محمد الذي  كالأستاذ العقوبات قانونفي  ساتذةالأ كما عرفه مجموعة، 3كان باستطاعته تفاديها
يتميز بالخطورة من غير القيام بواجباته من حيطة اعتبره بأنه اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث سلوك 

أحسن بوسقيعة أيضا عرفه بأنه تقصير في مسلك الانسان الذي لا يقع من جانب  ستاذوالأ ،4وتدبر
 .5شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجية

الخطأ كالتشريع  فيتعر  يضع لمها فمعظمعريف الخطأ تحول تحديد  الجنائية تشريعاتوقد تباينت ال
سي وكذلك نفس الشيء بالنسبة لقانون العقوبات الفرن ،الجزائري الذي ترك هذا الأمر إلى الفقه والقضاء

الخطأ في  9112انون العقوبات البولوني سنة قوقد عرف  ،9028والألماني سنة  9098الصادر سنة 
ثر الأ تقع إذا كان الفاعل توقع إمكانية وقوعهو جريمة غير عمدية :''  بأنه 82فقرة  942نص المادة 

فعل بالرغم للوأيضا إذا لم يتوقع الأثر أو الصفة الاجرامية  ،الاجرامي غير أنه انتظر تفاديه دون أساس
 9141ة در في سناوفي قانون العقوبات اللبناني الص ''،من استطاعته توقعه أو كان يجب عليه ذلك

سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم تكون الجريمة غير مقصودة ''  :على أنه 919المادة  عرفته
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محكمة النقض المصرية وحددت  ''، 1وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها ،فعله المخطئين
وهو  ،ةعادية للحياال تصرف الشخص تصرفا لا يتوافق مع الحيطة التي تستجوبها الظروفتعريفه بأنه 

عيب يمس مسلك الانسان لا يصدر من الرجل العادي المتبصر والحرص الذي أحاطت به الظروف 
 .2الخارجية المطابقة للظروف التي أحاطت بالمسؤول

الذي يفرضه  بأنه يتمثل في الاخلال بالالتزام العامالسابقة يتبين  الجزائيتعريفات الخطأ  وباستقراء
التي تشمل في الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو  ،يطة والحذرالقانون من خلال مراعاة الح

 واجبات الحيطةبغير العمدية هو إخلاله وخطأ الصيدلي في الجرائم  ،الاهمال أو عدم مراعاة الأنظمة
القانون والأصول العلمية التي تحكم مهنة الصيدلة متى نتج عن فعله وقوع نتيجة والحذر التي يقرها 

لأنه كان باستطاعته ومن المفروض عليه أن يأخذ بعين الاعتبار في فعله اليقظة والتبصر  ،ميةإجرا
 وعليه فإن الصيدلي المنتج أو البائع أثناء العمل الصيدلاني يفترض، 3التي تمنع وقوع النتيجة الاجرامية

 ومسائلته. مة من جانبهلتفادي وقوع جري ،التي فرضها القانون ومهنة الصيدلةأخذ الحيطة والحذر  عليه

 .الجزائيثانيا: معيار تقدير الخطأ 

انقسم الفقه إلى اتجاهين في تحديد المعيار لتقدير الالتزام بالحيطة والحذر فالاتجاه الأول أخذ 
 ص المتهم والقدر المعتاد على أخذه بالعناية اللازمةالذي يعتمد من خلاله على الشخبالمعيار الشخصي 

قدار ماتخاده مقدار من الحيطة أمام الفعل المنسوب إليه باللخطأ طبقا لها في حالة فيقع ا ،والحيطة
فادي إذا كان بمقدوره تويعتبر الصيدلي مخطئا وتثار مسؤوليته الجزائية ، 4الأقل من الذي اعتاد عليه

ذا لم يستطيع أن يتفادى الفعل الاجرامي المنسوب إليه  لا تقوم و فلا يكون مخطئا السلوك الاجرامي وا 
اعتمد على المعيار الموضوعي الذي قوامه الرجل المعتاد الحريص واليقظ  أما الاتجاه الثاني ،5مسؤوليته

                                                           
 .02-02 ص أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص 1
نقلا عن أحمد مصطفى  ،212ص  ،9124سنة  مارس 98مجموعة أحكام النقض الجنائي الجلسة المنعقدة بتاريخ  2

 .02علي مصطفى، نفس المرجع، ص 
 .21هند قاسي عبد الله، المرجع السابق، ص  3

رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المسؤولية الجنائية للصيدلي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم  4
 .102، ص 2882-2882القاهرة، مصر، السنة الجامعية  القانون الجنائي، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،

 .28هند قاسي عبد الله، المرجع السابق، ص 5
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يتوافر إذا كان من الواجب والممكن   وعليه فإن الخطأ ،إذا ما وجد في نفس الظروف المحيطة بالجاني
 .1ان اقتراف الجريمةمكأي في زمان و تجنب النتيجة الاجرامية بصفة مجردة حسب هذا الر 

 الشخصي دمج المعيارين بحيث يتموبالنسية للرأي المتبنى هو الذي يقف على المعيار المختلط 
ويعني ذلك أنه يقاس مقدار الحذر والعناية اللازمة لتفادي النتيجة الضارة بالمعيار  ،والموضوعي

مكاناته الشخصية فيكون أساس هذا المعيار شخصي ، 2الموضوعي مع الأخذ بالاعتبار قدرات الجاني وا 
فيقع الخطأ في حالة عدم مراعاته للعناية اللازمة  ،من جانب ظروف المتهم التي يجب عليه الأخذ بها

في حالة عدم أخذه العناية الضرورية عد للخطأ أي وجود ولا ي ،للرجل المعتاد إذا أمكن الجاني اتخاذه
إلا أنه  بالرغم من وجوبهأو أنه فروض على الرجل المعتاد هذا القدر غير م لأن ،لتفادي النتيجة الضارة
 .3وجد فوق قدرة الفاعل

وسط تيتمثل في معيار الرجل العادي الم في الخطأ الجزائي الذي يجب اتباعه لهذا فإن المعيار
تقدير  وفي الواقع أنونفس الظروف والخبرة العلمية،  والاختصاصالحرص له نفس المستوى الفني 

 ،قدرته على ممارسة مهنتهر العمدي للصيدلي يتم عن طريق مراعاة قواعد مهنة الصيدلة و غيالخطأ 
التي  الشخصيةويقاس خطأه مع صيدلاني آخر من نفس الفئة التي ينتمي إليها وفي ذات الظروف 

م إلا في حالة ما سمحت لهإلا أنه لا يمكن مطالبة الناس بواجب الأخذ بمعيار الرجل المعتاد  ،يعرفها
وينبغي وضع كل الظروف في عين الاعتبار من دون التمييز  ،الظروف المرتبطة بأفعالهم القيام بذلك

ق وعلى الصيدلي بذل جهود حديثة تتواف ،بين الظروف الخارجية والداخلية أو غيرها من الظروف الشاذة
  .القانون لكي يتجنب وقوعه في جريمة يعاقب عليها، 4مع الأصول العلمية والفنية الثابتة

 صور الخطأ الجزائي.الرابع: الفرع 

مهما كانت صورته شكلين أساسين شكل سلبي يتمثل في غير العمدي  الخطأ الجزائييأخذ 
ا ما أو إذ ،في اتخاذ ما يجب لوقوع النتيجة المجرمة قانوناالذي يظهر من خلال اهمال الجاني الاهمال 

                                                           
 .102رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص  1
 .12أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  2
 .102رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص  3
 .11-12 ص علي مصطفى، المرجع السابق، ص أحمد مصطفى 4
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كل الثاني يتمثل والش ،يعد فعله مجرم لة امتناعه عن القيام بهوفي حاه القانون أغفل في القيام بعمل يأمر 
 حيث يصدر من الجاني رعونة وعدم احتياط على الفعل ،يجابي المعبر عنه بعدم الاحتياطفي الشكل الا

 ،أو عندما يقدم على فعل يمنعه القانون ويجرمه بمجرد القيام به ،مما ينتج عنه وقوع النتيجة الاجرامية
 .1تقوم المسؤولية الجزائية إذا لم يتم مراعاة الأنظمة القانونية غير العمدية الجرائم ك في وكذل

ولقد تطرقت العديد من التشريعات الجزائية في الدول العربية إلى ذكر صور الخطأ الجزائي التي 
وأيضا المشرع  ،من قانون العقوبات 210إلى غاية  921 من المواد من بينها المشرع المصري في

 استخدم من خلال هذه المواد بأن المشرع ويتبين ،من قانون العقوبات 918اللبناني من خلال المادة 
كورة فكل الصور المذغير العمدية التي تقع بحصول الخطأ من طرف الجاني دالة على الجرائم  عبارات

ور غني عن هذه الصيوهذا ما أكده أغلب الفقه بقولهم بأن الاهمال  ،لا تتجاوز نطاق الخطأ والاهمال
 .2لأن لكها لها مقصود واحد من الجانب القانوني

 :''منه بقولها 200والمشرع الجزائري في قانون العقوبات نص على صور الخطأ الجزائي في المادة 
كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته 

 ''،دينار 988.888إلى  28.888بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من الأنظمة، يعاقب 
صور الخطأ الجزائي للصيدلي تتمثل في الرعونة وعدم الاحتياط أو ونستنتج من خلال هذه المادة أن 

 دىلإح بائعه أو الدواء منتج  ارتكاب لمجرد ولهذا، 3عدم الانتباه أو الاهمال أو عدم مراعاة الأنظمة
 لهذا كان لابد من التطرق إليها على النحو التالي: الجزائية مسؤوليته وتقوم مخطأ يكون الصور هذه

 أولا: الرعونة.

هي اقدام وفي المدلول الاصطلاحي ، 4تعرف الرعونة لغة بأنها الطيش والخفة وسوء التقدير
طلق فلا يوجد اختلاف بينها ومن هذا المن، 5خطورة نتائجهص على القيام بعمل من دون تقديره لالشخ

                                                           
 .924إبراهيم بن صالح اللحيدان، المرجع السابق، ص  1
 .12، ص أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق 2
 .22زينة براهيمي، المرجع السابق، ص  3
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يث حوربطها بأصحاب الفن والاختصاص  لها لذلك حاول الفقه منح مفهوم مستقل ،وبين عدم الاحتراز
ين أو المتخصصة كتلك المتعلقة بالمهندسيقصد بها سوء التقدير ونقص المهارة في الأعمال الفنية 

يب طأ أثناء تحضير المادة المخدرة وأن الطبعلى سبيل المثال ارتكاب الصيدلي لخ ،والأطباء والصيادلة
هنا يكون مسؤولا ف ،لم يتحقق من تركيبها أثناء استعمالها ما ترتب عنه تسمم الشخص المريض ثم وفاته

 و طبيعةدواء ذفي حالة تحضير الصيدلي البائع  وأيضا، 1كل من الصيدلي والطبيب عن القتل الخطأ
 ،يين فهذه النسبة جد مرتفعة إذا ما استعملت في الجانب الطبيمن محلول البونتوكا %89بنسبة  رةمخد

ء عملية ويستعين به لإجراتجهيز الصيدلي لمخدر لأنها تؤدي حتما إلى وفاة المريض وكذلك في حالة 
 .2جراحية متجاوزا النسبة المحددة له

قاضي  رقرا تأييد 2889جانفي سنة  18بتاريخ صدر عن مجلس قضاء باتنة  وعلى هذا الأساس
لمادة االخطأ الوارد في قانون العقوبات من خلال  المتهمة بجريمة القتلالذي نص على متابعة  التحقيق
دى مما ألا يتناسب مع مرض الذي يعاني منه  قامت المتهمة بمنح دواء لمريضحيث أنه  ،منه 200

متمثل طأ المة قد ارتكبت قتل خوهنا تكون المته ،أثناء اسعافهنتيجة عدم بذل العناية اللازمة إلى وفاته 
وليس أن سبب وفاة الضحية هو إصابته بمرض الربو الأمر الذي أكدته  ،في الرعونة وعدم الانتباه

 .28843نوفمبر سنة  24المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 الاحتياط. عدم ثانيا:

لكن عن عمله نتائج ضارة و بالعواقب حيث أن الفاعل يدرك أنه قد نتج  يقصد به عدم التبصر
ويعبر عدم الاحتياط على النشاط الايجابي للجاني ويكون مسؤولا ، 4مع ذلك أقدم على القيام بنشاطه

جزائيا لأنه كان بإمكانه تفادي الخطر الواقع لو أنه تصرف بحذر وتبصر مثلا قيام الصيدلي بقراءة 
ضمن الذي وصفه الطبيب المعالج لأنها تتي بمعنى يختلف عن الأصل ،الوصفة الطبية وترجمة محتواها

                                                           
 .429فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
 .11أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  2
قسم الرابع، ، غرفة الجنح والمخالفات، ال2884نوفمبر سنة  24الصادر بتاريخ  212222المحكمة العليا رقم  قرار 3

 الجزائر.
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طبيب الذي كان يقصده المما ترتب عن هذا الأمر تقديم الصيدلي البائع دواء مختلف عن أخطاء إملائية 
 .1مما أدى إلى وفاة المريض

 2882فبراير سنة  22بتاريخ ومن هذا المنطلق فقد أيد القرار الصادر عن مجلس أم البواقي 
الذي أدان المتهم بجنحة  ،2889مارس سنة  22الصادر عن محكمة ششار بتاريخ الحكم المستأنف 

هذا لأن تم حقن مريضة  ،دج غرامة نافذة 2888القتل الخطأ بمعاقبته بشهر حبس موقوفة التنفيذ و
بدواء الأنسولين من دون مراعاة الاحتياطات الضرورية للكشف عن الحساسية التي تعاني منها ومدى 

لهذا و وأكدت ذلك الشهادة الطبية وتقرير الخبرة  ،ا الدواء وترتب عن الحقن وفاة المريضةتحملها لهذ
جويلية سنة  22رفض الطعن المقدم لدى المحكمة العليا من طرف المتهم بموجب القرار الصادر بتاريخ 

28822. 

 .عدم الانتباه ثالثا:

 يفرضه الذياللازم حتياط وفي هذا الصدد يكون للجاني موقف سلبي من خلال عدم أخذ الا
كما هو الحال للصيدلي الذي لم يراعي مرض  ،لما اقترف الجريمة هإذا ما قام بمراعاتأنه و  الحذر

، 3الضحية التي تعاني منه وقدم لها دواء بجرعات تفوق الجرعة المناسبة لحالتها مما ترتب عن وفاتها
ي ويشترك كل منه والاهمال فة بدون عذر والخفالمترتب عن طيش ويعد عدم الانتباه في التقصير 

كالصيدلي الذي يقوم بوضع الوصفات الطبية للمرضى في  ،السلوك السلبي الذي يترتب عنه أضرار
صاحبه في تقديم الدواء المناسب لمما ينتج عنه الخلط  ،حد بسبب كثرة الأشخاص في الصيدليةمكان وا

 .4تؤدي إلى الوفاةالتي قد  ارة المريض بأضر الذي يرجع لعدم انتباه الصيدلي وبالتالي اصاب
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 رابعا: الاهمال.

الذي يفرضها الحذر على من وجد في نفس اتخاذ الحيطة بأنه اغفال الجاني يعرف الاهمال 
ولهذا فهو عبارة عن سلوك الجاني  ،1وفي حالة الامتثال لهذا الاجراء لا تقع النتيجة الاجراميةظروفه 

ي السهو عن طريق عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي لا معنى أنه يتمثل فالذي يترتب عنه الضرر ب
 يعة الأمور وأيضا الظروف الواقعة،بيقع فيها الشخص الحريص الذي يتصرف حسب ما تفرضه ط

ت طبيعة ويقومون بوضع مواد ذابالقيام بتحضير مستحضر صيدلاني  الذي يكلف مساعديه كالصيدلي
مما ترتب عليه انفجار قوي اصاب  ،تحذير أو مراقبة من طرف المسؤول عنهممتفجرة من دون أخذ أي 

ستعماله مما ا وكيفيةبمخاطره  وأيضا في حالة تقديم الصيدلي دواء لمريض دون إعلامه ،المجنى عليهم
 .2ترتب عليه أضرار كالوفاة أو العجز الضحية

 .لأنظمةمراعاة اعدم خامسا: 

ويقيم المسؤولية إذا ما وقع بسببه آثار ضارة حيث القانون  هو عبارة عن خطأ خاص ينص عليه
ن هئح التنظيمية وكذلك أنظمة بعض المشمل على القوانين واللوالها مفهوم واسع ي أن عبارة الأنظمة
وكه المتمثل في عدم تطابق سلموقف غير شرعي اعتماد الفاعل في  وهنا يكمن الخطأ ،والحرف المنظمة

 في القواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لتنظيمى المسلك المحدد الشخصي أو المهني عل
ع متحقق عندما يقوم بسلوك لا يتوافق ي هذه الحالة فإن خطأ الصيدلي يوف، 3شؤون وأوامر معينة

الأنظمة التي تنظم مهنة الصيدلة كقانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب ويشكل خطأ من جانبه إذا ما 
حدده له الطبيب غير مرخص له وعلى سبيل المثال صرف الصيدلي دواء لمريض  ،4أحكامهماخالف 

غير العمدية عن مخالفة الأنظمة وجود العلاقة السببية بين الخطأ ك ويشترط لقيام الجريمة قانونا بذل
التي  يوبهذا نكون قد تطرقنا إلى مختلف صور الخطأ الجزائي غير العمدي للصيدل، 5والنتيجة الضارة

 يعاقب القانون على ارتكابها. 
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  .غير العمديةالصيدلي  جرائممطلب الثاني: ال

 ،والجرح الخطأ من قانون العقوبات 200في المادة الخطأ تل تناول المشرع الجزائري جريمة الق
إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط  :''من نفس القانون التي نصت على أنه 201في المادة 

فيعاقب الجاني  ،ة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهرإصاب
إحدى هاتين دينار أو ب 988.888إلى  28.888بالحبس من شهرين غلى سنتين وبغرامة من 

إذا ما صدر عن المتهم  201و 200كما قد ضاعف المشرع العقوبة الواردة  في المادتين  ''،العقوبتين
ة عن أو تهربه من مسؤوليته المدنية أو الجزائيغير مشروعة كارتكابه للجريمة وهو في حالة سكر  أفعال

 .1أو تغييره لمكان إقامتهطريق فراره 

جرح يعد القتل والغير العمدي قيام الجريمة و جزائيا إذا ما نتج عن خطأه ولهذا يسأل الصيدلي 
رمهما ونتيجة لذلك ج ،على المرضىيها والأشد ضررا غير العمدية التي يقع فمن أكثر الجرائم الخطأ 

غير العمدي في رتبط القتل الخطأ والجرح الخطأ وي، 2المشرع ووقع العقوبة عليهما في حالة القيام بهما
الذي لم يكن يقصد منه تحقيق النتيجة التي وقعت بشكل أن كل منهما يتحقق بنشاط الجاني الارادي 

 قوم بهما الصيدلي هناك حالاتقانون لكل من القتل والجرح الخطأ التي يبالرغم من تجريم ال، 3فعلي
 .تبيح عمله التي سوف نذكرها لاحقا

  القتل الخطأ.الفرع الأول: 

ما في اتفاقهفي أن كل منهما محله الانسان الحي وأيضا يتفق القتل العمدي مع القتل الخطأ 
في القتل العمد فإرادة الجاني ، 4فقطلركن المعنوي في الكن يختلفان الذي يكون واضحا و الركن المادي 

تل الخطأ يرغب ففي جرائم القالمترتبة عن فعله المتمثلة في الوفاة تتجه إلى الفعل والنتيجة الاجرامية 
حداث الوفاة لقصد ففي القتل العمدي يتجلى الركن المعنوي في ا ،هو في الفعل ولكنه لا يريد النتيجة وا 

                                                           
 .المتعلق بقانون العقوبات السابق 89-28الأمر رقم  1
 .28، المرجع السابق، ص براهيمي زينة 2

 ،المملكة المغربية ،، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط82، ج 82أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، ط  3
 .921، ص 9102سنة 

4 http : //WWW.arab-ency.com   94:88 بتاريخ 98-81-2828 على الساعة  
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 الرعونةطريق  عن والفاعل يسأل عن الخطأ الذي قام بارتكابه ،لقتل الخطأ ينتفي القصدالجنائي أما في ا
ته للنصوص القانونية والتنظيمية، مراعا عدم أو اهماله في عمله أو الانتباه عدم أو الاحتياط عدمأو 

 .1الأمر الذي يترتب عليه أمور لم يكن يرغب في وقوعها من نتيجة ضارة

 الخطأ. مفهوم القتلأولا: 

تى ولو انعدم حمرتكبها  على الجنائي التي يعاقب القانون تعد جرائم القتل الخطأ من الجرائم القليلة
في ظل عقاب ويؤسس المشرع ال ،وأنهم لا يرغبون في وقوع النتائج السلبية في نفوسهمالجنائي  القصد

قاب ولهذا فإن الع ،يجة الاجراميةمما أدى إلى وقوع النت على قيام الفاعل بارتكاب الخطأهذه الحالات 
لو و من أي أذى وضرر يتمحور في الحرص على حياة الناس والرغبة في حماية صحتهم وسلامتهم 

ا من الأمور الجديدة والحديثة بينمويتبين بأن هذا الحرص لا يعد  ،كان ناتج عن خطأ وليس عن قصد
عقوبات وعاقبت بأقصى ال جميع الاعتداءاتمختلف الشرائع القديمة اهتمت بحماية النفس البشرية من 

ر منحت للقتل بنوعيه أهمية بالغة نتيجة للآثاوبخصوص التشريعات الحديثة  ،على كل المساس بها
ومع تزايد الأضرار التي  تفضي للموت من جراء الأفعال المرتكبة من طرف  ،السلبية التي قد ينتج عنها

وبناء  ،2رة اتخاذ تدابير وقائية وزجرية لمنع هذه الجرائمعلى ضرو الصيدلي أوجب التشريع الجزائري 
 عن باقي الجرائم الأخرى كما يلي: القتل الخطأ ونميزهعلى ما سبق سوف نعرف 

 .القتل الخطأ تعريف -1

وقال أوفى بن مطر المازني: ألا ، 3إزهاق روح من غير قصد يعرف القتل الخطأ في اللغة بأنه
تعمد وأخر يومي، فلم يعجل والخطأ: ما لم يلك لم يقتل تخطأت النبل أحشائه بأن خليأبلغا خلتي جبرا، 

هو ضد العمد، وهو أن تقتل انسانا بفعلك من والخطء: ما تعمد وفي الحديث: قتل الخطأ ديته كذا وكذا 
وأخطأ  وقد تكرر ذكر الخطأ والخطيئة في الحديثغير أن تقصد قتله، أو لا تقصد ضربه بما قتلته به 

                                                           
1 http : WWW.maraje3.com       98:88 بتاريخ 99-81-2828 على الساعة    
2 http:// WWW.maraje3.com        81:88 بتاريخ 92-81-2828 على الساعة                         
3 https:// www.almaany.com          92:88 بتاريخ 91-81-2828 على الساعة     
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، وقيل: خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا خطئ بمعنى أخطأسبيل الخطأ عمدا وسهوا، ويقال طئ إذا سلك يخ
 .1لمن أراد شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب: أخطأ، ويقال لم يتعمد

ثل لو سقط م بأنه هو الذي لا يقصد به القتل أو الضربأما اصطلاحا فقد عرفه الفقه الاسلامي 
نوعان عند و ويتمثل في نوع واحد عند الجمهور  ،أو رمى صيدا فأصاب إنسانا على غيره فقتلهشخص 

وله  لا قصاص فيه حيث أنه ،الحنفية لاعتبارهم حالة سقوط النائم على غيره مما جرى مجرى الخطأ
وعرفه  ،2صلية وتشمل الدية والكفارة وعقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصيةعقوبتان عقوبة أ

عتبره بأنه وجانب آخر اعدم اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع النتيجة الضارة الجنائي العربي بأنه الفقه 
اخلال بالتزام عام يفرضه المشرع على الأفراد بالالتزام بمراعاة الحيطة فيما يباشرونه حرصا على الحقوق 

لحيطة التي يتوافق مع ا وعرفه آخرون بأنه تصرف الشخص تصرفا لا ،يحميها القانونوالمصالح التي 
 .3تقضب بها الحياة الاجتماعية

اعتبار أن القتل الخطأ هو عمل اختياري ينتج أو يمكن له أن ينتج نتائج الفقه الفرنسي إلى وذهب 
وقد أقر  ،ويجب عليه ذلكلكن كان قادرا على منعها و غير مباشرة لا يرغبها الفاعل بصفة مباشرة أ

ران في عدم الاحتياط أو الاهمال لابد من فصلهما حيث يتمثل العنصر أنه يوجد عنص Rouxالفقيه 
دم التبصر بمعنى ع عدم توقع النتيجة التي نتجت عن النشاط أو الفعل الذي هوالأول في عدم التبصر 

ي إذا تم اتخاذه لما وقعت النتيجة أما العنصر الثاني يتمحور في عدم الاحتياط الذ ،بالآثار الضارة
إذا ترتب عن  يقوم في حالة مابأن الخطأ في القانون الجنائي  Adolf Brinzذكر الفقيه و  ،الضارة

ولكن كان بإمكانه أن يتفاداها والخطأ الواقع من طرف  ،التصرف الارادي نتائج لم يرغبها الفاعل اطلاقا
 .4تياريوالحذر اللازمين أو أنه لم يقدر نتائج عمله الاخالفاعل يتمثل في عدم اتخاذ العناية 

                                                           
، نشر أدب الحوزة قم، 89، ج ور الإفريقي المصري، لسان العربأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظ 1

 .22، ص 9104إيران، سنة 
، 9102، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، سنة 82، ج 82وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط  2

 .120ص 
ي، ميثم حسين الشافعي، الاتجاهات الحديثة في تعريف الخطأ غير العمدي، دراسة مقارنة، مجلة عادل يوسف الشكر 3

 .12، ص 2881سنة  الكوفة، العراق، ، جامعة الكوفة، كلية القانون،82الكوفة، ع 

 .11-12 ص ، صعادل يوسف الشكري، ميثم حسين الشافعي، المرجع السابق 4
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ادة بصفة غير مباشرة في المولم يعرف المشرع الجزائري جريمة القتل الخطأ ولكن أشار إليها 
ذكر صور محددة لها شأنه شأن أنه تم الظاهر و  ،من قانون العقوبات التي سبق وأن ذكرناها 200

، بحيث 1ريمن قانون العقوبات المص 210بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري في ظل المادة 
منه  22جد دقيق من خلال المادة  الخطأ تعريف 9122عرف مشروع قانون العقوبات المصري لسنة 

لخطأ ويعتبر ا ،تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل''  :بقولها
أو لم  و لم يحسب ذلكالفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب إن بإمكان اجتنابها أمتوفرا سواء توقع 

ات على نهجه المشرع اليمني في قانون العقوبوقد سار  ،''كان ذلك في استطاعته أو من واجبهيتوقعها و 
يكون الخطأ الغير أنه  :''التي نصت علىمنه  98المادة الذي عرف القتل الخطأ في  9114لسنة 

ي لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد فعلى نحو  ،العمدي متوافرا إذا تصرف الجاني عند ارتكابه الفعل
ويعد  ،ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الاهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات

عة الشخص تي كانت في استطاالجاني متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة ال
 .2اجتنابهسب إن في الامكان احو  أو يتوقعهايتوقعها  العادي أن

أ عن طريق بالخطفقد تضمن كل ما يتعلق ميز بالشمولية والدقة تويلاحظ من هذا التعريف أنه ي
معياره الذي يحدد بمعيار الشخص العادي المتوسط في تبيان و  ،الغير العمدي توضيح صور الخطأ

 .3خطأ المتبصر والغير المتبصرين اليضا برز العناصر اللازمة فيه كما جمع بوأالحيطة والحذر 

من  2-229ة وفي التشريعات الغربية يظهر بأن المشرع الفرنسي أوضح القتل الخطأ في الماد
ها في ظل الظروف ووفقا للفوارق المنصوص علي إذا تسبب فعل :''صت على أنهقانون العقوبات التي ن

و عدم الانتباه أو الاهمال أو سبيل ارتكاب فعل غير مشروع أو تقصير أ في 1-929المادة  ضمن

                                                           
ن:'' من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته من ق.ع.م على أ 210تنص المادة  1

أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة 
 بإحدى هاتين العقوبتين.''  أولا تتجاوز مائتي جنيه، 

 .02-02 ص ص، المرجع السابق، سين الشافعييوسف الشكري، ميثم حعادل  2
 .02المرجع ، ص نفس  يوسف الشكري، ميثم حسين الشافعي،عادل  3
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 ويشكل موت شخص آخر جريمة قتلن الذي يفرضه القانون أو اللوائح، الاخلال بواجب الرعاية أو الأم
 .1…يورو 42888يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها الخطأ 

في  انصراف ارادة الجانيوطبقا للتعريفات السابقة يمكن أن نعرف القتل الخطأ بأنه هو عدم  
البا ما تقع وغ، التي حددها القانون بتوافر إحدى صورهويعاقب عليه الجاني  إحداث قتل المجني عليه،

وفي الشركات والمناسبات الممارسة الرياضية وأيضا في الحوادث جريمة القتل الخطأ في حوادث المرور 
 .2الطبية

  .ة لهتمييز القتل الخطأ عن الجرائم المشابه -2

هذا لأن النتيجة الاجرامية والعلاقة تعد جريمة القتل الخطأ من الجرائم المادية وليس الشكلية 
ن القتل فعدم وقوع الوفاة لا يقيم المسؤولية الجزائية ع ،السببية أهمية كبيرة في البناء القانوني للجريمة

ان ذلك لا يحول من دون قيام ولو كبحيث لا تتصور المحاولة في نطاق هذه الجريمة غير العمدي 
فمن غير المعقول أن يقدم الانسان في  ،جريمة القتل الخطأ إذا وجدت عناصرها مسؤولية الفاعل عن

بانعدام القصد الجنائي وعقوبة خاصة تخلف عن باقي ويتسم القتل الخطأ ، 3لا يقصد وقوعهو قتل ال
 .المفضي إلى الموت والقتل العارض كالضربالجرائم الأخرى 

 جريمة الضرب المفضي إلى الموت. -أ

المعتدي على خلاف إلى الموت كنتيجة غير مقصودة من طرف  يقع الضرب والجرح المفضي
بقصد منه موت أو إلحاق الأذى الذي يتعمد فيها المعتدي في جريمة القتل العمد على ما هو عليه 

كن ها المتمثلة في الركن المادي والر في الأركان المكونة لويظهر بأنه تشترك معها  ،بالمعتدى عليه
إيذاء الشخص في جسمه أو صحته مع علمه  من خلاله المعنوي أو القصد الجنائي التي يتعمد الجاني

 .4بحقيقة ما يقدم عليه بسبب فعله

                                                           
1 Art 221-6 C.P.F :  '' Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, 

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de 

prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois 

ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende… '' 
2 Jan Pradel, l’homicide en droit pénal français, colloque city university et franco-british Lawyers society, le 

09 novembre 2006, P 02.  
3 https : // WWW.maraje3.com92:88 بتاريخ 91-81-2828 على الساعة      
4 https : // WWW.maraje3.com92:88 بتاريخ 94-81-2829 على الساعة     
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والجرح المفضي إلى الموت من ضمن الجرائم الإيذاء  ففي معظم التشريعات تدمج جرائم الضرب
الجنائي قائم  التي يكون فيها القصدم القتل الخطأ يتم تكيفها على أساس جرائم القتل ولكن جرائ ،العمدية

ن دون مالتي تعمد فيها الجاني الضرب والجرح الضحية  موتفي جريمة الضرب والجرح المؤدي إلى 
د ن المؤبالسجوقد تصل عقوبة هذه الجريمة في حالة التشديد إلى  ،طريقهاعن أن يتعمد إحداث الوفاة 

لى غاية الاعدام في حالة ما إذا كان الضحية قاصر والجاني من الأصول أو الذي له سلطة عليه أو  وا 
كانت العقوبة مشددة في القتل الخطأ فإنها لن تتعدى الحد الأدنى وعليه فإنه مهما  ،الذي يقوم برعايته

 .1كما تتباين ظروف التشديد بينهمالعقوبة الضرب والجرح المفضي إلى الموت 

 العارض.القتل  -ب

يقع القتل العارض في حالة تدخل الظروف في إحداث الوفاة التي ليس للجاني يد في وقوعها فلا 
ولكل من القتل الخطأ والقتل  ،2ى ظروف سيئة لا دخل لإرادته فيهاإليعد مخطأ لأن سبب القتل راجع 

بد من وأيضا لا ،ة في كل منهماالعارض أكثر من وجه شبه حيث ينعدم القصد الجنائي المحدث للوفا
 الفعل والنتيجة الاجرامية غير أن جريمة القتل العارض هي من الأفعال المباحةتوافر علاقة سببية بين 

المسؤولية  وتقوم على اثرهاالقتل الخطأ يعاقب عليها القانون بينما جريمة  ،لأنها تترتب عن غير إرادي
 .3لأنها من الأفعال الإرادية الجزائية

  .أركان جريمة القتل الخطأ -ثانيا

ي الذي يشمل حق الانسان ف يشترك القتل الخطأ مع القتل العمدي في ركنين وهما محل الاعتداء
كن المادي والر  ،حيث يتطلب أن يكون المجني عليه انسان حي وقت وقوع الفعل من طرف المتهمالحياة 

وبناء عليه فإن ، 4وي ويشكل فارق اساسي بينهماكما يختلفان في الركن الثالث الذي هو الركن المعن
ويجب  ،المريض أو مستهلك الأدوية الصيدلي يسأل عن جريمة القتل الخطأ في حالة قيامه بإزهاق روح

                                                           
 ، ص2898، دار الهدى، الجزائر، سنة عي، دراسة مقارنةالقتل الخطأ بين الشريعة والقانون الوضصونية بن طيبة،  1

 .90-92 ص
 .042، ص 9122، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، سنة 82، ج 82جندي عبد الملك بيك، الموسوعة الجنائية، ط 2
 .22-29 ص صونية بن طيبة، المرجع السابق، ص 3
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، سنة لى الأشخاص والأموالالشاذلي، جرائم الاعتداء عفتوح عبد الله  4

 .12-19 ص ، ص2882
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ولهذا فيصدر الاعتداء من جانب الصيدلي عن طريق الخطأ  ،توافر الأركان القانونية الأساسية لقيامها
 .1سبب في وقوع الوفاةلذي تناء مزاولته لنشاطه المهني ااث

 .وقوع جريمة القتل الخطأ على انسان حي -1

ن المنازل مفي الشريعة الاسلامية وكرمها الله تعالى وجعلها فائقة لقد حظيت النفس البشرية بعناية 
آدَمَ  رَمْنَا بَنِيوَلَقَدْ كَ  :بقوله تعالى ،يعة المتضمنة حفظ الكليات الخمسالخاصة بالنسبة لأولويات الشر 

سورة  28يلا  ضِ فْ ا تَ نَ قْ لَ خَ  نْ مَّ مِ  يرٍ ثِ ى كَ لَ عَ  مْ اهُ نَ لْ ضَّ فَ وَ  اتِ يبَ الطَّ  نَ مِّ  مْ اهُ نَ قْ زَ رَ وَ  رِ حْ بَ الْ ر وَ بِ ي الْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ 
إن الله تعالى كرم الانسان وسخر له الوجود وميزه عن جميع خلقه بالعقل والعلم والمنطق  ،2الإسراء

والهيئة المعتدلة التي جعلته يختلف عن سائر المخلوقات وقد عهد له عمارة الكون  نةوأيضا الصورة الحس
ة  بأنها ومن أبرز مظاهر تكريم الشريعة للنفس البشري ،والاستخلاف فيه للحصول على مرضاة الله تعالى

وقد تتعدى  ،تهايمنذ بداية خلقها إلى غاية نهاتشمل على أحكام تتمثل في الرعاية والعناية بالنفس البشرية 
 ،عن طريق أحكام تتعلق بحظر الاعتداء على الجسد كالتمثيل به أو امتهانهالجسد بعد الوفاة  إلى تكريم

لمساس واعتبرت بأن اكما جعل المحافظة عليها من أعظم المقاصد التي نصت عليها الشريعة الاسلامية 
 .3الشديدة في الدنيا والآخرةبها من أعظم الجرائم التي تجعل القائم بها ستحق العقوبة 

يعد من الأمور الشرعية التي دلت على أن الاقدام على جريمة القتل  وقد تعددت النصوص
قرآن ومن بين هذه النصوص ما ورد في ال ،من خلال تبيان النتائج الضارة الناتجة عن ارتكابهاالخطيرة 

ا طان  لْ سُ  هِ لي  وَ ا لِ نَ لْ عَ جَ  دْ قَ ا فَ وم  لُ ظْ مَ  لَ تِ قُ  نْ مَ وَ  قِّ حَ الْ بِ  لاَّ إِ  اللهُ  مَ رَّ حَ ي تِ الَّ  سَ فْ وا النَّ لُ تُ قْ لا تَ وَ  ﴿:الكريم بقوله تعالى
 مَ رَّ حَ  امَ  لُ تْ ا أَ وْ الُ عَ تَ  لْ قُ  ﴿: أيضا  وقوله سبحانه وتعالى، 4﴾11 اور  نصُ مَ  انَ كَ  ه  نَ ل إِ تْ قَ ي الْ ف فِ رِ سْ يُ  لاَ فَ 
وا بُ رَ قْ تَ  لاَ وَ  مْ اهُ يَ ا ٍ وَ  مْ كُ قُ زِ رْ نُ  نُ حْ نَّ  لاقٍ مْ إِ  نْ مِ  مْ كُ دَ لاَ وْ وا أَ لُ تُ قْ تَ  لاَ ا وَ ان  سَ حْ إُ  نِ يْ دَ الِ الوَ بِ ا وَ ئ  يْ شَ  هِ وا بِ كُ رِ شْ تُ  لاَّ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مْ كُ بُ رَ 

                                                           
مسؤولية الصيدلي، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة ملود معمري، كلية  زينة براهيمي، 1

 . 29، ص 2892-2899جزائر، السنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، ال
 .من سورة الإسراء 28الآية  2

، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 89محمد أحمد البيض، مصلحة حفظ النفس في الشريعة الاسلامية، ط  3
 .922، ص 2882مصر، سنة 

 .11سورة الإسراء الآية  4
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 مْ كُ لَ عَ لَ  هِ م  بِ اكُ صَّ وَ  مْ كُ لِ ذَ  الحق  بِ  لاَّ إِ  اللهُ  مَ رَّ ي حَ تِ الَ  سَ فْ وا النَّ لُ تُ قْ لا تَ وَ  نَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ مِ  رَ هَ ا ظَ مَ  شَ احِ وَ فَ الْ 
 . 1﴾929ونَ لُ قِ عْ تَ 

رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السنة النبوية أيضا ما جاء عن أبي هريرة 
حرم  ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التياجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن

أنس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر وأيضا ما ذكره  ،الله إلا بالحق...
 . 2الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أوقال شهادة الزور

يمة لأن الجر الاقدام على ارتكاب جريمة القتل ومن خلال ما أكدته الشريعة الاسلامية من خطورة 
ظرا لخطورتها ون ،بعد الشرك بالله تعالى الذي عظم جرمها تأتي من الكبائر التي تهلك صاحبها والتي

ي أعظم فهلأن فيها اعتداء على حرمة نفس مؤمنة في أول من سوف يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة 
فالاعتداء عليها ينتج عنه حرمان المعتدي من رحمة الله  ،عند الله تعالى من حرمة زوال الكون بأكمله

 عن قتل النفس توضح مدى قدسية النفسوالخطورة الناتجة  ،عفوه لىفي الحصول ع تعالى أو الطمع
ة مع والاقدام على الجريمة خاصالمؤمنة عند الله تعالى فهذا الترهيب يشكل سياجا مانعا بين النفس 

 .3وجود بيئة إيمانية المقدسة لأوامر الشريعة الاسلامية

 القتل الخطأ بتحقق أركانها التي من بينها الإنسان عن جريمةتقوم مسؤولية الصيدلي الجزائية و 
المجني عليه على قيد الحياة لأن وفاته قبل وقوع لهذا ينبغي أن يكون  ،الحي والذي هو محل الجريمة

راد من ية للأفالجزائفقد منح القانون الحماية  ،الخطأ من طرف الصيدلي ينعدم بموجبها محل الجريمة
فلا  ردةقواعد قانونية مجتم صياغتها بشكل ا لأن حماية الأفراد القانونية دون تمييز شخص عن آخر هذ
فلا يوجد فرق من حيث الجنسية أو الجنس أو كان الشخص كاهلا   ،يقع الاعتداء لغير الانسان الحي

 .4أو معتوه بريئا أو قد حكم عليه بالإعدام

ة جريمة فالصيدلي يسأل عن جريمعامل محدد لل التي تبدأ فيها الحياة الزمنية حظةللاوتشكل  
لتي لأن الجنين في هذه المرحلة يخضع لقوانين الحماية ا ،القتل الخطأ بولادة الرضيع حيا وليس قبل ذلك

                                                           
 .929سورة الأنعام الآية  1
 .142، المرجع السابق، ص لبيضا أحمد محمد 2
 .142، ص المرجعنفس محمد أحمد البيض،  3
 .21زينة براهيمي، المرجع السابق، ص  4
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فمعظم الآراء الفقهية اتفقوا على أن اللحظة التي تبدأ فيها الحياة بأنها بداية  ،تقرها جريمة الاجهاض
قتل الجنين الذي يعد جريمة الاجهاض وبين الانسان الحي الذي الولادة التي تشكل الحد الفاصل بين 

مشرع الجزائري والة الولادة وليس بتمامها يلحظة عملن الحياة تبدأ منذ إولهذا ف ،يشكل الاعتداء عليه قتلا
في المادة  ولكن القانون المدني ،في القانون الجزائي لم يقوم بتحديد اللحظة التي تبدأ بها حياة الانسان

الحقوق وكذلك للجنين أن يتمتع ب ،معيار تمام ولادة الإنسان حيا لكي يتمتع بحقوقه الشخصيةبين  22
 .1فهنا تم الاعتماد على تمام الولادة لاعتبار بداية حياة الانسان ،المحددة قانونا على أن يولد حيا

 الركن المادي. -2

اة نتج عن وفير من جانب الجاني و الركن المادي في جريمة القتل الخطأ هو النشاط الذي يصد
ذا حدثت الوفاة من دون صدور أي نشاط منه فلا يسأل  الضحية عنه ويرجع الحادث إلى القضاء وا 

ويشكل هذا الركن إحدى الدعامات التي تقوم عليها الجريمة ، 2من المجني عليهوالقدر أو فعل صادر 
وتظهر  ،عا من وجود جريمة الصيدلي وقيام مسؤوليتهوالمسؤولية الجزائية المترتبة عنها ويعد انعدامه مان

 ،أهميته في أنه لا يعترف القانون بجرائم من دون ركن مادي وهذا راجع لانعدام الماديات الملموسة
ت تكون لأن إثبات الماديامن الأمور السهلة  هإضافة إلى ذلك فإن قيام الدليل بوجوده في الجريمة يجعل

 قتل الخطأ يجب توافر ثلاثة عناصرولكي يتحقق الركن المادي في جريمة ال ،3أسهل من الأمور المعنوية
عل ولابد من وجود علاقة سببية بين النتيجة والفنشاط الصيدلي المجرم والنتيجة الاجرامية تتمثل في 
 .4الاجرامي

 .الإجراميةنشاط الصيدلي المجرم والنتيجة  -أ

يجب أن يصدر منه نشاط خاطئ سواء كان خطأ لقيام مسؤولية الصيدلي عن جريمة القتل ال
نتيجة فعله الخاطئ في تحضير الدواء أو في صرف قتل المريض ويؤدي إلى إحداث  ،سلبي وإجابي أ

                                                           
 .24-21 ص ، صالسابق المرجع براهيمي،زينة  1

حسين صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، دون ذكر الطبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة  2
 .210، ص 9120

رهام محمد سعيد نصر، الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، الخطأ غير العمدي، دراسة مقارنة،  مذكرة ماجستير  3
 .912، ص 2892-2892في القانون، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، الخرطوم، السودان، السنة الجامعية 
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ويكون  ،التي يمكن أن يرتكبها أثناء مزاولته لنشاطه المهنيالوصفة الطبية إلى غير ذلك من الأخطاء 
نما أساس المسؤولية في هذه الحالة لا يقوم ع ا يقع من خلال م ،على ما يقصد إليهلى خطورة الجاني وا 

ذا ما إعن نشاطه الصيدلاني الخاطئ  ويعاقب ،منه بنشاطه الخاطئ والذي أدى إلى وقوع نتيجة معينة
يجة وحيث ققت النتيعاقب على جريمة القتل الخطأ إذا ما تحوعليه فإن القانون  ،وقع وفاة المجني عليه

خطأ إيقاف إذا تم ف ،ر العمدية لا يعتد بالشروع لأنه يتطلب وجوده في القصد الجنائيغيأنه في الجرائم 
يدل رر فعدم وقوع الض ،فلا يكون هناك شروع في الجريمةالصيدلي لأسباب ليس لإرادته دخل فيها 

لمريض  اسدفعلى عدم وقوع خطأه كحالة ارتكاب الصيدلي لخطأ في تنفيذ الوصفة الطبية بإعطاء دواء 
شروع  وبالتالي فهذا لا يعتبرلكن تم اكتشاف هذا الخطأ من الطبيب  ،ت وفاتهعالذي إذا ما تناوله وق
 .1في ارتكاب الجريمة

بنقض القرار المطعون فيه بصفة جزئية والذي قضى بإحالة قضت المحكمة العليا وفي هذا الشأن 
حيث أن  ،ب ما جاء في القانونالدعوى وأطراف القضية على نفس المجلس للفصل من جديد فيها بحس

أيد الأمر المستأنف  2882أفريل سنة  81تلمسان بتاريخ بمجلس قضاء الصادر عن غرفة الاتهام القرار 
 الذي قضى بانتفاء ،2882مارس سنة  99 بتاريخ عن قاضي التحقيق بمحكمة مقر المجلس الصادر

قلبية طبي والشبه الطبي لمصلحة الأمراض الجه الدعوى على تهمة القتل الخطأ على الموظفين السلك الو 
وتم إتهام  رئيس الصيدلة المركزية للمستشفى ، 2بالمستشفى الجامعي بتلمسان التي عولجت به الضحية

دواء الهيبارين ب اباعتبارهما مسؤولين عنها وأنهم قاموا بتزويدهتوزيع أدوية فاسدة  نحةعن ج ومسؤول آخر
 ،للمريضةوهذا يتناقض مع إعطاء نفس المادة  ،2888جانفي سنة  18الذي انتهت مدة صلاحيته في 

                                                           
 .49-48 ص شرع، المرجع السابق، صطالب نور ال 1
  2889مارس  89تتلخص وقائع هذه القضية في أن مريضة توجهت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات بتاريخ  2

وأمر الطبيب بأن تقضي يوم كامل في المصلحة وتم حقنها بدواء المسمى هيبارين الذي أدى إلى وفاة الضحية، ثم في 
قدمت ابنت المرحومة ببلاغ لدى الشرطة بعد اكتشافها أن الدواء الذي حقنت به والدتها ت 2881مارس سنة  82تاريخ 

غير صالح للاستهلاك، فحجزت بذلك الدواء واكتشفت وجود عدد كبير منه وقامت بإجراء الحجز عليه وتقديمه للعدالة 
حقنة فاسدة من الدواء مما  291وزع للتحقيق والفصل في القضية، وقد اعترف رئيس الصيدلية المركزية للمستشفى أنه 

شخص في أسبوع الذين حقنوا بهذا الدواء، واعترف قضاة المجلس بتوزيع مادة فاسدة من طرف  92أدى إلى تسجيل وفاة 
الصيدلية المركزية للمستشفى، ويتبين بأن الوفاة تقوم على أساس جريمة القتل الخطأ وليس سكنة قلبية لذا كان لابد من 

من الطبيب الذي حقن المريضة بالدواء الفاسد ورئيس الصيدلية وباقي الموظفين المسؤولين عنها عن ارتكاب  متابعة كل
 جريمة القتل الخطأ لتحقق النتيجة الإجرامية. 
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 200ولم يشكل قتل خطأ أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة طبقا لما ورد في المادة 
 .1من قانون العقوبات الجزائري

  .خطأ الصيدلي والنتيجة الإجراميةوجود علاقة سببية بين  -ب

ط بينما فقبصدور سلوكه الخاطئ سؤولية الصيدلي عن جريمة القتل الخطأ لا يمكن أن تقوم م
 ،الضحية التي أدت إلى وفاة ،يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين نشاطه الصيدلاني والجريمة الواقعة

ئ والنتيجة بين السلوك الخاط فإن انتفاء العلاقة السببية لهذا فلا يمكن تصور وقوع الوفاة لولا فعله
رتكابه فهنا لا تقوم مسؤوليته لعدم ا ،جرامية ووقعت الجريمة لظروف أخرى لم يكن للصيدلي يد فيهاالإ

ستهلك ونتج عنه وفاة مأثناء ذلك كقيام الصيدلي لتحضير دواء لمريضه وقام بارتكاب خطأ  الجريمة
بالتالي لا و  ،ل الدواءالوفاة كانت محققة الوقوع ولو امتنع المريض عن تناو الذي تبين بعدها بأن الدواء 

عل الخاطئ بين الفوعلى هذا الأساس تعتبر وجود العلاقة السببية  ،تثار مسؤولية الصيدلي الجزائية
ذا ما انعدمت للصيدلي والنتيجة التي وقعت  بسبب فعله ركن أساسي في مسائلة الصيدلي عن الجريمة وا 

لوفاة سب النتيجة فإذا ترتب عن فعله ابح فعل الصيدليكيف وهنا يكون ت ، يسأل عن موت الضحيةلا
ذا نتج عنه عاهة أو عجز المريض أو انقطاع كسبه فيسأل عن هذه يكون بصدد جريمة قتل خطأ  وا 

 .2الأضرار بحسب الأحوال

كأن يجتمع في فعل  ،3تتداخل في وقوع النتيجة الإجراميةعوامل  فضلا عن ذلك فإنه توجد عدة
ه العوامل بين هذ ومن  ،في الوفاةالتي لها أثر  أو حديثة أو لاحقة رى تكون سابقةالصيدلي أسباب أخ

 كإهمال ،أو الذي يرجع إلى فعل شخص آخر من الغيركضعف بنية المجني عليه ما هو طبيعي 
ي في لإرشادات الصيدلعدم إتباع  أو قد يكون فعل المجني عليه بذاته من بين هذه العواملالطبيب 

 .4تناول الدواء

                                                           
عن غرفة الجنح والمخالفات، الجزائر  2881جوان سنة  24الصادر بتاريخ  182421قرار المحكمة العليا رقم  1

 العاصمة.
 .42-44 ص نور الشرع، المرجع السابق، صطالب  2
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ي الحصول فها يصعب تحديد العامل الأساسي المسبب للنتيجة وقد تتأخر هذه الأخيرة وعلى إثر 
يار العلاقة لتحديد معوقد ظهرت أراء فقهية  مما قد يصعب معها تعين العامل المسبب في حدوث النتيجة

رها ا، ومن بين أهم النظريات التي برزت في هذا المجال نظرية تعادل الأسباب التي يذهب أنصالسببية
بغض النظر  ،جميع العوامل المتدخلة في وقوع النتيجة تكون متكافئة بما فيها فعل الجانيإلى اعتبار أن 

وهذا  نياما كانت أن تأدي إلى حدوث النتيجة لولا فعل الج وأن كل العواملعن التأثير المنفرد لكل منها 
وعلى سبيل المثال إصابة المريض  ،لا بصرف النظر ما إذا كان فعل الجاني من العوامل ذات الأهمية أم

بأضرار من جراء خطأ الطبيب في تحديد الدواء المناسب للمريض وعدم تفطن الصيدلي لهذا الأمر ما 
فلا امل تجعل المساواة بين مختلف العو ولكن انتقدت هذه النظرية في كونها  ،ترتب عليه وفاة المريض

 .1عوامل الضعيفة على قدر من المساواة فيما بينهاالتي لها تدخل قوي مع اليمكن وضع العوامل 

ي وقوع الجريمة فالتي لا يعتد من خلالها إلا بالسبب الأساسي الفعال السبب المنتج  وأيضا نظرية
ل خطأ مث ،ساهمت في احداث النتيجة الاجراميةبمثابة ظروف أو أسباب حيث تعتبر باقي الأسباب 
وفي المريض ته غير أنقام بإعلامه بطريقة استعمال الدواء  الذيمعين لمريض الصيدلي في تركيب دواء 

صابته بالحساسية الشديدة مباشرة بعد تناوله الدواء لأنه أفرط في ذلك بسبب مع العلم  ،تفاقم مرضه وا 
بين علاقة ونتيجة لذلك تنعدم الوفاة لا يترتب عنها التعليمات الصيدلي حول كيفية استهلاك الدواء  أن

سبب تفاعله ب ،السابق لهنتيجة إصابة المجني عليه بالمرض  حدثتالوفاة  وأننتيجة التي وقعت فعله وال
جة فهنا موت المجني عليه ليس نتيمع الدواء الذي تناوله بشكل مفرط وعدم اتباع التعليمات اللازمة 

لى وقوع النتيجة عشر التي لها تأثير مبا وليس من الأسباب الفعالة والأساسيةمن الدواء المستهلك مباشرة 
لكن هذه النظرية تساهم في تنصل الجاني من مسؤوليته لوجود عوامل عديدة ساهمت في  ،2الإجرامية

 .3وأيضا إيجاد صعوبة في تحديد السبب الأقوى والمنتجحدوث الجريمة 

 ن منفي الجرائم غير العمدية الذي يتبيعلى نظرية السبب المنتج ولقد اعتمد القضاء الفرنسي 
من النتائج المألوفة الوقوع والذي لا يستطيع أن يتوقه أنه استدل على ما يتوقعه الجاني خلال أحكامه 

واء باتخاذه سوقد قضي بأن المجني عليه المرتكب للخطأ  ،التي لا يمكن تقديرهاغير المألوفة النتائج من 
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ذا قالمسلك إرادي أو غير إرادي  ي كتقديم العمدصورة فعل م باتخاذ لا يستبعد قيام العلاقة السببية وا 
ببية بين فهنا فعله ينفي العلاقة الس ،الصيدلي لمريض مادة سامة بسبب إهماله واستعملها في الانتحار

 .1خطأ الصيدلي ووفاة الشخص لأن فعل الجاني يكون خارج عن نطاق استطاعته لتوقعه

الخطأ  العلاقة السببية في جريمة القتلومن الجانب القانوني بين المشرع الجزائري إلزامية توافر  
لاقة إذن تقوم الع، ...''كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك'' من قانون العقوبات بقولها:  200في المادة 

 ،طأ الجانيالنتيجة الاجرامية إلى خبإسناد السببية في القتل الخطأ الصادر من الصيدلي المنتج أو البائع 
الجزائية وفيما يتعلق بتقديرها الذي يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي ونتيجة ذلك تقوم مسؤوليته 

 .2الموضوع

  .تأثير العوامل الخارجية في انتفاء العلاقة السببية -ج

بوجودها تأدي إلى انعدام العلاقة السببية بين خطأه  هناك عوامل خارجة عن إرادة الصيدلي
مثل في خطأ والتي تتيته الجزائية عن جريمة القتل الخطأ وبالتالي لا تقوم مسؤول ،والنتيجة الإجرامية

إنه يشمل فوفيما يخص خطأ المجني عليه  ،المجني عليه وخطأ الغير والقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ
وتظهر هذه الصورة من خلال استغراق خطأ المريض  ،استغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني على

عدد مرات و  صيدلي الذي قام بواجب الحيطة والحذر بكتابة طريقة الاستعمالل الدواء لخطأ الالذي تناو 
وأيضا منتج  ،ويحذره من مخاطر رفع الجرعة شفوياالتي ينبغي تناول الدواء فيها بشكل واضح ومفهوم 

لاف الخارجي وفي النشرة الدوائية ولكن المريض لم يراعيها الدواء قام بإدراج هذه التحذيرات على الغ
 من المريض عن طريق لبوسمال مثلا استع ،اوز الجرعة المحددة أو استعمل الدواء بطريقة خاطئةوتج

في حالة زيادة الجرعة أو ظهور أعراض غير والتوجهات بعين الاعتبار أو  الفم من دون أخذ التحذيرات
 .3مرغوب فيها

إذا ما  الموجه له وكذلكولهذه الأسباب لا يعد الصيدلي مخطأ لعدم اتباع المستهلك التعليمات  
لواقعة الا تقوم مسؤوليته الجزائية عن الأضرار فهنا  ،قام بتناول دواء يتعارض مع الذي حدده الطبيب
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أن يصف بتدخل الغير في حدوث الوفاة ككذلك  هوتنتفي مسؤوليت ،لأنها تنسب إلى المستهلك بنفسه
 ،هاوأدى إلى إجهاض منع وصفه للحواملفي أمراض النساء والتوليد دواء لمرأة حامل يطبيب مختص 

لدى يسأل الطبيب عن ذلك وفي حالة اشتراك خطأ الصيدلي مع الطبيب في وقوع القتل ففي هذه الحالة 
كما يمكن للصيدلي أن يتخلص من مسؤوليته الجزائية في حالة  ،يسأل كل منهما حسب مساهمته فيه

يض بسبب أزمة قلبية نتيجة حادث وقع له وهذا لأن وقوع القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ كوفاة مر 
وفضلا على أن القانون لم يجبر منتج أو بائع الأدوية أثناء  ،خطأ الصيدليالوفاة ليست راجعة إلى 
 .1أو مستحضر بتحمل مسؤولية أخطارهاإنتاجه أو تحضيره لدواء 

ن كان حدوثه ممكن في المستقبل بسبب التطور العلمي والتكنو  الخطأ في لوجي فيأخذ بوحتى وا 
، ومن الأمثلة التي يمكن أن نقدمها بهذا 2لحظة وقوعها وبالظروف المحيطة بالشخص المعتاد في وقتها

ء التي من خلالها توفي طفل من جراالصدد عدم مسائلة الصيدلي البائع عن وقوع جريمة القتل الخطأ 
ته التي بجرعة معروفة سوف تؤدي إلى وفاذ دواء ته توقع أخوفي هذه الحالة لم يكن بإمكاني ،تناوله لدواء

 .3حصلت بشكل مفاجئ وغير متوقع

 وي لجريمة القتل الخطأ.الركن المعن -3

 في صور الخطأ التي سبق وأن تطرقنا إليها سابقا فيجريمة القتل الخطأ المعنوي ل الركنيتمثل 
توجب المساس بحياة الضحية بينما تس فهذه الجريمة لا تحتوي على نية ،من قانون العقوبات 200المادة 

وفي حالة عدم توفر الخطأ في الفاعل فلا  ،أن يتم ارتكاب الفعل عن طريق الخطأ الذي يميز الجريمة
تمثلان في تركن المعنوي على صورتين لويعتمد ا ،التي نتجت عن فعلهيسأل عن النتيجة الاجرامية 

 .4إلى وقوعها ةدون اتجاه الإراد منحالة عدم توقع النتيجة وحالة توقع النتيجة 

الصيدلي لا يمكنه أن يتنبأ بحدوث النتيجة الإجرامية لكن كان ففي حالة عدم توقع النتيجة 
لنتيجة متجهة إلى إمكانية وقوع اوعليه تكون إرادة الجاني  ،هو مجبر على ذلكو باستطاعته أن يتوقعها 

ة للأمور ولا يعاقب على خطأه إذا ما تم مخالفة هذه وقوع الفعل طبقا للحالة العاديفيحتمل  الإجرامية
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حدوث  ا الصيدلي يتوقعة مع توجه إرادة الجاني إليها فهنتوقع النتيجة الإجراميأما في حالة  ،الصورة
أ في الوصفة طفعلى سبيل المثال انتباه الصيدلي البائع بوجود خ ،النتيجة لكن إرادته لم تتجه لإحداثها

 قاملذي ارعة التي كانت محددة بجرعة أكبر من تلك المبينة في النشرة الدوائية الطبية من حيث الج
غير أن المريض لم يأخذ بعين الاعتبار  ،وأمر بمراجعة الطبيب للتأكد من الأمربصرفه لمريض 
 كان يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرفلهذا و  ،محمل الجد مما ترتب عليه وفاته التوجيهات على

 .1ه توقع النتيجة الضارةالدواء لأن

 بة الصيدلي عن جريمة القتل الخطأ.عقو  ثالثا:

 218و 200التي يعاقب بها الصيدلي في المادتان لقد حدد المشرع الجزائري عقوبة القتل الخطأ 
لحالة ع العقوبة وهما اوالتي يظهر من خلالهما أنه توجد حالتان لتوقي ،من قانون العقوبات الجزائري

وهو ما أورده المشرع المصري في  ،ريمة القتل الخطأ وحالة الظروف المشددة لهذه الجريمةالعادية لج
في الحالة و ، من قانون العقوبات 2-229والمشرع الفرنسي في المادة من قانون العقوبات  210المادة 
على أن:  من قانون العقوبات الجزائري 200 فقد نصت المادة لجريمة القتل الخطأ أو البسيطة العادية

 ''،دينار 988.888إلى  28.888... يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ''
وضع حد أدنى لعقوبة الصيدلي عن جريمة وبناء على ما ورد في نص هذه المادة يظهر بأن المشرع قد 

وات بثلاث سنه أما الحد الأقصى لعقولة هذه الجريمة فقد حدد ،االقتل الخطأ وهي ستة أشهر حبس
 988.888لا يجب أن تتجاوزلكن  ،دينار 28.888هو وبخصوص الغرامة المالية فحدها الأدنى 

 تتناسب لاالمرتبة من جانب الصيدلي وعلى هذا النحو فإن العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ  ،دينار
وأنها صادرة من  ،2بشرية مع مقدار جسامة النتيجة المترتبة عن الجريمة لأنها أدت إلى زوال حياة

شخص له دراية وعلم كافي بمهنته ومن المفروض أنه لا يقوم بارتكاب هذه الأخطاء التي تفضي إلى 
 .3جرائم الماسة بحياة الإنسان

على العقوبة العادية لجريمة  من قانون العقوبات 89فقرة  210في المادة  المشرع المصرينص و 
نيه، أو ج ب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتييعاق ... :''القتل الخطأ بقولها
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عن ستة  بمدة لا تقلتحديد هذه العقوبة  ويلاحظ من نص هذه المادة أنه تم بإحدى هاتين العقوبتين''،
فالمشرع  ،أشهر حبس وأن لا تتجاوز الغرامة المالية مائتي جنيه ويعاقب الجاني بإحدى هاتين العقوبتين

ة أشهر ستلعقوبة الحبس التي برزت بشكل مرتفع عن الحد الأدنى العام بجعله وضع حد أدنى قد 
قل من فيصبح أ ،أراد من خلال هذا الحد أن يتفادى النزول بالحبس إلى حده الأدنى العامه ويظهر بأن

جراء عليه إ فقد تركه دونوبالنسبة للحد الأقصى العام للحبس  ،أن يتوافق مع جسامة الجريمة المرتكبة
أي تعديل وقد وضع حد أقصى للغرامة المتمثل في مائتا جنيه بينما لم يحدد الحد الأدنى العام وأبقاه 

، وقد أجاز المشرع الحكم بإحدى هاتين العقوبتين حيث أن القاضي يمكن 1من دون إجراء تعديل عليه
 مع النتيجة الإجرامية المتمثلة فيدها والتي لا تتناسب الغرامة في حدها الأدنى العام لوحأن يحكم ب

   .2لهذا كان ينبغي رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة أو الجمع بينها وبين الحبس وجوبيا ،الوفاة

 ة ثلاثهي الحبس لمد العادية القتل الخطأبأن عقوبة جريمة بين قانون العقوبات الفرنسي وقد 
على وعليه تطبق هذه العقوبة ، 93-2-229للمادة طبقا يورو  42888ودفع غرامة مالية قدرها سنوات 

شرع الفرنسي ويبدوا لنا أن الم ،القتل الخطأ بمختلف صوره التي ذكرناها سابقا الصيدلي مرتكب للجريمة
من دون أن يشير إلى الحد الأدنى والأقصى لها كما فعل المشرع  مباشرة أقر بعقوبة هذه الجريمة

وبة ثلاث سنوات كعقوبة الصيدلي عن جريمة القتل الخطأ تتوافق مع ويلاحظ بأن توقيع عق ،الجزائري
ع الجزائري ر لذا كان على المش وكذلك بالنسبة للغرامة المالية ،النتيجة الإجرامية التي ترتبها هذه الجريمة

 يوالحد الأدنى للعقوبة العادية للقتل الخطأ أو تحديدها مباشرة بثلاثة سنوات لكرفع الغرامة المالية 
 النتيجة الضارة للجريمة المقترفة.تتناسب مع 

 ةارتباط هذه الجريمة بالظروف المشددوتختلف عقوبة جريمة القتل الخطأ في الحالة العادية عن 
تضاعف العقوبات المنصوص عليها :'' من قانون العقوبات الجزائري على أن 218فقد نصت المادة 

الة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية حة في حإذا كان مرتكب الجن 201و 200في المادتين 
نستنتج '، 'أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى
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لتي من تلك ايعاقب بعقوبة أشد حددها المشرع تجعل الصيدلي  من نص هذه المادة أنه توجد ظروف
إرادته بحيث يجب أن يكون الصيدلي قد تناول مادة مسكرة  السكركحالة لعادية نص عليها في الحالة ا

لدواء بمواد  سامة ونتج عن هذا الخطأ جريمة وترتب مما أدى إلى تركيبه  ،والإدراك وفقد حينها الوعي
 .1عليها وفاة المريض

ن هرب مويشترط أيضا كظرف مشدد للعقوبة الملقاة على عاتق الصيدلي في حالة إذا ما ت
 ،ىأو بأية طريقة أخر  أو فرارهعن طريق تغيير حالة الأماكن مدنية أو جنائية المسؤولية سواء كانت 

 و مغادرته أكقيام بائع الدواء بمحو آثار المواد السامة المستعملة في الدواء الذي قام بتركيبه في صيدليته 
كي يتخلص ل بمواد غير صالحة للاستهلاك لمريض تركيب دواءالخطأ بسبب ارتكابه لجريمة القتل  لمكان

لقتل الخطأ ترتفع عن تلك فإن عقوبة ا 218 ةفبوجود هذه الحالات المذكورة في الماد ،من مسؤوليته
ومضاعفة المشرع للعقوبة  الغرامة الماليةمقدار الحبس و  إلى الضعف في مدة 200في المادة  المحددة

الحكم بالحبس أو  فيوللقاضي السلطة التقديرية  ،و العقوبةليس له تأثير في حالة الحكم بالحبس فقط أ
 .2بالغرامة في هذه الجريمة ولا تكون هناك رقابة على عمله من المحكمة العليا

وبين أثرها من حيث التشديد في المادة  ولقد حدد المشرع المصري الظروف المشددة للقتل الخطأ
لسنة  928رقم إضافة هذه الظروف بموجب القانون وقد تم  ،من قانون العقوبات 81و 82فقرة  210

الإجرامية المترتبة بسبب خطأ الجاني فمن المؤكد لكي يتوافق عقاب الجاني مع جسامة النتيجة  9122
ن بين فم ،أن جسامة الضرر المترتب عن الجريمة يظهر مدى جسامة الخطأ المرتكب الذي أفضى إليه

إلى درجة جسامة الخطأ في حد ذاته كارتكاب الصيدلي لخطأ مباشرة  ما يسندهذه الظروف المشددة 
أو في حالة رفضه تقديم المساعدة المريض  ،مهني جسيم أو تركيبه لدواء في حالة سكر أو تخدير

فإنه حتما سيتم  ،3من نفس القانون 82فقرة  210وبوجود أحد هذه الظروف حسب المادة المجني عليه 
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ل عن وغرامة مالية لا تقسنوات  س لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمستشديد العقوبة لتصبح مدة الحب
ين الحبس إمكانية الاختيار ب مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وللقاضي

   .1والغرامة في توقيع العقوبة في صورتها المشددة

التي نصت  81فقرة  210المادة  طبقا لما ورد في  جسامة الضررإلى  الظرف المشدد يرجعوقد 
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة وتكون العقوبة  :''على أنه

لخطأ احايا القتل والمقصود من ذلك أن المشرع المصري جعل من تعدد ض ''،...أكثر من ثلاثة أشخاص
نة حبس لمدة لا تقل عن سال قوبة هذه الجريمةوتكون ع ،بشرط أن يزيد عددهم عن ثلاثة كظرف مشدد

ضخامة الضرر الذي ترتب على عليها سبع سنين ويرجع السبب في تشديد الجريمة ولا تزيد عن 
زيادة على ذلك فإنه في معظم الأحوال تهدد ضحايا الجريمة دليل على جسامة الخطأ وبوجود  ،بالمجتمع

الحد  وتبقى الجريمة جنحة ولو ارتفعود أي محل للغرامة هذا الظرف تصبح عقوبة الحبس وجوبية ولا وج
 .2الأقصى إلى حبس الجاني لمدة سبعة سنين

الظروف المشددة للعقاب نظرا لجسامة الخطأ مع الظرف ظرف من وفي حالة ما إذا اجتمع 
 بمثل الصيدلي المتهم الذي تعاطى مخدر أو مسكر أثناء ارتكا ،الحادثالمشدد الخاص بتعدد ضحايا 

لجاني فهنا المشرع حدد عقوبة ا ،ونتج عنه وفاة أكثر من ثلاثة أشخاصالخطأ الذي ترتب عليه الحادث 
في هذه الحالة يكون الحبس وجوبي ولا وجود و لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين بالحبس 

ذا توافر ظرف أخر من فإبقولها: ''...  81فقرة  210ه المادة وهذا طبقا لما نصت علي ،لعقوبة الغرامة
 ''.3الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين

حالة حدوث خرق للالتزام الخاص بالحيطة والحذر أو الأمر  بين المشرع الفرنسي أنه فيقد و 
س لمدة خمس المفروضة على الجاني بالحبفقد ترتفع العقوبة  ،الذي فرضه التشريع أو اللوائح التنظيمية

                                                           
 .981فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
 .980محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  2
 .994فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  3
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من قانون  82فقرة  2-229يورو طبقا لما ورد في المادة  22888سنوات وبغرامة مالية قدرها 
 .1العقوبات

حالات أو الظروف التي بتوافرها يتم تشديد عقوبة القتل أورد  المشرع الجزائريالعموم فعلى و 
يها إلى التشديد في جرائم القتل المترتبة عن الأخطاء ولم يتطرق ف ،الخطأ التي أورها في شكل عام

التي تتحقق في حالة مخالفة الجاني لأصول مهنته خاصة في المجال الطبي كالأطباء والصيادلة  المهنية
هذا على خلاف المشرع المصري الذي بينها مع مجموعة من ظروف ، 2والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية

 نا إليها أعلاه.التي سبق وأن اشر  التشديد

  .الجرح الخطأ :الفرع الثاني

م انتهاك والتي بمناسبتها تالتي تترتب عن خطأ الجاني  ةالعمديغير الخطأ من الجرائم  الجرحيعد 
من قانون  201وهو حسب نص المادة  ،سلامة جسم المجني عليه عن طريق الاعتداء عليه بإيذائه

أو جرح أو مرض أدى إلى نة أو عن عدم الاحتياط إصابة إذا نتج عن الرعو  أنهائري العقوبات الجز 
 فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة ،العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر

  .3دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 988.888إلى  28.888من 

 الجرح الخطأ.أركان أولا: 

لا إذا إفي المسؤولية الجزائية للصيدلي  بشكل قانوني لخطأجريمة الإصابة أو الجرح ا لا تقوم 
تصور  حيث لا يمكن ،اتصال السبب بالمسبب بالخطأ الذي ارتكبه المتهم متصل ضكان جرح المري

 العلاقة السببية تنتفي الجريمة بسبب غياب أحد انعدمتفي حالة ما إذا و وقوع الجرح بدون وقوع الخطأ 
وبالرغم من أنه يوجد اتفاق بين جريمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ من  ،سية لهاالأركان القانونية الأسا

صور  ذكرلكن لتوضيحها أكثر قمنا بالتطرق إليها من دون  ،هاجانب الأركان كان من اللازم عدم ذكر 
 ركنأن يكون هناك  السابقة بأنه يجب 201ويتبين من خلال نص المادة  ،الخطأ التي ذكرناها سابقا

                                                           
1 Art 22-6-2 du CPF: ''En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence 

ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans 

d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende.'' 

 .29مرجع السابق، ص زينة براهيمي، ال 2
 .من ق.ع.ج 201المادة  3
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ا يعاقب لهذ ،جرح مهما كان طبيعته أو جسامتهالتي يشترط أن تحدث لقيام جريمة الجرح الخطأ  يماد
القانون كل من قام بالمساس بحياة أو سلامة الإنسان في بدنه أو صحته مع استعمال سلاح أو آلة أو 

 .1أداة أو مادة

ما تكون الجروح التي وقد تكون إصابة ا ية أصابته ضاهر لشخص بجرح أو رضوض أو مرض وا 
على الصيدلي صانع  من قانون العقوبات الجزائري 201و 200المادتان كما يمكن تطبيق  ،أو باطنية

وتؤدي إلى  ،الدواء الذي يستعمل أدوات وأجهزة تتضمن جراثيم والتي تنتقل إلى مواد التركيب الدوائي
في نقل عدوى مرض إلى أو عدم احتياطه إصابة المريض بمرض جديد غير الذي كان يعاني منه 

أو في حالة قيام الصيدلي ، 2شخص أخر خلال التطعيم الذي تم تركيبه بمواد والتي فسدت بسوء التخزين
وعليه فإنه يسأل عن جريمة إحداث الجرح للمريض  ،بحقن مريض من دون علمه بكيفية إجراء الحقن

 .3لة الضرورةلأنه كان بإمكانيته أن يمتنع عن حقنه الذي ينتفي من خلاله حا

نوي لجريمة الجرح الخطأ فنلاحظ عدم وجود نية منتج أو بائع الأدوية وفيما يخص الركن المع 
ذا ما لم يقع  ،بصحة وحياة المريضبإلحاق الضرر  ولكن يفترض وقوع الفعل الخطأ من طرف الجاني وا 

بعض صور الخطأ  201وقد حددت المادة  الخطأ منه فلا يسأل عن الضرر الذي حصل للمجني عليه 
الذي ذكرت صور  200ولكن هذه المادة جاءت لتكمل نص المادة  ،الجزائي كالرعونة وعدم الاحتياط

من نفس القانون على أنه في  201وأظهرت المادة ، 4الخطأ الجزائي على سبيل الحصر والتخصيص
كون بأن ت ،و جرحبمرض أحالة ما إذا ترتب عن خطأ الجاني برعونته وعدم احتياطه إصابة الشخص 

نسبة العجز عن العمل تفوق ثلاثة اشهر كإصابة الجاني بجرح أدى إلى عاهة مستديمة بسبب عدم 
 .5مراعاة الجاني ضوابط وقواعد المنظمة لمهنته

 

                                                           
1 https:// WWW.droit7.blgospot.com 98:88 بتاريخ 89-98-2828 على الساعة 
2 https:// WWW.droit7.blgospot.com 92:88 بتاريخ 82-98-2828 على الساعة      

الأخيرة، الموسوعة القضائية  108دة وحتى الما 218مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون العقوبات من المادة  3
 .900، ص 9110، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سنة 82، مج 82الحديثة، ط 

4 https:// WWW.droit7.blgospot.com 92:88 بتاريخ 81-98-2828 على الساعة  
 .من ق.ع.ج 201المادة  5
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 ثانيا: عقوبة الجرح الخطأ.

ن م 422ادة طبقا لنص المتتمثل العقوبات الأصلية لجريمة الجرح الخطأ التي يرتكبها الصيدلي 
 92.888دج إلى  0.888قانون العقوبات الجزائري بالحبس لمدة عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة من 

حيث أنه كل من تسبب فعله في إصالة أو جرج أو مرض وأدى إلى عجز كلي عن العمل لمدة لا  ،دج
ذا نتج عن فعل الصيدلي ،تتجاوز ثلاثة أشهر يعاقب بهذه العقوبة لشخص لجرح أو مرض إصابة أو  وا 

دواء وأدى إلى عجز كلي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فإنه يعاقب بالحبس لمدة الذي تناول أو استعمل 
 يمكن للقاضيو  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 988.888إلى  28.888شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

من نفس  201ة عليه الماد طبقا لما نصت حبس فقط دون الغرامة والعكس صحيحالأن يحكم عليه ب
فقرة  442وفي القانون المصري فإنه يعاقب الصيدلي على جريمة الجرح الخطأ حسب المادة  ،1القانون

من قانون العقوبات المصري بالحبس مدة لا تتجاوز سنة  وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو  89
  .2بإحدى هاتين العقوبتين

ة مهنة تتمحور حول منعه من ممارسف قام بها الصيدلي التي أما العقوبة التكميلية لهذه الجريمة  
أن يحكم القاضي على الصيدلي سواء ارتكب  فيجوز، 3من نفس القانون 81الواردة في المادة الصيدلة 

ناتج  سببه للمريض الذي جناية أو جنحة بمنعه من مزاولة نشاطه أو مهنته لكن يجب أن يكون الجرح
تجاوز لذا يمنع لمدة لا ته سوف يشكل ضرر إذا ما استمر في مزاولتها فإن في واقع الأمرو  ،عن مهنته

 92عشر سنوات إذا ما ارتكب جناية ومدة خمس سنوات إذا ارتكب جنحة طبقا لما نصت عليه المادة 
وقد يعاقب منتج الدواء والبائع أيضا بغلق المؤسسة الصيدلانية أو الصيدلية ، 4مكرر من نفس القانون

                                                           
1 https:// WWW.droit7.blgospot.com   92:88 بتاريخ 84-98-2828 على الساعة  

من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان ناشئا عن اهمال  :''من ق.ع.م على أن 89فقرة  244تنص المادة  2
نة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على س ،أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة

    ''ي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وبغرامة لا تجاوز مائت
 .من ق.ع.ج 81المادة  3
يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جريمة أو جنحو بالمنع من  :''مكرر من ق.ع.ج على أن 92تنص المادة  4

حطر في  مةممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ث
 استمرار ممارسته لأي منهما.

( سنوات في حالة 2( سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس )98ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر)
 .الإدانة لارتكاب جنحة...''
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ففي حالة ارتكابه جناية  ،من نفس القانون 9مكرر 92يها الجريمة وفقا لما ورد في المادة الذي ارتكب ف
ذا ارتكب بالغلق لمدة  جنحة يعاقب فيعاقب بغلق مؤسسته بصفة نهائية أو مدة لا تتجاوز عشر سنوات وا 

 .1لا تزيد عن خمس سنوات

يته حالة سكر أو تهرب من مسؤولإذا ما ارتكبها الصيدلي وفي وتشتد عقوبة جريمة الجرح الخطأ  
ا فهنا المشرع ذكر بعض الحالات التي تتضاعف من خلاله ،بفراره أو تغيير مكانه أو بأية وسيلة أخرى

لكنه أفسح المجال في توقيعها بأن هناك طرق يمكن أن تجعل من العقوبة مشددة وتزيد عن  ،العقوبة
من قانون العقوبات  82فقرة  244قد بينت المادة ، و من نفس القانون 201تلك التي حددها في المادة 

مع إضافة حالة العاهة  ،من نفس القانون 210المذكورة في المادة نفس الظروف المشددة  المصري 
المستديمة فإنه يتم معاقبة الجاني بوقوعها لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تفوق ثلاثمائة جنيه أو بإحدى 

فة إلى ما ترتب عن هذه الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص يعاقب الجاني بالإضا، 2هاتين العقوبتين
  .3بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين

  .الفرع الثالث: إباحة العمل الصيدلاني

قد   يعدلا بتوافرها ذكرت معظم التشريعات الوطنية والدولية أسباب إباحة نشاط الصيدلي حيث
اد حسب ما وهنا يكون قد استف ،دم الركن المادي لها ولا تقوم مسؤوليته الجزائية عنهاارتكب جريمة فينع

                                                           
ن يمارس يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أ :''.ج على أنعمن ق. 9مكرر  92تنص المادة  1

 فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
( سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس 98ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر )

  .''( سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة2)
الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز وتكون العقوبة  :''من ق.ع.م على أن 82فقرة  244تنص المادة  2

ي أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجان ،ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشـأ عن الإصابة عاهة مستديمة
لخطأ ااخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه 

أو نكل أو قعت الحادث مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه  ،الذي نجم عنه الحادث
   ''من ذلك.

وتكون عقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة :'' من ق.ع.م على أن 81فقرة  244تنص المادة  3
د تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزي ،لواردة في الفقرة السابقةاشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف ا

  .''عن خمس سنين
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استعمال و   في حالة الضرورة تلغي توقيع العقاب عليه والتي تتمثلورد في القواعد العامة من أسباب 
    .1المجني عليه بالعلاج الحق ورضا

 .حالة الضرورةأولا: 

فيها مرتكب الجريمة مكرها على القيام بها بينما يكون بين أمرين  تعرف بأنها الحالة التي لا يعد
 معاقبلهذا فقد يضطر الشخص إلى ارتكاب فعل ، 2إما أن يتحمل الأذى أو يرتكب الجريمةفي الاختيار 

عليه قانونا في الحالات العادية لكي يدفع عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله خطر جسيم قد 
، ولم يأخذ المشرع 3من أن هذا الدفع قد يشكل اعتداء على حقوق الأشخاص الآخرينيصادفه بالرغم 

بالرغم من و  ،الجزائري بحالة الضرورة كشرط أو سبب عام لإباحة الجريمة أو انتفاء المسؤولية الجزائية
ي ور من قانون العقوبات على إمكانية إباحة إجهاض المرأة الحامل بشكل ضر  180فقد بينت المادة ذلك 

كن لا يعني هذا لوفيما يتعلق بالقضاء فلم يتبين لنا بأنه أخذ بحالة الضرورة  ،لإنقاضها من خطر محقق
   .4لم يأخذ به بشكل مطلق في القضايا المعروضة أمام المحاكم

 .استعمال الحقثانيا: 

يتمثل الترخيص بالعلاج في إباحة أو قدرة الشخص على كسب الحق ويشترط فيها القدرة 
ا للقانون واللوائح المشرع طبقمنح بأنه ويقصد بالترخيص القانوني لحق التعرض لجسم الغير  ،المشروعيةو 

المنظمة للعمل الصيدلاني لأشخاص في ظل شروط محددة التي يحق لهم بموجبها بحق التعرض لجسم 
الصيدلي  لةومزاو  ممارساها، البدء في فممارسة مهنة الصيدلة تستلزم وجود ترخيص قانوني قبل ،الغير

لمن  تمنحه الإباحة المخصصةقانوني من السلطة المختصة لا الترخيص اللمهنته قبل الحصول على 
فيسأل طبقا للقواعد العامة المحددة في النصوص القانونية  ،له الحق في ممارسة الأعمال الصيدلانية

 . 5المنظمة لمهنة الصيدلة

                                                           
 .122رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص  1
 .902أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2

 .992أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  3
 .900، ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق 4
 .922-922 ص  مصطفى أحمد علي مصطفى، المرجع السابق، ص 5
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مل الطبي بغرض علاج المريض ويندرج ضمن قصد القيام بالعصيدلي لكما قد خول المشرع ل
كل ما يتعلق بتحقيق النفع للإنسان وتحسين حالته الصحية عن طريق وقايته من الأمراض العلاج 

فيجب أن يتجه استعمال الحق في العمل الصيدلاني إلى هذا الهدف التي تقرر بوجودها  ،وتخليصه منها
وهذا الأمر عبرت عنه العديد من التشريعات الجنائية التي  ،واستعمال حقه في تحقيق الغاية المشروعة

بد أن فلا  ،أوجبت وجود حسن النية في الأعمال التي يمارسها من يستعمل حق مقرر بموجب القانون
ذا تجاوز هذا القصد فإنه يسأل جزائيا عن خطـأه لهذا فإن  ،تتجه غاية الصيدلي إلى علاج للمريض وا 

مله فإنه لا يقصد إيذاء المريض بينما قصد الشفاء ونتيجة لذلك ينتفي القصد الصيدلي أثناء قيامه بع
شكل جريمة فهنا نشاطه قد ي ،الجنائي لكن يعد القصد موجود في نشاطه لأنه لو قام به مجردا من صفته

 .1فمعظم الفقه الجنائي الحديث لم يأخذ بانتفاء القصد كأساس لإباحة العمل الصيدلي

  .ني عليهالمج رضاثالثا: 

المسؤولية الجزائية لأن القانون المجني عليه ليس له أثر على  اأن رضيظهر من حيث المبدأ 
ه ونتيجة لذلك لا يجوز للمجني عليه أن يقوم بتعطيل تطبيقه بإرادته فرضاء ،الجنائي يعد من النظام العام

مد فليس ثل القتل والجرح العم ،ليس له تأثير على الجرائم الماسة بحياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم
من  الذي يقدم دواء لينهي ألم مرض قد يأسهناك تأثير لرضى المجني عليه على تجريم فعل الصيدلي 

وعلى هذا النحو حرم القانون الجزائري مساعدة الغير على الانتحار على خلاف المشرع الفرنسي  ،شفائه
  .2من قانون العقوبات الجزائري 221طبقا للمادة 

 دلانيالنشاط الصي من أهم الأمور لإباحته يعد المريض ارضكن أغلب التشريعات اعتبرت أن ل
ده تنتفي والذي بوجو  ،بتقديم أدوية معالجة إلا بعد أن يحصل على رضا المريضفليس للصيدلي الحق 

 عض تطبيقاتب والفرنسي بهذا الاتجاه وأيده في ذلك يالملقاة على عاتقه وأخذ القانون الإنجليز المسؤولية 
كل  في المجرم نشاطه لإباحة لا يمكن الأخذ به المريض كما أن رضا ،القضاء المصري والفرنسي

ي مثل هذه فف ،الأعمال الصيدلانية لأن الصيدلي قد يقوم بارتكاب عمل غير قانوني كقيامه بالإجهاض
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أنه لا يمكن لجنائي الحديث بولقد استقر الفقه ا ،الجرائم لا يشكل رضا المريض سبب من أسباب الإباحة
   .1الاعتماد على رضا المجني عليه كأساس قانوني لإباحة العمل الطبي أو الصيدلاني

  .المساهمة الجزائية في النشاط الصيدلانيالمبحث الثاني: 

تتمثل المساهمة الجزائية في تعدد الجناة الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة بمعنى أنها تقوم على 
من  قد ترتكبوعلى هذا الأساس فإن الواقعة الإجرامية  ،كنين وهما تعدد الجناة ووحدة الجريمةوجود ر 

مساهمة بالذي يحقق بنفسه كل الأركان الضرورية لقيامها وقد تتحقق هذه الواقعة طرف شخص واحد 
 ةحول تحديد المقصود بالمساهمولقد ثار خلاف فقهي  ،أكثر من شخص في ارتكاب نفس الجريمة

 ،ترتب عنه ظهور مذهبين وهما مذهب وحدة الجريمة من خلال تعدد المساهمين في وقوعهاالجزائية مما 
وتتميز المساهمة الجزائية بصورتين حيث ومذهب تعدد الجرائم من خلال تعدد المساهمين في إحداثها 

صفة مباشرة اهم بأن الصورة الاولى تتمثل في مساهمة الفاعل الأصلي في الجريمة الذي يكون سلوكه س
خذ مظهر خارجي فتت فهي المساهمة التبعية أما الصورة الثانية ،أو جزء منها ورئيسية في تنفيذ الجريمة

 .2وفي هذه الحالة يسمى المساهم في ارتكاب الجريمة بالشريك وصف الجريمة عن

لجريمة افي التحضير أو تسهيل فيكون الشخص شريكا إذا ما اقتصر دوره على مساعدة الفاعل 
لية الجزائية وقد يثار إشكال حول توزيع المسؤو  ،لتنفيذها بشكلها المادي فتكون مساهمته عرضية أو ثانوية

ها لأنه لاختلاف دور كل من ساهم في في المجال الصيدلاني وتوقيع العقوبة بين المساهمين في الجريمة
فمن بين المساهمين في ارتكاب  ،3هايوجد من كان له دور رئيسي ومن كان له دور ثانوي في وقوع
ساهمة إلى جانب إمكانية م ،صيدلانيةالجريمة مساعدين الصيدلي الذي يتم الاستعانة بهم في الأعمال ال

ف نتطرق وبناء على هذا سو  ،عليها عقوبات في حالة قيامها بهافي الجريمة والتي توقع  شركات الأدوية
ثم سوف نخصص دراسة شركات الأدوية  ،لب الأولإلى مسؤولية الصيدلي عن فعل الغير في المط

 .المساهمة في قيام المسؤولية الجزائية في المطلب الثاني
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  .صيدلي عن فعل الغيرالمسؤولية الجزائية للالمطلب الأول: 

ا لا يمكن لهذلابد أن يكون الخطأ قد وقع منه شخصيا  للصيدلي الجزائيةالمسؤولية لكي تقوم 
ية مبدأ شخصلأن قواعد القانون الجزائي تقوم على أساس  ،فعل أي شخص آخرمسائلته جزائيا عن 

عة الإسلامية وقد أكدت ذلك مبادى الشري ،المسؤولية فيسأل المتهم عن فعله ولا يتم مسائلته عن فعل غيره
وقوله  ،المدثر ةسور  من 10 الآية ﴾ةُ ينَ هِ رَ  تْ بَ سَ ا كَ مَ بِ  سٍ فْ نَ  ل  كُ ﴿ :في القرآن الكريم من خلال قوله تعالى

 .1البقرة سورة من 949 الآية ﴾وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ﴿تعالى أيضا: 

ن فلا يسأل عن وقوع الخطأ إلا عى هذا الأساس تكون المسؤولية الجزائية للصيدلي شخصية لوع
ه مطلقا حيث ترد علي ليسغير أن هذا المبدأ  ،الذي فعله أو من كان شريك له حسب قواعد المساهمة

هذا سوف ل الواردة في بعض القوانين والتي يتم من خلالها تقرير المسؤولية عن فعل الغير الاستثناءات
من خلال تبيان هذه المسؤولية ، 2نقوم بدراسة المسؤولية الجزائية للصيدلي عن فعل مساعديه بالتفصيل

 في الفروع التي سوفمها مع ذكر شروطها القائمة على أساس الخطأ وأيضا استبعاد الخطأ في قيا
 ندرسها لاحقا.

  .على أساس الخطأ عن فعل الغير صيدليل: قيام المسؤولية الجزائية لالفرع الأول

سؤول بنفسه لكونه الشخص الم أن يمارس مهنته المسؤول عن صيدليته ينبغي على الصيدلي
 ومن غير المعقول أن يمارس نشاطه ،لانيالذي يلزم بتحمل كل الضمان العلمي في نطاق العمل الصيد

ر مؤهلين سواء كانوا مؤهلين أو غيين لذا قد يستعين بمساعد ،بمفرده وأن يقوم بتنفيذه على أكمل وجه
تي تتمثل في وال ،كما قد أشرنا إليه سابقاكتركيب الأدوية وبيعها  في ممارسة أعمال مهنة الصيدلةعلميا 

ن هذه الممارسة لها دور مهم فيما يخص المساهمة الجزائية للصيدلي بشكل جماعي لأالممارسة المهنية 
قع أي لا توفي هذا الصدد  ،وهذا يرجع لانعدام الصعوبة في حالة ارتكاب الجريمة من طرفه ،المسؤول

 .3مسؤولية جزائية عليه إذا ما ارتكب أحد مساعديه جريمة معاقب عليها قانونا
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ه يفرض مسؤولية الشخص في حالات محددة التي تستوجب علالذي وعلى عكس القانون المدني  
تحت رعايته كالخدمة أو الحيوانات أو الأشياء  ،الذي سببه الأشخاص الموجودون التعويض عن الضرر

 .1التي يمتلكها أو يستخدما على أن يتم إلحاق الأذى بالغير

قد أخذ و أو الذي اشترك فيها  وفي ظل المسؤولية الجزائية فإنه لا يسأل إلا عن القائم بالجريمة
انون كما أورد ق ،الجنائي المخصص لمحكمة النقض الفرنسيةمنذ القدم عن طريق القضاء بهذا المبدأ 

العقوبات الفرنسي الحديث على المبدأ الأساسي الذي وجب في القانون الجنائي والظاهر بأن مواده أقرت 
والملاحظ أنه لا يمكن أن تتحقق  ،الصادرة منهبعدم مسائلة أي إنسان إلا على أفعاله الشخصية 

حيث أنه لا توجد صعوبة على  ،المسؤولية إلا عن طريق مواجهة الفاعل الحقيقي المرتكب للجريمة
 ،هوالنصوص التنظيمية الخاصة بمهنته ويرتبط جهله بإهمالمسائلة الصيدلي في حالة جهله للقوانين 
عن  فهنا يكون الصيدلي الشخص الوحيد المسؤول ،الذي ارتكبهونتيجة لذلك يسأل جزائيا نتيجة الخطأ 

وبالمقابل في حالة ارتكاب أحد مساعدي الصيدلي لخطأ  ،الجرائم الواقعة من جانبه خلال مزاولته لعمله
غير أن هذا المبدأ قد ينتج عنه اختلاف من حيث تطبيقه لأنه في  يكون مسؤولا شخصيا عنه، شخصي

ائلة للتابع فهنا تتمثل مس أو مخالفة القواعد القانونية يظهر الفعل المادي ياطعدم احت معظم الأحيان
 .2الصيدلي عن فعل مساعديه بصفته مسؤول عنه

 قيامبفي قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية  وعلى هذا النحو أقرت محكمة النقض الفرنسية
عض القواعد التي تلزم فيها ب ،ستثنائيةفي بعض الحالات الا الناتجة عن عمل الغيرالمسؤولية الجنائية 

 لالقانونية واجب تنفيذ عمل بشكل مباشر على أعمال أحد المساعدين أو التابعين بالخصوص في المجا
والتي تقوم على أساس  وللصيدلي دور في المساهمة الجزائية، 3مةالمتعلق بالمؤسسات والمهن المنظ

ا ما سوف هذ ،قوم مسؤوليته سواء كان فاعل أصلي أو شريكوتركنين وهما تعدد الجناة ووحدة الجريمة 
  :نذكره على النحو التالي
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 دة الجريمة.تعدد الجناة ووحأولا: 

حيث إذا كان الصيدلي الشخص يقصد بتعدد الجناة مساهمة أكثر من شخص في ارتكاب جريمة 
الصيدلي  وبالتالي فإن ارتكاب ،ةالذي قام بالجريمة فهنا ينعدم الركن الأساسي للمساهمة الجزائيالوحيد 

للجريمة بصفته الوحيد الذي قام بها قد يطبق عليه نص القانون الخاص لهذه الجريمة وتوقع عليه العقوبة 
فإن المساهمة الجزائية لا تتحقق إلا إذا ارتكبها شخص واحد ولو إلى جانب ذلك  ،التي هي محددة به

 .1لجرائم فقط لا غير تعددت جرائمه لأنه يقع في حقه حالة تعدد

 جناة في تحقيق الواقعة الإجرامية ويتم الخروج عنولابد أن تكون المساهمة بارتباط جميع أفعال ال
ية وقد تتفاوت أفعال الجناة من حيث الأهم ،مفهوم المساهمة  ما إذا لم يهدف فعلهم إلى تحقيق النتيجة

القانون  ونتيجة لهذا فقد قام رجال ،ي دورها السلبيغير أنها تتفق فودرجة ارتباطها بالواقعة الإجرامية 
ن للبحث عالتي تستوجب النظر إلى النص القانوني الخاص بكل جريمة  ،2بتقسيم المساهمة العرضية

عنصر التعدد في النص حيث أنه إذا لم يأمر به المشرع فإن تعدد الجناة في وقوع الجريمة مع وحدتها 
إلى أصلية وثانوية وترتب عن هذا التقسيم ، 3خاصة بالمساهمة الجزائيةيكون ضروري لتطبيق الأحكام ال

قهاء هذا التقسيم غير حديث الذي عرفه العديد من الفغير أن  ،إلى تقسيم المساهمين إلى فاعلين وشركاء
وقد تحدث فقهاء الشريعة الاسلامية عنه وميزوا بين المباشر والمعين وقصدوا  ،في جميع الدول والعصور

  .4لك ما قصد به الفقه المعاصر الحديث بتسميته بالشخص الفاعل والشريكبذ

دد ا أن تعصعوبات مفادهفي ظل المساهمة الجزائية فإنها تثير  أما فيما يتعلق بوحدة الجريمة    
ولهذا يثار التساؤل حول إمكانية تصور وحدة الجريمة بتعدد هذه  ،الجناة يستوجب تعدد الأفعال المرتكبة

نهما جانبان يؤثر كل موللجريمة  ،ينبغي تحديد وحدة الجريمة مع تعدد الجناةفعال وعلى هذا النحو الأ
انب الجأما  ،التي لها كيان مادي محسوسحيث أن الجانب المادي يتضمن عناصر الجريمة على الآخر 
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دة الجريمة إلا حوعليه فإنه لا تتحقق و  ،المعنوي فهو يحتوي على عناصر الجريمة التي لها جانب نفسي
في حالة ما إذا اجتمعت بين عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوية مهما كان ركنها المادي والمعنوي 

 .1محتفظا بوحدته

ين ية لكل واحد من الذفالوحدة المادية تستدعي أن يكون هناك دور في تحقيق النتيجة الإجرام 
عل كل مساهم والنتيجة التي جمعت المساهمين ساهموا فيها مع إلزامية وجود الرابطة السببية بين ف

لمثال جريمة وعلى سبيل احيث أنه غياب هذه العلاقة يؤدي إلى انتفاء الوحدة المادية للجريمة  ،لتحقيقها
اسدة كالمنتج الذي قام بصنع أدوية بمواد ف ،التي تقع باشتراك عدة أشخاص فيهاالغش في بيع الأدوية 

ير صالحة غا على الصيدليات وقيام الصيدلي البائع بيعها مع علمه بأنها ومغشوشة والموزع الذي وزعه
فعال وعليه توجد علاقة سببية بين جميع هذه الأنظرا لأنها تم تصنيعها بطريقة مغشوشة  ،للاستهلاك

 .2والنتيجة الضارة التي تحققت

ن في الجريمة المساهمي التي تجمع بين الأشخاص بينما تتمثل الوحدة المعنوية في العلاقة الذهنية 
مساهمين لكي الوالعلاقة المعنوية بين الأشخاص  ،وتوزيع دور كل منهماالاتفاق على ارتكابها حيث يتم 

و تفاهمهم أتتحقق تستدعي وجود اتفاق سابق أو تفاهم بينهم على اقترافها ولو وقع ذلك في مدة قصيرة 
الجريمة وأن  في ك كل مساهم بتضامنه مع الآخرإدرافيشترط  ،أثناء القيام بها بشكل صريح أو ضمني

مة في ظل غياب المساه يجوز تحققالسائد يرى بأنه  الفقه بأن الاتجاه وبينلا يعمل به لحسابه الخاص 
ته وأن إراد ،أحدهم بعمل المساهم أو باقي المساهمينالاتفاق المسبق بين المساهمين من خلال علم 

في مجموعة العوامل التي بوجودها يترتب عليها حدوث الجريمة إذن تتجه إلى إدراج العمل الإجرامي 
مثل قيام مساعد الصيدلي بوضع مادة سامة  ،بتحقق هذا القصد في كل الجناة تتم المساهمة الجزائية

في التركيب الدوائي بعد علمه بأن مساعد آخر قد وضع مقدار أولي منها لكن لم تعد كافية لوقوع 
 .3الجريمة

 

                                                           
1 https: //WWW.elmizaine.com   92:88 بتاريخ 99-99-2828 على الساعة    
2 https:// WWW.elmizaine.com 94:88 بتاريخ 92-99- 2828 على الساعة   
3 https WWW.elmizaine.com         92:88 بتاريخ  90-92-2828  على الساعة 



260 
 

  .كفاعل أصلي في المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالصيدلي ثانيا: 

م كل من ساهيعتبر فاعلا ''بقولها:  من قانون العقوبات الجزائري الفاعل 49لقد عرفت المادة 
مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة 

ل ويتضح باستقراء هذه المادة بأن الفاع ،''ية أو التحايل أو التدليس الإجراميالولااستعمال السلطة أو 
 .1الأصلي يأخذ صورتين وهما الفاعل المادي والمحرض أو الفاعل المعنوي

  .الفاعل المادي -1

إذا ما قام  ماديا أنه يعد الصيدلي فاعلا التي ذكرناها أعلاه 49الأول من المادة  الشقحسب و 
من  قد يرتكب للجريمة والفعل المادي ،2التي تتضمن تكوين الجريمةبأفعال مادية  بصفة شخصية
رتكاب أحد وأيضا في حالة ا ،مما أدى إلى وفاتهكتقديم دواء منتهي الصلاحية لمريض  الصيدلي بنفسه

ولا  ،يالفعل الإجرامولم يقع من أحدهم نتيجة تطبيق لأوامر الصيدلي المساعدين له إذا ما ارتكب خطأ 
 فلا يسأل عن ،خطأ ومن دون أي توجيه أو تدخل منهإذا ارتكب مساعده يكون الصيدلي فاعل مادي 

 ،ن أفعال التابعما يترتب مفي مسؤوليته الجزائية لأنه لا يندرج ضمن نطاق مسؤولية المتبوع تفعله وتن
من ضرر  ة فيما نتجبين ما قام به وعمل وظيفته التي لم تكن أساسيحيث تنعدم وجود علاقة مباشرة 

دخول مساعد الصيدلي إلى بيت المريض لإسعافه وتقديم له وعلى سبيل المثال  ،من دعت إليهوليست 
لصيدلية فهنا لا يجوز مسائلة الصيدلي صاحب ا ،التي كان يشعر بها لكن قام بقتله للآلامالدواء المناسب 

لا  يالتالوبخارج مجال مهنة الصيدلة جريمة لأنه قام بارتكاب ال ،كمسؤول عنهالتي يعمل بها المساعد 
 .3تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

 الرقابة والتوجيه فيسأل الصيدلي عن ما يترتبوفي حالة ما إذا كان العمل الصيدلاني يستوجب 
نه لأ للازمةا بسبب إهماله في تقديم التوجيهات والإرشادات والرقابة مساعديه بها من أخطاء التي يقوم

ني  فمثلا يجب عليه مراقبة العمل الصيدلا ،كل ما يقع في صيدليتهعمله وعن  المسؤول الشخصي عن
لا تقوم مسؤوليته في  الصادر من مساعده الذي استحدثه المشرع الجزائري في قانون الصحة الجديد وا 
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كونه  لية فيتواجد المساعد في نفس مرتبة الصيدلي صاحب الصيدبالرغم من  ،حالة الإخلال بذلك
      .1مؤهل علميا وعمليا في مزاولة مهنة الصيدلة

إلى جانبه  للصيدلي مجموعة من الأشخاص المساعدين من طرف يرتكب الفعل الماديوقد  
 بتركيب دواء سام مع مساعده لشخصكأن يقوم الصيدلي  ،ويعتبرون فاعلون ماديون بنفس الجريمة

وعلى هذا الأساس فإنه لقيام  ،يره مما أدى إلى وفاتهمريض بخلاف الذي كان من المفروض تحض
وقعت بفعله  ةمسؤولية الصيدلي القائم بالجريمة باعتباره فاعلا لا يستوجب أن تكون النتيجة الإجرامي

ل على أساس أنه فاعلا لها ولو كانت النتيجة التي تحققت بناء على فعله وفع لكن مسؤوليته تقوم ،لوحده
 .2ن كل منهما ساهم في القيام بها بفعله الأصليمساعديه معا هذا لأ

 الفاعل المعنوي. -2

ذي لا ذلك الالشخص فاعلا  للجريمة كما اعتبرالمذهب المادي اعتمد المشرع الجزائري على لقد 
ي في ي هو السبب الأساسأو الأدب ويكون السبب المعنوي ،يقوم بعمل مادي يندرج في تكوين الجريمة

 وهذا ما أشار إليه ،عن طريق اعتبار المحرض فاعلا المعنويمفهوم الفاعل  نونكرس القاوقوعها و 
كذلك و  ،على وجود شروط معينةمن قانون العقوبات وقد حدد تطبيق هذه الصورة  49المشرع في المادة 

في  منياض يعد فاعل معنوي الذي أشار إلى هذه الصورة الذي يحمل غيره على فعل أو ارتكاب الجريمة
من نفس القانون أنه  42ويظهر في المادة  ،المادة وبين بأن نطاق تطبيقها يخص بعض الجرائمنفس 

 .3يوجد حكم خاص يطبق على كل من يحمل أي شخص غير معاقب على القيام بالجريمة

فاعلا أصليا طبقا  وليسشريك في ارتكاب الجريمة  9102كان يعد قبل سنة  بالنسبة للمحرض
يتبين بأن  9102فبراير سنة  91المؤرخ في  84-02قانون العقوبات رقم تعديل  وبعد ،42لنص المادة 

من المادة  89فقد نقل الفقرة  ،من الأفعال الأصلية وليس من أفعال الاشتراكالمشرع جعل التحريض 
... أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد  ''التي نصت على أنه: 49إلى المادة  42
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لمحرض لفحسب هذه المادة فإن  ،''التدليس الإجراميالسلطة أو الولاية أو التحايل أو إساءة استعمال أو 
 دفع الشخص على القيامأنه ويمكن أن نعرف التحريض بمناسبتها ب ،1نية الفاعل في ارتكاب الجريمة

مثال عن ذلك و   ،2على إرادته وتوجيهه نحو الغرض الذي يرغبه المحرضعن طريق التأثير بالجريمة 
جريمة في حالة ارتكاب البمساعد ودفعه للقيام بها من خلال خلق فكرة استعانة الصيدلي لتنفيذ جريمته 

  .3إذا ما وجدت الفكرة لديه قبل التحريض على ارتكابهاأو قيامه بتشجيعه عدم وجودها من قبل 

هبة سواء  في منحه تتمثل تحقق شروط معينةعلى الصيدلي كمحرض  ويستلزم لتوقيع العقاب
هديده أو تكانت مادية أو معنوية لمساعده أي للمحرض أو يعده بمنحه مكافأة في حال تنفيذ الجريمة 

كما قد يكون هذا التهديد معنوي عن طريق نشر صور  ،بالقتل أو أي أذى إذا لم يقم بارتكاب الجريمة
لتحريض من خلال إساءة استعمال كما قد يكون ا ،أو أخبار سيئة عنه قد تسيء إلى سمعته وشرفه

وكذلك في  ،هرئيسه في العمل ومسؤول عن للصيدلي على مساعده باعتبارهالسلطة فتفع السلطة القانونية 
عور عملها الصيدلي لإثارة شالذي هو عبارة عن أداة قد يستالتحايل أو التدليس الإجرامي حالة استعمال 
 .4بالجريمةعلى القيام  ويحمسهليشجعه  مساعده الفاعل

إلى جانب ذلك لابد أن يكون التحريض مباشر منه وبأن يثبت فكرة الجريمة في نفس مساعده  
صراحة وليس مجرد ورع الحقد والكراهية في نفس شخص آخر وأن يتم بصفة شخصية وموجه إلى 

ف من قانون العقوبات يختل 49والتحريض المنصوص عليه في المادة  ،شخص معين وليس جميع الناس
الذي ليس مقيد بوسيلة كالتحريض على الإجهاض المنصوص عليه في المادة  عن التحريض الخاص

رقم القانون من  22والتحريض على جرائم المخدرات التي نصت عليها المادة  ،من نفس القانون 198
 .5المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية 2884ديسمبر سنة  22المؤرخ في  84-90

ريعات الغربية والعربية وكذا الفقه قاما بإضافة شرط خاص بوقوع الجريمة المحرض وأغلب التش 
فمن غير الطبيعي معاقبة مساعد الصيدلي بصفته محرِض على جريمة عليها لتجريم المحرض ومعاقبته 
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من قانون العقوبات التي تضمنت  42لكن المشرع الجزائري خالف هذا الشرط في المادة  ،لم ترتكب
عن  ضض في حالة عدم تحقق الجريمة بسبب امتناع المحرَ ض بشكل مستقل عن المحرَ المحرِ  معاقبة

  .1تنفيذها بإرادته

لى عوالتي تتمثل اساسا في الذي يحمل غيره الصورة الثانية للشخص المعنوي  أما بخصوص
لمادة ا ما نصت عليه ومثال عن ذلك ،نصوص قانونيةارتكاب جريمة معينة والتي حددها المشرع في 

من قانون العقوبات بمعاقبتها كل من حمل الغير على ترك طفل أو عاجز غير قادر على حماية  192
وعاقبت بعض النصوص أيضا على  ،نفسه أو عرضه للخطر في مكان غير خال من وجود الناس

لق من القانون المتع 22وهذا ما نصت عليه المادة  ،تشجيع الغير أو الحث على القيام بالجريمة
بالمخدرات والمؤثرات العقلية من خلال معاقبتها على كل من يقوم بتشجيع أو يحث على ارتكاب الجريمة 

معاقبة من من قانون العقوبات نجد أنها نصت على  42وبالرجوع إلى المادة  ،التي تضمنها هذا القانون
 ،للعقوبة نتيجة لوضعه يحمل الغير على ارتكاب الجريمة في حالة ما إذا كان هذا الأخير لا يخضع
تحريض من ر بزوجه بكالمجنون وصغير السن أو لصفته الشخصية كالزوج الذي يرتكب جريمة للإضرا

  .2غيره

  .الصيدلي كشريك في المسؤولية الجزائية عن عمل مساعده -3

 ويتمثل دوره في القيام بعمل لمساعدة الفاعل على في ارتكاب الجريمة الشريك مساهم تبعييعد 
نما عمل تحضيري ويكتسب والعمل الذي يقوم به الشريك  ،ارتكاب الجريمة هو نشاط غير مجرم لذاته وا 
ق هذا لأن الأعمال التحضيرية تسب ،لارتباطه بالفعل الإجرامي الذي قام به الفاعل صفته الإجرامية
عض يعاصره في بكما أن عمل الشريك قد يسبق عمل الفاعل أو  ،التي تحقق الجريمةالأفعال المادية 

من قانون العقوبات وأضاف ما اعتبره  42فقد بين المشرع الجزائري معنى الشريك في المادة  ،الحالات
 .3من نفس القانون 41في حكم الشريك في المادة 
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 ،أن ركنا جريمة الشريك تتمثلان في الركن المادي والركن المعنوي ويظهر من خلال هذه المادتان
في المساهمة في  التي يعتد بهاوتتمثل أفعال الشريك الشريك  فعل فيتضمنالمادي  وفيما يتعلق بالفعل

الأعمال المساعدة أو المعاونة أو المعاونة كالأعمال التحضيرية والأعمال المسهلة أو المنفذة للجريمة 
 .1وكذلك إيواء الأشرار ومساعدتهم

ي حالة أنه بالنسبة للشريك فاعل الأصلي وأما الركن المعنوي فلا تقوم الجريمة التي يرتكبها الف 
مساعدة الفاعل الرئيسي على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو  حيث يستوجب في الاشتراكلم يتعمد ذلك 

ولهذا يجب أن يكون من ساعد الفاعل الأصلي قد ساهم  ،تلك المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
نه قد اشترك في جناية أو جنحة معينة كالسرقة أو القتل أو  وهو على علم بارتكاب الجريمة الرئيسية

عل أن تقع إرادة الشريك عمدا في العمل الإجرامي للفاوينبغي أن تتحقق النية لدى الشريك بمعنى  ،العمد
العون  من خلال تقديمه للمساعدة أو ،الرئيسي ولابد من توفر الوعي لدى الشريك بالمساهمة في الجريمة

ذا تم ارتكاب لعقاب ولتوقيع ا ،لا يشكل عمل من أعمال الاشتراك لانعدام وجود النية الجريمة بعد ذلك وا 
ديم الدليل عبء تقعلى الاشتراك لابد من توافر النية الشخصية لدى الشريك ويقع على النيابة العامة 
      .2بأن الشريك لديه علم سابق بما قدمه من مساعدة أو عون سيستعمل لارتكاب الجريمة

أن  :''على من قانون العقوبات الجزائري 89فقرة  44فقد نصت المادة بالنسبة لعقوبة الشريك 
المادة  ونصت آخر فقرة من هذه ،''للجناية أو الجنحةيعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة 

من نفس المادة  82 وقد نصت الفقرة ،''لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق'' :هعلى أن
لا إتشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها الظروف الشخصية التي ينتج عنها لا تؤثر :'' و على أن

 ''.3بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف

فهناك ظروف لا تؤثر في طبيعة الجريمة ولا في وصف الجريمة ولكن تغير العقوبة كصغر السن 
وقد تغير  ،وبالتالي فإنه بتوافر الظروف الشخصية لدى الفاعل أو الشريك ،د وحالة الجنونوحالة العو 
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ستفيد منها إلا فهنا لا ي ،هذه الظروف بطبيعتها العقوبة من خلال تشديدها أو بتخفيفها أو الإعفاء منها
 .1سواء كان فاعل أو شريك في الجريمةمن تتصل به 

يتبين بأن الظروف الموضوعية تشمل على ، 2فس القانونمن ن 03فقرة  44وحسب نص المادة 
لى عبارتكاب الجريمة سواء كان فاعل أصلي أو شريك فيها ويشترط أن يكون المساهم كل من ساهم 

وقام أحدهما بحمل سلاح كان مخبئا السرقة  فمثلا إذا اشترك شخصان في جريمة ،علم بهذه الظروف
   .3تمثل في حمل السلاح يتوقف عن علم بأن زميله يحمل السلاحفمسؤولية شريكه عن الظرف المشدد الم

 .استبعاد الخطأ كأساس لمسؤولية الصيدلي الجزائية عن فعل الغير :الثانيالفرع 

قد تتشابه المساهمة التبعية والمساهمة عن فعل الغير الأمر الذي دفع بعض من الفقه إلى تفسير 
ل وبالرغم من وجود التشابه بينهما والتقارب إلا أن هذا القو  ،عيةتلك المسؤولية على أساس المساهمة التب

التي من بينها أن المساهمة التبعية بوسائلها الثلاثة التي تم تحديدها  تعرض إلى العديد من الانتقادات
نمبشكل ح مظاهر ب لهذا فيمكن أن يتحقق التحريض ،ا هو نسبيصري ليس لها طابع معنوي مطلق وا 

لتشريعات وتوجد بعض ا ،ل الكتابة أو القول وكذا نفس الشيء بالنسبة للاتفاق والمساعدةخارجية من خلا
وعلى  ،لا توقع العقاب على المساهمة التبعية في ظل المخالفات لأن ليس لها أي خطورة على المجتمع

حيان ما لأاالاعتماد عليها في تفسير المسؤولية عن فعل الغير لأنه في الأغلب  نلا يمكهذا الأساس 
   .4طبيعة ركنها المعنوييكون نطاق المخالفات واسع يتماشى مع 

لى إ بأن رد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير الفقه والقضاء جانب من فقد كيفوبناء عليه 
نظرا  ،القواعد العامة للمسؤولية يمثل انتهاك لمبدأ شخصية العقوبات لكون أنها تخضع لقواعد خاصة

له الذي إلا عن فع التي تفرض بأن الإنسان لا يسألجاءت مخالفة للأحكام العامة ولية لكون هذه المسؤ 
أنها تمثل انتهاك لمبدأ  Marc Puechمارك بوش وقد بين الفقيه  ،وقع منه فعلا وأن يقيم الدليل عن ذلك
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قوله أن هذه بشخصية العقوبات لأنها تقع على رئيس المنشأة بقوة القانون وأكد ذلك الأستاذ شوقي رامز 
قاب لأنها تشمل على إنزال توقيع الع ،المسؤولية تشكل خروجا على مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة

من  رآخجانب ونتج عن قول  ،على أشخاص لم يقوموا بالمساهمة في الجريمة بأي فعل معاقب عليه
ان غير أنه كالمسؤول أن يثبت هي مسؤولية مفترضة لا يمكن من خلالها بأن هذه المسؤولية الفقه 
وبالتالي  ةوقوع الجريملمنع أو أنه فعل ما بوسعه  ،يقوم بالإشراف أو أنه عهد إلى غيره بذلكولم  موجود

لحالة لشخصية هذه اعبرت بشكل صريح على انتهاك ومن بين الأحكام التي  ،لم تتحقق النتيجة المطلوبة
بقرارها التي تضمن  9122جانفي سنة  20بتاريخ الأمر الذي أكدته محكمة النقض الفرنسية  ،العقوبة

بأن المسؤولية الجزائية لا يمكن أن تقوم على فعل الغير إذا كان من حيث الأصل بأن الشخص لا 
 .1يعاقب إلا على فعله الشخصي

وآراء  وقد برزت عدة أفكارالجزائية عن فعل الغير في تحديد أساس المسؤولية  كان هناك اختلاف
والتي بدأت بتفسير هذه المسؤولية على ضوء المساهمة سواء كانت أصلية أم   لشأنبخصوص هذا ا

لإنابة بالإضافة إلى قيامها على أساس التتابع ثم اة على نظرية السلط م ارتكازهاتفكرة المخاطر و  ،تبعية
  :2والتي سوف ندرسها على النحو التاليوالخضوع الإرادي  القانونية

 .على أساس فكرة المخاطر القامة ئية عن فعل الغيرالمسؤولية الجزاأولا: 

ففيما يخص أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير اتجه بعض الفقه إلى الأخذ واتباع بعض 
بعد فكرة وعليه فقد يست ،فكرة المخاطر المنشأة التي قبلها صاحب العملالنظريات القائمة على أساس 

همية لأبأنها تتصف بالموضوعية نتيجة زائية طبقا لهذه النظرية وتعد المسؤولية الجالخطأ في إطارها 
فيتم من خلالها إعفاء المضرور  ،من غير الاعتماد على سلوك المسؤولفي حد ذاته  وجسامة الضرر
فيتحمل فقط عبء إقامة الدليل على وقوع الضرر والعلاقة السببية بين الضرر والسلوك من إثبات الخطـأ 

بأن القانون الإداري الفرنسي يعد أول من عرف نظام المسؤولية الموضوعية في سنة ويظهر  ،الإجرامي

                                                           
ة عن فعل الغير، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص علم نجيب بروال، الأساس القانوني للمسؤولية الجزائي 1
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إقرار مجلس الدولة بضرورة التعويض عن الأضرار التي تم من خلالها  ،Camsمع قضية  9012
 .1المهنية على أساس المخاطر

ة الجزائية وليبرر أساس المسؤ  وقد انقسم أنصار هذه النظرية إلى فريقين حيث أن الفريق الأول
 ،يةلأن هذه الفكرة ترتبط بالنشاط الذي تمارسه المنشآت الاقتصادعن فعل الغير على فكرة قبول المخاطر 

ي يحققه الذ ربحالالجزائية عن فعل الغير عن طريق الكشف عن وفريق آخر حاول تبرير المسؤولية 
ة عامة فإن رية قبول المخاطر وبصفففي نظ ،صاحب المنشأة أو ما ينتجه المتبوع بسبب جرائم تابعييه

  .2زائيةجالمخاطر الاصة تلك رئيس المنشـأة يخضع نفسه بشكل إجباري لكي يتحمل مخاطر مشروعه خ

عليه ف نشاطه الاقتصاديممارسة أن الإنسان أي صاحب العمل ما دام أنه يقبل والمقصود بذلك 
في حالة و  ،عن الخطأ الواقع من طرفه أم لا إلى البحثتبعة ما يفعله لغيره من أضرار من دون الحاجة 

 وأخذ القضاء الفرنسي بهذه ،ما إذا لم يقع الخطأ من جانبه فإنه يتحمل تبعة ما يصدر عن نشاطه
أنه نظرا بقولها ب ،النقض الفرنسية بإدانتها لأحد رؤساء المنشأةالنظرية من خلال ما قضت به محكمة 

 ،من يباشر مهنته أن يتم الخضوع لها بمجرد ممارسة المهنة هذه لكون اللوائح البوليسية تلزم على كل
بررين ذلك بأنها موقد أيد بعض الفقه هذه النظرية ويجوز توقيع العقاب على كل من ينتهك هذه اللوائح 

 .3اجتماعية المأخوذ بها في القانون المدنيأداة لفتح القانون العقوبات لاعتبارات 

رية من طرفه بعض الفقه لكنها تعرضت من جانب آخر لبعض من تأييد هذه النظ وبالرغم
تعارضها لمبادئ قانون العقوبات الذي يعتمد فقط على إرادة ارتكاب الجريمة  والتي من بينها ،الانتقادات

لأن هذه المسؤولية توقع على الجاني بمجرد أن يقوم  ،من غير إرادة تحمل المسؤولية الجنائية عنها
 بالإضافة إلى انتقاد آخر المتمثل في اختلاف طبيعة الخطأ ،ف على قبول الجاني لهابالجريمة ولا تتوق

يجة عاقب نتيث أن هذا الأخير لا يمكن أن يح ،الموجه إلى رئيس المنشة أو المتبوع عن خطأ التابع

                                                           
لعنزي، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، محسن ماروك ا 1

 .01، ص 2892-2894الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، الأردن، السنة الجامعية 
 .992نجيب بروال، المرجع السابق، ص  2
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لذي اهو خطأه الشخصي  المسؤولية الوظيفية القائمة على المخاطر هذا لأن أساس مسؤولية التابع
 .1وده يرتب مسؤوليتهوج

ية المخاطر هي أساس مسؤولية المنشأة  ومسؤولية التابع أساسها الخطأ قد بأن نظر ولو أخذنا  
مما يؤكد على عجز نظرية  ،يؤدي ذلك إلى وقوع ازدواجية في أساس المسؤولية عن جريمة واحدة

ويتمثل  ه النظرية نقدا آخروأيضا وجه لهذ ،المخاطر كأساس المسؤولية الجزائية للشخص عن فعل الغير
عن قبول المسؤول بشكل إرادي بتحمل المسؤولية إذا ما في كون أن هذه المسؤولية لو كانت قد ترتبت 

لكن الواقع يظهر خلاف ذلك ففي معظم النزاعات المعروضة أمام القضاء  ،قام تابعه بارتكاب الجريمة
أنه بته على مخالفات المرتكبة من طرف تابعه يظهر بأن المسؤول الذي ينازع على إثرها بخصوص إدان
ول ونتيجة لذلك يظهر عدم صلاحية نظرية قب ،عمل على إلقاء عبء إثبات الجريمة على تابعه مرتكبها

      .2المخاطر لتفسير أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

لمسؤولية اموا بتبرير اومع فشل هذه النظرية اعتمد البعض الآخر من الفقه على نظرية الربح وق
ولية ذلك لأن هذه المسؤ  ،وليس على فكرة المخاطرالجزائية على فعل الغير على أساس نظرية الربح 
تفيد عن الجرائم المرتكبة من طرف تابعييه لكونه المستترتب عن أرباح المنشأة لأن رئيس المنشأة يسأل 

نما فإن ممارسة صاحب المنشأة لنشوحسب هذه النظرية  ،منها اطه أو عمله لا يكون بدون مقابل وا 
 تابعييه الأمر الذي جعله مسؤولا عن مختلف الجرائم التي يقومونيهدف إلى تحقيق الربح والاستفادة من 

فهو يتحمل مختلف نتائج منشأته لأنه يتمتع بأرباح منشأته ومكاسبها فلا يكون للتابعيين له أية ربح  ،بها
يث أدانت حت أحكام عديدة بهذا التفسير خاصة في القضاء الفرنسي وعلى ضوء ذلك وضح ،أو منفعة

من  زائياجمحكمة النقض لصاحب سلعة مغشوشة بقولها بأن التاجر أو صاحب الصناعة يجوز مسائلته 
 .3من خدماته ةلاستفادة المؤسسفعل الموظف أو المورد جراء 

ع ة والتي من بينها أنها تتعارض موقد واجهت هذه النظرية كغيرها من النظريات انتقادات عديد
كما أن  ،لأنه لم يعطي تعريف لفكرة المخاطر التي تضمنها القانون المدنينصوص قانون العقوبات 

لا يحقق في الغالب الربح وخاصة مع صاحب المنشأة المسؤول عنها الذي يسأل جزائيا عن عمل الغير 
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 مما ينتج عنه استفادة المدير ،د من الأشخاصوجود المنشآت الكبيرة التي تكون تحت مساهمة العدي
 ،لأنه يشاركوه أشخاص آخرون في الربح الذين لا يتحملون المسؤولية الجزائيةبأرباح قليلة من المنشأة 

 ن المنشأة لالأولذا يتضح بـأن هذه النظرية لم تتمكن من منح مبرر للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
   .1ص يتبين بأنها غير ملائمة لاعتبارها أساس لتفسير هذه المسؤوليةتحقق ربحا وعلى هذا الخصو 

 .نظرية السلطة أساس على القامة الغير فعل عن الجزائية المسؤوليةثانيا: 

لتفسير أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير اتجه البعض من الفقه إلى إيجاد أساس آخر 
ة حيث قيل بأن المسؤول قد يسأل بسبب السلطة الوظيفي تيجة لفشل معظم النظريات السابقة في ذلكن

إلى  ماتإصدار الأوامر والتعليفهذه السلطة تمنح له سلطة  ،بصفته رئيس المنشئة أو مسؤول أو مدير
ئية تلازم وأصبحت المسؤولية الجزاتابعه وعليه فإنه مسؤول على أفعال تابعييه الذين ينفدون أوامره 

الي فإن وفي الوقت الح ،تمتع بها كل من المدير أو رئيس المنشأة أو المسيرصلاحيات والسلطة التي ي
وامره من قدرته على إصدار أمعظم الفقه اعتبر أن نظرية السلطة القائمة على أساس ما يملكه المتبوع 

كن أن تكون التي يم ،من جراء انتهاك تابعه للقانون أو الودائعإلى تابعه بغرض الحيلولة وتعليماته 
وبالتالي فإن الشخص المسؤول الوحيد الذي يملك سلطة التصرف في  ،كأساس للمسائلة عن فعل الغير

أو الذي يمتلك مختلف الأعمال المادية والوسائل المنتجة أو تلك المؤثرة في الإنتاج والتي قد مشروعه 
 .2تقع الجريمة بمناسبتها

ق المسؤول بمجرد حدوث الجريمة في الذي يدفع للقول بنشوء الخطأ على عات وهذا هو الأمر
بينما هو مفترض افترضه القانون على الشخص المسؤول  ،غير أن خطأه لا يعد خطأ عاديمنشأته 

ؤوليته وقد لا يستطيع أن يتخلص من مس ،بسبب تمتع هذا الأخير بالسلطة على الأشخاص التابعين له
وزيادة على مختلف النظريات  ،فإنها تحدثإذا ما حرص على عدم وقوع الجريمة ولكن بالرغم من ذلك 

                                                           
 .02، ص السابق المرجع محسن متروك العنزي، 1
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التي سبق وأن تطرقنا إليها فيما يتعلق بأساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ظهرت آراء فقهية أخرى 
  .1مفسرة لهذه المسؤولية التي سوف نذكرها لاحقا

 .التتابع أساس على القامة الغير فعل عن الجزائية المسؤوليةثالثا: 

ي إلى تبني فكرة التتابع كأساس لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير والتن الفقه اتجه البعض م
نه قد دام أ بمعنى أن الشخص لا يسأل ما ،المسؤولين حسب نظام معينيقصد بها ترتيب الأشخاص 

على  ولية تقومفي ظل هذه المسؤ وبمعنى آخر أن فكرة التتابع  ،وجد غيره قد قدمه القانون عليه بالترتيب
مسائلة  أي أنه لا يجوز ،من حيث ترتيب المسؤولية بخصوص الأشخاص المسؤولينأساس وجود أسبقية 

 ،2أقل في سلم المسؤولية إذا ما وجد في السلم التدرجي للمسؤولية من يسبقهيكون في مرتبة أي شخص 
جرائم ال في يل المثالسب وعلى لذا فإن فكرة التتابع تتمثل في كون أن المسؤولية تحدث طبقا لترتيب معين

ذا لم يكن هناك ، 3المؤلف يسأل عن الجريمة الناشر أو المحرر المسؤول إذا لم يعرف المتعلقة بالنشر وا 
رج وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فيسأل البائع فهنا تتد ،استطاعة معرفة الناشر فإن المستورد يعد المسؤول

 .4المسؤوليةالمسؤولية الجزائية على إثر هذا التدرج في 

حافة إلى رائم النشر والصلقد حققت فكرة التتابع هدفها خاصة في مجال تبرير المسؤولية في ج
وهذا ما يعود إلى صعوبة معرفة المؤلف في بعض الأوقات وارتفاع في عدد المتدخلين وتنوع  ،غير ذلك
نها تختلف لأ ى باقي الجرائمكما أنها لا تصلح تطبقها عل ،في إعداد المطبوع والعمل على نشرهأدوارهم 

مختلف  لتفسير المسؤولية أساسا فيوأيضا فهي لا تصلح  ،عنها من حيث طبيعتها ونموذجها القانوني
ة بالإضافة إلى ذلك فإن نظرية التتابع في ظل المسؤولية الجزائي ،الجرائم التي تتميز بالجزاء المشترك

 يأخذ لاوعليه فإن هذه النظرية  ،على خلاف الأصلتقوم على أساس المسؤولية المفترضة والتي جاءت 
   .5عن فعل الغير نظرا للانتقادات التي وجهت لها ةبها في تفسير المسؤولية الجزائي
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  .الخضوع الإرادي أساس على القامة الغير فعل عن الجزائية المسؤوليةرابعا: 

 والتي تبرر مسؤولية مهنةلمخاطر ال هذه النظرية تقوم على أساس فكرة الخضوع الإراديإن 
رف على كل من يتولى ويشأنه يتمثل في كون أن معناها تمحور تحيث  ،الشخص جزائيا عن فعل الغير

إدارة أي مشروع من المشروعات أو يباشر ممارسة مهنة من المهن المختلفة يكون قد رضي مسبقا 
ونتيجة لذلك  ،ت التي تتعلق بمهنتهالخضوع بشكل إرادي لما تلزمه مختلف القوانين عليه من الالتزاما

ومن  ،فهو يقبل تحمل جميع النتائج الناتجة عن الإخلال بهذه الالتزامات أو في حالة عدم الوفاء بها
أبرز النتائج التي يتحملها صاحب المشروع هي المسؤولية الجزائية عن إخلاله أو عدم الوفاء بالتزامه 

   .1القانون ومهنته الذي يفرضه

رضت هذه النظرية إلى الانتقادات من طرف فقهاء القانون الجنائي هذا لأن فكرة الخضوع وقد تع
جة لاختلاف نتيالإرادي لا يمكن أن تصلح كأساس قانوني لتفسير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير 

مع  توافقلا ي إلى جانب أن الخضوع الإرادي ،2طبيعة إرادة الفعل عن طبيعة إرادة تحمل المسؤولية
رتكب لا ينحصر على رضا موالتي تقرر بأن توقيع العقاب الأحكام العامة المحددة في قانون العقوبات 

زيادة على ذلك فإن فكرة الخضوع الإرادي للقانون تتناقض مع مبدأ شخصية المسؤولية والعقاب  ،الجريمة
المسؤولية  خذ بها كأساس لتفسرهذه الفكرة لا يمكن الأوبالتالي  ،يقوم على أساسه قانون العقوبات الذي

 .3الجزائية عن فعل الغير

  .الإنابة القانونية أساس على القامة الغير فعل عن الجزائية المسؤوليةخامسا: 

 حسبو  المسؤولية عن فعل الغير على أساس الإنابة القانونيةإلى تفسير من الفقه  جانبلقد ذهب 
ون مسؤول للشخص الذي يكعل الإجرامي يعتبر نائب قانوني معنى الإنابة فالغير الذي قام بارتكاب الف

 ،ربالرغم من أنها ارتكبت من طرف الغيوهنا فإن الجريمة ترتكب باسم الشخص المسؤول  ،جزائيا عنها
تطبيقات المسؤولية عن فعل الغير يجوز تفسيرها على أساس فكرة الإنابة مختلف إن وكنتيجة لذلك ف
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لابد ة ولهذا فإن جميع الأعمال القانوني ،ممثل قانوني عن الشخص المسؤول عنهويعتبر الغير  ،القانونية
 .1ولو أنه قد تكون جزء من هذه الأعمال جرائم كالصيدلي صل إلى الشخص المسؤولأن تعود في الأ

اتجه القضاء الفرنسي إلى تفسير أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير على فكرة النيابة وكذلك 
 الفقه الإسلامي وعرفها حيث يمكن أن نعرف النيابة في اللغة العربية بأنها الحفظ والتفويض ،يةالقانون
بينما ، تصرف الجائز والمعلوم الذي يملكهالإنسان مقام غيره في إجراء التلك التي يقوم من خلالها  بأنها

ل الفعل يمثله من خلا النائب بعمل قانوني لحساب الأصيل الذي قيام هاعرفتها أغلب التشريعات بأن
ويتمثل الغرض من النيابة القانونية التي تبنتها معظم الأحكام القضائية  ،ويتم إضافة تصرفاته إليه
يباشر الفعل  لذيا حيث أن الشخص ،لتفسير المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرواعتبرتها كأساس قانوني 

ن جانب ملمن تقوم مسؤوليته عنها فوقوع الجريمة ممثلا طبقا لما ورد في القانون  يعد المكون للجريمة
تي ال هذه الفكرة نقدإلى  ولكن تعرض هذا الاتجاه، 2الطرف الأول فإنها تنسب إلى الثاني ويعتبر مرتكبها

ن صل أن فكرة النيابة القانونية قد لا تصلح أفي المجال القضائي هذا لأن في الأاعتمد عليها البعض 
ية كل ما لأنه لا تحتوي النصوص القانونية الجزائ ،سؤولية الجزائية عن فعل الغيرتكون كأداة لتفسير الم

ونية تتجه بالإضافة أن النيابة القان ،ولية والعقابيستلزم توجيه خطاب المشرع إلى تحميل النائب المسؤ 
أساسا إلى تصرفات أو أفعال مشروعة المنصوص عليها قانونا لكن الجرائم فهي تخرج عن دائرة 

 .3المشروعية التي تتميز بها النيابة القانونية وترتبط في مصدرها إلى الشرعية القانونية

كما أن الإنابة القانونية لم يتطرق إليها القانون الجنائي من حيث التعريف ففي ظل القاعدة العامة  
كانية إنابة موعليه فإن العقوبة شخصية وحسب القول بإ ،للقانون الجنائي أن المسؤولية تكون شخصية

هذين ل الأشخاص في قيامهم بالجرائم ثم بعد ذلك إنابتهم في تحمل المسؤولية والجزاء يشكل انتهاكا
زائية يظهر ضعف تفسير المسؤولية الجلهذه الانتقادات العديدة الموجهة لهذه الفكرة ونتيجة  ،4المبدئين

 الغير على ضوء الإنابة القانونية.عن فعل 
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  .روط المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالفرع الثالث: ش

لى عاتق بأنها تضع ع خاصة الفرنسيةستنتج من خلال النصوص القانونية والأحكام القضائية ن
كل من رئيس المؤسسة أو المتبوع مختلف النتائج الجزائية التي تقع من جانب التابعين أو الأجراء نتيجة 

نة لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير توافر شروط معي أساساويشترط  ،الجرائم المرتكبة من طرفهم
يدلي وتتمثل في وقوع الجريمة من التابع وخطأ الص ،بإلزامية وجودها مجتمعةوالتي أقرها القضاء الفرنسي 

ل علكي تتحقق المسؤولية الجزائية عن ف فلابد من وجود هذه الشروط ،1بالإضافة إلى غياب التفويض
لمؤسسة وأن يرتكب رئيس ا ،على أن تكون الجريمة مرتكبة من جانب التابع أو الأجير تشملالغير حيث 

 ،سمح أو سهل أو ساهم في ارتكاب الجريمة بشكل مادي من التابع أو الأجيرأو المتبوع بنفسه خطأ 
 فة قانونيةصيض بالمؤسسة قد قام بتفو كون رئيس ويشترط أيضا إلى كل من هذين الشرطين أن لا ي

  :2يلي كماوالتي سوف ندرسها  الحراسة والرقابة الواقعة على عاتقه إلى شخص مؤهل سلطة

  .من طرف التابعوقوع الجريمة  -1

يشكل التنفيذ المادي للجريمة المرتكبة من طرف الغير الأساس الموضوعي الذي يبدأ منه تحديد 
 ،يكفته فاعلا أصلي أو شر المسؤولية الشخص الذي لم يساهم في ارتكاب العمل المعاقب عليه بص

أن مسؤولية وقد سبق وأن بينا ب ،هذه الطريقة في كونها غير مباشرة فيما يخص ارتكاب الجريمة وتتمثل
سواء كان نتيجة للإهمال أو أن أخطاء مساعديه تقوم إذا وقع خطأ مهني والخطأ العادي  عن الصيدلي

حول الجريمة العمدية المرتكبة من مساعد الصيدلي قد تثار صعوبة ولهذا  ،عدم الرعونة أو عدم الاحتراز
ى في تقديم اللوم على المسؤول عل حيث هناك تقصير ،فيما يخص أساس المسؤولية عن فعل الغير

وعلى  ،القصد الجنائي منعدم عند الصيدلي لعمدية المرتكبة من طرف تابعه، لأنالصيدلية عن الجريمة ا
خلاف المجال الصيدلاني حددت المسؤولية الجزائية لرئيس  علىمجالات أخرى  توجدالرغم من ذلك 

  .3المياه العمدية المرتكبة لتلويث المشروع عن الجريمة العمدية المرتكبة من طرف أحد تابعييه كالجريمة
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 ،لمنظمةفي مجال الصناعات والمهن الا يقيم المسؤولية الجزائية عن فعل الغير إلا فالقضاء مبدئيا 
كتلك التي تظهر في الأحكام القضائية  بعض الأنظمةمؤسسة ملزم بضمان احترام رئيس ال ويكون

 ئيس المؤسسةبينت بأن ر فمحكمة النقض الفرنسية  ،الفرنسية والتي لا تقوم إلا في الجرائم غير العمدية
 يتحمل المسؤولية الجزائية عن الجريمة العمدية المرتكب من تابعه وقع ذلك خاصة في جريمة الغش في

ية فإن المسؤول ،والجريمة سواء كانت عمدية أو غير عمدية الصفقات الجوهرية للبضاعة المسروقة
حيث  اعل ماديفإقامة هذه المسؤولية للتابع بصفته لا تقوم بمنع  ائية التي تقوم على رئيس المؤسسةالجز 

ابع لة ما إذا كان التلكن رئيس المؤسسة في حا كحالة ارتكابهما لأخطاء متنوعة ،يمكن متابعتهما معا
إذا كان يجهل الوضع السيء للدواء  النحو وعلى هذا ،غير فطنة بين صاحب العملمجرد وسيلة 

  .1الموضوع تحت تصرفه أو لأنه تعرض للإكراه الذي لا يستطيع من خلاله دفعه

 ،يةععن الجريمة العمدية بالنظر إلى إهماله قد يتعدى مبدأ الشر كما أن إدانة صاحب المشروع 
لأن ذلك يمكنه من مسائلة القاضي الشخص عن الجريمة قبل التأكد من وجود ركنها المعنوي المنصوص 

تخراج لقيام مساعده باس رفضت المجالس التأديبية إدانة الصيدليور آخر ظومن من ،عليه في القانون
اء الجنائي القضوأدان أيضا  ،إجهاضيه بعد غلقه للصيدلية ضاغر لأمحبس الإجهاض بغرض استعماله 

مادة المورفين ومنحه لصيدلي أخر الذي قام ختلاس مساعد الصيدلي بغرض الغش في نفس الموضوع ا
لمخالفة اوفضلا عن ذلك فإن المسؤولية الجزائية للصيدلي ترتكز على تصرفات التابع  ،باستعماله

الجزائية  حالات المسؤوليةخطأ حقيقي ولا تمنع في كل الوفي هذا الشأن هناك  ،لتعليماته وتوجيهاته
لية جماعية بمعنى مسؤو  ،المحتملة للصيدلي البائع مسؤولية المساعدين بشكل تضامني وليس اختياري

والتي يساهم في القيام بها أكثر من شخص لإحداث النتيجة إجرامية معينة قد وجهتها إرادة جماعية 
  .2نامساعد الصيدلي لخطأ معاقب عليه قانو مجرمة هذا لارتكاب 

بمسؤولية كل من الصيدلي  9120جانفي سنة  82وعلى هذا الأساس قضت محكمة ليون بتاريخ 
ب يتضمن مه الصيدلي بتحضير شراالذي ألز  ،صاحب الصيدلية وطالب كلية الصيدلة في الفرقة الثانية

يزه مما أدى إلى ارتفاع في ترك ،غرام منه 89حيث استخدم بشكل خاطئ بجرعة  Belladoneبلادون 
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وفي هذا الصدد أدانت المحكمة صاحب الصيدلية  ،مرة أعلى من الجرعة المحددة من الطبيب 08
 .1فرنك 288فرنك وطالب كلية الصيدلة بغرامة  9888بغرامة قدرها 

  .خطأ صاحب الصيدلية -2

ل على صاحب الصيدلية أن يرتكب خطأ يتمثل بشكلكي تقوم المسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
شترط في وي ،في الاهمال الذي يستنتج من خلال مخالفة التابع للنصوص القانونية أو التنظيمية عام

أن يرتكب الصيدلي خطأ الذي هو يتضمن بشكل رئيسي في عدم مراعاة هذه الأنظمة جميع الأحوال 
ابة الني وعليه فإن ،لكن هذا الخطأ يعد خطأ مفترضخاصة تلك المتعلقة بصحة وسلامة المستهلكين 

بأن الأمر  وصرحت وأقرت محكمة النقض الفرنسية في بعض الحالات ،إثبات وجوده عن تستغنيالعامة 
قامة ولا في حالة إ ،يخص قرينة مطلقة لا يمكن أن تتنحى أمام إثبات عدم وجود خطأ الحراسة والرقابة

   .2ارتكبها التابعوهذا حتى في حالة الجنحة العمدية التي الدليل على الإكراه والقوة القاهرة 

ذا ما إوفيما يخص طبيعة الخطأ الخاص بمسؤولية الصيدلي صاحب الصيدلية أو المسؤول عنها 
 ،تسبب خطأ التابع بضرر مادي كالقتل والجرح الغير العمديين تعددت أراء الفقه بخصوص هذا الشأن

عام في كون أن بجرائم القانون الفيما يتعلق  المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرانتقد اتساع فالبعض منه 
حقيقية غير أن تلك الصفة لا تخص المسؤولية الجزائية ال ،الصيدلي لابد أن يميز باعتباره رئيس المشروع

وهذا ما أكده قضاة الموضوع من خلال تحديدهم لصور الخطأ العادي الذي ارتكبه التابع عن فعل الغير 
على عكس الخطأ الصيدلي المسؤول قد اقترف خطأ شخصي وأن  ،وعدم الاحترازبالإهمال والرعونة 

تحدد بفعله لا تومسؤولية التابع  ،الذي كان من نتيجته وقوع القتل أو الجرج الغير العمديينالرقابي 
 .3أدى إلى حدوث الضرر الخاطئ المرتكب من طرفه ولكن أساسها خطأ غير مباشر

 ،ورهكن يخص الخطأ الجزائي الحقيقي بمختلف صالالتزام بالإشراف ولولم يصبح يرتبط بمخالفة  
وعليه يظهر بأن المسؤولية قد تنشأ عن العمل الشخصي وعن عمل الغير ويعتبر هذا كتطبيق لنظرية 

وقد ذكر الفقهاء بأن خطأ الصيدلي يجعل القضاة في إطار تحديد الفعل المكون للجريمة  ،تعادل الأسباب
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اني باعتبار كل منهما جضير دواء من طرف الصيدلي والمساعد تحبالنسبة ل ا هو الحالمك ،أكثر دقة
ام عديدة إلى أنه توجد أحك بالإضافة ،لقيامهما بتقديم دواء لمريض مما أدى إلى إصابته بأضرار خطيرة

ن خطأ بالرغم م صاحب الصيدلية غير مسؤول في حالة وجود عذر قبل اقتراف أيتجعل الصيدلي 
اقع وعليه فإن افتراض المسؤولية الجزائية عن فغل الغير لا تكون في الو  ،يلتزم بهالذي الالتزام بالرقابة 

 .1إلا مسؤولية شخصية

بينما الاتجاه الثاني من الفقه فقد ذهب للقول بأنه لتقدير هذه المسؤولية لا ينبغي إجراء أي تمييز 
ه بسبب لصيدلي يحكم بإدانتفيما بخص طبيعة الخطأ المقترف من جانب التابع لأنه في حالة متابعة ا

وهنا يظهر الواجب الرقابي الذي يكون قوي أو ضعيف  ،وأيضا في الحالات المقابلة ببراءتهالاهمال 
طالب الصيدلة أو المساعد لا بد أن يخضع للرقابة المشددة  ومن هنا فإن ،طبقا لالتزام التابع وتقديره

كون وبالتالي فإن الاهمال في الرقابة ي ،عدة سنواتالتي تقع على المساعد الذي يحضر الدواء لمن تلك 
لصيدلي بين ا حيث أن العلاقة ،محضره وفقا للمعيار الشخصي الذي يخص نوع الدواء وخبرة اشخصي
خصوص بالذي يتميز بالخبرة والكفاءة بالاستقلال في عمله ومساعده هو أن هذا الأخير يتمتع  المسؤول

جر ممارسة الأعمال الصيدلانية  وبالنسية للصيدلي المسؤول  ،اء الرقابة على المساعدين الآخرينوا 
ه في الأعمال التي يقوموا بها المساعدين لوصاحب الصيدلية فمسؤوليته تكون ممتدة لأنه يتحمل جميع 

  .2الصيدلية

وفضلا على ذلك فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الصيدلي ومساعده لقيام هذا الأخير 
بأن الصيدلي من واجب عليه فيما يتعلق بمساعده الذي ينبغي  سامة وتضمنت أسباب الحكم ببيع مواد

بحصوله على شهادة في الصيدلة وأن يسجل في الجدول النقابي  ،مؤهل علميا وعمليا أن يكون عليه
 اجميع العمليات التي يقوم بفعلها من حيث نوعها ودرجتها طبق ويجب أيضا أن تتم مراقبة ،للصيادلة

     .3ومكتسباتهلسنه وخبرته 
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  .غياب التفويض في المسؤولية الصيدلي عن فعل الغير -3

وضة المفر  مراعاته التزام من الالتزاماتللصيدلي تظهر من خلال عدم إن المسؤولية الجزائية 
ا وهذ ،القيام بصفة شخصية بإشرافه ومراقبة الصيدليةنظمة مما يستوجب عليه عليه من القانون والأ
تفويض شخص بالفنية فقد قام  وزيادة على المتطلبات ،بنفسهبشكل مادي فعله  الأمر يستصعب عليه

فإن وعليه  ،طبقا لما ينص عليه التنظيم الداخلي في المؤسسة الصيدلانية للقيام ببعض الأعمال آخر
لقضاء ق فإن اومن هذا المنطب ،المباشرة والشخصية في إدارة ما أوكل لهيتحمل المسؤولية كل شخص 

ه الجزائية التي ألقيت على عاتقه في حالة تفويض ةرئيس المؤسسة من المسؤوليالفرنسي أقر بإعفاء 
ن يثير أويمكن لرئيس المؤسسة  ،لأحد مستخدميه لحراسة السير المادي والتقني للورشات أو المشاريع

 .1ةف ولهم السلطة في تقديره بكل سيادولو أنه لأول مرة قدم أمام محكمة الاستئنا هذا الدفع أمام القضاة

من رين بتخصيص جزء من أعمالهم للآخالتي يقوم بموجبها المدراء بأنه العملية التفويض ويعرف 
تصاص صاحب الاخويقصد به أيضا أن يعهد  ،غير أن يفقد الرئيس بصلاحياته في مدة التفويض

وعليه  ،2من الزمن بعد صدور قرار بذلكإلى مفوض إليه ليمارسها فترة الأصيل بجزء من اختصاصاته 
ف أي دحضها عن طريق أنه لم يقتر  عن فعل الغير فإن الصيدلي يجوز له في ظل المسؤولية الجزائية

د والتفويض أو الإنابة في ظل المسؤولية ق ،للقيام بهذا العمل فوض شخص أخربحيث أنه  خطأ رقابي
أحكام القضاء التي تحكم بأن صاحب الاختصاص  بشكل صريح من خلالتم التأكيد والاقرار عليها 

دود تكفي مؤكدا في حوفي كل الأحوال يلزم أن يكون دليل الانابة  ،والسلطة يحرص على تطبيق القانون
تفويض أو الفإن المسؤولية في إطار الانابة ومن ثم  ،لعدم وجود التباس أو شك في مضمون هذه الانابة

هذا لأن  ،فيما يتعلق بالجريمة المقترفة من مساعديهليته الجزائية يجوز للصيدلي أن يتخلص من مسؤو 
ا يحدث من بخصوص منقل المسؤولية أو القائم بالتفويض هو الذي سوف يسأل  نقل السلطة ينتج عنه

التي تشرف المستخدمة بمسؤولية  9119جوان سنة  91بتاريخ وهذا ما قضت به محكمة نيس  ،3جرائم
 .4هملت عملها كمساعدة ولم تراجع ما صدر من التابعة من تقديم مواد سامةعلى الصيدلية لأنها أ
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 ب عليهيجمن إمكانية التخلص من المسؤولية الجزائية  يشترط لكي يستفيد صاحب الصيدليةو  
يها الجريمة التي اقترفت فداخل الصيدلية  أنه وضع أن يثبت ،التي يمكن فيها التفويضفي الحالات 

ذا حيث يستلزم أن يكون ه ،والوسائل اللازمة للسهر على مراعاة التنظيم سلطةو  مستخدما له كفاءة
ويمكن أن ينطبق على موضوع الدعوى ولا يجب  ،التفويض واضحا ومحددا وسابقا على معاينة الجريمة

أن يكون  الجميع يشترطغير أنه من مصلحة وأن لا يكون مكتوبا  ،أن يشترط فيه شكل أو صيغة معينة
كلة فيما كل ما قد يثير مش والصلاحيات وبشكل احتياطي غموض في تعيين المهامحتى لا يقع  مكتوبا
     .1ةالزمني تهمدصحة التفويض و  يخص

ة رئيس بأنها تلك التي لا ترتبط باستعمال امتيازات سلطبأن الأفعال القابلة للتفويض يجوز القول 
ي الانشطة القابلة للتفويض فهي لا تخص ف أما بخصوص ،لأنها لا يمكن تفويضها للغيرالمؤسسة 

 أن التفويض مرخص به أساسا فيويتبين من اجتهاد القضاء الفرنسي  ،2الأساس بتسيير المؤسسة
ن قتل عنها موما ينتج المتعلقة بالصحة وسلامة العمل وفي حوادث العمل المخالفات الخاصة بالأنظمة 

الخادع وأيضا في تنظيم أوقات العمل في مؤسسات  الإشهار المضلل أو مجالوكذلك في  ،وجرح خطأ
 .3الأشغال العمومية

 بالالتزامات اللصيقة بسلطات الإدارة العامة التيكما لا يقع التفويض في حالة ما إذا تعلق الأمر 
يل المثال على سب ،المسائل هذه فيبعدم إمكانية التحجج حيث تم القضاء يرأسها الوكلاء الاجتماعين 

الأمر  ولا يمكن التفويض في حالة ما إذا تعلق ،بصفة غير شرعيةلجنة النظافة وتشغيل أجانب استشارة 
ت وقد استبعد ،4التي خصها مدير المؤسسة أن تكون من صلاحياته وحده من دون غيرهبالوظائف 

لكنها  ،رائم المنافسةكجمحكمة النقض الفرنسية التفويض فيما يتعلق بالمخالفات التي لها طابع اقتصادي 
حيث صرحت  9111مارس سنة  99أصدرتها بتاريخ تراجعت عن قرارها من خلال قراراتها الخمسة التي 

إذا  ،يجوز له أن يستفيد من التخلص من المسؤولية الجزائيةمن خلالها أن رئيس المؤسسة الاقتصادية 
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ويستخلص  ،1ئل اللازمةلكفاءة والسلطة والوساما أثبت أن قام بتفويض صلاحياته لشخص أخر يتمتع با
مما سبق أنه في حالة استفاء التفويض لجميع الشروط الضرورية والمحددة له يكون للمفوض إليه حرية 

وينتج  ،تفويضعة لتنفيذ السويتمتع كذلك بجميع الصلاحيات الواالتصرف بكل استقلالية مكان المفوض 
   .2صية سواء كانت عمدية أو غير عمديةعلى ذلك أن يتحمل كل المسؤوليات الناتجة عن أفعاله الشخ

يؤدي إلى تفويض المسؤولية لأن المفوض إليه كان يتصرف كممثل لرئيس وعليه فإن التفويض 
 ،3ترتبط به إذا ما وجدت شروط قيام المسؤولية الجزائيةلهذا فإن أفعاله المؤسسة أو للشخص المعنوي 

ع من فويض ينتج عنه إعفاء رئيس المؤسسة أو المتبو الشروط الشكلية والموضوعية المحددة للتوبتوافر 
دانة فهنا لا يتابع إلا المفوض ولا يجوز إ ،المسؤولية الجزائية عن الجريمة المقترفة من جانب مستخدمه

لكن في حالة تفويض شخصين أو  ،رئيس المؤسسة والمفوض في وقت واحد من أجل نفس الجريمة
يام حيث أن القضاء أقر بأن جمع التفويض لق ة جزائيا بمفردهأكثر من مستخدميه يسأل رئيس المؤسس

 .4بنفس العمل من طبيعته قد يقيد سلطة كل واحد من المفوضين ويعيق مبادرته

  .كمساهم في ارتكاب الجريمة: شركات الأدوية المطلب الثاني

واكب  لانيدالصيمجال الالوسائل الحديثة في شتى المجالات خاصة في في استخدام نظرا لتزايد 
ملية فدور الصيدلي يقتصر على ع الأدويةوبخصوص  ،المواد الصيدلانيةذلك ارتفاع في أعداد مصانع 

نها الجزائر مالدول التي لم تستحدث تطبيق الصيدلة السريرية أو الإكلينيكية خاصة في  التصنيع والبيع
تم وقوع كوارث مما يستلزم أن ي وقد ينتج في حالة وقوع الخطأ احتمالية ،ومصر وبعض الدول العربية

 وقد تشكل مسؤوليتها الجزائية باعتبارها شخص ،ابراز الضوابط التشريعية الخاصة بشركات الأدوية
معنوي في الوقت الحالي خط فاصل في التقدم في المجال القانوني والفقهي الجنائي الحديث لكونها 

اعة جانب أنها تشكل انعكاسا في أهمية الصنب ،تعتبر منشأة لتغيرات العصر في شتى جوانب الحياة
ن كما أ ،الدوائية وما قد يمكن أن يشكل غش في الدواء من أخطار وتهديدات على أمن وحياة المجتمع
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وتوقع عليها عقوبات  ،1شريكات الأدوية يمكن أن تساهم في ارتكاب الجريمة بمساهمة أصلية أو تبعية
لجزائري في مواده وفي هذا الصدد سوف ندرس كل من الشخصية قد أوردها قانون العقوبات الفرنسي وا

ليها وأيضا الجزاء الذي يوقع ع ،المعنوية لشركات الأدوية وتدخلها كمساهم أصلي أو تبعي في الجريمة
  .في ظل التشريعات العقابية في الفروع التي سندرسها بالتفصيل في الفروع التالية

 ت الأدوية.الشخص المعنوي لشركاالفرع الأول: 

يتم الاعتراف لها هو مجموعة من الأموال أو الأشخاص الشخص المعنوي أو الاعتباري 
بهدف تحقيق غرض معين ويطلق عليها اشخاص اعتبارية بأنواعها سواء كانت  بالشخصية القانونية

ودها جوتثبت للشخصية المعنوية الشخصية القانونية بموجب القانون الذي يحدد مدة و  ،عامة أو خاصة
إذ أن هذه الشخصية القانونية تمثل ركن من أركان الحق لأنها  ،ومجال نشاطها وكذلك حقوقها والتزاماتها

وقد عرف بعض الفقه الشخص المعنوي بأنه كيان قانوني له أجهزة خاصة  ،تحدد الجهة صاحبة الحق
اب نه كيان له حق اكتسبينما جانب أخر قام بتعريفه من الجانب القانوني بأ ،وذمة مالية خاصة به

تتمثل في مجموعة بحيث يقوم الشخص المعنوي على خمسة عناصر  ،الحقوق وتحمل الالتزامات
الأشخاص ومجموعة الأموال ومجموعة الأشخاص والأموال معا بالإضافة تقرير الشخصية القانونية 

القانونية  ة عن الشخصيةوأيضا تمتع المجموعة بالشخصية القانونية مستقل ،للمجموعات بموجب القانون
 .2للأعضاء المجموعة من الأشخاص الطبيعيين

وتنقسم الأشخاص المعنوية حسب القانون المدني إلى نوعين أشخاص معنوية عامة وهي التي  
فالشخص المعنوي العام ، 3تخضع إلى القانون العام وأشخاص معنوية خاصة يحكمها القانون الخاص

من  41ة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية طبقا لنص المادة يتميز بالسيادة وحقوق السلط
حيث نجد أن الدولة شخصية معنوية تنشأ بمجرد توافر عناصرها المتمثلة في  ،القانون المدني الجزائري

الولاية جماعة  :''من قانون الولاية التي نصت على أنه 89الشعب والاقليم والحكومة حسب نص المادة 
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شخصية أما البلدية هي بدورها تتمتع ب ،''قليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يديرها واليإعمومية 
ن شخصيتها وأثبت القانو  ،مستقلة ليست فرع من الحكومة المركزية ولا من الولاية يمثلها رئيس البلدية

وأيضا توجد أشخاص معنوية عامة مرفقية أو مصلحية أو المؤسسات إذا ما كان اختصاص  ،المعنوية
الشخص المعنوي مقيدا بحدود اقليمية فهنا الشخص المعنوي أو المصلحي يقيد بالغرض الذي انشأ من 

الاقتصادية هي أشخاص من القانون التجاري بأن المؤسسات العمومية  82وأوضحت المادة  ،أجله
وبخصوص الأشخاص المعنوية الخاصة فتنقسم إلى مجموعة  ،تخضع لقواعد القانون التجاري عمومية

فمجموعة الأشخاص تتضمن الشركات  ،الأشخاص ومجموعة الأموال التي تتمتع بالشخصية المعنوية
    .1والجمعيات أما مجموعة الأموال فتتمثل في المؤسسات الخاصة والأوقاف

 .معنوي أولا: شركات الأدوية كشخص

أصبحت لشركات الأدوية أهمية عظيمة لأنها تنهض بمختلف الأعباء الجسيمة في المجال الدوائي 
رتفاع االتي يعجز غيرها من الأشخاص الطبيعيين عن فعل ذلك خاصة في الوقت الحالي الذي صاحب 

ركات كون شوالتي يتبين من خلال ذلك على امكانية أن ت ،في معدلات الغش في المنتجات الدوائية
مما قد يصبح الأمر في غاية الخطورة ويهدد صحة  ،ر الأساسي للجريمة أو الانحرافدالأدوية المص

 .2المستهلكين نظرا لطبيعة هذه الشركات التي تتمتع بقدرات ضخمة وهائلة

والشركة بمفهوم عام هي عقد يتم بمقتضاه التزام شخصان أو أكثر حيث يساهم كل منهما في  
 ،لاقتسام ما يرتبه هذا المشروع من ربح أو خسارةي من خلال تقديم حصة من مال أو عمل مشروع مال

ر لكي يلتزم بوجبه شخصان أو أكث الحفني حسن الجندي شركات الأدوية بأنها عقدويعرف الأستاذ أحمد 
 ايساهم كل منهما في مشروع مالي في مجال صناعة الأدوية لتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام م

والشركات توجد نوعان مدنية تجارية والمعيار الذي يرتكز  ،يترتب عن المشروع سواء كان ربح أو خسارة
فقد اعترف  الشخصية المعنوية للشركةوفيما يخص  ،عليه في التفرقة بينهما هو الهدف من انشاء الشركة
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منظمة للشركات ظل القوانين ال وفي ،القانون المدني بأن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها
 .1التجارية فلا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد أن يتم قيدها في السجل التجاري

 أمر جد مهم من حيث تطبيق قانونفي القانون المدني والتجاري نشوء الشخصية تعتبر لحظة 
 ،عقابمنح الحق في المتابعة والالوقائع الثابتة لميلاد الشخص المعنوي هي التي تالعقوبات هذا لأن 
أن الشخصية المعنوية تنشأ لحظة القيد فقد نص على أن وضع قاعدة عامة مفادها فالقانون الفرنسي 

تمتع ونص أيضا على أن الشركات التجارية ت ،الشخصية المعنوية للشركات المدنية تبرز من تاريخ القيد
يها الشروط التي ينبغي على المجموعات أن تحتوي عل وعليه فإن ،لشخصية القانونية من تاريخ قيدهابا

سجل التجاري والقيد في ال هي القيد فيما يتعلق بالشركات المدنيةبصفة الشخص المعنوي كي تتصف 
وبالنسبة للقانون الجزائري فقد فرق هو كذلك بين حالتين حالة الشركات  ،بخصوص الشركات التجارية

كوينها فأقر بأن الشركة تعد بمجرد ت ،معنوية من خلال وقت تكوينهاالمدنية والتي تكتسب الشخصية ال
اريخ القيد توحالة الشركات التجارية التي لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من خلال  ،شخصا معنويا

حيث نص على أنه لا يمكن أن تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا عن طريق  ،في السجل التجاري
 .2لتجاريقيدها في السجل ا

 بالشخص المعنوي بموجب الاعتراف العام قد وضع شروط عامة بوجودها في هيئةيعترف ولكي 
وقد أخد القانون المدني الجزائري بطريق ، 3يتم اكتساب هذه الهيئة الشخصية المعنويةمن الهيئات 

ى أنه منه التي نصت عل 89فقرة  28بخصوص الأشخاص المعنوية في نص المادة الاعتراف الخاص 
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الانسان، وذلك في الحدود التي 

ولاكتساب شركات الأدوية صفة الشخصية المعنوية لابد من توافر شروط وضوابط ، 4يقررها القانون
والتي  ،5و الخاصةأنواع الأشخاص المعنوية العامة أ أوجبها القانون وهي مشتركة من دون شك بين

تتمثل في الذمة المالية ويمكن أن نعرفها بأنها مجموعة ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات 
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جميع  عنلذا فإنه يمكن اعتبار الشركة كشخص معنوي بمجرد أن يكون لها ذمة مالية مستقلة  ،مالية
 لمال الشركة بينما هو ملك لها ومستقلحيث أنهم ليسوا مالكين على الشيوع  ،1ذمم الشركاء المكونين لها

وليس للشركاء إلا الحق فيما يصدر من أرباح الشركة فرأس مالها  ،عن باقي أموال الشركاء الشخصية
     .2وموجوداتها يكون ملكية خاصة للشركة

وعليه  ،أو التي يحددها القانونويشترط أيضا أهلية الشركة في الحدود التي يعينها عقد انشائها 
الذي أعدت من أجله الشركة فقد نص عقد تأسيسها أو نظامها إن الشركة محدودة بحدود الغرض ف

ديل خر إلا بعد اجراء تعحيث لا يجوز لها مباشرة نوع آ ،القانوني على قيامها بنوع معين من التجارة
ت القانونية االعقد أو النظام وفيما يخص الغرض الذي نشأة من أجله فيمكن لها أن تقوم بجميع التصرف

الح وكذلك يجوز لها أن توكل وتوكل وتص ،حول البيع والشراء والايجار والاستئجار والقرض والاقتراض
ه المتمثل مع الغرض الذي تقوم عليوتقاضي غير أنه لا تمتد أهلية الشركة إلى التبرع لأن هذا يتعارض 

ة أن تساهم وأيضا يمكن للشرك ،قانونيفي جني الربح ويمثلها في جميع تصرفاتها مديرها أو ممثلها ال
  .3في شركة أخرى

بة على عدم مسائلة الشركة على أساس العقو  نص حيث أن الفقه والقضاء وقد تسأل الشركة جزائيا
ة وعلى اثرها لا يمكن توقيع العقوب ،الشخصية التي لا توقع إلا على الشخص مرتكب الفعل المجرم

م مسائلة فهنا يت ،على الشخص المعنوي لأن ليس له وجود محسوسالجسمانية سواء بالحبس أو السجن 
لكن يمكن مسائلة الشركة عن الجرائم التي تشمل عقوبتها في توقيع  ،ممثل الشركة الذي ارتكب الجريمة

 .4وليس عقوبة بحتةالغرامات المالية هذا لأن الغرامة هي عبارة عن تعويض واصلاح للضرر 

لى جانب كل من الذمة ال مالية والأهلية لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية التي تكسبها الحقوق وا 
حيث  ،والصلاحيات يشترط أن يكون لها تعرف به لتكون مميزة ومختلفة عن غيرها من الشركات الأخرى
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ينبغي أن يحتوي على نوعها لكي يعلم كل متعامل مع الشركة طبيعتها لأنه سوف يتعامل معها سواء 
ركات الأشخاص أو شركات الأموال فإن كانت من بين شركات الأشخاص يتم اضافة كانت من ضمن ش

 ،ولابد أن لا يكون اسم الشركة لغرض احتيالي أو غير قانوني ،اسم الشركاء أو بعضهم لاسم الشركة
مطابقا لاسم سبق وأن تم تسجيله باسم شركة أخرى أو وجد تشابه بينهما إلى يكون  لا وأيضا يجب أن

ويشترط كذلك أن يكون للشركة موطن مستقل خاص بها الذي هو ، 1د تصل إلى الغش واللبسدرجة ق
منظور  الادارة والرقابة وهو منبمعنى الموقع الذي يتواجد فيه أجهزة  ،مكان تواجد مركز ادارتها الرئيسي

نعقاد اوبخصوص شركة الأموال يعد مكان  ،شركات الأشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير أعماله
اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية وللشركة الحرية في تحديد موطنها فقد تختاره في نفس 

با مكان اخر لأن غال ختيارولها امكانية ا ،مركز الاستغلال المكان الذي تمارس فيه نشاطها المادي أي
في باقي المناطق في  وتمارس نشاطها الماديمراكز ادارتها في العواصم  ما تتخذ معظم الشركات

  .2البلاد

ولهذا يجب أن يكون للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء ويعد موطن الشركة مكان تواجد 
ذا كان لها فروع متعددة في أماكن مختلفة فمكان تواجد كل فرع يعد موطن خاص بمختلف  ادارتها وا 

 الخاصة بالشركة للمحكمة التي تقعكما يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى  ،الأعمال المرتبطة بها
ذا كانت الدعوى مرفوعة على الشركة لابد من التبليغ  في دائرتها مركز الادارة بمعنى موطن الشركة وا 

 .3بكافة الأوراق القضائية في مركز ادارتها

 الشركات الأجنبية والتي يتواجد مركزهامن القانون المدني الجزائري  82فقرة  28وقد بينت المادة 
وفي  ،بأن هذا المركز الرئيسي هو الذي يقوم بتحديد جنسية الشركة والقانون المطبق عليها في الخارج

حالة ممارسة الشركة الأجنبية نشاطها في الجزائر فبمجرد وضع رحالها على التراب الجزائري وممارستها 
ي متواجد ن فإن مركزها الرئيسوحسب ما ورد في القانو  ،لأي نشاط سواء كان فرعيا أو ثانويا بالنسبة لها
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هذا  ي ظلوالمشرع ف ،في الجزائر وتخضع لأحكام القانون الجزائري الذي لم يمنحها الجنسية الجزائرية
 . 1النوع من الشركات تبنى معيار الاستغلال وليس المركز الرئيسي

ه الأمر ل ويشترط كذلك اكتساب الشخص المعنوي للجنسية من دولة انتماءه أو المركز الرئيسي
الذي لا يمنع أن تكون جنسيته تختلف عن باقي جنسيات الأشخاص القائمين على ادارته أو تكوينه 

ضافة إلى الشروط ، 2وعليه فإن جنسية الشركة تتمثل في جنسية مكان تواجد مركز داراتها الرئيسي وا 
ل معنوي إلا من خلا فإنه لابد من وجود ممثل الشركة حيث لا يمكن اعتبارها شخصالمذكورة سابقا 

 ،3تمثيلها من طرف شخص أو أشخاص الذين هم المديرون القائمين عليها ويمارسون نشاطهم لحسابها
لهذا لابد من نائب أو ممثل قانوني يقوم بالتعبير عن ارادة شركة الأدوية ويسعى إلى تحقيق مصالحها 

حيث يمثل الشركة في ، 4المتعاملين معهاوتولي ادارة عملها القانوني في مواجهة أعضائها أو الغير من 
قضاياها وأيضا في تعاقداتها مع الغير وقد يكون الممثل القانوني مديرها أو رئيس مجلس الادارة أو 

وكل من هؤلاء يعمل باسمها وتكون الشركة مدعية أو مدعى عليها  ،العضو المنتدب حسب الأحوال
  .5بحسب الظروف وهو ما ينقل إليها اثار التعاقد

الشخصية المعنوية يترتب عليه العديد من النتائج والتي منها التمتع واكتساب شركات الأدوية 
حيث  ،بالحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيين ولا يحكمها إلا قيدان المتمثلان في القيد الطبيعي

ق إلى لزواج والطلاوتلازم شخصه كالقدرة على ا نأن هناك حقوق لا يمتع بها إلا الأشخاص الطبيعيو 
 ،غير ذلك من الحقوق اللصيقة بصفة الانسان الطبيعية والتي لا يمكن للأشخاص المعنوية التمتع بها
 إلى جانب القيد الطبيعي يوجد القيد القانوني نظرا لأن الأشخاص الطبيعيون من حيث المبدأ يتمتعون

 المعنويون فلهم حقوق يحددها القانون أو الأشخاصبينما  ،بجميع الحقوق إلا إذا قرر القانون غير ذلك
تها ومع ذلك فإن الخلاف لايزال قائما بين الفقهاء فيما يخص طبيعتها وأهلي ،التي تعينها في سند انشائها

من القانون  28وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة  ،6وصلاحيتها في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
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متع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة يت :''المدني الجزائري على أن
  .الانسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون

 يكون لها خصوصا:
  .ذمة مالية -
  .أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون -

  .موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها
مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون ت التي يكون الشركا -

  .الداخلي في الجزائر
  .يعبر عن ارادتهانائب  -
  .من القانون المدني المصري 22وهذه المادة جاءت مماثلة للمادة ''،  1حق التقاضي -

  .المسؤولية الجزائية لشركات الأدوية :ثانيا

الاعتراف بمسؤولية الشخص المعنوي متأثرا بنظيره ض المشرع الجزائري وبشكل قاطع فر د لق
كان يعترض على الاقرار بالمسؤولية الجزائية المطلقة للشخص المعنوي حيث استبعد  الذي الفرنسي

قد أكد  ليه يكونوع ،امكانية توقيع العقاب عليه إلا في حدود استثنائية ويجوز اتخاذ كافة التدابير ضده
جزائيا من أشخاص طبيعية ويرجع سبب  لكن يسأل عن من يمثلهعلى عدم مسائلة الشخص المعنوي 

امكانية اتجاذ مجموعة تدابير واجراءات وكما تبنى كذلك  ،الارادة والادراك على ذلك أن المسؤولية مبنية
وبات الجزائري لتطبيق قواعد من قانون العق 22وهذا طبقا لنص المادة  ،وقائية اتجاه الأشخاص المعنوية

من نفس القانون التي نصت على تدابير الأمن العينية والتي تتمثل في مصادرة الأموال  28المادة 
لكن سرعان ما تراجع المشرع عن موقفه نتيجة لارتفاع في مخاطر وأخطاء المرتكبة  ،واعتراف المؤسسة

انون العقوبات مع الأخذ بالنظر لطبيعتهم من جانب الأشخاص المعنوية مما استلزم اخضاعهم إلى ق
وأيضا مراعاة دور الأشخاص الممارسين للأعمال وكذا الممثلين للشخص المعنوي بغرض  ،الخاصة

 .2تحقيق حماية جزائية للمجتمع
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فقد جعل المشرع مسؤولية شركة الأدوية كشخص معنوي يخضع للقانون الخاص تحت المسؤولية 
وعليه فإن  ،جريمة المرتكبة من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين للشركةالشخصية حيث أنه تنتسب ال

خطأ العضو يعد خطأ الشخص المعنوي في حد ذاته وقد تم تجسيد ذلك بشكل واضح في قانون العقوبات 
وقد أصبحت شركات الأدوية مثلها مثل الأشخاص  ،مكرر من قانون العقوبات 29طبقا لنص المادة 

رة في نفس المادة يتم مسائلتها جزائيا عن كل ما يرتكب لحسابها من جانب أجهزاها المعنوية المذكو 
 .1وممثليها

وأن النظرية الشخصية الحقيقية المتبناة في غالب الفقه المعاصر والتي بينت بأن الشخصية 
حيث أنها تمنح تبريرات لجميع المشاكل ، 2لا تقوم على أساس مفترضالمعنوية هي شخصية حقيقية 

مة فإنها وبخصوص الركن المعنوي للجري ،التي يمكن أن تثيرها مسؤولية الشخص المعنوي بشكل منطقيا
صورة العمد أو  لركنوبالنسبة للركن المعنوي للجريمة سواء اتخذ ا ،والامتناع يتساوي بين الفعل الإيجاب

 نحد الأشخاص الطبيعييمن أ  أيضا الجريمة المرتكبة وقد تنسب ،دتها للشخص المعنويالخطأ فقد اسن
الذين يكونون الشخص المعنوي لأن ارادته عبر عنها الشخص الطبيعي الذي قام بارتكاب الجريمة 

عتباره عليه بابمعنى أن مسؤولية الشخص المعنوي تقوم مباشرة  ،وجسدها عن طريق الفعل الاجرامي
  .3ئم بالجريمةمرتكب الجريمة من غير مسائلة الشخص الطبيعي القائم الجريمة القا

كفاعل أو شريك بصفة شخصية ومباشرة وليس عن فعل كما أن شركات الأدوية يتم مسائلتها 
م من دون الاخلال بمسؤولية القائ الغير وهذا عن الجريمة التي يقوم بها العضو أو الممثل التابع له

ي ن هذه الحالة فوعليه فإن مسؤولية كل منهما تختلف عن ذات الجريمة وتكون من ضم ،بالجريمة
 فإنه يوجد كذلك ،غضون وحدة الجريمة مع تعدد المساهمين ومادام أن هناك استقلال في المسؤولية

استقلالا في العقوبة وعلى سبيل المثال فإن الغرامة تعتبر عقوبة أصلية ومستقلة توقع على الشخص 
كاب در ضد المساهمين في ارتوبالتالي تعدد الأحكام التي تص ،الطبيعي وكذلك على شركات الأدوية

عن ذلك الظروف الشخصية للشخص الطبيعي ليس لها تأثير على مسؤولية فضلا و  ،الجريمة الواحدة
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شركات الأدوية فتتحمل هذه الأخيرة المسؤولية الجزائية وتعاقب حتى ولو مات الممثل أو العضو فيها 
أو في حالة ما إذا تم فصله من العمل بعد  ،أو في حالة هروبه أو وقع عليها مانع من موانع المسؤولية

 .1قيامه بالجريمة وقبل محاكمته

وعلى هذا الأساس تسأل شركات الأدوية بصفة مطلقة عن جميع الجرائم التي يقترفها الممثل 
 لكن القانون قد يستبعد بعض الجرائم من نطاق هذه المسؤولية بنصوص ،القانوني للشركة أو العضو فيها

 وهنا يقع على المدعى عليه عبء الاثبات نظرا لأن شركات ،ثناء على الاصل العاموكاست خاصة
م تقم بذلك حتى إلا أنها ل ،الأدوية تلتزم بالرقابة والاشراف على تابعها بشكل قانوني أثناء تأديته لمهامه

جريمة فيقوم لوفيما يخص القصد الجنائي الواجب توافره لقيام هذه ا ،وقعت الجريمة بسبب هذا الامتناع
علمت بقصده  ابوجود حالتين وتتمثلان في قيام شركة الأدوية بتحريض التابع على اقتراف الجريمة أو أنه

 ،روهذا الذي يمكن تسميته بالقصد المباش ،وكان في مقدورها أن تمنعه من ارتكابها لكن تغاضت عنها
ه أو لم بها وكان في استطاعتها العلم بأو أن الشركة لم تقوم بتحريض على ارتكاب الجريمة أو أنها تع

 .2منعه وعلى أثر ذلك فإنه يتوافر في حقها الخطأ

  .الجزائية للشركات الدوائيةثالثا: شروط قيام المسؤولية 

مكرر يتبين بأنها جعلت الشخص  29وباستقراء أحكام قانون العقوبات الجزائري خاصة المادة 
مرتكبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين في حالة ما المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم ال

لهذا فالشخص المعنوي يعامل كباقي الأشخاص الطبيعية فيمكن مسائلته عن  ،إذا نص القانون عن ذلك
وقد استثنى المشرع من ضمن هذه  ،أي جريمة منفذة أو تم الشروع فيها وقد يكون فاعلا أو شريك

العام كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري  المسؤولية أشخاص القانون
وتخضع الأشخاص المعنوية لهذه المسؤولية إذا ما كانت تخضع  ،التي من بينها المستشفيات والجامعات

ل خيري مثيهدف إلى  تحقيق الربح أو عمل للقانون الخاص بشكل مطلق ومهما كان هدفها سواء 
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عمومية ال كالمؤسسات ،جارية والجمعيات ذات المصالح الاقتصادية التابعة للقطاع العامالشركات الت
 .1بالإضافة إلى الشركات المدنية والجمعيات مهما كان طابعها ،الاقتصادية أو التابعة للقطاع الخاص

ا هالأشخاص المعنوية التي تخضع للمسؤولية الجزائية نظرا لنشاطأكثر  منوتعد شركات الأدوية 
ولقيام المسؤولية  ،المهم وكثرة الميادين التي تتدخل فيها وعدد الأشخاص الطبيعية المكونة لهيئتها الادارية

لشركات الأدوية لابد من توافر شروط تتمثل أساسا في وجود نصوص قانونية تجرم السلوك الجزائية 
الجريمة من طرف ممثل شركة  إلى ارتكاب بالإضافة ،محل المسائلة الأمر الذي يعرف بمبدأ الشرعية

  : وهذا ما سوف نذكره كما يلي، 2الأدوية أو أجهزتها ويشترط أيضا ارتكاب الجريمة لحساب الشركة

 .مبدأ الشرعية -1
لهذا فقد جرم ، 3أمن إلا بنص قانونييتضمن مبدأ الشرعية بأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير 

ن أن تصدر عن شركات الأدوية بصفتها أشخاص معنوية لها المشرع الجزائري أفعال عديدة التي يمك
وقد تلحق بأضرار للمستهلكين بسبب منتجاتها المعيبة وهذا في اطار الباب الرابع المسمى  ،صفة المنتج

بالغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية من الفصل السابع من ضمن الجزء الثاني من 
يث نص المشرع بأن الشخص المعنوي يسأل جزائيا عن هذه الجرائم حسب الشروط ح ،قانون العقوبات

مكرر والمادة  90لمادة وتطبق عليه الغرامة طبقا ل ،من نفس القانونمكرر  29التي نصت عليها المادة 
 90وأيضا تطبق على شركات الأدوية عقوبات تكميلية والتي نصت عليها المادة ، 82مكرر  90

 .4مكرر
عن أفعالها المجرمة لكونها منتجة لهذه المواد المعيبة والضارة كالغش في دوية ل شركات الأوتسأ 

ن ولا تستجيب لإلزامية الأم ،المنتجات الدوائية أو عرضها لها وأن تكون مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
الغش خاصة إذا ما لحق بالمستهلك مرض أو  من قانون حماية المستهلك وقمع 98المذكور في المادة 
 تضاعف العقوبةوفي حالة الاصابة  بمرض غير قابل للشفاء أو عاهة مستديمة  ،عجز عن العمل

                                                           
عبد القادر مشرفي، المسؤولية الجزائية لشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة كألية لحماية المستهلك مجلة قانون العمل 1

 ، ص2890، جامعة عبد الحميد ابت باديس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم، الجزائر، سنة 82والتشغيل، ع 
 . 921-920 ص

 .920در مشرفي، نفس المرجع، ص عبد القا 2
 من ق.ع.ج. 89المادة  3
 .920 ، صالسابق المرجع عبد القادر مشرفي، 4
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مجرد حيازة أدوية يعلم بأنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة  وتقوم المسؤولية الجزائية باعتبارها منتج عن
اد خاصة المستعملة في غش المواد الطبية كالأدوية من أو حيازة مو  ،من دون وجود أي مبرر شرعي

وعلاوة عن ذلك فإن مسؤوليتها تقوم كذلك في حالة حرمان ضباط وأعوان الشرطة  ،دون سبب شرعي
من نفس  418و 421القضائية والموظفين المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المواد 

 وسيلة أخرى أي  محل الصناعي أو التخزين أو السلع أو بأيةمن خلال منعهم من الدخول لل ،القانون
أن المشرع قد وسع من نطاق حماية مستهلك الدواء حتى يتمكن الأعوان المختصين القيام بمهامهم 

  .1الرقابية على أحسن وجه

  .ارتكاب الجريمة من طرف ممثل شركة الأدوية أو أجهزتها -2

الجزائية  لقيام المسؤولية انب ممثلي الشركة أو أحد أعضائهايشترط أن تكون الجريمة مرتكبة من ج
رو أو مدييفرض على أعضاء  القانونجب أن وقد عبر الأستاذ مانيول عن ذلك بمو  ،لشركات الأدوية

 ساب الشركةوح باسمارتكابهم الفعل المجرم سواء من طرفهم أو من الغير بشرط وقوع ذلك الفعل الشركة 
 عظم النصوص التشريعية اختلفت في تحديداعية لذات الشخص المعنوي، وملحة جمبهدف تحقيق مص

زائيا عن جوبينت معظم التشريعات في بعض الدول على مسائلته  ،شروط مسؤولية الشخص المعنوي
تصبح بينما تشريعات جزائية أخرى وسعت مسؤوليته ل ،الجرائم التي يرتكبها أحد أعضاءه وممثليه فقط

 .2عماله كالمشرع السوري واللبنانيتشمل جميع تصرفات 

أما المشرع الجزائري فقد وسع من نطاق مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا عن الجرائم المرتكبة 
ولكن ذلك جعل الوضع غير منطقي وغير عادل طبقا للمادة  ،من أي شخص طبيعي من دون سبب

لمن الأمر الخاص بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالص 82 ى رف وحركة رؤوس الأموال من وا 
المؤرخ  81-89بموجب القانون رقم  82وقام بتعديل المادة  ،الخارج ولكن تدارك المشرع الأمر بعد ذلك

                                                           
 . 921، ص السابق المرجع عبد القادر مشرفي،1
 .224-221 ص مصطفى بن تشيش، المرجع السابق، ص 2



291 
 

والتي حددت الأشخاص الطبيعية التي تعد أفعالها صادرة من طرف أجهزته ، 28811فبراير سنة  91في 
 .2أو ممثليه الشرعيين

  .شركة الأدوية ارتكاب الجريمة لحساب -3

لشركات الأدوية عن منتجاتها الضارة والمعيبة ارتكاب الجريمة  ةلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائي
لهذا يجب أن ترتكب الأفعال المجرمة لحساب الشركة  ،من طرف أجهزة أو الممثلين الشرعيين للشركة

زتها ممثل الشرعي للشركة أو أجهبمعنى أنه لا يتصرف ال ،وليس لحساب أجهزتها أو ممثلها القانوني
لا أنه سوف يؤدي  خصيا ذلك إلى متابعته شبإرادتهم ولحسابهم الشخصي بل باسم ولحساب الشركة وا 

غير أن متابعة هذه الأخيرة جزائيا عن الجرائم الناجمة عن منتجاتها  ،لوحده من دون مسائلة الشركة
بوا الفعل الجزائية حتى ولو ارتك ةعيين من المسؤوليالمعيبة والضارة لا يعفي أجهزتها أو ممثليها الشر 

لأن متابعة الشخص المعنوي لا يعد شرطا لقيام المسؤولية الجزائية  ،الاجرامي لحساب الشركة هذا
وبالتالي فإن وفاة ممثل الشركة يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية بخصوصه فقط  ،لشركات الأدوية

       .3دون الشركة

 نطاق مسؤولية الأشخاص المعنوية من حيث الجرائم المرتكبة من طرفها. رابعا:  

لقد اختلفت التشريعات التي نصت على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث الجرائم      
وقد ظهر اتجاهين بخصوص هذا الشأن الاتجاه الأول  ،التي يمكن مسائلة الأشخاص المعنوية عليها

ؤولية بينما الاتجاه الثاني فإنه حصر المس ،مسائلة الأشخاص المعنوية عن جميع الجرائم أالذي يقر بمبد
 .4الجزائية في جرائم معينة

                                                           
 .224، ص السابق المرجع مصطفى بن تشيش، 1
الشركاء أو من المسيرين أو مجلس أو جمعية لها صلاحية أخذ قرار جماعي  يعرف الجهاز بأنه عبارة عن مجموعة من 2

 ،عن فرد أو مجموعة من الأفراد يملكون سلطات الادارة ويملكون في اطار عهدتهم اتخاد قرار باسم الشخص المعنوي
ظل هذا المفهوم  ج فيوأجهزة الشخص المعنوي يقصد بها الأشخاص المؤهلون قانونا لكي يتصرفوا ويتحدثوا باسمه ويندم

والجمعية العامة للشركاء أو الأعضاء بخصوص  ،كل من مجلس الادارة والجمعية العامة ومجلس الرقابة ومجلس المديرين
 .    224الشركات، نقلا عن مصطفى بن تشيش، المرجع السابق، ص 

 .929عبد القادر مشرفي، المرجع السابق، ص  3
 .982 جع السابق، صأحمد الحفني حسن الجندي، المر  4
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  .مساءلة الأشخاص المعنوية عن كل الجرائمأولا: 

ر خاصة فيما جاء في قانون التفسي يساد هذا الاتجاه في قانون العقوبات الانجليزي والهولند
وعليه فإن نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  ،9001الذي صدر في سنة  يللقانون الإنجليز 

قد يشمل كل الجرائم الواردة في القانون ما لم يوجد نص قانوني خاص يقرر بشكل صريح أو ضمني 
غير أن الفقه والقضاء الانجليزي قاما بوضع نوعين من الشروط الشرط الأول  ،استبعاده من تطبيقه

ابها من ولا يمكن ارتكجريمة نظرا لأنه يوجد بعض الجرائم ينظر إليها بحسب طبيعتها يخص نوع ال
 فهو يخص نوع عقوبة الجريمة والتي من بينما الشرط الثاني ،جانب الشخص المعنوي كهتك العرض

ويتبين بأن المشرع الانجليزي الزم عقوبة الحبس المؤبد  ،غير الممكن توقيعها على الشخص المعنوي
 .1وعلى ذلك فإنه لا تثور في ظل هذه الجرائم المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ،يمة القتل العمدلجر 

 .مساءلة الأشخاص المعنوية عن الجرائم المعينةثانيا: 

د بذلك ويقصتأخذ بمبدأ التخصيص  تمن التشريعاخر هناك جانب آعلى عكس الاتجاه السابق 
وأيضا  ،أوردتها نصوص قانونية صريحة المعنوية على جرائم معينة قصر المسؤولية الجزائية للأشخاص

سأل عنها لنطاق الجرائم التي ياجتهد للوصول إلى معايير محددة تطرق إليها بعض الفقه الجنائي حيث 
معيار القيام بها لحساب وفائدة الشخص الطبيعي من  Dhaenensفقد اقترح الفقيه  ،الشخص المعنوي

سناد ومن خلال ا ،معنوي ويستنتج من تحديد دور الشخص الطبيعي منفذ الجريمةدون خطأ الشخص ال
الخطأ المقترف من ضمن أنشطة الشخص المعنوي فلا يتم مسائلة هذا الأخير إذا ما تصرف الشخص 

 .2لا يجوز اسناده للشخص المعنويأو اقترف خطأ  ،الخاص أو فائدته الشخصيةالطبيعي لحسابه 

بأن المعيار يشمل على جرائم الامتناع لأنها ترتكب بكثرة من خلال  J.colarفقيه وبالمقابل يرى ال 
فقد يسأل جزائيا عنها في حالة ما إذا اسند الالتزام بالعمل إلى نطاق العمل  ،أنشطة الشخص المعنوي

ود نية جغير أنه من الواجب التمييز بين جرائم الامتناع التي يشترط القانون و  ،للشخص المعنويالمعتاد 
فالشخص المعنوي يسأل عن الأولى إذا كانت مرتكبة من جانب  ،خاصة بها وتلك التي لا تستوجب ذلك

                                                           
 .980-982 ص ، ص السابق المرجع أحمد الحفني حسن الجندي، 1
، المركز الديمقراطي العربي 89علوي علي أحمد الشارفي، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، ط  2

 .921، ص 2891والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، سنة  للدراسات الاستراتيجية
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ويمكنه أن يتخلص من المسؤولية عن طريق إثبات أنه اتخذ الاحتياطات  ،موظفوه في إطار اختصاصه
سأل الشخص كن أن يوفي حالة عدم تطلب وجود نية خاصة فيم ،الضرورية لتجنبها وأنه لم يستفيد منها

 .1المعنوي إذا أثبت أنه لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي وقوعها

والمشرع الفرنسي حدد مسؤولية الشخص المعنوي بوجود نصوص في قانون العقوبات أو في 
ففي قانون العقوبات الجديد تناول المشرع الجنايات والجنح التي ترد على الأشخاص  ،القوانين الخاصة

ونص على امكانية معاقبة الشخص المعنوي كالجنايات ضد الأشخاص الواردة  ،تاب الثاني منهفي الك
 تبالإضافة إلى الجرح أو الإصابا، 82فقرة  229والقال الخطأ في المادة  81فقرة  291في المادة 

فقرة  222وجرائم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في المادة  29فقرة  222غير العمدية في المادة 
والتجارب الطبية ، 82فقرة  221في المادة وجريمة تعرض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر  ،42

 .2إلى غير ذلك من الجرائم الماسة بالأشخاص 81فقرة  221على الانسان في المادة 

في قانون  الثالث الجنايات والجنح ضد الأموال فقد نص عليها المشرع في الكتاب صأما فيما يخ 
والنصب في  ،92فقرة  199رقة في المادة ي تضمن معاقبة الشخص عن جرائم السعقوبات الجديد الذال

لية والاعتداء على النظم المعالجة الآ ،92فقرة  194في المادة وخيانة الأمانة  81فقرة  191المادة 
حيث  ،السلم العام إلى جانب الجنايات والجنح ضد الأمة أو الدولة أو 2فقرة  121للمعلومات في المادة 

نص قانون العقوبات على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كالخيانة العظمى والتجسس وجريمة 
 قد خصصأن المشرع  بالإضافة ،تحريض الجند على عدم الطاعة بغرض الصرار بالدفاع القومي

معنوي بة الشخص الوتضمن جواز معاق الكتاب السادس من قانون العقوبات تحت عنوان القسم اللائحي
غير العمدي بسلامة الجسم الذي لا يؤدي إلى أي عجز  وعلى سبيل المثال المساس ،عن بعض الجرائم

والقذف والسب غير العلني الذي يتضمن تميزا عنصريا في المادة  89فقرة  222عن العمل في المادة 
  .813فقرة  224

                                                           
 .924، المرجع السابق، ص علوي علي أحمد الشارفي 1
 .922، ص ، نفس المرجعالشارفي أحمد علي علوي2
، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 89شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، ط  3

 . 981، ص 9112سنة 
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ما ؤولية الجزائية للشخص المعنوي فيكما وردت في بعض القوانين الخاصة نصوصا تقيم المس
 ،91فقرة  422في المادة  يخص جرائم معينة كالجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للأمة وقت الحرب

من قانون الملكية  80فقرة  112من قانون القضاء العسكري وجرائم الاعتداء على حق المؤلف في المادة 
 ،9102يناير سنة  22الصادر في  10-02من قانون رقم  282في المادة و  ،الفكرية والافلاس الجنائي

 82فقرة  22، 11، 12سعار والمنافسة في المواد لاعتداء على حرية الأوبعض الجرائم الاقتصادية كا
 .91021 ديسمبر سنة 89من الأمر الصادر في 

معنوية إلا ال على الأشخاصولهذا نستنتج أن المشرع الفرنسي يبين بأنه لا يمكن توقيع العقوبة 
حيث أن معظم الجرائم التي يجوز المسائلة عنها هي تلك الواردة  ،عن الجرائم التي نص عليها صراحة

أما  ،في قانون العقوبات وأهمها الجنايات والجنح الواقعة على الأشخاص كالجنايات ضد الانسانية
سواء كان  أن تنسب إليه بخصوص الجرائم التي لا يجوز نسبها إلى الشخص المعنوي والتي لا يتصور

  .2فاعلا أو شريك كطائفة الجرائم الذاتية وعلى سبيل المثال جرائم العنف

 92-84بموجب القانون رقم وبخصوص المشرع الجزائري فقد أقر بمسؤولية الشخص المعنوي 
ار ر حيث حصر نطاق تطبيقها في ثلاثة جرائم المتمثلة في تكوين جمعية أش ،المتضمن قانون العقوبات

غير أنه بعد تعديل قانون  ،84مكرر  114وجريمة تبيض الأموال في المادة  89مكرر  922في المادة 
وسع في مجالها فأصبح يسأل عن عدد مهم من الجنايات والجنح التي تضمنها  2882العقوبات في سنة 
يمة المساس جر  لىوعليه يسأل الشخص المعنوي بالإضافة إلى الجريمتين السابقتين ع ،قانون العقوبات

وسع المشرع من نطاق  21-82وبعد تعديل قانون العقوبات رقم  ،لية للمعطياتبالأنظمة المعالجة الآ
يسأل على عدد مهم من وزيادة على الجرائم السابقة أصبح  ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

راد الجنايات والجنح ضد الأفالجنايات والجنح التي تشمل على الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي و 
فقد نص  ،وجرائم الغش والخدع وجريمة خرق الالتزامات المترتبة عن العقوبات التكميلية المحكوم بها

المشرع على مساءلة الشخص المعنوي على الجرائم المرتكبة على الشيء العمومي والتي تقتصر على 
مكرر  922ائم الماسة بالنظام العمومي في المادة مكرر والجر  12الجرائم الماسة بأمن الدولة في المادة 

                                                           
 .922-922ص  علوي علي أحمد الشارفي، المرجع السابق، ص 1
 .980أحمد حفني حسن الجندي، المرجع السابق، ص  2
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أما فيما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد فقد نص المشرع  ،مكرر 221وجرائم التزوير في المادة 
 وبعض ،على جميع الجنايات والجنح ضد الأموالعلى مساءلة الشخص المعنوي  2882في تعديل سنة 

 . 1واحدة فقط من الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامةالجنايات والجنح ضد الأشخاص وبفئة 

نوعا جديدا من الطائفة المتعلقة بحرمة الحياة  21-82كما استحدث المشرع بموجب القانون رقم 
بالإضافة إلى ، 89مكرر 181مكرر و 181ا في ظل المادتان الخاصة للأشخاص بأي تقنية كانت وهذ

أما جريمة الغش  ،129المنصوص عليها في المادة لآداب العامة الجنايات والجنح ضد الأسرة وا
المتمثلة في جريمة خداع المتعاقد أو محاولة خداعه سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية  ،والخداع

أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع أو سواء في نوعها أو مصدرها أو في 
وكذلك جريمة الغش في المواد الصالحة لتغذية الانسان أو الحيوان  ،مسلمة أو في هويتهاكمية الأشياء ال

نها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة الظاهرة أو منتجات فلاحية أو طبية يعلم أ أو مواد طبية أو مشروبات
 .2إلى غير ذلك من الجرائم 82فقرة  412في المادة 

اصة إلا أنه كانت هناك قوانين خ ،جزائية للشخص المعنويصراحة بالمسؤولية ال القضاء لم يأخذو 
قامت بتكريس هذه المسؤولية في وقت مبكر فالبعض اعترف بها بصفة صريحة ومنها من أخذ بها 

فمن بين الجرائم الواردة في القوانين التي أخذت بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  ،بصفة ضمنية
وجرائم الصرف والمخالفات المتعلقة بشروط  ،الجرائم الضريبية من بينها 84-92قبل صدور قانون 

لأسلحة اممارسة الأنشطة التجارية وجرائم مخالفة أحكام اتفاقية خطر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال 
والذي أقر بشكل صريح بمبدأ مسائلة  84-92وبعد صدور القانون رقم  ،الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة

سع المشرع من نطاق مسؤوليته وأصبح الشخص المعنوي يسأل عن جرائم و نوية جزائيا و الأشخاص المع
، وفي 3وجرائم التهريب والفساد وجرائم مخالفة تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الارهاب ،المحذرات

خاصة ية نعن الجرائم المتعلقة بالمواد الصيدلاأن شركات الأدوية تسأل جزائيا هذا المقام يمكن القول 
       جريمة الغش في الأدوية وجرائم التي تخص المواد المخدرة.
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 .شركات الأدوية كمساهم أصلي وتبعي في حدوث الجريمة :الفرع الثاني

طبقا لما ورد سابقا فإن المسؤولية الجزائية لشركات الأدوية تقوم بصفتها شخص معنوي فتسأل 
طرفها  نمبحكم أنها وقعت  ،الممثل للشركة بشكل مباشرعن الأفعال المجرمة التي يرتكبها العضو 

كما قد تعتبر كذلك شركات الأدوية فاعلا  ،ويشترط ارتكاب الجريمة باسم وحساب الشخص المعنوي
ير غله دور كشريك من خلال المساهمة ولها تأثير كمساهم تبعي بمعنى ، 1معنويا في بعض الحالات

فاعلين مساعدة ومعاونة الفاعل أو الره اقتصر على الجريمة ولكن دو  المباشرة أو أنه لم يساهم في تنفيذ
 .2لتحقيق النتيجة الاجرامية

  .شركات الأدوية كمساهم أصلي في ارتكاب الجريمةأولا: 

وفي اطار المساهمة الأصلية المادية ثار خلاف فقهي في مدى اعتبار الشخص المعنوي كمساهم 
لمساهمة خص المعنوي تتمثل في اقه يرى بأن المساهمة الجزائية للشحيث أنه جانب من الف ،في الجريمة

صور نظرا لأنه يمكن ت ،صلية المعنوية والمساهمة المادية التبعية من غير المساهمة الأصلية الماديةالأ
ولكن من الصعب اعتباره كفاعل أصلي طبقا للمفهوم التقليدي للفاعل  ،دور الشخص المعنوي كشريك

 لا يمكن اعتبارهم شركاء حيث أن الفاعلأو مديره إلى جانب أن أعضاءه  ،فقه والقضاءالأصلي في ال
أنه يمكن أن يكون الشخص المعنوي مساهما في ارتكاب الجريمة في خر بينما يرى جانب آ ،لا وجود له

ام ه العخاصة ما عرف ،لأن تطبيق الفكر التقليدي فيما يخص الشركات ،ظل المساهمة الأصلية المادية
 وما قد يترتب عن جرائم الأشخاص المعنوية ،واستخدام الوسائل الحديثة في مختلف المجالاتمن تطور 
ويعتبر الاتفاق القائم بينهم في كون أن الشخص المعنوي ليس بمقدوره أن يرتكب  ،غير مقبولةمن كوارث 

نما يرتكبه من خلال أحد ممثليه بشخصه الركن المادي   هذا الفعل المجرم باسمإذا ما كان يقوم بوا 
ويعد هذا الأخير حسب هذه الحالة وطبقا للاتجاه الثاني مساهما في حدوث  ،وحساب الشخص المعنوي
  3.الجريمة مساهمة أصلية
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وحسب رأي الأستاذ أحمد الحفني حسن الجندي أنه يتفق مع الاتجاه الثاني هذا لأن فكرة الأشخاص 
صفة عامة شخاص المعنوية باسناد المسؤولية الجزائية على الأوأن  ،المعنوية تعتبر فكرة مستحدثة كليا

وأن الاتجاه الأول يمثل معارضة لفكرة  ،الجزاء في العديد من التشريعاتهي فكرة قائمة على أساس 
لأن شركات الأدوية قد تكون ، وهذا الأمر يتوافق مع توجهنا 1تطبيق القواعد التقليدية على الشركات

 اديا في حدوث الجريمة نظرا لكثرة الحوادث الناجمة عنها. كمساهم أصليا م

وقد اشترط القانون على الفاعل المعنوي أن يكون حسن النية ولو تم الأخذ بذلك فإن الشركة تسأل 
أما إذا كان الفاعل سيء النية فإن الشركة تسأل أيضا عن المساهمة  ،عن المساهمة الأصلية المعنوية

ذا قام أحد ممثليها أو ول ،الأصلية المعنوية كن شركة الأدوية تعتبر فاعلا ماديا وحيد في الجريمة وا 
مسائلة ويتم ال ،سلوك يشكل الركن المادي للجريمة كما هو محدد في نص التجريمأعضائها بارتكاب 

ذا وقف سلوك  يمة التامة إذا ما تحققت النتيجةعن الجر  سبب خارجي للم يتحقق أثره  أو العضوالممثل وا 
 .2عن رغبته فهنا مسؤولية شركة الأدوية تقف عن حد الشروع

أو انعدم أثره ولم تتحقق النتيجة عن طريق معرفة لم يقع سلوك الممثل أو العضو حالة ما إذا وفي 
 يسأل وبالتالي لا ،ممثل أو عضو أخر لذات الشخص المعنوي فإن هذا يعتبر عدولا عن ارتكاب الجريمة

ذا ما وقع ذلك بسبب يخرج عن ارادة  ،بشكل فردي حسب القواعد العامةعنها ولكن يسأل العضو  وا 
 ،أو الممثلين الاخرين له فهنا الشروع يظل قائما بالنسبة لهالشخص المعنوي لا يرتبط بإدارة الأعضاء 

غير  الجريمة منوعليه يسأل عنه من غير الاخلال بمسؤولية العضو أو الممثل الذي بدأ في تنفيذ 
ذا ما ارتكب أكثر من عضو أو ممثل لشركة الأدوية فإن الشركة تسأل بصفة شخصية  ،جتهاتحقق نتي وا 

 .3عن الجريمة وبشكل مباشر في اطار ما يسمى بالفاعل الوحيد

تم فمسؤولية الأعضاء ي نالأشخاص الطبيعييالمسؤولية الفردية بالنسبة إلى  أما بخصوص 
 ،ويتم مسائلة شركات الأدوية عن جريمة المتابعة ،صليةتحديدها حسب قواعد المساهمة الجزائية الأ

 بعضسواء أن حصلت من نفس العضو الممثل أو وقعت من البعض منها من عضو أو ممثل وقام ال
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غير أنه لا تسأل في هذه الحالة الشركة عن  ،خر من نفس الشركةالأخر سواء كان عضو أو ممثل أ
ريمة إذا حدثت الأفعال التي تكون ركن الاعتياد من نفس ولكنها تسأل عن هذه الج ،جريمة الاعتياد

وفي حالة ما إذا وقع البعض منها من جانبه  ،العضو أو الممثل من دون الاخلال بالمسؤولية الفردية
فلا تقع مسؤولية  ،خر لنفس الشركةو أو ممثل أخر من العضو أو ممثل آوالبعض الأخر من العض

تقع جريمة الامتناع على شركة الأدوية إلا في حالة ما إذا ألزمها القانون الشركة عن جريمة الاعتياد ولا 
  .1على القيام بالتزام محدد وخالف ممثلوه أو أعضاءها عن القيام بذلك الالتزام

 وفيما يتعلق بمساهمة شركة الأدوية مع شخص طبيعي فيتحقق ذلك مثلا إذا توجه ممثل الشركة
 ،الصيادلة وتم الاستلاء كل منهما على بعض الملفات والأوراق الضرورية ائق السيارة إلى منزل أحدمع س

فهنا  ،التي تتضمن التركيبة الدوائية المستحدثة لعلاج بعض الأمراض بغرض انتاجها من طرف الشركة
وعليه  ،كل منهما يعتبر فاعل في ارتكاب الجريمة فالسائق يعد من الغير فهو تابع في الجريمة المرتكبة

هو شخص  سيارة والذيقلها مندوبها وبين سائق اللجزائية تتحقق بين الشركة التي ينالمساهمة افإن 
ذا قام ممثل ا ،الاخلال بمسؤولية العضو أو الممثل الفردية طبيعي من غير ة لشركة أو العضو رفقوا 

 ،ة الأخرىدويعضو أو ممثل لشركة أدوية أخرى في القيام بالجريمة مع وجود شروط المسؤولية لشركة الأ
ذا لم تتوفر  كل من فهنا تقوم المسؤولية على ن الشركة تلك الشروط فإن المسؤولية تقوم بيالشريكتين وا 
 .2الأولى والشخص الطبيعي

وبخصوص المسؤولية الفردية للأعضاء أو الممثلين فهم يخضعون للقواعد العامة التي تنص  
 ءوكذلك في حالة ما إذا قام أحد أعضا ،يام الجريمةعلى وجود المساهمة بين الأشخاص الطبعيين في ق

شركة الأدوية بتزوير مستند معين وارتكب عضو لشركة أخرى بتزوير التوقعات الواردة في المستند لكي 
 ،يرماديا في ارتكاب جريمة التزو  افهنا يعتبر كل من الشركين مساهما أصلي ،يتخلص من الضرائب

توجد نية  بشكل مستقر لكنإن سلوك كل من الجناة كافي لقيام الجريمة مثلة ففإن في ظل هذه الأ وعليه
 ،في حدوث النتيجة يجعل الجريمة تكون واحدة بالرغم من تعدد القائمين بهاكل منهم إلى المساهمة 

وأيضا في حالة ما إذا قام أحد ممثلي الشركة بكسر الباب فقط حسب المثال الأول ثم توجه ممثل الشركة 
موا اسر انتاج التركيبة الدوائية ثم بعد ذلك ق التي تحتوي على ،لأوراق والمستنداتحو سرقة االأخرى ن
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ان المساهمة ركوهذا مع افتراض وجود أ ،فهنا الشركة الأولى تعتبر مساهما أصليا في الجريمة ،بالفرار
دية ئية الفر عن جرائم ممثليه من دون الاهلال بالمسؤولية الجزاوشروط ومسائلة الشخص المعنوي 

  .1للأشخاص الطبيعية

لى جانب مساهمة شركات الأدوية كمساهم مادي في قيام الجريمة فهي أيضا تساهم مساهمة  وا 
والفاعل المعنوي هو الشخص الذي لا يقوم بأفعال مادية تنفيذية باستعمال  ،صلية معنوية في الجريمةأ

لا اعتبر فاعلا مباشرا أو ما يسمى بالف طة ل المعنوي يستخدم كواسوالفاع ،اعل الماديأعضاء جسمه وا 
وقد تكون هذه الواسطة جمادا أو  ،لى النتيجة التي هيأ لها وحضر لها ورغب في وقوعهاللوصول ع

 الفاعل المعنويو  ،حيوانا أو انسان حسن النية أو عديم الارادة والذي ينتفي لديه القصد الجزائي بشكل كلي
ور دحيث أن لهذا الأخير  ،خروينفذ ركنها المادي شخص آالمعنوي  لا يحقق من الجريمة إلا ركنها

مادي الذي نفذ من خلاله الجريمة من دون أن يتحقق من جانبه الركن المعنوي لأنه يجهل بصفة عدم 
 .2المشروعية

وتعتبر شركة الأدوية فاعلا معنويا في قيام الجريمة في حالة ما إذا كلف أحد ممثليها أو أعضائها 
 ى سبيل المثال طلب ممثل أوبها، وعل خص حسن النية على القيامأو شليس مؤهل للمسؤولة شخص 

كأن يكون عاملا في فندق أن يحضر له حقيبة وهي ملك  ،عضو في شركة الأدوية شخص حسن النية
قام و  من خلال تصريحه بأن الحقيبة ملك له ،خر وتحتوي على ملفات سرية لبعض الأدويةآبشخص 
ن داة جعلتها الشركة عويعد أ ،ن الفاعل المادي في هذه الحالة هو العاملحضارها إليه حيث أالعامل بإ

تها وتكون لذلك الشركة قد ساهمت بصف ،طريق أحد أعضائها أو ممثليها بهدف تحقيق قصدها الجنائي
قيق حتولكن ذلك يستوجب  ،فاعلا أصليا معنويا في قيام جريمة السرقة من جانب ممثلها أو عضوها

زيادة على الزامية وجود قصد المساهمة  ،شروط مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم ممثليه أو أعضاءه
اهم في معنوي س في الجريمة من دون غياب المسؤولية الفردية للأشخاص الطبيعية باعتبارها فاعلا 

 3ارتكاب الجريمة
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  .شركات الأدوية كمساهم تبعي في ارتكاب الجريمة :ثانيا

ل المساهمة الأصلية في المصدر الذي تستمد منه المساهمة التبعية الصفة الاجرامية وهذا تتمث
 ،1من قانون العقوبات الجزائري 41و 42يقوم بها الشريك المنصوص عليه في المادتين ما يأكد بأنها 

 ةكمحرض في حال ما إذا نتج عن ممثل أو عضو فيها قبل أن تثبت هذه الصفوتكون شركة الأدوية 
أو إذا حدث التحريض من العضو أو الممثل الذي لا يعمل باسم الشركة فهنا  ،له أو بعد ابعادها عنه

  .2تنعدم المسؤولية الجزائية

والتحريض الذي يوجه إلى الشخص المعنوي قد يقع على أحد الأعضاء الممثلين له ويعبرون عن 
قانون جوز التحريض في الجرائم التي يلزم الوأيضا ي ،لحسابهارادته أو الموكل إليهم التصرف باسمه و 

لى عمثل تحريض عضو شركة الأدوية موظف في اطار الضرائب  ،في مرتكبها صفة الموظف العام
قع من ويمكن أن يحدث الاتفاق الذي ي ،تخفيض الضريبة التي فرضها عليه القانون مقابل وعد أو منحة

إذا كان يعمل  ،ة كل من أحد الأعضاء أو الممثلينجانب شركة الأدوية في حال ما إذا اجتمعت اراد
اق بين تفوقد يقع الا ،باسم ولحساب شركة الأدوية مع ارادة الشخص الطبيعي على القيام المتفق عليها

من خلال أن يجرى الاتفاق بين العضو أو ممثل شركة الأدوية مع خر شركة الأدوية وشخص معنوي أ
 اهري يحدث في أغلب الأحيان من غير مظوالذ ،اب الجريمةعضو أو ممثل لشركة أخرى على ارتك

 .3خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الأخذ بها

في حدوث الجريمة إذا ساعد أحد أعضائها أو ممثليها المعبرين عن وتعتبر شركة الأدوية كشريك 
راك لشركة للاشت ويجب لقيام الركن المادي ،الفاعل بأي صورةارادتها في حالة العمل باسمها ولحسابها 

ذا بدأ في تنفيذها ثم بعد ذلك تراجع عن اتمامها برغبته فإن الشريك  الأدوية وقوع الجريمة من الفاعل وا 
ذا تم الاعفاء عن الجريمة فإن ذلك يتبعه سقوط الدعوى عن الشريك ،الغيريستفيد من هذا  وأيضا  ،وا 

أن يكون العمل الذي قام به الفاعل مما وكذلك يشترط ما إذا سقطت الدعوى بمرور المدة،  في حالة
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يسري عليه قانون العقوبات كما أنه لو ارتكبت الأفعال المجرمة في الجزائر ولكن حدثت الجريمة في 
وحيث أنه لا تندرج من ضمن الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات فإن المساعد أو القائم  ،الخارج

الركن المادي لجريمة الاشتراك لابد من توافر علاقة سببية بين ولقيام  ،أل عن الجريمةبالتحريض لا يس
قة السببية ومعيار العلا ،نشاط أو فعل الشريك والنتيجة الاجرامية التي تحققت من جراء ما قام به الفاعل

يتحدد بموجب نشاط الشريك الذي يكون سببا في الجريمة الذي قام بها الفاعل الأصلي من خلال الفاعلية 
 .1ية لفعل كل مساهم في الجريمة بالنظر إلى الفعل المتفق عليه بشكل مباشرالسبب

م توافر بصفتها شريك يستلز وبالإضافة إلى اشتراط الركن المادي لقيام مسؤولية شركة الأدوية  
لشركة وطبقا لنظرية العضو فإن العضو في ا ،الركن المعنوي الذي يتمثل في قصد الاشتراك في الجريمة

كما يتحقق  ،ارادتها وعليه يتم انتساب جميع أفعاله وقصده إلى الشخص المعنوي بشكل مباشر يعبر عن
عال ويجب أن يكون العلم بطبيعة أف ،قصد الاشتراك لعضو أو ممثل الشركة بوجود عنصر العلم والارادة

لذي قصد ا وأيضا بالعناصر المادية كلها التي تدخل في جريمة الفاعل الأصلي ،الاشتراك من جانبها
زيادة عن ذلك يجب أن تتجه ارادته الحرة إلى تحقيق ذلك ويعتبر علم الشريك بالجريمة غالبا  ،حدوثها

كما قد تسأل شركة الأدوية عن الخطأ الغير العمدي  ،جانبه منمن الأمور التي تتوافر إرادة الاشتراك 
ع بشرط أن يتم التعبير عن المرتكب من جانب ممثل أو عضو في الشركة سواء كان فعل أو امتنا

    .2ارادتها والعمل باسمها ولحسابها

 الجزاء الموقع على شركات الأدوية.الفرع الثالث: 

للشخص المعنوي ظاهرة أساسية في ظل  في القواعد المنظمة الجنائيالجزاء يعتبر ظهور 
خص لتنظيم وقيام الشفانعدام الجزاء لا يؤدي إلى تحقيق ا ،في القانون الجنائيالتشريعات وخاصة 

عه في الأثر القانوني العام الذي يوق الجنائيويتمثل الجزاء  ،المعنوي بدوره المتعلق بخدمة المجتمع
كما أن الجزاء له مظهر قانوني يشمل على رد الفعل الاجتماعي  ،القانون على مرتكب الفعل الاجرامي

                                                           
  .228، ص 9102مطبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، سنة  ،العقوبات، القسم العام فوزية عبد الستار، شرح قانون 1
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 قائمة أو صورة تدبير احترازي يلقىة الويظهر في شكل صورة عقوبة تواجه الجريم ،من خلال الحياة
 .1ن كل منهماعلى من تبث من جانب الخطورة الاجرامية الكامنة بغرض تحقيق الأهداف المرجوة م

ص التي توقع على الشخ العقوباتعلى من قانون العقوبات الجزائري مكرر  90المادة تطرقت  ولقد
على الجزاءات التي توقع  89مكرر 90المادة  نصت أيضاوقد  ،2الجنايات والجنحالمعنوي في جرائم 

وبدوره المشرع الفرنسي في قانون في قانون العقوبات أورد الجزاءات التي ، 3عليه في جرائم المخالفات
وعلى هذا الأساس سوف  ،41-919إلى  12-919توقع على الأشخاص المعنوية وذلك في المواد من 

  :يشركات الأدوية بصفتها أشخاص معنوية على النحو التال نتطرق إلى مختلف العقوبات التي توقع على

 .عقوبة الغرامةأولا: 

إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية لشركات الأدوية عن منتجاتها المعيبة أو الضارة سوف يؤدي 
 ايةفإذا كانت الجريمة تشكل جنحة أو جن ،إلى توقيع العديد من العقوبات عليها لكونها أشخاص معنوية

 الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخصفهنا الغرامة المالية توقع كعقوبة وتكون من مرة إلى خمس مرات 
مكرر من قانون  90أو أكثر من العقوبات التكميلية المذكورة في المادة بالإضافة إلى واحد  ،الطبيعي

ة من مرة الفة قد تتراوح الغراموفي حالة ما إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة المخ ،العقوبات الجزائري

                                                           
 .284علوي علي أحمد الشارفي، المرجع السابق، ص  1
  :.ج على أن: '' العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هيمكرر من ق.ع 90تنص  2
( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي 2( إلى خمس )9الغرامة التي تساوي من ) -9

  يعاقب على الجريمة
  :واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الاتية -2
 لشخص المعنوي،حل ا-
 ( سنوات،2غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس )-
 ( سنوات،2الاقصاء من الصفقات العمومية  لمدة لا تتجاوز خمس )-
يا لمدة لا تتجاوز خمس المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائ-
 ...''( سنوات2)
 :من ق.ع.ج على أن: '' العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي 9مكرر 90نص المادة ت 3

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي 2( إلى خمس )9الغرامة التي تساوي من مرة )
  يعاقب على الجريمة

 ل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.''كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعم
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 ،إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المحددة للشخص الطبيعي في القانون المعاقب على الجريمة
وعليه فإن المشرع الجزائري لم يضع نصوص قانونية تجرم بعض الأفعال الخاصة بالمنتجات الدوائية 

مكرر  90ولكن باللجوء إلى أحكام المادتان  ،المعيبة أو الضارة المرتكبة من جانب الشخص المعنوي
فإن القاضي الجزائري يطبق العقوبات وتدابير الأمن المذكورة في هذه المواد مقارنة مع  89مكرر  90و

  .1تلك المطبقة لنفس الجرم على الشخص الطبيعي

عقوبة منه على الحد الأقصى ل 10-919وفيما يتعلق بقانون العقوبات الفرنسي فقد نصت المادة 
الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي بتعادل خمسة أضعاف كحدها الأقصى الذي ينص عليه القانون 

رامة وفي حالة العود تشتد العقوبة فيصبح الحد الأقصى للغ ،بالنسبة للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة
ص ن للشخالموقعة على الشخص المعنوي عشرة أضعاف حدها الأقصى المنصوص عليه في القانو 

ويظهر  ،من قانون العقوبات الفرنسي 92-912إلى  92-912الطبيعي عن نفس الجريمة المواد من 
بأن المشرع وضع الأرباح التي يمكن للشخص المعنوي تحقيقها في عين الاعتبار وهذا كأثر على ارتكاب 

  .2ردعالجريمة لأنه قد يصعب تحديدها لهذا ضعف من مقدار الغرامة لتحقق أثرها في ال

 الحل والمصادرة.عقوبة ثانيا: 

الشركة من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعليه يتم يقصد بالحل انهاء وجود 
والحل من بين الجزاءات الجنائية الأكثر خطورة لأنها تعد كعقوبة محوها من بين الشركات التجارية 
ا المشرع الجزائري كعقوبة تكميلية له في الجرائم ذات وقد أخذ به ،الاعدام بالنسبة للشخص المعنوي

فرنسي المعمول أما قانون العقوبات ال ،3الوصف الجناية أو الجنحة وابعدها ولكن أبعدها في المخالفات
 ولكون أن هذه ،بر عقوبة الحل كعقوبة أصلية تطبق على الشخص المعنوياعت 9114به في سنة 

رفة لقاضي في الحكم حتى ييتم التناسب بينهما وبين جسامة الجريمة المقتالعقوبة هي خطيرة عليه جعلها ا
 .4وظروف الجاني

                                                           
 .922-929 ص عبد القادر مشرفي، المرجع السابق، ص1
 .294علوي علي أحمد الشارفي، المرجع السابق، ص 2
صفية زادي، جرائم الشركات التجارية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد  3
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أما عقوبة المصادرة فإنها تعتبر من العقوبات الأكثر فعالية بخصوص شركة الأدوية حيث يخرج 
وليس هناك خلاف على  ،أصول الشركة مما ينتج عنه خسارة بالنسبة لهاهذا المال المصادر من 

 قانون العقوبات نم 89رر مك 90مكرر و 90رها عقوبة تكميلية الأمر الذي أكدته المادتين اعتبا
الأشياء التي استعملت في اقتراف الجريمة أو ما ويتمثل محل المصادرة في جميع الأحوال  الجزائري،

راف الجريمة تيترتب عنها ولم تتطرق المادتين السابقتين إلى الأشياء التي كانت معدة لاستعمالها في اق
برت تبيض الأموال واعتوقد تم تحديد هذه الأخيرة بخصوص بعض الجرائم كجريمة  ،كمحل للمصادرة

لمصادرة اوجعل المشرع الجزائري في بعض القوانين الخاصة  ،عقوبة تكميلية وجوبية وليست اختيارية
قع بشكل لية الزامية وتو تقع على محل الجنحة ومصادرة الوسائل التي استعملت في الغش كعقوبة تكمي

وفي ، 1بالإضافة إلى عقوبة الغرامة بخصوص جرائم الصرف التي تقع على مسؤولية الشركة ،اجباري
 .2منه 29-919قانون العقوبات الفرنسي حدد الأشياء محل المصادرة في المادة 

 .العقوبات التي تمس بنشاط وسمعة الشركةثالثا: 

ني لشركة الأدوية من أبسط العقوبات الموقعة على الشخص تعد العقوبات الماسة بنشاط المه
ق الحكم نشر وتعلي وكذلك ،المعنوي وتتمثل في غلق المؤسسة أو أحد فروعها والمنع من مزاولة النشاط

فعقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها يتمثل في منع الشركة أو أحد فروعها من مزاولة نشاطها  ،بالإدانة
بل الحكم كانت تمارس فيه قرفت فيه أو بسببه الجريمة الخاصة بهذا النشاط الذي في المكان الذي اقت

مكرر من قانون العقوبات فهي عقوبة تكميلية  90وبين المشرع الجزائري هذه العقوبة في المادة بالغلق، 
في ونص المشرع الفرنسي على عقوبة الاغلاق ، 3ومؤقته ومدتها حددت بخمس سنوات على الأكثر

أو لمدة محددة ففي  والاغلاق قد يكون بشكل نهائي ،من قانون العقوبات الفرنسي 11-919دة الما
دود وأما الاغلاق بشكل مح ،الشكل النهائي تسحب التراخيص الممنوحة لمزاولة النشاط بصفة نهائية
  .4فنص عليها المشرع كعقوبة أصلية وكعقوبة تكميلية في بعض الحالات

                                                           
 .921-920 ص صفية زادي، المرجع السابق، ص 1
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إذا ما خرجت عن أصول العمل التجاري ية بالمنع من ممارسة نشاطها وقد تعاقب شركة الأدو 
 ،وانتهكت واجباتها المفروضة عليها لهذا يتم منعها من حقها في مزاولة العمل التجاري أو الصناعي

وذلك لتجنب ارتكابها جرائم أخرى وقد جعل المشرع الجزائري هذه العقوبة تكميلية مطبقة على الشركة 
عنوي في حالة ارتكابها جناية أو جنحة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ولكن استبعدها في لكونها شخص م

، 1وقد تكون عقوبة المنع بصفة نهائية أو مؤقتة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ،حالة ارتكابها للمخالفة
القاضي  وأن 82منه في الفقرة  11-919في المادة  عقوبة خطر مزاولة النشاط الفرنسي وبين المشرع

بشرط أن تكون الأنشطة مهنية أو  ،2هو الذي يقوم بتحديد الدقيق للنشاط الذي يقع تحت حظر المزاولة
     .3اجتماعية إلى جانب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو أنشطة حرة

علاوقد أورد المشرع الجزائري كذلك  ذاعة  نجريمة نشر وتعليق الحكم بالإدانة من خلال نشر وا  وا 
سواء كانت سمعية أو  ،حكم الادانة لكي يصل إلى عدد كاف من الناس بـأية طريقة أو وسيلة اتصال

ا المشرع في ونص عليه ،التجارية السوقبصرية وتشكل هذه العقوبة تهديد لسمعة الشركة وقوتها في 
وز مدة النشر في حالة وشرط أن لا تتجا ،مكرر كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة الغرامة 90المادة 

التعليق على الجداران شهر واحد وتقع مصاريف النشر والتعليق على المحكوم عليه وأن لا تتجاوز هذه 
وهذه العقوبة أوردها المشرع الفرنسي في ، 4المصاريف المبلغ المحدد في الحكم بالإدانة لهذا الغرض

 .5من قانون العقوبات الفرنسي 12-919المادة 

  .عقوبات التي تمس بعض الحقوق الأخرى للشركةالرابعا: 

خر من العقوبات التي توقع على شركات الأدوية كعقوبات تكميلية آلقد وضع المشرع الجزائري نوع 
فتتضمن عقوبة  ،والتي تتمثل في الاقصاء من الصفقات العمومية وعقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية

شركة من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة الاقصاء من الصفقات العمومية منع ال
مكرر من نفس  90ونصت المادة  ،من قانون العقوبات الجزائري 82مكرر  92طبقا لنص المادة 

                                                           
 .922-929 ص عبد القادر مشرفي، المرجع السابق، ص 1
 .221علوي علي أحمد الشارفي، المرجع السابق، ص  2
 .922أحمد الحفني حسن الجندي، المرجع السابق، ص  3
 .921-922 ص عبد القادر مشرفي، المرجع السابق، ص 4
 .222 ي، المرجع السابق، صعلوي علي أحمد الشارف 5



306 
 

الصفقة العمومية بخصوص الشخص المعنوي وجعلها المشرع عقوبة  منالقانون على عقوبة الاقصاء 
في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ويكون هذا لمدة خمس سنوات  ،تكميلية تقرر إلى جانب عقوبة الغرامة

وأيضا هذه العقوبة نص عليها المشرع الفرنسي من خلال  ،1على الأكثر ويستبعد ذلك في حالة المخالفة
 .قوله إبعاد الشركة من السوق العام وبينها في عدة نصوص قانونية

دوية وهي وضع شركة الأاسة القضائية وكذلك وضع المشرع الجزائري عقوبة الوضع تحت الحر  
المنصوص  وتعتبر عقوبة تكميلية ،وهي شبيهة لنظام الرقابة القضائية ،تحت إشراف القضاة لمدة معينة

مكرر من قانون العقوبات الجزائري تطبق عليها في حالة ارتكاب جناية أو جنحة  90عليها في المادة 
ها واعتبرها المشرع عقوبة مؤقتة لا تتجاوز مدت ،المخالفات إلى جانب عقوبة الغرامة وتم استبعادها في

خمس سنوات وتقع الحراسة على النشاط المؤدي والذي يحقق الجريمة لكن لم يتم التطرق إلى الاجراءات 
وأشار قانون العقوبات الفرنسي إلى هذه ، 2الوضع تحت الحراسة القضائية بخصوص الشخص المعنوي

بين من خلالها مضمون الاشراف  من قانون العقوبات الفرنسي حيث 42-919ادة العقوبة المؤقتة في الم
  .3القضائي وطريقته

  .عقوبة خرق الالتزامات الخاصة بحكم العقوبات التكميليةخامسا: 

ي حالة وأيضا ف ،الموقعة عليهيعاقب الشخص المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية 
 ،لناتجة عن هذا الحكم من جانب الشخص الطبيعي وليس باسم الشركة أو لحسابهاا تعدم تنفيذ الالتزاما

وعليه توقع العقوبة على شركات الأدوية المتمثلة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح من 
وهذا ما يظهر بأن الجريمة التي تنسب إلى الشخص الطبيعي  ،دج 288.888دج إلى 988.888

ذا  خالفت الشركات الالتزامات الخاصة بحكم العقوبات التكميلية التي تصدر ضدها فهنا تشكل جنحة وا 
ة لها فالعقوبة المقرر  لهذاو  ،تعد قد ارتكبت جنحة من جانب أجهزتها أو ممثليها وهذا لحساب الشركة

 يتشمل على الغرامة المالية تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيع

                                                           
 .921-922 ص عبد القادر مشرفي، المرجع السابق، ص1
 .922المرجع، ص نفس  عبد القادر مشرفي،2
 .229 علوي علي أحمد الشارفي، المرجع السابق، ص 3
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من قانون العقوبات  82فقرة  81مكرر  90لمادة طبقا ل ،في القانون الذي يعاقب على ذات الجريمة
  .1كحد أقصى 2288.888دج كحد أدنى إلى غاية  288.888بمعنى من الجزائري 

والتي توقع على شركات الأدوية ذكرها المشرع الجزائري وبالإضافة إلى هذه العقوبات التي 
وأضاف المشرع الفرنسي زيادة على ما ورد المشرع الجزائري عقوبة المنع  ،عنويةوبوصفها أشخاص م

بالإضافة إلى عقوبة  ،من الدعوة العامة للادخار والمنع من اصدار شيكات أو استعمال بطاقات الوفاء
 .إعادة الحال إلى ما كان عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .922-922ص  عبد القادر مشرفي، المرجع السابق، ص 1
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  .مديةعن الجرائم الع الجزائية الصيدلي مسؤوليةلثاني: الفصل ا

أن الصيدلي سواء الذي يمارس مهامه في الصيدلية الخاصة أو في المؤسسات مما لاشك 
غير العمدية المرتكبة من جانبه أو من جانب المساعدين الذي يسأل جزائيا عن الأخطاء  الصيدلانية

ي حالة ف كما تقوم مسؤوليته الجزائية كذلك ،استعان بهم للقيام ببعض الأعمال في المجال الصيدلاني
وهذا  ،الجزائية المنظمة للعمل الصيدلاني أو الأخرى المرتبطة بهاارتكابه للجرائم العمدية وخرق القوانين 

من تلاعب المسؤولين القائمين على الأدوية الذين تثار بغرض حماية المريض أو المستهلك الدواء 
ولت ر بأن جل التشريعات الجزائية أوعلى هذا الأساس يظه ،بمجرد توافر أركانها الجزائية مسؤوليتهم

متناع كل ا عن وأيضا ،اهتمامها الكبير بصحة الانسان عن طريق تجريم مختلف الأفعال الماسة بها
     .أضرار مختلفة تلحق به عليه وينتج عنه الذي يرتب اعتداء

خاصة في ه بمهنتقد ترتبط  وتوقع عليها جزاءات  التي يركبها الصيدلي العمدية الجرائم كما أن
حالة  خاصة فيوبالتالي تكون جميع أعماله غير مشروعة  ،قانوني ممارسته لها بدون ترخيص حالة

والذي من المفروض أن  مصاب بمرض مزمن أدوية لمريض هوصفك قيامه بعمل ليس من اختصاصه
 بلقب هالهوية من خلال استعانتإلى جانب جريمة ممارسته لنشاطه دون تحديد  ،يقوم به طبيب مختص

 ضمن الصفات التي يتمتع بها. أو صفة ليست من غير لقبه

عن و  إعاقة عمل المفتشين في العمل الصيدلانيأن الصيدلي يسأل جزائيا عن جريمة  زيادة على
إلى جانب ذلك فإن قانون العقوبات تناول كذلك مجموعة من الجرائم التي  ،امتناعه عن ممارسة مهنته
ر ذلك وجريمة الاجهاض إلى غيمن بينها جريمة الغش في الأدوية وتقليدها  يسأل عنها الصيدلي والتي

وبالمقابل هناك قوانين خاصة قامت بتجريم بعض الأفعال التي  ،رسها لاحقالتي سوف ندمن الجرائم ا
جرائم كما أن القانون يعاقب الصيدلي على ال ،كالاعتداء وحيازة واستراد أدوية مغشوشة يرتكبها الصيدلي

أن و واردة على المخدرات والمؤثرات العقلية لأنه رخص له التعامل بهذه المواد وفقا لشروط وضوابط ال
جزائية ولتوضيح أكثر جرائم الصيدلي العمدية التي تقيم مسؤوليته ال ،الاخلال بها يقيم مسؤوليته الجزائية

ثم  ،ولعقوبات في المبحث الأسنتناول مسائلة الصيدلي عن الجرائم المهنية وتلك الواردة في قانون ال
  .سندرس مسائلة الصيدلي عن الجرائم الواردة في القوانين الخاصة في المبحث الثاني
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المبحث الأول: مسائلة الصيدلي عن الجرائم المهنية وعن تلك الواردة في قانون 
 .العقوبات

 عللأمر الذي جالقد عرفت مهنة الصيدلة تطور جد واسع في العصر الحديث كغيرها من المهن 
ناعتها ص من خلال ،والمستحضرات الصيدلانية في التعامل في الأدويةالصيدلي يتمتع بدور كبير 
عدادها الأمر الذي ذا وه ،هاالخاص بتخزينالعمل الصيدلاني زيادة على لبيعها  بتركيبها وتحضيرها وا 

لمال بالوسائل الربح واقتناء ا رغبة فيلكثرة العراقيل وال ارتكاب العديد من الأخطاء نظرا إلىدفع الصيدلي 
الأفراد من الأخطاء الصيدلانية من إلى حماية  تسعى مختلف المجتمعات جعلوهذا ما  ،غير القانونية

تهلكين وبين المس وتحدد له العلاقات فيما بينهتنظم نشاط الصيدلي خلال القوانين والأنظمة التي 
ويتمثل  ،لوكه إذا اقترف خطأ وينتج عنه ضرر للمستهلكعن س الصيدلي يسألوقد ، 1المتعاملين معه

خطأه في إخلاله للالتزام بالحيطة والحذر التي يفرضها القانون والقواعد العلمية المتعارف عليها في مهنة 
 لاخلالا لهذا فإن مسؤولية الصيدلي تقوم في حالة ،الصيدلة متى نتج عن فعله وقوع النتيجة الاجرامية

هناك فويظهر هذا عند قيامه بفعل أو الامتناع عنه  ،الواجبات التي يلزمها القانون أو المهنةبالالتزامات و 
 .2أفعال يمكن وصفها بجرائم الصيادلة لأنها تمس بالمهنة التي يقومون بها

وق على الموازنة بين الحق وبهذا الشأن حرصت مختلف التشريعات خاصة التشريع الجزائري 
ادلة من مرضى من جانب والصيبين المستهلكين أو اللتي يقوم القانون بحمايتها والمصالح المتبادلة ا

ليها حدوث النتيجة المعاقب عمع الزامية توقيع العقاب على أفعالهم عندما يرتب هذا الفعل  ،خرجانب آ
سواء توقع وقوعها أو لم يتوقع ذلك متى كان تصرفهم يمثل انحراف عن السلوك الشخص المهني العادي 

لهذا فهم مجبرين على الاطلاع على جميع التطورات  ،إذا ما وضع في ذات الظروف المؤهل علميا
لهذا فإن ، 3الحديثة في مجال عملهم لتفادي الأضرار الواقعة بسببهم خاصة تلك الماسة بجسم الانسان

فيتم  الصيادلة مقانون العقوبات الجزائري نظم جرائم متنوعة التي يرتكبها أصحاب المهن والتي من بينه
                                                           

 .999محمود أحمد المبحوح، المرجع السابق، ص  1
 .242، ص المرجع السابقعبد الرحمن معروف، صلاح  2
صالحة العمري، الحماية القانونية من مخاطر النشاط الطبي في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص  3

، ص 2892-2892قانون أعمال، جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 
112. 
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وعلى ذلك سوف نتطرق إلى دراسة  ،1مسائلتهم عن ارتكابهم لجرائم بمناسبة ممارستهم لمهنة الصيدلة
انون قسنتناول الجرائم المنصوص عليها في  ثم ،الأول المطلبالجرائم الماسة بمهنة الصيدلة في 

 العقوبات في المطلب الثاني.

  .الصيدلةماسة بمهنة المطلب الأول: الجرائم ال

بنظام قانوني ينظم سلوك الصيدلي لهذا يجب عليه أن يراعي تلك القواعد تتمتع مهنة الصيدلة 
ه الأسس احترام وتجسيد هذ وأيضا مع زملائه لذا ينبغي ،في علاقته مع المستهلكين للأدويةوالأصول 
احترام  ح البشر لهذا فإنلأنه يرتبط بأرواكما لابد أن يتسم العمل الصيدلاني بالإنسانية  ،والمبادئ

 ،2الشروط القانونية المنظمة لهذه المهنة أمر ضروري لتفادي الوقوع في الممارسة الغير المشروعة للمهنة
أن إضفاء الصفة الحرة على ممارسة مهنة الصيدلة لا يعبر على عدم خضوع هذه المهنة لضوابط  غير

ي شخص ممارسة مهنة الصيدلة أو أي مهنة حيث لا يمكن لأ ،السلطات المختصة أو رقابة من طرف
ذلك وبعد أن يتم الحصول على الترخيص ب ،أخرى نظمها المشرع ما لم تتوافر فيه الشروط الخاصة بها

 لذلك فإن التأطير القانوني ،المنظمة لهذا الغرض من جانب الجهة المختصة حسب القوانين والأنظمة
مهنة الصيدلة ويمنع أي تعامل غير قانوني أو تسيب من هو الذي يحتفظ بالقيمة العلمية والفنية ل

لصدد وعلى هذا ا ،الصيادلة والمتعاملين بالأدوية الذين يرغبون في الربح عل حساب صحة المرضى
سة هذه شروط واجراءات ممار بتنظيم  قامت مختلف التشريعات في باقي الدول العربية والغربيةنجد أن 
 .3هالمنظمة في عدة قوانين  المهنة

ونتيجة  ،إلى جانب المشرع الجزائري بتطرقه إلى ذلك في قانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب
لذلك يعد الصيدلي مقترفا لجريمة مزاولة لمهنة الصيدلة ويوقع القانون عليه العقوبة في حالة عدم حصوله 

إفشاء السر ب حالة قيامه ويعاقب أيضا في ،إذا لم يتم تحديد هويتهعلى الترخيص ممارسة المهنة وكذلك 
جرائم وعليه فإن هذه ال ،عملهم ممارسة عن الصيادلة مفتشي عمل ا يسأل جزائيا إذا ما عرقلكم ،المهني

  .ه والتي سوف ندرسها في كل فرع على حدىتتشكل أهم ما يرتكبه الصيدلي إزاء ممارسته لمهن
                                                           

 .991ود أحمد المبحوح، المرجع السابق، ص محم 1
 .110صالحة العمري، المرجع السابق، ص  2
لية ، جامعة عبد المالك السعدي، كابراهيم عتاني، المسؤولية الجنائية للصيدلي، مذكرة ماجستير في القانون الخاص 3

  .21، ص 2880-2882الجامعية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، المملكة المغربية، السنة 
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 .ديد هوية الصيدليالفرع الأول: مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ومن غير تح

شروط قانونية لممارستها وأن تخلف أحدها يقيم مزاولة مهنة الصيدلة لابد من توافر  ةلإمكاني
شرط حصول الصيدلي على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة من أهم الشروط ويعتبر  ،المسؤولية الجزائية

فالمشرع الجزائري نص ، 1وعةوأن مخالفة ذلك تعد ممارسة غير مشر الذي أوردتها مختلف التشريعات 
يمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة كل من ''  :من قانون الصحة بقولها 902في المادة  على ذلك

 902ونصت أيضا المادة  ،'' 2لا يستوفي شروط الممارسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما
 ،ياديةكالص كبها الممارسين الصحيينالتي يرتغير المشروعة نفس القانون على جميع الأعمال  من

 كل شخص غير شرعية الطب أو طب الأسنان أو الصيادلة والتي وجاء مضمونها بأن يمارس بصفة
يمارس نشاط طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون أو 

مكافأة أو بدونها ولو بحضور طبيب أو  كل شخص يقوم عادة مقابل، و خلال مدة المنع من الممارسة
ة، أو وية أو كتابيطبيب أسنان بإعداد تشخيص أو تقديم دواء من خلال أعمال شخصية أو فحوص شف

لى جانب، و خر كيفما كان نوعه دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانونعن طريق أسلوب آ  ا 
ون الفقرات أعلاه أو يكدته للأشخاص المذكورين في كل من كان حائزا الشهادة المطلوبة ويقدم مساع

ر مرخص له من الوزير المكلف بالصحة يمارس في هيكل أو مؤسسة يغكل شخص شريكا لهم، وكذلك 
   .3خاصة للصحة

ممارس في الهناك شروط يجب توافرها الترخيص القانوني من طرف السلطات المختصة  ولمنح
كما يستلزم الحصول على الترخيص من ، 4من نفس القانون 922والتي نص عليها المشرع في المادة 

                                                           
 .242صلاح عبد الرحمن معروف، المرجع السابق، ص  1
 من ق.ص.ج. 902المادة  2
 من ق.ص.ج. 902المادة  3
 من ق.ص.ج على أن:'' تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الاتية: 922تنص المادة  4
 التمتع بالجنسية الجزائرية، -9
 لمطلوب أو الشهادة المعادلة له،الحيازة على الدبلوم الجزائري ا -2
 التمتع بالحقوق المدنية، -1
 عدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة، -4
 ....''التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة -2
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نشاء أو فتح واستغلال الصيدلية أو مؤسسة صيدلانية في حالة  وكذلك ،وزير الصحة في حالة انجاز وا 
جراء تعديل في مجالها ي أو مؤقت نهائ الغلق وأيضا في حالة غلقها سواء كان ،توسيعها أو تحويلها وا 

 .1من نفس القانون 221 وهذا طبقا لنص المادة

وعلى هذا النحو فإن كل شخص تتوافر لديه الشروط التي حددها القانون لممارسة مهنة الصيدلة  
بالرغم و  ،له الحق في طلب الحصول على الترخيص القانوني الذي يمكنه من ممارسة أعماله المهنية

ها إلا أن الشخص لا يجوز له ممارست جميع الشروط التي حددها القانون لمزاولة مهنة الصيدلةمن توافر 
ولقد ثار خلاف فقهي فيما يخص ممارسة رط أساسي لإباحة العمل الصيدلاني، بدونه لأنه يعد ش

و الجرح المريض فمسائلته تقع على أساس القتل أ وتسبب نشاطه في قتل أو جرحالصيدلي دون ترخيص 
به كل من الأستاذ محمود محمود مصطفى الذي أخذ فحسب الرأي الأول  ،العمدي أو الغير العمدي
 عن يكون مسؤولا الذي يعتبر بأن الشخص الذي ليس لديه الإذن أو الترخيصومحمود نجيب حسني 

ب بمعنى وجود أساس عمدي زيادة على توقيع العقا ،سواء قتل أو جرح بصفته متعدياما يلحقه بالغير 
ه شهادة أنه لدينصل من هذا العقاب في كونه ولا يت ،عليه على ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني

مهنة والقيد في جدول عمادة ال لكن باقي الشروط كالترخيص ،علمية تمكنه من القيام بأعماله المهنية
هذا لأن القانون لم يأذن بممارسة أعمال مهنة  ،تعد مكملة لما أجازه المشرع في مزاولتهاالخاصة بهم 

بينما يسمح بذلك للأشخاص الذين  ،على مستوى علمي محدد على الأشخاص المتحصلينالصيدلة 
ر فيه باقي ولا تتواف هذا لأن الحاصل على المؤهل العلمي ،يملكون شروط الترخيص والمتحصلين عليه

 .2صل عليهن يحشروط الترخيص لا يمكن له أ

ليها ي تحصل عالدرجة العلمية التالأستاذ علي راشد الذي يقر بأن أما الرأي الثاني فقد أيده  
لمفروض اأما الترخيص القانوني  ،في ممارسة مهنة الصيدلةتمنح له الحق  الصيدلي بشكل قانوني

لمزاولة المهنة هو بمثابة شرط شكلي ويتمثل الهدف منه في تثبيت الصيدلي مسبقا لجميع الشروط 
ص الاباحة لا أثر لها بخصو قانونية وأن الاخلال به ليس إلا جريمة تنظيمية  ،التنظيمية المفروضة لذلك

قول بأن يمكن الوعليه  ،إذا كان الصيدلي يمتع بالمستوى العلمي الذي يأهله بشكل حقيقي وواقعي

                                                           
نشاء وفتح واستغلا 221المادة  تنص 1 ل أي هيل أو مؤسسة صحية أو ذات من ق.ص.ج على أن: '' يخضع إنجاز وا 

 طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت أو النهائي، لرخيص من الوزير المكلف بالصحة.''
 .21-22 ص ابراهيم عتاني، المرجع السابق، ص 2
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نما الحصول على الشهادة العلمية لا  الترخيص القانوني يعتبر سبب في مشروعية العمل الصيدلاني وا 
مارسة إن الترخيص يعتبر كاشفا للحق في ملهذا ف ،هو الذي يمنح على أساسه الترخيص بمزاولة المهنة

ولكن يكون الزامي لدى الصيدلي لممارسة مهنته في إطار قانوني ويتجنب الجزاء ، 1المهنة وليس منشأ له
         إذا لم يحصل عليه مسبقا. 

ذا خالف الصيدلي شرط الحصول على الترخيص توقع عليه العقوبة المنصوص عليها في   وا 
تح أو ينجز أو يفالتي نصت على أنه:'' يعاقب كل من ينشئ قانون الصحة الجزائري من  494 المادة

من هذا القانون،  182و 221أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 
  .'' 2دج2.888.888دج إلى  9.888.888( سنوات وبغرامة من 2)خمس( إلى 2)بالحبس من سنتين

 ،بخصوص مؤسسات انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلانيةلرخصة لمزاولة المهنة يتعلق بمنح ا وفيما
السابق خول للوالي المختص على المستوى الاقليمي  202-12فإن المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

م تعديله ت ،بعد الأخذ الموافقة من اللجنة الولاية يقوم بتحديد تكوينها وضوابطها وزير الصحة الذي
حيث ميز بين مؤسسات انتاج  9111ماي سنة  92المؤرخ في  994-11ب المرسوم التنفيذي رقم بموج

 ،المنتجات الصيدلانية ومؤسسات توزيعها وأصبح اختصاص الوالي يقتصر فقط على مؤسسات التوزيع
يظهر وقد  ،أما مؤسسات الانتاج فقد اسند منح الرخص إلى وزير الصحة بعد أخذ موافقة اللجنة المركزية

إشكال حول ما إذا كانت المؤسسة الصيدلانية تقوم بالإنتاج والتوزيع معا فمن يكفل بمنح الرخصة لها 
هذا فإن للأن المؤسسة تمارس أيضا نشاط التوزيع هل يكون وزير الصحة بمفرده أم يشترط تدخل الوالي 

 .3اللبس المشرع لابد أن يتدارك هذا النقص من خلال استحداث نص قانوني يزيل هذا

الأعمال الصيدلانية من غير الحصول على الترخيص يمكن للصيدلي ممارسة بعض واستثناء 
حالات في بعض ال وهذا ،القانوني الملزم لمباشرتها ولو في حالة توقيفه عن مزاولة مهنة الصيدلة

مر التدخل زم الأفي حالة ما إذا ألالاسعافات الأولية التي تجيز له تحضير الأدوية أو تقديم  الضرورية
 وعليه يمكن القول بأن ،المستعجل لتجنب الضرر الذي يصيب المريض الذي وجد في حالة حرجة

                                                           
 . 21، ص السابق المرجع ابراهيم عتاني، 1
 .من ق.ص.ج 494المادة  2

 .09-08 ص المرجع السابق، ص هند قاسي عبد الله،3
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ي تعتبر جريمة عمدية تستوجب لقيامها وجود القصد الجنائممارسة الصيدلي لمهنته بصفة غير شرعية 
ذلك ية لأنه غير مرخص له ببأنه لا يمكنه ممارسة الأعمال الصيدلانبمعنى أن الجاني لديه علم  ،العام

  .1من ذلك فإن ارادته تتجه للقيام بالفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية مأو أنه موقف عن عمله وبالرغ

المتعلق  9122لسنة  922انون رقم من الق 20فقد نصت المادة المصري وبالنسبة للتشريع 
 ،ي جنيهسنتين وبغرامة لا تزيد على مائتيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز  :''على أنهمزاولة مهنة الصيدلة ب

كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص... ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع أو بإحدى هاتين العقوبتين 
لغاء الترخيص الممنوح لها ديرية في هذه المادة أن القاضي له السلطة التق ونستنتج باستقراء .''المخالفة وا 

خر يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص من خلال الحبس آأي شخص توقيع العقاب على الصيدلي أو 
ما بالعقوبتين معا وتكون هنا العقوبة  ،مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة مالية لا تزيد عن مائتي جنيه وا 

ها أما العقوبة التكميلية فتتمثل في غلق المؤسسة الصيدلانية التي يحكم ب ،الموقعة على الصيدلي أصلية
رية وليس له أي سلطة تقدين ترخيص وهذه العقوبة هي وجوبية، ذا ما تم ممارسة المهنة بدو القاضي إ

لمنصوص اوأيضا توقع العقوبات  ،فيها حيث يجب في كل الأحوال أن يحكم بغلق المؤسسة الصيدلانية
 ليعلن بأية وسيلة من وسائالسابقة كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة  20عليها في المادة 

سمح وأيضا كل صيدلي ي ،النشر ويحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة
لمادة وهذا طبقا لنص افي ممارسة مهنته باسمه في أي مؤسسة صيدلانية غير مرخص له لأي شخص 

 .2من نفس القانون 21

فتح أو إنشاء أو إدارة من نفس القانون على معاقبة على كل من يقوم ب 08وقد حددت المادة 
تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن  ،بعقوبة أصليةمؤسسة صيدلانية 

عقوبة أما ال ،جنيه ويحكم القاضي بهاتين العقوبتين بشكل وجوبي 98888جنيه ولا تزيد عن  2888
قد يعاقب و  ،مؤسسة الصيدلانيةالإداري لل غلقالالتكميلية والتي هي أيضا وجوبية فهي تشمل على 

 رسةبممابالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي حنيه ولا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحداهما من قام 
حة عن طريق قرار يقوم بتحديده وزير الص ،في مؤسسة صيدلانية غير مرخص له بإدارتها صناعة أخرى

                                                           
 .09، ص السابق المرجع هند قاسي عبد الله،1

2 https://www.elzaman.wordpress.com 92:88 بتاريخ 22-92-2828 على الساعة  
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 لة إذا ما ارتكب صاحب المؤسسة أو من يقوموأما العقوبة التكميلية فتوقع في حا ،وهذه عقوبة أصلية
 .1وبالتالي يتم الحكم بغلقها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ،بإدارتها جريمة

 بأن معالجة المتهم للشخص افي احدى قراراتهوفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية  
بدون حصوله على ترخيص بممارسة بوضع المراهم والمساحيق على مواضع الحروق المجني عليه 

الصادر في سنة  942من القانون رقم  89تطبق عليها أحكام المادة رقم  ،مهنة الطب تعتبر جريمة
لسنة  922في الحالة التي كان القانون رقم  هوأيضا قضت بأن ،بخصوص مزاولة مهنة الطب 9140
أن لا يمتنع و أن يقوم ببيع الأدوية بنفسه يلزم على مالك الترخيص المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة  9122

البيع  قوضح صفته التي تمنح له حفإن الحكم قد أدان الطاعن ولم ي ،مقابل دفع ثمنها المحددعن ذلك 
الذي دين بمقتضاه بالرغم من أن هذا الوصف في المخاطب  التي من خلالها ينطبق النص القانوني
 .2لمنسوبة إليهبتنفيذ القانون السابق ركن في الجريمة ا

من نفس القانون للطاعنين  20خر بعقوبة الحبس المذكورة في المادة وأيضا قضت في حكم آ 
ومن غير أن تكون أسماؤهم مقيدة  ،لممارستهم لمهنة الصيدلة من دون الحصول على ترخيص قانوني

ضاء الفرنسي وبخصوص الق، 3في سجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة
 يث أنح ،ترخيصأن يحصل على إذا ما مارس مهنته دون فقد نص على مسؤولية الصيدلي الجزائية 

ص خمحكمة النقض الفرنسية أقرت بأن جريمة ممارسة مهنة الصيدلية بدون ترخيص تقع على كل ش
المتعلقة  لكخاصة ت ،الشروط التي أوردها المشرعن تتوفر في حقه يقوم بأعمال صيدلانية من غير أ

بتسجيله في نقابة الصيادلة كما قامت بإدانة شخص لبيعه فيتامينات من غير أن يكون حائزا على 
 .4ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة لاعتبارها أدوية

ي تقوم على أساس الركن الماد بدون ترخيص فإن جريمة مزاولة مهنة الصيدلة ما تقدمونتيجة ل 
تعد حكرا  التيأي نشاط من الأنشطة  الصيدلي أو الغير في ممارسةيتمثل  المادي هنافالركن  ،والمعنوي

يدلي بشرط أن يقوم الص ،على الصيادلة المرخص لهم بممارسة العمل الصيدلاني كإنتاج وبيع الأدوية

                                                           
1 https://www.elzaman.wordpress.com91:11 بتاريخ 22-92-2828 على الساعة   

 .914محمد أحمد المبحوح، المرجع السابق، ص  2
 .218، القاهرة، مصر، ص 9122-82-91قضائية، جلسة رقم  12لسنة  224نقض جنائي في الطعن رقم  3
 .240صلاح عبد الرحمن معروف، المرجع السابق، ص  4
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نظمة فيه شروط ممارسة مهنة الصيدلة التي تلزمها القوانين المأو الغير الذي لا يمتلك ترخيص ولا تتوفر 
غير  ،لقيام الركن المادي وتكرار مزاولة المهنة بدون ترخيصكما لا يشترط فعل الاعتياد  ،ذه المهنةله

 ،ترفهاجزائيا عن أفعاله المجرمة التي اق يسأل الفاعلأنه بمجرد مزاولتها مع خرق القوانين التي تنظمها 
 د الجنائيالقص في الجاني فريجب تو لقيام المسؤولية عن هذه الجريمة زيادة على توفر الركن المادي 

وابط توافر شروط وضويستلزم  ،هو من الأعمال الصيدلانية عن طريق علمه بأن العمل الذي يقترفه
ممارسة لوأن تتجه ارادته  ،خاصة بمهنة الصيدلة في الشخص القائم بها من غير أن تتحقق من جانبه

 .1هذا العمل من دون أن يكون مرخص له قانونا بذلك

لى ج مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص التي يسأل عنها الصيدلي فإنه أيضا في انب جريمة وا 
من قانون الصحة  920حيث نصت المادة  ،وم مسؤوليته الجزائية عن ذلكتق حالة عدم تحديد هويته

من  نستنتجوعليه  ،2''يتعين على مهني الصحة ممارسة مهنته تحت هويته القانونية :''الجزائري على أن
د ممارسة مهنة الصيدلة دون تحديد الهوية جريمة لاب نا لهذه المادة أنه يجب لكي يتم اعتبارلال تحليلخ

 الشخص المرخص له لمزاولة المهنة يستخدم لقبا ليسوتتمثل في أن يكون  ،من توفر صفة في الجاني
لذي يلزمها الشروط اأو أنه يدعي أنه صيدلي عن طريق شهادة علمية مزورة من غير أن تتوفر فيه لقبه 

 .3القانون لمزاولة مهنة الصيدلة

ت أو الصفات التي نص وكذلك هذه الجريمة تندمج في إطار الجرائم المتعلقة بانتحال الألقاب
يعتبر القائم بهذه الجريمة حيث يظهر من خلالها أنه ، 4من قانون العقوبات الجزائري 241عليها المادة 

أو شهادة رسمية أو صفة قامت السلطة العمومية هنة نظمها القانون لقبا مرتبط بمكل شخص استخدم 
 ،لحملها ةأو يدعي أي شيء من ذلك من دون حصوله على الشروط الضروريبتعين شروط منحها 

 28.888العقوبة المتمثلة في الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من وتوقع عليه 

                                                           
 .914محمود أحمد المبحوح، المرجع السابق، ص  1
 ج.من ق.ص. 920المادة  2

 .09 هند قاسي عبد الله، المرجع السابق، ص 3
من ق.ع.ج على أن:'' كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة  412تنص المادة  4

حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها، يعاقب 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين''. دينار 988.888إلى  28.888بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
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وهذه الجريمة تقوم على وجود القصد الجنائي العام بمعنى علم الجاني  ،مادج أو بإحداه 98.888إلى 
ضا لابد أن تتجه وأيبأركان الجريمة وأنه يستخدم لقب ليس لقبه في ممارسة المهنة أو صفة لا يتمتع بها 

 .1إرادته إلى احداث ذلك

  .المهني للسر الصيدلي جريمة إفشاءالفرع الثاني: 

ت أسرار وخصوصياالكشف عن  بين الصيدلي والمريض قد تؤدي إلىإن الرابطة التي تجمع 
لبوح إلا في الحالة التي يضطر فيها عن اوالتي لا ينبغي الإدلال بها  المستهلكين للأدوية أو المرضى

لحفاظ وهذا ل ،قصوىدون أخذ الإذن أو وجود ضرورة  عنها الكشفلأنها تعتبر أمانة لا يجوز له  ،بذلك
ة ونظرا لخصوصية العلاقة التي تربطه بالصيدلي تم اعتبار جريم ،وحماية شخصيته على شرف المريض

لكون أن السر المهني يعد من  ،إفشاء السر المهني من الجرائم الخاصة التي يعاقب عليها القانون
ز رز الركائلكونه من أب طعهد أبقرامنذ بصفة القدسية  الواجبات الإنسانية التي ظهرت منذ القدم وعرفت

ض الاطلاع على باطن المريالمهن التي تمكن صاحبها من  من أكثرولأن هذه الأخيرة  ،الطب والصيدلة
في  السر المهنيويمكن أن نعرف  ،2بالرغم من عدم رغبتهم بالإفشاء بها ولو حتى للناس المقربين إليهم

يعلم بها والتي يتصل و  المجال الصيدلاني بأنه جميع المعلومات والبيانات والأخبار الخاصة بالمريض
صل من و والمفروض عليه كتمانه وعدم كشفه بصرف النظر عن الوسيلة التي ت ،الصيدلي تعتبر سرا
 .3سواء عن طريق التواصل مع مستهلك الدواء أو أنه أخبره بالمعلومة بنفسه ،خلالها إلى معرفته

فة الصيدلي صتتوفر لديه تعرف بأنها قيام من إفشاء الصيدلي للسر المهني ولهذا فإن جريمة 
واجب والتي كان من ال والبيانات والوقائع التي عرفها عند مزاولة عملهباطلاع الغير على المعلومات 

 991المادة  حسب ما نصت عليه ،طبقا للالتزام القانوني التي توجبه عليه المهنة المحافظة عليهاعليه 
يلزم كل صيدلي بقولها: خلاقيات الطب السابق المتضمن مدونة أ 222-12من المرسوم التنفيذي رقم 

ت المادة وأيضا نصفي القانون''،  بالحفاظ على السر المهني إلا في الحالات المخالفة المنصوص عليها
                                                           

 .02 ص السابق، المرجع الله، عبد قاسي هند1
، جامعة 89صالحة العمري، الجزاء المترتب على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، ع  2

 .  128، ص 2892محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، سنة 
حمد رايس، مسؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري، مجلة جامعة دمشق للعلوم م 3

 . 229، ص 2881، جامعة دمشق، كلية العلوم الاقتصادية والقانونية، دمشق،  سوريا، سنة 89الاقتصادية والقانونية، ع 
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ن ، أن يمتنع عمن نفس المرسوم على أنه يتعين على الصيدلي ضمانا لاحترام السر المهني 994
فضلا عن  ويجب عليه ،أمام الأخرين، ولاسيما في صيدليته مرضاهالتطرق للمسائل المتعلقة بأمراض 

ذلك أن يسهر على ضرورة احترام سرية العمل الصيدلي وأن يتجنب أي إشارة ضمن منشوراته قد تلحق 
 .1الضرر بسر المهنة

ه الصيدلي أن يحافظ على السر المتعلق بممارستالمادتين السابقتين أنه يجب على  ويتضح من
بالإضافة  ،اء الحالات التي نص عليها القانون والتي تجيز له بالإفشاء عن السر المهنيباستثن ،لمهنته

أنه ملزم بعدم كشف المعلومات المتعلقة بمرض مستهلك الدواء أمام أي شخص مهما كانت صفته 
وم الأعمال الصيدلانية التي يق سرية واجبه أن يراعيمن فإنه علاوة على ذلك  ،خاصة داخل الصيدلية

 .إصدار أي بيان يمس سر مهنتهويتفادى  هاب

وهذا ما ينطبق على  وقد أشار المشرع أيضا إلى الزامية المهنين في الصحة بالسر المهني
ار أي يجب إخبفمراعاة لمصلحتهم لإعداد أدوية للمرضى في حالة عمله ضمن فريق لكن  ،الصيدلي

من قانون الصحة التي  921ن خلال المادة م ويظهر ذلك  ،معلومة اكشفها أحد الأعضاء إلى الأخرين
أو -أن يلتزم بالسر الطبي ويمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية. ويجب ''  :نصت على أنه

 .المهني

عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفل بمريض فإنه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها 
ذا فإن السر المهني هول ''، 2في مصلحة المريض أحد أعضاء الفريق على كل الأعضاء الأخرين وذلك

ويعد جريمة   ،وأكد عليه المشرع في عدة قوانين ونصوص تنظيمية هو التزام أصيل يقع على الصيدلي
وكضمان لهذا الالتزام جرم إفشاء هذا السر  ،ينتج عنها عقوبات إذا ما أخل به بخلاف ما أجازه القانون

 ،من قانون العقوبات الفرنسي 91-222منه والتي تقابل المادة  189دة في قانون العقوبات بموجب الما
وقد أوضحت هذه المادة أركان الجريمة وعقوبتها المحددة وتركا للقاضي سلطة تقديرها بين حدها الأقصى 

                                                           
 .129، المرجع السابق، ص صالحة العمري 1

 من ق.ص.ج. 921ة الماد 2
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لماسة ا تطرقنا إليها من خلال الجرائمونظرا لخطورة هذه الجريمة على صحة مستهلك الأدوية  ،والأدنى
 .1أنها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوباتالصيدلة بالرغم من  بمهنة

 .أركان جريمة إفشاء الصيدلي للسر المهني أولا:

 189لمادة االمتمثلة في الركن المادي والمعنوي وقد بينت  لابد من توافر أركانهالقيام هذه جريمة 
ن شهر يعاقب بالحبس م''  :عل الإفشاء بقولهاالذي جرم فمن قانون العقوبات الجزائري ركنها الشرعي 

دج، الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات  988.888إلى  28.888إلى ستة أشهر وبغرامة من 
المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها وجميع الأشخاص 

 .'' 2...يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلكإليهم وأفشوها في غير الحالات التي 

  .الركن المادي -1

ر المهني وهي الس ،المادي لجريمة إفشاء الصيدلي للسر المهني على ثلاثة عناصريتكون الركن 
وفيما يخص السر المهني فهو يجد أساسه في قانون العقوبات ومدونة  ،وفعل الإفشاء وصفة الجاني

، 3زيادة على ذلك في القانون الفرنسي يظهرا خاصة في قانون السجون ،طب وقانون الصحةأخلاقيات ال
وهو شرط ضروري لكسب ثقة المريض وأيضا كرمز يتمتع به الصيدلي بإظهاره احترامه للمرضى المقبلين 

زام توالسر هنا ليس فقط سرا خفيا واحد يربط بين الصيدلي والمريض بينما هو ال ،على تناول الأدوية
 .4عام كما بينته معظم التشريعات

الزمان و فقد واجه الفقه والقضاء مشكلة في تعريف السر نظرا لأنه يختلف باختلاف الأشخاص 
حيث ب واعتبروه بأنه كل واقعة يجب أن تبقى بعيدة عن علم الجميع ،والمكان وحاولوا ايجاد تعريف له

عة سرا أن الواقولا يستلزم لاعتبار  ،بوح بهاأشخاص يمنع عليهم الينحصر العلم بها في شخص أو 

                                                           
، جامعة أحمد دراية، أدرار، 89عبد الكريم دكاني، إفشاء السر الطبي بين التجريم والإباحة، مجلة القانون والمجتمع، ع 1

 .22، ص 2890سنة 
  .124 ص صالحة العمري، المرجع السابق، 2
 .21، المرجع السابق، ص عبد الكريم دكاني3

4 Fabienne kusz, secret professionnel du médecin généraliste et maltraitance a enfants résultats d’une enquête 

auprès des médecins généralistes de Meurthe et moselle, thèse de doctorat en médecine, université henri 

poincare, Nancy 1, faculté de médecine,  Nancy, France, date universitaire 2003-2004, P 44.       



320 
 

ينحصر العلم بها في كل من شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص لكن قد يعلم بها عدة أشخاص 
ن لجميع الناس أو عدد معين منهم مالتي تنتفي إذا أصبحت معلومة  ،ومع ذلك تبقى لها صفة السرية

 .1دون تمييز على سبيل القطع واليقين

 ،من قانون العقوبات الجزائري 189قه الجنائي السر المهني طبقا لما ورد في المادة وعرف الف
فالمشرع اشترط لقيام جريمة إفشاء السر المهني أن يقع سلوك الجاني على واقعة أو معلومة تتمتع بصفة 

جب يولكي يطبق وصف السر على الواقعة أو المعلومة التي توصل إليها المؤتمن على السر  ،السرية
أن يكون الصيدلي مؤتمن على السر بالنظر إلى صفته أو وظيفته قد وقف على وهما  ،توافر شرطان
لي اني فيتمثل في الابقاء على هذه السرية ويظل الصيدأما الشرط الث ،لمعلومة بسبب مهنتهالواقعة أو ا

مر ع ارادة المريض أوعليه فإن ربط إرادة هذا الالتزام م ،محافظا على السر حتى بدون طلب المريض
ليس ضروري هذا لأن الافشاء المجرم هو الذي يقع على المعلومات التي تعتبر أسرار من حيث 

 .2طبيعتها

واطلاع الغير عليه سواء عن طريق أما الافشاء الذي يقوم به الجاني فيقصد به كشف السر 
م ثالمجلات والدوريات و حف و هو في حالة نشر السر في الص كما، 3الكتابة أو الإشارة أو المشافهة

وكل ما يتعلق بكشف  ،كتابة أسماء المرضى أو نشر صورهم الشخصية للتحذير من مرض معين
شخصيتهم في الكتب الصيدلانية أو في التلفزيون والاذاعة والأنترنت أو عن طريق الأقراص المضغوطة 

لحة المتمثلة في حماية سمعة ومصومن تم تقع علة التجريم  ،وتحديد الشخص الذي له غاية في كتمانه
م الابلاغ ويقع فعل الافشاء حتى ولو ت ،سواء تم الافشاء بالشكل المباشر أو الغير المباشر المجني عليه

، 4بالسر بشخص واحد كحالة ابلاغ الصيدلي للسر لزوجة المريض من دون رغبة هذا الأخر في كشفه

                                                           
، جامعة أحمد دراية، أدرار، 89شنة زواوي، الالتزام بالكتمان السر الطبي: المفهوم، الحدود، والجزاء، مجلة الحقيقة، ع  1

 .429، ص 2890الجزائر، سنة 
 .24-21 ص عبد الكريم دكاني، المرجع السابق، ص2
، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 89المهنة الطبية، ط  محمد عزمي البكري، الخطأ الطبي وجريمة إفشاء سر 3

 .992، ص 2892مصر، سنة 
 .122الصالحة العمري، المرجع السابق، ص  4
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ية هذا لأن ذلك لا يرفع عن المعلومة صفة السر شائه بمعرفة الغير لسر المريض لإفولا يجوز التحجج 
 .1حيث يظل السر يتضمن الحماية الجنائية

لمتعلقة ايشترط أن يكون صيدليا وهذا الركن يعد من الأركان الخاصة  بصفة الجانيوفيما يتعلق 
جاني يدلي التوفر الصفة المهنية في الصمن قانون العقوبات  189لذا ألزم المشرع في المادة  ،بالجريمة

فلا يمكن توقع أي شخص طبيعي القيام بها حيث أن  ،عن جريمة إفشاء السرلكي تقوم مسؤوليته 
 ،يتمتعون بصفة خاصة تخص ممارسة عمل مهني يستوجب معرفة علمية وخبرة في المجالالصيادلة 

 ،هانولو يعارض صاحب السر في الكشف عبحكم عملهم حيث يساهم عملهم في الكشف عن الأسرار 
صفة من نفس القانون  189على المصلحة الشخصية للشخص وقد أظهرت المادة وعليه يقع اعتداء 

ا لأن هذ ،الأشخاص الملزمون بالسر المهني والتي أوردها المشرع على سبيل المثال وليس الحصر
ل عليها صيتحشروط المهنة ومبادئها وأعرافها وواجباتها تستوجب المحافظة على جميع الأسرار التي 

وعلى  ،من يمارسها والتي تخص مهنته وينتج على عن الاخلال بها المسائلة القانونية وأيضا الأخلاقية
ر لشخص بشكل غير مباشالخصوص مهنة الصيادلة لأنها تعتبر مكملة لطب من خلال جميع أمراض ا

تسم ذه المهنة توبالنطر لكون أن ه ،الوصفة الطبية أثناء صرفها لمستهلك الدواء بالاطلاع على
 .2بالحساسية يجب عليه احترام واجب سرية المعلومات التي يقيدها في دفتر خاص بها

 الركن المعنوي. -2

تعتبر جريمة إفشاء الصيدلي للسر المهني جريمة عمدية لا تتطلب الإهمال من جانبه فقط كنسيانه 
 ،ليهاعى ذلك لاطلاع الغير على على رف الصيدلية وأدللوصفة الطبية أو الملفات الخاصة بالمريض 

والذي يعرف ، 3وهذا غير كافي لقيام الجريمة بحيث لابد من توافر القصد من خلال الوعي بكشف السر
بأنه اتجاه ارادة الجاني إلى القيام بالجريمة مع علمه بذلك بمعنى علم الصيدلي بكافة عناصر جريمة 

نته ويجب عليه عدم كشفه لأن مه ،صفة السر المعنيافشاء السر المهني مع ادراكه بأن هذا يتميز ب

                                                           
 .22، المرجع السابق، ص عبد الكريم دكاني1
 .122-122 ص صالحة العمري، المرجع السابق، ص 2
، جامعة قاصدي 81ئها، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع سليمان حاج عزام، جنحة إفشاء السر الطبي وحالات انتفا 3

 .910، ص 2898مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، الجزائر، سنة 
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لية غير أنه هناك حالات لا تقوم من خلالها المسؤو  ،فرضت عليه هذا الالتزام ولم يجيزه له المريض ذلك
وأيضا في  ،الجزائية لغياب عنصر العلم كجهل الصيدلي للرابطة التي تجمع السر بالمهنة التي يزاولها

علم يتمثل فإن ال ولهذا ،السرن المريض قد صدر منه الرضا فيما يخص إفشاء بأ حالة اعتقاد الصيدلي
في تعين الوقائع والمعلومات التي ينبغي أن يحيط بها الجاني باعتبار أن القصد الجنائي موجودا عن 

أما العنصر الثاني الذي يجب تحققه في ، 1طريق انصراف العلم إلى كل واقعة يقوم عليها ركن الجريمة
ي وهذا باتجاه هذه الأخيرة إلى حدوث النتيجة والت ،توفر الإرادةكن المعنوي لهذه الجريمة هو الزامية الر 

عاقب عليها المشرع لأنها تشكل عملية المساس بالسر الذي يقع محل الحماية الجزائية من خلال 
 .2الافشاء

 جريمة إفشاء الصيدلي للسر المهني.العقوبات التي توقع عن ثانيا: 

تقوم مسؤولية الصيدلي الجزائية ويعاقب  ريمة إفشاء السر المهنيججرد تحقق جميع أركان بم
عقوبة كل من يدلي بالسر في إطار ممارسته الذي بين على اثرها حسب ما ورد في قانون العقوبات 

لخاصة اعن القيام بإفشاء الأسرار لردع الصيادلة وباقي الممارسين للمهن الصحية وهذا كأداة  ،لمهنته
من قانون العقوبات الجزائري حيث أن العقوبة التي توقع على  189وذلك طبقا لنص المادة  ،بالمرضى

إلى جانب  ،الصيدلي المرتكب لجريمة الافشاء للسر المهني تتمثل في الحبس من شهر إلى ستة أشهر
وقد كيف  ،دج 988.888دج إلى  28.888العقوبة المالية والتي تشمل على الغرامة وتتراوح من 

 .3المشرع هذه الجريمة على أساس أنها جنحة حسب العقوبة المقررة لها

وباللجوء إلى قانون الصحة الجزائري يتبين بأنه قد جرم أيضا إفشاء السر المهني حيث نصت  
عدم التقيد بالتزام بالسر الطبي والمهني، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص : ''منه على أن 492المادة 

ونستنتج من هذه المادة أن المشرع يوقع على  .''من قانون العقوبات 189ها في أحكام المادة علي

                                                           
 .22عبد الكريم دكاني، المرجع السابق، ص  1
 .122 صالحة العمري، المرجع السابق، ص 2

عن جريمة إفشاء السر المهني للطبيب في التشريع حامد محمود حسن عصافره، المسؤولية الجزائية التي تترتب  3
 .221، ص 2828، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 82الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، ع 
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من قانون العقوبات في حالة الاخلال بالالتزام  189الصيدلي نفس الجزاءات التي أوردها في المادة 
 .1بالسر المهني

يب أو جراح من مدونة أخلاقيات الطب على أن يشترط في كل طب 12كما قد نصت المادة 
المفروض لصالح المريض والمجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف أسنان أن يحتفظ بالسر المهني 

تخضع مخالفة القواعد والأحكام الواردة في  :''على أن من نفس المدونة 81ونصت كذلك المادة  ،ذلك
 دون المساس بالأحكام ،التابعة لمجلس أخلاقيات الطب ،هذه المدونة، لاختصاص الجهات التأديبية

مشرع هر تجريم الوباستقراء المادتين السابقتين يظ''، من هذا المرسوم 229المنصوص عليها في المادة 
 كن هنالك حالات، ولللإفشاء للسر المهني وعدم الالتزام به يعرض صاحبه للمسائلة الجزائية والتأديبية

والتي تتمثل في ، 2ء الأسرار الخاصة بمرضاهبإفشا يجوز للصيدلي على إثرها مخالفة هذا الالتزام
المبررات التي تفرضها المصلحة العامة وهي الابلاغ عن الأمراض المعدية والزامية الافشاء في حالة 
 الاصابة بمرض عقلي والابلاغ عن الاجهاض إضافة إلى إبلاغ السلطات العامة عن متعاطي المخدرات

لإفشاء السر المهني وتتمثل في حق الصيدلي في الكشف وهنالك مبررات تفرضها مصلحة الأشخاص 
أو مطابة الورثة صاحب السر عن السر للدفاع عن نفسه أمام المحكمة ورضاء المريض بكشف السر 

بذلك في حالة وجود مصلحة مشروعة لهذا الافشاء أما الأسباب التي تفرضها حسن سير العدالة التي 
زام فتتمثل في التبليغ بغرض منع الجرائم وأعمال الخبرة والالت تجيز للصيدلي الافشاء عن سر المريض

             .3بأداء الشهادة أمام القضاء

  .عن عملهم والمؤسسات الصيدلانية اتجريمة إعاقة عمل مفتشي الصيدليالفرع الثالث: 

ة يمارسها بأثناء العمل الصيدلاني سواء في الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية زيارة مراققد يقع 
مفتشين مؤهلين علميا في البحث ومعاينة كل المخالفات للقانون والقواعد التنظيمية في المجال الصيدلاني 

عملهم يقومون في  البدءوقبل ، 4كما أشرنا إليه سابقا وينتسبون إلى المصالح الخارجية لوزارة الصحة

                                                           
 من ق.ص.ج. 492المادة  1
 .218-221 ص حامد محمود حسن عصافره، المرجع السابق، ص2
 .121-120-122 ص صالحة العمري، المرجع السابق، ص 3
 من ق.ص.ج. 901المادة  4
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 أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل' ' :بتأدية اليمين أما الجهة القضائية المختصة والذي يتضمن
خلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ   على أسرارأمانة وا 

 .1''مهنتي

تنظيم مع أحكام القانون وال الصيدلي على مطابقة نشاطخاصة اجراء الرقابة ويجب على المفتشين 
 ،لمحلات والتجهيزات مع الشروط والمقاييس القانونية والتنظيميةوأيضا السهر على توافق ا ،المعمول به

عملية  يمارس فيه الصيدلي خرالصيدلانية وأي مكان آمراقبة جميع الهياكل والمؤسسات بالإضافة إلى 
دى تنفيذ موكذلك يتولون عملية مراقبة ا، ومختلف الأنشطة المتعلقة به أو استراد الأدوية إنتاج أو بيع
تطبيق شروط  اأيضو  ،والتعليمات الصيدلانية التي توجهها له السلطات الصحيةرامج الصحية مختلف الب

ولابد أن يلزم ، 2من قانون الصحة الجزائري 919حفظ الصحة والأمن الصحي وهذا طبقا لنص المادة 
قوا ذلك يرف أنو  ،مهامهمويجوز لهم أخذ العينات وحجز الوثائق لتسهيل ممارسة بالسر المهني المفتشين 

، 3من نفس القانون 912الأمر الذي أكدته المادة بمحضر ويمكن لهم إرجاعها عند الانتهاء من التفتيش 
ويعتبر المفتش ، 4السلطة التابعين لهالهم الاستعانة بخبير مهني في مجال الصحة بعد أخذ رأي  ويمكن

من نفس القانون التي نصت على  914وهذا طبقا للمادة  ،لعملية التفتيشالصيدلاني محضرا بعد إجراءه 
أنه: '' يعد الممارسون المفتشون محضرا بعد كل عملية تفتيش، وفق الكيفيات المحددة عن طريق 

راف التي تكون تحت إشأو المؤسسة الصيدلانية  لصيدليةداخل اويمنع عليه إجراء المراقبة  ،5التنظيم''
م  لمهنتهم في حالة عدم ممارستهقيفهم لمدة سنتين ويتم تو  ،أو تسيير أوليائهم أو اشخاص مقربين لهم

 .6سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع الصيدليلوجود مصالح 

 للصيدليأنه لا توجد أي نصوص عقابية ويلاحظ من قانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب 
تصرف  ينالمفتشقد يتلقى لأن في معظم الأحيان  ،لممارسة مهامهمالذي يعيق عمل مفتشي الصيدليات 

الأفعال  مختلفويظهر بأنه  ،من جانب الصيدلي ويعارض قيامهم بتنفيذ عملهم بشكل عاديعدواني 

                                                           
 من ق.ص.ج. 918المادة  1
 من ق.ص.ج. 919المادة  2
 من ق.ص.ج. 912المادة  3
 من ق.ص.ج. 912المادة  4
 من ق.ص.ج 914المادة  5
 من ق.ص.ج. 912المادة  6
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في  العامة يوقع عليها العقوبة الواردة في القواعدي يمارسها الصيدلي أثناء التفتيش المخالفة للقانون الت
مفتش الين ارتكبوا جريمة إعاقة مهام ويكون كل من الصيدلي أو مساعده الذ ،ظل المسؤولية الجزائية

جزائيا كفاعلين أو شركاء حسب القواعد المحددة في القانون الصيدلية أو شركة الأدوية مسؤولين 
وعليه يوجد قصور تشريعي بهذا الخصوص يتطلب تدخل المشرع لوضع نصوص قانونية  ،العقوبات

 ية للقيام بأعمالهم وتوقيع العقوبة التيتجرم جريمة إعاقة عمل مفتشي الصيدلية أو أي مؤسسة دوائ
  .1تتناسب معها

على يجب ''من قانون الصحة العامة على أنه:  28-2892نصت المادة الفرنسي  التشريعوفي 
 أن يمنحوا لأفراد هيئة التفتيشكما ينبغي عليهم  ،الصيادلة إقامة علاقة ثقة مع السلطات الادارية

ر توافأنه لابد من ونستنتج من خلال تحليلنا لهذه المادة ، 2''بعملهم المختصة جميع الامكانيات للقيام
علاقة زمالة وتعاون ما بين مفتشي الصيدليات المعينين من طرف وزارة الصحة العامة والمكلفين بإجراء 

ختلف الجرائم م وضبطالقيام بالبحث ويتولى المفتشين  ،بأمر من السلطة المعنية التحقيق والتفتيش
متعلقة وأيضا ال ،خاصة بالممارسة الغير المشروعة لهذه المهنةنية وعلى رأسها تلك الجرائم الصيدلا

ولهم  ،للصيدلي في الصيدلية ويحررون محاضر بخصوص ذلككالتواجد الاجباري  بشروط الممارسة
عرقل ي الخاصة بالأدوية أخذ العينات ومصادرتها ومنح لهم التشريع الحماية ضد كلسلطة زيارة الأماكن 

وفيما يتعلق بالتشريع الخاص  ،من قانون الصحة العامة الفرنسي 222ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 
بالغش يطبق الجزء الخاص بمهامهم بالاشتراك مع مفتش الخاص بالغش وهذا في كل ما يخص المنتجات 

  .3الفاسدة وجرائم المتعلقة بالمواد السامة

حيث  ،بد من توافر الركن الخاص بصفة الجانيالصيدليات لا ولقيام جريمة إعاقة عمل مفتشي
ى قد استوفالسابقة أن تقع الجريمة من طرف الصيدلي وأن يكون  28-2892أكدت ذلك محتوى المادة 

إلى جانب ذلك يستلزم أيضا الركن المادي لهذه الجريمة ، 4على جميع الشروط لممارسة مهنة الصيدلة

                                                           
 .909رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص  1

2 Art 5015-20 du CSP: ''les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités 
administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour 
l’accomplissement de leurs missions''.  

 .922 لسابق، صرمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع ا 3
4 Art 5015-20 du CSP.
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ذب ك وعلى سبيل المثال ،امتناع ينتج عنه إعاقة عمل المفتش لعملهوالذي يشمل على كل فعل أو 
 .1الصيدلي على المفتش لطمس الأدلة التي تتضمن خرق القانون أو التقصير في المهنة

أما الامتناع في الركن المادي فيتمثل في رفض الصيدلي في منح كل ما يتعلق بالأشياء التي 
يعة وألزم المشرع الفرنسي بتقديم الأدوية والمواد ذات الطب ،منه ذلكيحتفظ بها داخل صيدليته إذا ما طلب 

ويتكون الركن المادي من أي مقاومة لها تعرف  ،الموجودة داخل الصيدليةوالمكملات العلاجية المخدرة 
قانونية رقابة تطبيق النصوص التتمحور حول ومهمة التفتيش الأساسية  ،بالعنف أو بمختلف وسائله

 والأمصال الطبية والإعلانالصيدلاني المرتبط بالمواد السامة وجميع أنواع الغش  يدلةالخاص بالص
 ولابد من تحقق القصد ،الخادع والتحريض على الاجهاض إلى غير ذلك من أفعال الغش الصيدلاني

لمشرع الالها وألزم من خ ،الجانيمن الجرائم العمدية التي يرتكبها  تعتبر الجنائي في هذه الجريمة لأنها
ه سوف يؤدي مع علمه بأنالذي يكون قد تعمد القيام بالفعل المجرم توافره في الصيدلي مرتكب الجريمة 

  .2نتائج منعها القانون ويعاقب عليهاإلى 

بغرامة الصيدلي  9111سنة ماي  82بتاريخ  Besançon محكمة فقد أدانت ومن الجانب القضائي
از الراديو وشغل جهخر الصيدلية إلى آتوجه ل عملية التفتيش خلالأنه مالية قدرها عشرة الاف فرنك 

من القانون العقوبات الفرنسي تعاقب  281كما أن المادة  ،بأعلى صوت من أجل إعاقة عمل المفتشين
أن جب وعلى اثرها ي ،توقيع عقوبة الحبس والغرامة طبقا لخطورة الجريمةعلى العصيان الذي يتمثل 
تش من المفمثل أخد الصيدلي قارورة دواء  ،على العنف أو بشتى وسائله تكون هناك مقاومة تشمل

فقد ومن الناحية التأديبية ، 3كسرها بغية منع المفتش من اجراء التحليل على المحلول الموجود بالداخلو 
ذا لأن زوجها ه ،صيدلانية نتيجة التلاعب والكذب المستمر على المفتشينلام المجلس القومي الفرنسي 

ك البسيط وقد اعتبره المفتشين أنه صيدلي وتضمن تقريرهم تأكيد ذلمكونات الدواء يقوم بتحضير  كان
كن سرعان لالتي أجاب عنها بأنه صيدلي ومقيد في نقابة الصيادلة  ،من خلال الأسئلة التي وجهت له

ن جوابها ازوجته الصيدلانية وكوبين التقرير بأنه طرح نفس السؤال بأن هذا غير صحيح ما اكتشف 

                                                           
 .922 رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص 1
 .922-922ص  ، ص السابق  المرجع رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، 2

     . 920، ص المرجعنفس  أبو الحسن محمد سيد أحمد،رمضان  3
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ومقيد في جدول النقابة ولكن أكد المفتشين أن صاحبة الصيدلية تلاعبت وكذبت  ،بأن زوجها صيدلي
 .1من قانون الصحة العامة الفرنسي 28-2892عليهم وخالفت النصوص القانونية خاصة المادة 

الحبس ب على جريمة إعاقة عمل مفتشي الصيدليات لعملهم في السابق وقد عاقب المشرع الفرنسي
تشين ومنع على المف ،ستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمس مائة ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين

 ويجوز لهم في بعض الأوقات ،مزاولة أي نشاط مهني أخر من غير العمل في المؤسسات الاستشفائية
من مزاولة  مفتشع على الأن يلتحقوا بهيئة التدريس في الكليات والمدارس التي تخص مهنة الصيدلة ويمن

مهنته مدة خمس سنوات التالية عن توقفه عن امتلاك صيدلية أو مركز للتحليل أو مؤسسة صيدلانية 
   2خاضعة للرقابة

 .في قانون العقوبات الواردةالجرائم المطلب الثاني: 

 ض الجرائمعزاولته لمهنة الصيدلة بقد يقترف الصيدلي في كونه مساهما في عملية العلاج أثناء م 
من أبرز  جريمةهذه ال وتعد ،والتي من بينها جريمة الغش في الأدوية وتقليدها الواردة في قانون العقوبات

احترام الأصول العلمية لهذا ينبغي على الصيدلي ، 3جرائم الاعتداء على الأدوية وأكثر ضررا عليها
كدته المادة وهذا ما أ ،يسي لتحقيق النزاهةإنتاج وبيع الأدوية كعامل رئالمتعارف عليها الخاصة بعملية 

ويجب  ،من واجب كل صيدلي أن يحترم مهنته ويدافع عنها''  :من مدونة أخلاقيات الطب بقولها 984
عمال ومن بين الأ ''.عمل شأنه أن يحط من قيمة هذه المهنة خارج ممارسة مهنتهعليه أن يمتنع عن كل 

ي بتكلفة المادلغش وتقليد الأدوية بغية الحصول على الربح غير المشروعة التي يمارسها الصيدلي ا
من المخاطر الماسة بصحته وتلحق به الضرر من على سلامة المريض ولها تأثير على حق  ،أقل

لى جانب ذلك فإن الصيدلي قد يرتكب أفعال تساهم بإجهاض الحامل لهذا المشرع ، 4الجانب المادي وا 
 تلك من خبرةنتيجة لما يم، هذه الجريمةسهولة ارتكابه بالنظر إلى  ترفهااقجرمها وشدد العقاب عليها إذا 

   .5علمية وفنية في مجال الدواء الذي قد يسهل عملية الاجهاض

                                                           
1 Conseil national de l’ordre des pharmaciens, 18 décembre 2001, Bull ordre pharmacien 2002, 374, P 36. 

 .921رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص  2
 .82ابراهيم عتاني، المرجع السابق، ص  3
 .289ص صالحة العمري، المرجع السابق،  4
 .218أحمد الحفني حسن الجندي، المرجع السابق، ص  5
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ريمة ج قانون العقوبات في عليها المنصوصئم العمدية المرتكبة من طرف الصيدلي ومن الجرا
جنايات ر من لكونها تعتبوتتميز بأهمية خاصة  ةالمستندات والسجلات الرسمية التي تخص الأدويتزوير 

رف التصرفات غير القانونية أو طمس لما أقتلأنها تشكل ممر لاقتراف  ،الاعتداء على المواد الصيدلانية
بصفة غير مشروعة  خداعفي من خلال التزوير  منها فهي تظهر مدى خطورة الفاعل لأنه يسعى

  .1تيةالآالجرائم في الفروع  سوف ندرس هذه وطبقا لما سبق ،بالأدوية

 .في الأدوية والتدليس الفرع الأول: جريمة الغش

ع الاحتيالية بغرض تحصيل الكسب غير المشرو يتحقق الغش في الأدوية باقتراف جميع الوسائل      
م على التمييز بين من يقو لا يمتلك القدرة  في الغالب لأن هذا الأخير ،الدواء مستهلكعلى حساب 

 التدليس أما ،يحقق له الشفاءبصحته أو الذي أو بين الدواء الذي يسبب له الضرر  ه ومن يرضيهبخداع
 سبب وسائلبالقواعد العامة في القانون المدني بالغلط الذي يقع فيه المتعاقد  أي الخداع والمعروف في

تدليس خداع من ضمن الللأن نعتبر الصور المجرمة غير أنه لا يمكن  احتيالية يمارسها المتعاقد الأخر،
  لزم بأن يصللا ي هذا لأن التدليس المجرم قانونا ،الذي يعيب التراضي في العقد بل أنه قد يتجاوز ذلك

ين بل هو يقع بعد تكو  ،أن يقع في حالة تكوين العقددرجة محددة من الجسامة ولا يشترط أيضا إلى 
المجرم من المشرع قد يكون سبب في الحاق  التدليسهذا و  ،العقد أو في إطار خارج عن دائرة العقد

نتج أو يلأن المنتج أو البائع الذي  ،الضرر ليس بالمتعاقد فقط بل أنه يمس جمهور من المستهلكين
وعلى ذلك تسعى مختلف التشريعات إلى تحقيق السلامة ، 2أدويته للبيع تهدد صحة الجميع يحضر

انونية بأن تكون مطابقة للمواصفات القرض للبيع التي تع المنتجات جعلالجسمية للأشخاص عن طريق 
لهذه  وبالتالي فإن مخالفة الصيدلي ،الضرورية لضمان جودة ونوعية المنتوج الدوائي المقدم للاستهلاك
   .3الأحكام القانونية تقيم مسؤوليته الجزائية عن جريمة الغش والتدليس

 

                                                           
 .929وني، المرجع السابق، ص أحمد هادي السعد 1
زاهية حورية سي يوسف، تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ع   2

 .90، ص 2882، جامعة ملود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، الجزائر، سنة 89
 .282-289ص صصالحة العمري، المرجع السابق،  3
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 الغش والتدليس في الأدوية. جريمة تعريفأولا: 

 حيث يقال لبن مغشوش بمعنى ،خلط اللبن بالماء ومصدرهضد النصح الغش لغة بأنه  يعرف
وأيضا من معانيه التدليس والذي هو الخديعة ويتم عن طريق سكوت البائع عن عيب  ،مخلوط بالماء

ن المشتري ع عيب موجود في السلعةم الويقال دلس البائع تدليسا أي كت ،في السلعة الموجهة للمشتري
 ﴿: عالىت بقوله مذموم لأنه تصرف في القران الكريم الغشوقد حرم الله ، 1بالضم تعني الخديعة لسهوالد  
وفي السنة النبوية جاء  ،﴾منكُ مِ  ضٍ ارَ ن تَ عَ  ة  ارَ جَ تِ  ونَ كُ ن تَ  أَ لاَّ إِ  لِ اطِ بَ الْ م بِ كُ الَ وَ مْ أَ  واْ لُ كُ أْ تَ  لاَ  واْ نُ امَ ءَ  ينَ ذِ لَّ اْ ا هَ ي  أَ يَ 

 .2بأنه من حمل علينا السلاح فليس من ا ومن غشنا فليس من الى الله عليه وسلم في حديث الرسول ص

يكون و بأنه كل فعل عمدي إيجابي يقع على سلعة محددة أو خدمة  فقهاء القانون أغلب وعرفه
على  كان الغرض منها هو الحصولوالأصول الصناعية متى  التشريع ينص عليهامخالفا للقواعد التي 

على  أو تعديل أو تشويه يصبخر اعتبره بأنه هو كل تغيير ، وجانب آئدتها أو ثمنهاخواصها أو فا
ة والذي يجعل من ذلك النيل من خواصها الأساسي ،معد للبيع الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو منتوج

فادة توهذا بغرض الاس ،خر تختلف عنها في الحقيقةبها أو منحها شكل أو مظهر منتوج آأو إخفاء عيو 
حراز فارق الثمن وقد أظهرت منظمة ، 3من الخصائص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المتحصل عليها وا 

الصحة العالمية المقصود بالمنتجات الطبية المغشوشة على أنها تلك المنتجات التي تظهر على نحو 
 .4بشكل عمدي أو احتيالي في هويتها أو تركيبها أو مصدرهاكاذب 

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش استخدمت  28الجزائري يتبين بأن المادة  وفي التشريع 
من ذلك أنه ينبغي الرجوع إلى المادة لذا يستنتج ، 5وليس الغش لكنه هو المقصود بذلكمصطلح التزوير 

                                                           
، 9112، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، سنة 89أحمد بن محمد بن علي أبو العباس الفيومي، المصباح المنير، ط  1

 .202-920 ص ص
 .12-12، ص ص السابق المرجع السعدوني، هادي أحمد 2
، مجلة الحقوق والحريات، 18-81صافية إقلولي ولد رابح، حماية المستهلك من أساليب الغش على ضوء القانون رقم  3

 .92، ص 2892، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، سنة 84ع 
جين كلودي فاتيي، نظام المنظمة العالمي لترصد المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة ورصدها، ملخص  4

 . 89، ص 2890تنفيذي عن منظمة الصحة العالمية، سنة 
 م. من ق.ح. 28المادة  5
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ب الغش خاصة في المنتجات الطبية وتوقيع العقوبة يتطرقت إلى أسالوالتي من قانون العقوبات  419
وأيضا للمادة  9182من قانون قمع الغش الفرنسي لسنة  81وقد جاءت مطابقة للمادة ، 1ى القائم بهاعل

لفظ  الغش وقمع المستهلك حماية قانونمن  01كما استعملت المادة  ،2من قانون الاستهلاك 291-81
لك عن ذعاقب المسؤول توالتي  ،إلى إصابة المستهلك بمرض أو العجز عن العملالغش الذي يؤدي 

 .3من قانون العقوبات 412بالعقوبات الواردة في المادة 

للتعبير عن  falsifierولفظ  tromperمصطلح للدلالة على الخداع وقد استعمل المشرع الفرنسي 
الاختلاف بين الغش والخداع الذي يتعرض له المتعاقد من عدة جوانب وهنا يظهر  ،التزوير والغش

لخداع فإنه بينما ا ،يمة حيث أن الغش يقع على السلعة أو مادة مجهزة للبيعوالتي من بينها موضوع الجر 
أو ان يتمثل في أغذية الانسزيادة على ذلك فإن محل الغش  ،بمناسبة العقد ينصب على المتعاقد الأخر

لنسبة وبا ،أو الحصيلات الطبيعية والزراعيةالحيوان أو العقاقير الطبية أو الأدوية أو المنتجات الصناعية 
هي فتجريم الغش  أما الغاية من ،للخداع فإنه يرد على جميع السلع مهما كانت ومن دون تخصيص

وأيضا  ،الهدف من تجريم الخداع هو ضمان سلامة العقود بينماالصحة العامة تتمثل في المحافظة على 
 خصوصوب ،اقدفعل الغش يتحقق بمجرد الوقوع بالرغم من غياب المتععن ذلك أن وينتج الاتفاقات 

الة من الخداع وفي حوعليه فإن جريمة الغش هي نوع  ،الخداع فيشترط لقيامه وجود المتعاقد الأخر
 .4إمكانية وقوع التكيفين معا على واقعة واحدة فإنه يؤخذ بتكيف الخداع

ضافة الذي يتحقق بإكمة النقض المصرية فعل الغش بأنه ومن الجانب القضائي فقد عرفت مح
وكذلك يتحقق عن طريق إخفاء  ،شيء من عناصرها الضرورية النافعةأو اقتلاع  بة إليهمادة غري
تختلف  لمادة بالخلط أو بالإضافةوأيضا يقع فعل الغش  ،بمظهر خادع بهدف غش المشتريالبضاعة 

لبضاعة أداة ا جودة بغرض إخفاءولكنها في رتبة أقل أو أنها من نفس طبيعتها  ،عن طبيعة البضاعة

                                                           
 .92صافية إقلولي ولد رابح، المرجع السابق، ص 1
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ومن ، 1لإلحاق الضرر  بالمشتريها في صورة أجود مما كانت عليه من قبل أي طمس حقيقتها وعرض
اعل الإيجابي سلوك الفبسبب  على الدواء يقعف الغش في المجال الدوائي بأنه كل تغيير يعر تثم يمكن 

 سواء ،يوانيةلحالأمراض البشرية أو االمادة الدوائية التي تقوم بعلاج الذي ينتج عنه انتزاع أو السلبي 
   .2غير صحية كليا أو جزئيا أو يتم بتحويلها إلى مادة ضارة

ليد أيضا عن التقالغش في الأدوية يختلف عن الغش التجاري و ونستنتج من خلال ما سبق أن 
أما الغش  ،يتم ممارسته على المادة الدوائية الغش في الدواءفيها هذا وحيث أن السلوك الذي يؤدي إلى 

 بينما ،بالكذب واخفاء وكتم الحقيقةخداعه عن طريق خر وية يمارس اتجاه المتعاقد الآفي الأدالتجاري 
ذا كان غش الدواء أو تقليده ،شيئا صحيحافيراد به صنع شيء كاذب يشبه  التقليد يقع من جانب  قد وا 

ية في حد ة الدوائأو التغيير يقع على المادفإن التعديل وفي حالة الغش المنتج أو البائع أو المستورد 
تجارية  علامةأو في حالة وضع أما بخصوص التقليد فإن التغيير يقع على العلامة التجارية  ،ذاتها

ذلك  لم يتم تصنيعها من طرفمنتجات دوائية ة بمصنع أو شركة الأدوية معروفة على المتعلقحقيقية 
قضي  علامة التجارية والغش حيثالوبهذا فرق القضاء المصري بين جرمتي تقليد  ،المصنع أو الشركة

زوير يتمثل في ارتكاب فعل من أفعال التقليد أو التبأن الركن المادي في جريمة التقليد  هذا الخصوصب
بينما الركن المادي في جريمة  ،أو استعمال علامة تجارية أو وضعها بسوء نية على منتجات أخرى

الدواء المتعامل  بغرض جعل ،البا ما يلجأ إلى التقليدالغش يتعلق بفعل يقع على منتجات معينة بذاتها وغ
فيه بأنه قد انتج من طرف شركة ذات سمعة من حيث جودة منتجاتها بهدف التستر على رداءتها وجعلها 

 .3الحقيقةفي  عليه الأمن والفاعلية مما وجدتفي صورة ذات مواصفات عالية من حيث 

 دوية.جريمة الغش والتدليس في الأ أركانثانيا: 

ية لأنها تلحق أضرار جسمبأي وسيلة كانت عملية الغش في الأدوية لقد جرم المشرع الجزائري 
 وفي هذا الشأن نذكر ما وقع في سنة ،خطيرة بصحة المريض التي قد تصل إلى غاية فقدانه للحياة

إلى جنب  من خلال إنتاج مادة السواغ والتي هي عبارة عن مادة مضافة إلى الجرعة الدوائية 2882
أثناء التخزين  ،المادة الفعالة التي أضيفت سواء في المساعدة لتعزيز الثبات والتوافر البيولوجي للدواء
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شخص  988إلى وفاة أزيد من والذي أدى أو في تحديد الجرعة المناسبة والمنتج النهائي والاستخدام 
 ولهذا تم تجريم الغشآلاف الأقراص لأن أدت عملية الانتاج إلى ارتفاع في عددها ب، Panamaفي بنما 

هذه  جميع من قام بعرض الشخص القائم بها فقط بل أصبحت تشمل في الأدوية التي لم تعد تخص
حديد أم تم ت ،وباعها بشكل فعلي أو باع المكونات المستخدمة في عملية الغشالمنتجات المغشوشة 

ى للنتيجة التي ألحت بها هذه الأدوية علولذلك تم تشديد العقوبة طبقا  ،طرق فعله من خلال نشرات
وافر الركن تولكي تتحقق جريمة الغش والتدليس في الأدوية المعروضة للاستهلاك لابد من ، 1المستهلك

 .المادي والمعنوي في هذه الجريمة

 .الركن المادي-1

لهذا  ،ةيتقوم عليها جريمة الغش والتدليس في الأدو يعتبر الركن المادي من أهم الركائز التي 
خلال ذلك  ومن ،يجب أن تحتوي هذه الجريمة على السلوك الاجرامي والنتيجة والعلاقة السببية بينهما

من قانون العقوبات الأفعال المادية  419وقد حدد المشرع الجزائري في المادة ، 2يتكون الركن المادي
ئع يل يقدم عليه المنتج أو الباأو تعدالمشكلة للركن المادي لجريمة الغش عن طريق إضافة أو إنقاص 

وبشكل خاص كل شخص يساهم في تغيير تركيبة المنتوج المعينة حسب التنظيم القانوني  ،أو الموزع
 ،3من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 28صور الغش في المادة  كما بين المشرع ،الساري المفعول

تجددة مالأدوية التي قد ترتبط بعدة طرق سلوكيات تؤدي إلى الغش وخاصة في وعليه فإن هناك عدة 
 .4الواقع في علم المواد الصيدلانية وخاصة الأدويةحسب التطور 

  .السلوك الاجرامي -أ

يقع  حيث العملي الجانب في حدوثا والأكثر الجريمة هذه في الاجرامي السلوك صور بين ومن
، 5عقع المسؤولية على المنتج أو الصانس توعلى هذا الأسا ،عن طريق التدخل البشريالغش في الأدوية 

                                                           
 .284-281ص  ري، المرجع السابق، صصالحة العم 1
 .922محمود أحمد المبحوح، المرجع السابق، ص  2
 .121عمر يوسف عبد الله، المرجع السابق، ص  3
 .980-982 ص أحمد هادي السعدوني، المرجع السابق، ص 4
 .121عمر يوسف عبد الله، المرجع السابق، ص  5



333 
 

ي النسب المتمثلة ف القانونية والمقاييس تلا تتطابق مع المواصفاصناعة منتجات دوائية يشكل غشا و 
على و  ،والمقادير الدستورية التي يجب مراعاتها في الصناعة الدوائية الواردة في دستور الأدوية الرسمي

 عن طريق الزيادة أو النقصان يؤدي إلى الغش في الدواءوالنسب  تلاعب بالمقاديرفإن أي  هذا الأساس
عملية الغش القائمة من الصيدلي المنتج أو ونتيجة لذلك فإن ، 1عن طريق ما يرتب من خلل في فعاليته

يقلل من جودة الدواء أو من بأي نشاط أو فعل عمدي المتدخل في العملية الاستهلاكية للدواء تتم 
ستبدال أو الانقاص منه أو احيث يتحقق الغش من خلال الإضافة  ،ر بمستهلكيهخصائصه يلحق الضر 

   .2أحد مكوناته ذات قيمة أقل محل أخرى أعلى جودة منها

إلى خلط الدواء بمادة أخرى مختلفة يتحقق من خلال مبادرة الجاني  أن الغش بالإضافةحيث 
ى مادة أو أنه قد يتحول إل ،شفاء المرضى لكنها أقل فاعلية من حيث خواصها فيأولها نفس الطبيعة 

اء كما في حالة خلط حبيبات الدو  للاستعمال أو أنها تقلل من مدة صلاحيته لأنها تفاعلت معه ضارة
ر خي حالة خلط دواء أقل جودة مع من آوأيضا ف ،الموضوع في كبسولة بالتراب أو بمسحوق الطباشير

مية على حساب أو بهدف رفع الكبأنه يتميز بنوعية جيدة  انهوتبي جودته أكثر فاعلية بغرض إخفاء رداءة
نما يجب محقق للسلوك الاجراميولا يعتبر أي خلط  ،الجودة الذي لط في الختوفر العلة من التجريم  وا 

ن كونه بدلا م يفقد جميع أو جزء من خواصه العلاجية أو تحويله إلى مادة ضارة يجعل الغش في الدواء
      .3دواء يحقق الشفاء

وأما الغش بالانقاص فيتم عن طريق انقاص جزء أو عنصر من العناصر الأساسية التي تدخل 
التغيير أو التعديل الذي يدخله الجاني على وذلك من خلال  ،من ضمن تكوين المنتوج الدوائي الأصلي

دواء مظهره لحيث ينبغي ترك ل ،وزنه أو مكوناته بهدف استغلال والاستفادة من الجزء الذي تم سحبه
ولذلك يجب أن نميز بين غش الأدوية بالإضافة والغش  ،الذي يمكن من اعتباره منتوج أصليالخارجي 

ينما الغش ب ،في الدواء وكشفه عن غير حقيقتهبالانقاص ذلك لأن النوع الأول ينتج عنه وقوع عيب 
 .4يعتهابطب يترتب عنه إحداث عيب في الدواء لكن مع تمسكها واحتفاظها بالانقاص
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تختلف  بمادة أخرىالذي يقع بعمل الانسان عن طريق خلط الدواء  الغش بالاستبدالوفيما يتعلق 
 لكن بدرجة أقل بغرضأو خلطها بمادة أخرى لها نفس طبيعتها عنها سواء من حيث الكم أو الكيف 

ما من خلال نزع جزء من المواد المكونة له أو جمي عها مع ترك نفس إخفاء رداءة المنتوج الدوائي وا 
 الغش كمرور مدةلأسباب خارجة عن ارادة الانسان والتي لا تعد من ضمن  وقد يفسد الدواءالتسمية 

مما ينتج عن ذلك تعفنه وأيضا في حالة عدم مراعاة الأصول العلمية والفنية للحفظ والتخزين زمنية عليه 
ي مواد تستخدم فأو تقديم  بيع الأدويةالغش عن طريق  جريمة قعقد توكذلك ، 1الأمر الذي يحقق فساده

وأيضا  ،وهنا نكون أمام جريمة خداع المتعاقد الشرائه االغش من جانب الصيدلي ليقوم المشتري بفحصه
ء التعامل أو إلغاأو سوء تخزين أدوية غير صالحة للاستعمال نتيجة انتهاء صلاحيتها ببيع إذا ما قام 

يع أدوية كما يسأل جزائيا عن قيامه بب ،ئية عن هذه الجريمةاالجز وسحبها من السوق تقوم مسؤوليته بها 
      .2بشرط علمه بقرار لإلغاء الترخيص أعطى مواد ضارة للغيربعد إلغاء ترخيصها لأنه 

 النتيجة الاجرامية.-ب

 ارةيجب أن تقع النتيجة الضالركن المادي في جريمة الغش والتدليس في الأدوية لكي يتحقق 
في صميم المادة الدوائية مما يجعلها تفقد جميع أو بعض التغيير حدوث من خلال  لغشالخاصة با

 كوناتم أحد استبدال أوإنقاص  أو إضافة كلولهذا فليس  ،الخواص العلاجية أو يجعل منها مادة مضرة
نما يشترط تحقيق النتيجة الضارة الدواء ذا كان الفعل الغير المشر  ،يحقق جريمة الغش فيه وا  الذي ع و وا 

وبالتالي  ،مالتجريالسبب من واسقاط وتجيزه أيضا القوانين ما تفرضه أصول الطب يجرى على الدواء 
ينتفي الركن المادي ولا تقوم مسؤولية الفاعل عن هذه الجريمة كحالة الضرورة الفنية للمحافظة على 

 ة الغش على الدواءع ممارسيستطي السلوك الاجراميوأما إذا كان القائم ب ،صلاحية الدواء من الفساد
ورة غير أنه لم يحقق نتائجه الضارة نتيجة إيقافه أو خيبته وعليه هنا تتحقق ص ،ولكن بعد البدء بممارسته

         .3الشروع في جريمة غش الأدوية
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 العلاقة السببية.-ج

الاجرامي  لوكالسمحل الدراسة أن تكون هناك علاقة بين يجب لقيام الركن المادي في هذه الجريمة 
بمعنى وجود رابطة بين النتيجة الاجرامية وسلوك الجاني أي أن فعله المتمثل  ،والنتيجة الضارة الواقعة

رتكب ولا يعد غشا م ،في الغش في الدواء أدى إلى إلحاق اضرار به وبالتالي إصابة المستهلك بالأذى
فغيابه  ،ج ذلك التغيير عن سلوك الجانيبل أنه لابد من ينتير يمس المنتوج الدوائي من الفاعل كل تغ

 على نوعين يتمثل النوع الأول في الغش الذيانعدام التغيير الذي يمكن أن يقع على الأدوية يؤدي إلى 
و بانتزاع أو بإضافة شيء إليه أ ،الانسان من عدم مراعاة للمواصفات القياسية في تصنيع الدواءيقترفه 

يشمل أما النوع الثاني ف ،ة للاستهلاك أو تقديم مواد مغشوشة للمريضأو بيع أدوية غير صالح مواد منه
ير في تركيبه وتغي فساد الدواء من خلال تعفنه ينتج عنه في العامل الزمني الذي على التغيير الحاصل

وية التي يتركب المواد العضلأنه بمثابته تحلل  بإهماله فهنا لا يقع العقاب على المسؤول عنه ،يالكيميائ
         .1نهام

  .الركن المعنوي -2

الأدوية من الجرائم العمدية ولهذا يجب توافر نية الغش في الجاني والتي تتحقق يعتبر الغش في 
تحقيق على شكل غير مطابق للوائح التي يفرضها القانون أو تزييفها من خلال عن طريق اتجاه ارادته 

يس افتراضيا ثبوتا واقعيا ول حاصل في المنتوج الدوائيوينبغي أن يتجه علمه بالغش ال ،الخلط أو الحذف
 نية غش المنتج أو البائع تكتشف من مجرد وقوعوعليه فإن  ،حيث لا يوجد قرينة قانونية لسوء النية

 ،التغيير لهذا فإنه من الصعب افتراض بأن كليهما تمكن من تغيير تركيبات الدواء من دون علمهما بذلك
 ،لقصد الجنائي العام والذي يقوم على عنصرين العلم والارادة ولكنه يظل غير كافومن هنا يشترط قيام ا

لذا يستلزم أن يقع القصد الخاص من جانب الجاني والذي يتمثل في نية استخدام المنتوج الدوائي 
 وعلى هذا النحو فإن جريمة الغش في الأدوية تعتبر جنحة مادية وقتية لأنه لا يمكن للمنتج، 2المغشوش
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لا يجوز له أن يعتمد على فكرة الاهمال لأن بمجرد تحقيق  ولهذا ،أو البائع الجهل بالتنظيمات الجارية
 .1الاهمال من جانبهما خاصة في مراقبة الدواء يعد كافي لقيام جريمة الغش ومسائلتهما عن ذلك

 .الأدوية في والتدليس عقوبة جريمة الغشثالثا: 

وقيع تسوف يؤدي إلى الغش الواقع في الأدوية فإنه حتما  هلك بسببحدوث الضرر للمستعند 
ي قانون والمشرع الجزائري قام بتنظيم ذلك ف ،تصل إلى غاية سلب الحريةعلى الفاعل والتي قد العقوبات 

الفصل الثاني من الباب الرابع بإظهار عقوبة المتدخل في حال  من خلال حماية المستهلك وقمع الغش
 ،من قانون العقوبات 411إلى  421دورها تحيلنا إلى المواد من ض المواد، والتي بارسته للغش في بعمم

حة يمكن تكييفها بقدر جسامة الضرر بأنها جنجريمة الغش في الأدوية ونستنتج من خلال هذه المواد أن 
 .2أو جناية

لات اولكي يمكن اعتبار وصف جريمة الغش في الأدوية على أنها جنحة لابد من تحقق بعض الح
شكل الخداع في طبيعة الدواء أو في والتي تأخذ  ،الخداعوالمتمثلة في الغش في المنتوج عن طريق 

دوية  أو أو الخداع في نوع الأ النتائج المنتظرة من المنتوجالخاصة التي تأثر على الخصائص الجوهرية 
ن غير عليم المنتجات عن طريق تس والهوية وكذا في الكمية ،مصدرها أو في تاريخ ومدة صلاحيتها

ولهذا فإنه يستلزم على الفاعل ومرتكب للغش بإعادة الأرباح التي تحصل عليها  ،تلك المعينة سابقا
بطرق غير مشروعة بعد توقيع العقاب عليه بالحبس لمدة شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية قدرها 

 .3دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 988.888إلى  28.888

                                                           
1 Didier ferrier, la protection des consommateurs, l’imprimerie floche, Dalloz, Paris, France, année 1996, P 

34.   

 .91صافية إقلولي ولد رابح، المرجع السابق، ص  2
إلى  28.888يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  :''من ق.ع.ج على أن 421تنص المادة  3

 فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد: دج أو بإحدى هاتين العقوبتين988.888
 سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب، أو في نسبة المقومات اللازمة كل هذه السلع  -
 سواء في نوعها أو مصدرها  -
 سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها  -

   .''رباح التي حصل عليها بدون حقوفي جميع الحالات فإن مرتكب المخالفة إعادة الأ
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إذا  دج 288.888الغرامة إلى  عقوبةالحبس إلى خمس سنوات ومقدار  المشرع مدةوقد رفع 
وسائل الوزن أو الكيل غير دقيقة أو خاطئة إذا استخدم  أو الشروع فيها الغش ارتكب الجاني جريمة

 وقد يكون هذا الغش قبل اجراء عمليات الوزن أو الكيل ،بغرض الحصول على مقادير وكميات مغشوشة
 الغش فيإذا تعلق محل الغش يمس المواد الغذائية بمعنى أنه وأما إذا كان ، 1أو أنه قد يتم أثناء العملية

خاصة تلك المرتبطة والصالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو مواد هذه المواد مهما كان الهدف منها 
 ،لاكو طبيعية مخصصة للاستهوكذلك المشروبات أو منتوجات فلاحية أ ،طبية والتي من بينها الأدوية

 28.888قوبة الجاني عن هذه الجريمة بالحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من فهنا تكون ع
 التي تم عنمع الملاحظ أن هذه العقوبة توقع على الجاني مهما كانت الوسيلة ، 2دج 888.988إلى 

وكذلك في  ،أو بيعه مع العلم بأنه مغشوش طريقها إضلال المستهلك بالغش المباشر في المنتوج الدوائي
   .3حالة بيع مواد يكون الهدف منها غش الأدوية الصالحة للاستهلاك

كما قد تكيف جريمة غش الأدوية على أنها جناية نظرا لأن المنتوجات الدوائية المغشوشة قد 
لذلك  ،مشددة ةأضرار للمستهلك يصعب أو قد يستحيل شفائها ويتعرض المسؤول عنها لعقوبتسبب 

ويتحقق ذلك من خلال أولا إلحاق ، 4فهناك علاقة بين بين جسامة أو درجة الضرر والعقوبة المقررة
يعاقب فتي أعطيت إليه مرضا أو عجزا عن العمل الأدوية المغشوشة أو الفاسدة بالمريض أو المستهلك ال

دج إلى  288.888ية من بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالعن ذلك  لالمسؤو 
و أوهذه العقوبة تطبق على كل من ارتكب فعل الغش في الأدوية أو أنه عرض  ،دج 9.888.888

ضع أما الو  ،وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومةوضع للبيع أو قام ببيع تلك الأدوية 
ضاء أو أنه فقد عضو من أع بالمستهلك مرض لا يمكن الشفاء منه فيظهر عن طريق ما إذا لحقالثاني 

ن فيعاقب الفاعل بالسج ،أدى إلى عدم القدرة على استعماله أو نتج عن ذلك عاهة مستديمة جسمه مما
 ،دج 2.888.888دج إلى  9.888.888من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من المؤقت 

                                                           
 من ق.ع.ج. 418المادة  1
 .من ق.ع.ج 419المادة  2

 .28صافية إقلولي ولد رابح، المرجع السابق، ص  3
 .29-28 ص صافية إقلولي ولد رابح، نفس المرجع، ص 4
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ني السجن المستهلك فتكون عقوبة الجاوفاة الذي يتمثل في أن يسبب الغش الدوائي بينما الوضع الأخير 
 .1المؤبد

وبخصوص العقوبات التكميلية لهذه الجريمة لم ينص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات 
ن خلال م نجد أنه يطبق على الجاني عقوبة المصادرة ،وبالرجوع إلى قانون حماية المستهلك وقمع الغش

المؤرخ  82-84وحسب القانون رقم  ،المستهلك من التداول سحب الأدوية المغشوشة أو الضارة بصحة
 وأيضا الغلق النهائي ،الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2884جوان سنة   21في 

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الغش في  .2للصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية لعدم التزامها بالمطالقة
صعب إثباتها لكن قد ي ،طر الأفعال التي يرتكبها الصيدلي وتقيم مسؤوليته الجزائيةالأدوية يعد من  أخ

في المجال الدوائي نظرا للطبيعة المعقدة التي تعرفها الأدوية لذلك يجب الاستعانة بخبراء في مثل هذه 
  كالصيادلة والمسؤولين عن شركات الأدوية.القضايا 

  .ض: جريمة الإجهاالثانيالفرع 

مْنَا دْ وَلَقَ :" وجل عز قولهب وذلك الإنسان كرم وجود تعالى اللهأن  من خلال القرآن الكريم يظهر  كَرَّ
لْناَهُمْ  الط يِّبَاتِ  مِّنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  والْبَحْرٍ  الْبَر   في وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي  ،3" تَفْضِيلا   خَلَقْنَا مَّنْ مِ  كَثِيرِ  عَلَى وَفَضَّ
 يجوز لاف مقدسة، الحنيف ديننا في الإنسانية الحياةلذلك فإن  منه هبة الحياة وجل عز اللهقد جعل ف

 أَجْلِ  مِنْ " ﴿:تعالى لقوله طبقا الاسلامية الشريعة في الواردة الظروف في إلا عليها القضاء أو الاعتداء
 أَحْيَاهَا وَمَنْ  جَمِيع ا النَّاسَ  قَتَلَ  كَأَنَّمَافَ  فَسَادٍ، أَوْ  نَفْسٍ  رِ بِغَيْ  نَفْس ا قَتَلَ  مَنْ  أَنَّهُ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ 

                                                           
ة بالشخص الذي تناولها، أو على أن: '' إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسد 412تنص المادة  1

الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو 
دج إلى  288.888يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 دج.  9.888.888
دج،  2.888.888دج إلى  9.888.888سجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من ويعاقب الجناة بال

 إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.
 ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان''. 

 .121-120 ص عمر يوسف عبد الله، المرجع السابق، ص 2
 .من سورة الإسراء 28الآية  3



339 
 

 ةالإسلامي الشريعة أن نجد لذلك، الشريعة مقاصد من النفس حفظتعد و  ،1﴾"جَمِيع ا النَّاسَ  أَحْيَا فَكَأَنَّمَا
 حق ولألهذا  للحياة، جهوخرو  ميلاده وحتى الإنسان تواجد لحظة منذ والحماية التكريم منحت والقانون
 فلا ،تكاملام نمو ينمو لكي أمه بطن في وهو طبيا حمايتهلهذا يجب  الحياة في حقه هو للطفل يثبت
ستوجب أن ي إنسان فهو للأضرارحتى لا يتعرض الجنين  خطيرة مواد تتناول أن للمرأة الحامل ينبغي
   .2هاضالإج هو الجنين تمس التي ضرارالأأكثر  منمن الناجية الشرعية والقانونية و  حمايةلل يخضع

 رالعصو  منذ ممارسته على أدلة وجدت لأنه القديمة الطبية الممارسات من الإجهاض تبرويع
 9228 سنة بريسا بردية في موثقة الفراعنة استخدمها التي تقنياته وكانت ،وروما واليونان بمصر القديمة

 منها رتوانتش الوسطى العصور خلال الإجهاض تقنيات على أوروبا الغربية اعتمدت كما الميلاد، قبل
   .3العالم بقاع مختلف إلى لاحق وقت في

 ياةالح في الجنين حق على اعتداء من فيه لما وذلك الاجهاض الإسلامية الشريعة حرمت وقد 
 قهاءالف حرم أيضاو  ،4الأسري الاستقرار عدم يرتب الأمر وهذا للخطر الأم وصحة حياة وتعريض والنمو

 دايةالب في كان أنه يتبين المعاصرة لقوانينوبخصوص ا الضرورة، حالة في إلا وأجازوه الإجهاض
المشرع  وقد تطرق ،5تبيحه القوانين شيئا فشيئا أصبحت ثم ،فعله على يتم المعاقبةو  محرم الإجهاض
 ثناءوالاست هاوعقوبات الإجهاض جريمة أركان حيث حدد العقوبات قانون في الإجهاض إلى الجزائري

 قامالمتعلق بالصحة  99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28 رقم الأمر بصدورو  ،عنها الوارد
 ببيعها الصيدلي يقوم التي الأدوية، كما أن 6 بشروط وأجازه للحمل العلاجي فالإيقاب بتسميته المشرع

 المشرع وقد شدد جريمة،هذه المثل  ارتكاب عن مسؤوليته تقع وعليه الحامل لإجهاض مصدر تكون قد

                                                           
 .من سورة المائدة 12الآية 1
، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 81عبد القادر بن مرزوق، حماية الجنين، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد  2

 .922، ص 2882تلمسان، سنة 
شا دبش، فرزانة رودي فهيمي، الإجهاض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير صادر عن المكتب المرجعي ر  3

 .89، ص 2880للسكان، سبتمبر سنة 
 .928-921 ص عبد القادر بن مرزوق، المرجع السابق، ص 4
، دار النهى 9انين المعاصرة، طمصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل، دراسة موقف الشرائع السماوية والقو  5

 .92، ص 9112للطباعة والنشر، بيروت، سنة 
 المتعلق بالصحة. 99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28الأمر رقم  6
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 مجالال في وعلمية نيةف خبرةيتمتع به من  ما نتيجة للفعل المجرم ارتكابه سهولةبسبب  وهذا عليه العقوبة
  .1الإجهاض عملية عليه يسهل قد الذي ئيالدوا

 .الإجهاض مفهومأولا: 

 يضع أنب الفقه دفع الأمر فهذا للإجهاض تعريفا العام دول مختلف في القوانين معظم تضع لم
 نص قدف المجرمة الأفعال من أعتبره يحدد المقصود به لكن لم المشرع الجزائري أن رغمو  له، مفهوما
 مختلف إنف وعليه ،لةالصيد لمهنة المنظم القانون لكونه الصحة قانون وفي العقوبات قانون في عليه

وباستقراء قانون ، 2والقضاء للفقه ريفهتع موضوع تترك الحديثة أو القديمة سواء الجزائية التشريعات
وقانون الصحة الجزائري يظهر بأن الاجهاض قد يتم بصفة اختيارية أو إجبارية وأنه قد يمارس العقوبات 

طبيا  أو في حالة إثبات إنقاذ حياتها من الهلاك لو استمر الحملعلى الحامل للضرورة العلاجية بغرض 
 .3ةخطير  أن الجنين قد يولد مشوها أو بعاهة

       .اصطلاحاو  لغة لإجهاضا تعريف -1

 ،نزوله قتو  قبل إخراجه أي الجنين إسقاط يقصد به فهو للإجهاض غويالل   تعريفال بخصوص
 من هَاضُ والجِ  السقط الولد والجَهِيضُ  والمُجْهِضُ  والجِهْضَ  حملها أسقطت أي المرأة أجهض لهذ يقال
 الجنين إسقاط يعني وهو لازم فعل مصدر الإجهاضيكون و  ،4مامت لغير الولد إلقاء عادتها من الإناث

 مجهض هيف المرأة أجهضت يقال الهذ ،نفسها مرأةبال الفعل ويرتبط عيشمكنه أن ي لا حيث أوانه قبل
 جهضتنه أأ العرب لسان في جاء وقد ،الجنين تسقط جعلها بمعنى أجهضها يقال ولا جنينها أسقطت أي

 الإجهاض أيضا ويعرف، 5مجاهيض والجمع تمام لغير ولدها ألقت أي ضمجه وهي إجهاضا الناقة

                                                           
ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة  هاض بين الشريعة والقانون، مذكرةمحمد أمين جدوى، جريمة الإج 1

 .99-98 ص ، ص2898-2881، تلمسان، كلية الحقوق، السنة الجامعية أبي بكر بلقايد

 .22مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص  2
، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دون ذكر الطبعة، دار ثابت بن عزة مليكة 3

 .921، ص 2891الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة 
 .922أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  4
، المركز العربي للدراسات 89عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، ط  5

 .298، ص 2891والبحوث العلمية، القاهرة، مصر، سنة 
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 ناقص الجنين إسقاط أنه آخر بمفهوم ،يعيش أن غير من الروح فيه ونفخ خلقه تم ما أو السقط الولد بأنه
 فقد طالوسي المعجم في وأما للولادة، المحدد الموعد قبل غيرها أو المرأة من سواء المدة ناقص أو الخلقة

 وعلى عالراب الشهر قبل الجنين خروج بأنه عليه فأطلق إجهاض كلمة  العربية اللغة مجمع في دور 
 للإجهاض الاصطلاحي تعريفلل ةبالنسب أما، 1السابع والشهر الرابع الشهر بين ما إلقائه بأنه الاسقاط
مثل  المعنى سنف لها ألفاظ بعدة الفقهاء نهع وعبر ،2الحمل مدة يستكمل أن قبل الجنين نزالهو إ

  .3والإملاص والطرح والإلقاء سقاطلإا

 .للإجهاض والشرعي القانوني التعريف -2

 للإجهاض بتوثا دقيق تعريفا يضعوا لم العالم دول مختلف مشرعيانوني أن الجانب القن م يتبين
 184 المادة يف الجزائري كالقانون الإجهاض صطلحفقد ستعمل البعض م المصطلح تحديد في واختلفوا

-28الأمر رقم  من 20و22 المادتين في للحمل العلاجي الإيقاف لفظ واستخدم ،4العقوبات قانون من
 مصطلح استخدم المصري المشرع أما ،5بالصحة المتعلق 99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82

 عاريفت اوضعو  فقد القانون قهاءف وبخصوص، 6منه 228 المادة خلال من العقوبات قانون في الإسقاط
 أو ولادتهل الطبيعي الموعد قبل ألأم حمر  من عمدا الجنين إخراج أنهب عرفه من فهناك للإجهاضعديدة 

 على قومي وهو القانون، يجيزها التي الحالات غير في الوسائل من وسيلة ةبأي ،الرحم في عمدا قتله
 وجانب ،7الجنائي القصد ووجود للإجهاض الموجب لفعلقوع اوو  الحمل وجود في تتمثل لاثةشروط ث

                                                           
 .299-829 ص ، صالسابق المرجع طه عثمان أبو بكر المغربي، 1
 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،والإباحة في الفقه الإسلاميالحظر  المطلب حسن أحمد، الإجهاض بين شحاتة عبد 2

 .99-98 ص ، ص2882مصر، ، سنة 
، 2892، سنة 12 عسانح بوثنين، تقنين الإجهاض في ضوء الفقه الإسلامي والواقع المعاصر، مجلة الفقه والقانون،  3

 .982ص 
مراد بن عودة حسكر، إجهاض المرأة المغتصبة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة الحقيقة، جامعة أحمد  4

 .82 ، ص2894، سنة 18 عدراية، الجزائر، 
 السابق. المتعلق بالصحة 99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28الأمر رقم  5
  .82 مراد بن عودة عسكر، المرجع السابق، ص 6
، إصدارات الحكمة، القاهرة، مصر، 89إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ط  7

 .82ص  2882سنة 
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 إذا لطبيعيا الوضع قبل المرأة لدى الحمل حالة إنهاء ينتج عنها فعالأ ةممارس بأنه عرفه الفقه من آخر
  .1النتيجة هذه إحداث بقصد الأفعال تلك تمت

 جهاضالإ بدل الإسقاط لفظ ااستخدمو  الإسلامية الشريعة علماء بالاسلامي فإن أغل وفي الفقه
 عنه عبرو  الجنين، على بالجناية عنه اوعبرو  الجنايات باب من الإجهاض اضعو و اللذين  يةالشافع إلا

 رتباطها هةج من كذلك يعتبر ولا آدميا كونهل نفسا يعد الجنين لأن وجه، دون وجه من نفس هو الحنفية
 فقد ،اءالفقه بكت في للإجهاض محدد تعريف هناكليس  وعليه ناقصة، وجوب أهليةتكون  فأهليته بأمه
 غير نم الرحم من الحمل إخراجهو التي من بينها أنه و  ةيدعد بتعريفات الباحثين من مجموعة عرفه
 حيا أو يتام جنينها المرأة إلقاء يعتبرأو أنه  ،الوسائل من وسيلة بأي ضرورة وبلا عمدا الطبيعي موعده
 على بناء اغيره بفعل أو أمه علبف الجنين إسقاط كذلك هوو  ،غيرها أو منها فعلسواء ب  يعيش أن دون

الأخرى  لتعريفاتا من دقة أكثر هو الثاني التعريف نالسابقة أ ريفاتالتع نستنتج منو  ،رضاها أو رغبتها
 الحكم يف مؤثرةال القيود ذكرو بخصوص الإجهاض  الاسلامية الشريعة أحكام من خلاله بيانت تم هلأن
 .2به

 .الإجهاض صورثانيا: 

 ويسمى حاملال برضا بمعنى اختيارية فةبص كونلى الإجهاض الجنائي الذي قد يع لقانونا يعاقب
 وقد ريالإجبا بالإجهاض عرفي ما وهو إرادتها رغم عليها اجباريا يكون قد كما الاختياري، بالإجهاض

 رضاب يقع الذي الإجهاض بأنه نعرفه أن يمكن الاختياري الإجهاضف، 3علاجيا كذلك الإجهاض يكون
شمل على يالذي و  ،الايجابي الإجهاضيتمثل في النوع الأول حيث  نوعين ينقسم إلى وهو حاملالالمرأة 
 يارجخ من تدخل دون المادي لنشاطا اممارسته عن طريق عمدا بنفسها حملها تسقط التي المرأة حالة
 طبيعيالت وقال قبل الحمل بإسقاط ،الهدف لتحقيق تستعملها التي المجهضة الوسائل من وسيلة بأي
 من العديدوبالتالي هناك ، 4عليه المجني هو والجنين الأصلية الفاعلة هي النوع هذا في المرأة هناو 

 خبرتها أو ليمهالتع نظرا وذلك الحمل إسقاط إلى وتؤدي بنفسها تقترفها أن المرأة تستطيع التي الأفعال
                                                           

 .82عبد القادر بن عودة حسكر، المرجع السابق، ص  1
 .00-02ص إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، المرجع السابق، ص 2
 .901المرجع السابق، ص أحمد مصطفى علي مصطفى، 3
 .919، المرجع السابق، ص أحمد مصطفى علي مصطفى 4
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 كما ثقيلة، بمواد بطنها على غطهاض أو مرتفع مكان من أو السرير من بعنف بالقفز كقيامها الغير، من
هذا  ىإل يوأشار المشرع الجزائر ، 1هانينج ها  ستسقطأن معتقدة وتشربها الأعشاب بعض بغلي تقوم قد

 سبالحب تعاقب: "أن على نصت حين الجزائري العقوبات قانون من 181 المادةفي  الإجهاضالنوع من 
 على تعمل التي المرأة ،جزائري دينار 988.888 إلى 28.888 من وبالغرامة سنتين إلى أشهر ستة من

 أرشدت أو لها عينت التي الوسائل تستعمل بأن ترضى والتي ذلك في شرع أو قصدا نفسها إجهاض
 ."2الغرض لهذا إليها

 الذي آخر شخصب بالاستعانة الحامل المرأة إليه تلجأ الذي السلبي الإجهاض أما النوع الثاني فهو
 الصيدلية  إلى المرأة توجه الغير بواسطة الإجهاض طرق منو  ،3الحمل إسقاط أو ضالإجها بعملية يقوم

 الحالات ههذ ففي الحقن، منمعين  نوع باستخدام بنصحها الصيدلي أخط أو الإجهاض حقن عن للبحث
 عن تسألا هنف منها، بالقصد العلم مع المستعملة الوسيلة رفض عدم خلال من سلبي دوريكون للمرأة  

كذلك  سألوي، الغيرطرف  من مرتكبة لجريمة شريكة أو مجرمة توليس اأصلي فاعلا باعتبارها يمةالجر 
 المادةجهاض في من الإ المشرع على هذا النوع ونص ،4أصليا فاعلا بصفته الإجهاض فعل مرتكب
 نأ فلا يمكن  ،بالعنف تعرف لا بوسائلغالبا  الاختياري الإجهاض ويقع  ،5العقوبات قانون من 184
ذاو  ،هافيعنت أو عليها الضربتوقيع  خلال من الإجهاض المرأة تقبل  كوسيلة ربالضأنها قبلت  تبث ا 

ذاو  ،لاختياريا جهاضالإ يقع هناف للإجهاض  كوني برضاها مباشرةبصفة  بالإجهاض المرأة قامت ا 
ذا إيجابي جهاضالإ   .6اسلبي جهاضالإ يكون برضاها الغير به قام وا 

راد رضا بدون وقع إذا يتحققجباري الابينما الاجهاض   تعملةالمس الوسائلالحامل مهما كانت  ةوا 
 هنا املالح إرادةلأن  رضاهابغير  عمدا امرأة يجهض من كلعن  الجزائري القانونوقد عاقب  لتحقيقه،

                                                           
 .990مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص  1
 .من ق.ع.ج 181المادة  2
  .912أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  3
  .922-929 ص مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص 4
كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو '' من ق.ع.ج على أن:  184تنص المادة  5

مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع 
      ''ار...دين 988.888إلى  28.888في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 .920مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص 6
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 إكراه انك سواء الاكراه استعمال في الرضا انعدام حالات وتتمثل الإجهاضحدوث  قبول إلى تتجه لا
 ائيمنتوج دو  الصيدلي إعطاءمثل  احتيالية وطرق الخداع الجاني استخدام أو ،حامللل معنويا أو ماديا

نفس  فيو  ،سوف يحقق لها الشفاء نهأب اعتقادها مع إجهاضهاينتج عنه مما  علمها، من دون للحامل
 .1رضاها بغير أو الحاملالمرأة  برضا الإجهاض جريمةب القائم بين العقاب في ساوى قد المشرعالصدد 

 الحمل إيقاف ويعتبر العلاجي الإجهاضخر من الاسقاط الذي هو بالإضافة إلى وجود نوع آ
 لغزيرا الرحمي بالنزيفالحامل  صابةعلى سبيل المثال إ ،محقق خطرالوقوع في  من الأم حياة لانقاد

تنادا واس ،كلى المزمنأو التهاب ال القلب مرضك الحمل استمر إذااتها حي يهدد مرض من تخلصال أو
 هددي أصبح الحمل لأن الحاملالمرأة  أصابت مرضية لحالة علاج يعد العلاجيلما سبق فإن الإجهاض 

 دون شريةب نفس قتل اعتبره من هناكلأن  منعه أو جوازهعلى  اء القانونفقه اختلف، و 2سلامتهاو  حياتها
نقاذ سبب  قد ظرهوأن ح الأم حياة لإنقاذ الزامي اعتبره خرآ بينما فريق ،هذا الأمر يبرر لا الأم حياة وا 

 حالة في الإجهاضالنوع من  هذا الإسلامية الشريعة فقهاء أجاز كما ،3وجنينها الحامل يرتب وفاة
 قانونمن  20و 22 المادتين في نص على إباحتهفقد  الجزائري مشرعوبخصوص ال ،فقط الضرورة
 جلمن أفي المستشفيات العمومية  ضعملية الإجها ءكإجرا ووضع شروط خاصة به، 4 الجديد الصحة
      .5هذه العملية نتيجة تصيبهاالأضرار التي قد  لتجنب للحامل اللازمة الرعاية الصحيةتقديم 

 الروح فخن بعد ما مرحلة مرحلتين إلى الجنين إجهاض في الإسلامية الشريعة فقهاء آراء وينقسم
 طورةخ شكلكان ي إذا إلا إجهاضه يمكن فلا ناقصة، وجوب يةأهل الحالة هذه في للجنين تكونحيث 
 قبل ام مرحلةفي  أما ،راء عملية الإجهاضإج يجوز الحالة هذه ففي حاملا استمرارها في الأم حياة على
 الروح فخن قبل الجنين إسقاط أنه يحرم أقوالهم من ظاهروال ،نجد اختلاف فقهي حول أول عدة الروح نفخ

                                                           
 .912أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  1
محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة،  2

 .09، ص 2899، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، سنة89ط 
 .912أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  3
 .السابق بالصحة المتعلق 99-90 رقم للقانون والمتمم المعدل 82-28 رقم الأمر 4
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 89جعفر عبد الأمير الياسين، الإجهاض دراسة قانونية اجتماعية، ط  5

 .21، ص 2891
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 عن اتجةالن والمفاسد المصالح بين الموازنة عن طريق ضرورةال أو حاجةال في انعدام ولىالأ مراحله منذ
 .1ذلك

 .الإجهاض لجريمة القانوني النظامثالثا: 

 ليةمسؤو  على ونص الإجهاضعملية  حرم لهذا للجنينجد واسعة   ةحماي الجزائري المشرع منح
 من خلال وترقيتها الصحة بحماية المتعلق 82-02 رقم قانونظل ال في ارتكابه جريمة عن الصيدلي

س من حببال الإجهاض بمواد المتعلقة الأحكام يخالف من كل يعاقب :''أنه على نصت التي 222 المادة
، 2....''دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 1.888و 9.888ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 

 الأحكام يخالف من كل يعاقب'' :أنه على نصت التي جديدال الصحة قانون من 481 المادةكذلك و 
وفضلا عن ذلك  ''،3العقوبات قانون من 184 المادة لأحكام طبقا علاجي لغرض الحمل بإيقاف المتعلقة
 جرم حيث العقوبات قانون من 191 إلى 184من  المواد في الإجهاض جريمة على نص المشرع

  المادة في الجريمة هذه عن الصيدلي مسؤولية وشدد ،4لقانونا نفس من 184 المادة خلال من الإجهاض
 .5منه 182

 لوو  فيه الشروع أيضا جرمو  المواد هذه خلال من الإجهاض جرم المشرع فإن ومن هذا المنطلق 
، لإجهاضا في الشروع لجريمة مرتكب يعد الجاني فهنا حملها افتراض مجرد بل حامللم تكن  المرأة أن

تي المرأة ال أو الحامل إجهاض في شرع أو أجهض من كل يعاقب القانونم ذكره  فإن وتماشيا مع ما ت
 لىع الفاعل يعاقب حامل ليست المرأة أن نتيجة  الجريمة تتم لم إذا وفي واقع الأمر ،6حامل أنها يعتقد

                                                           
 .41-12 ص مين جدوى، المرجع السابق صمحمد أ 1
 92المؤرخة في  0يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج.ر .ع  9102فبراير سنة  92المؤرخ في  82-02القانون رقم  2

 .922ص ، 9102فبراير سنة 
 .المتعلق بالصحة السابق 99-90المعدل والمتمم للقانون رقم  82-28الأمر رقم  3
 من ق.ع.ج. 184المادة  4
الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو : '' ج على أن.ع.من ق 182تنص المادة  5

طب الأسنان وطلبة الصيادلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية 
ن يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به، والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذي

 على حسب الأحوال...'' 182و  184تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
 .920، المرجع السابق، ص طالب نور الشرع 6
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سي المشرع الفرنكذلك منع  كما ،1خاصة في نصوص  المشرع أوردها  التي الإجهاض في الشروع جريمة
 قانون من 192 لمادةا حسب ما ورد في وهذا حامل، أنها عتقدي أو حامل المرأة كانت سواء الإجهاض
 القضاء وجهة تغيرت التكنولوجي التطور ومع،  91112 سنة جويلية 21 الصادر الفرنسي العقوبات
 92 في لمؤرخا 92-22 رقم قانونال الفرنسي المشرع أصدر لذلك الإجهاضبعملية  يتعلق فيما الفرنسي
فيها  يجوز التي الحالات حيث من خلاله بين الإجهاض بجريمة الخاصة قواعدلل المنظم ،9122 جانفي
حيث  ،3الفرنسي العامة الصحة قانون من 9-2291و 9-2292 المادتين طبقا وهذا الإجهاض إجراء
خل وأي تد ين مشوهاللطبيب بإنهاء حالة الحمل لانقاض حياة الأم وأيضا إذا كان الجنالمشرع  خول

  .4خر للإجهاض يعتبر غير مسموح ومرفوضآ

 حملت دون الإجهاض عمليةإلى  اللجوء بتوافرهما يمكن حالتين يوجد فإنه وعلاوة على ذلك
 نفسية روفظالذي يقع نتيجة ل الإجهاض حيث أن الحالة الأولى تتمثل في الجزائية المسؤوليةالصيدلي 
 تتمثل يةالثان الحالةوأما  أسابيع عشرة أن لا تزيد مدة الحمل بشرط لحامل،ا منها تعاني التي واجتماعية

 ،الحامل صحة على خطر ينتج عنه الحمل استمرار كان إذاالذي يلجأ إليه  العلاجي، الإجهاض في
 يجوزهنا ف أو تشوه لا يمكن علاجه بإعاقة مصاب جنين أن الطبية التحاليل ما تبث في إذا حالة فيو 

 العلاجي الإجهاضالمشرع الجزائري  أجاز بدورهو ، 5الحمل أوقات من وقت أي في تجهض أن للحامل 
 من 22 لمادةويظهر ذلك من خلال ا حياتها ويهدد خطر يشكل الحمل كانما  إذا الأم صحة لحماية

                                                           
 .04زينة براهيمي، المرجع السابق، ص  1

2 Drifuss netter, interruption volontaire de grossesse droite médicale et hospitalière, éditions du juris classeur 

no 21 mai 2004, p 11. 

 .02زينة براهيمي، المرجع السابق، ص  3
أبو بكر لشهب، الإجهاض بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،  4

 .29-28ص ص ، 2881القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، سنة  ، جامعة الأمير عبد89ع 
 .02-02 ص زينة براهيمي، المرجع السابق، ص 5
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 المؤسسات في للحمل العلاجي الإيقاف عملية الحامل تجري أن ولكن بشرط ،1الجديد الصحة قانون
 .2القانون نفس من 20 لمادةلنص ا طبقا وهذا الاستشفائية ميةالعمو 

 .الإجهاض لجريمة الأساسية الأركانرابعا: 

 خاصة  دول من كثير في وانتشر شاع فقد ،3والتعقيد الخطورة بالغة اجتماعية ظاهرة الإجهاض إن
 تؤدي ظاهرة فهو ،4لكآبةوا القلق وحياة القيم واضطراب والفواحش الزنا انتشار نتيجة الحديث العصر في

 التاليوب ،كله الاجتماعي النظام يمس فهو النساء من الآلاف أرواح وتزهق الحوامل من بملاين سنويا
تي لقيامها وال توافرها من لابد أركان تتطلب الجريمة وهذه ،5بالنماء المجتمع حق على اعتداء جريمة يعد

 :التالي النحو على نوضحها سوف

 .الحمل وجود -1

 قبل الحمل منع على لا يعاقب القانونحيث أن  الإجهاض جريمة في أساسي شرط الحمل يعتبر
 من عينم وقت في يتم أنه الإجهاض جريمة تقوم لكي يستلزم فلا لأن الحمل لم يحدث أصلا حدوثه،
نون اسواء في بدايته أو نهايته فإن الق الحمل أوقات من وقت أي فيحيث أنه إذا وقع الاجهاض  ،الحمل

 لعلاقةا كانت ولو في الاطار الشرعي أو خارجه الذي يقع الحمل بين ولم يميز المشرع  ،يعاقب عليه
   .6رضاها بدون أو المرأة برضا

 

                                                           
من ق.ص.ج على أن: '' يهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم عندما تكون حياتها  22تنص الماد  1

 .''أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل
من ق.ص.ج على أن" لا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات العمومية  20تنص المادة   2

 ."الاستشفائية
 .922أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  3
، ةمحمد بن يحي بن حسن النجمي، الإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارن 4

 .99، ص 2899مكتبة العبيكان ،سنة  9ط 
 .922أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  5
 .920-922 ص طالب نور الشرع ،المرجع السابق، ص 6
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 .المادي الركن -2

اعتداء على الجنين في حقه في  هوالذي  في جريمة الاجهاض المادي الفعل يتحقق أن ينبغي
 تؤدي ةطريق أية باستخدام وهذا وقتها قبل الحمل متحصلات إخراج في الذي يتمثل ، 1وفي الحياة النمو
 على انيالج يدل أن ويكفي الإخراج إلى تؤدي التي الوسيلة نوع بصرف النظر عن الجنين إسقاط إلى
 ،هاضالإج إلى الوسيلة تؤدي أن كذلك ويجب ،مجهض دواء للحامل الصيدلي إعطاءمثل  الوسيلة، هذه
ولا  ،2تهاوق قبل ولادةكال ضعف أو مرض إلى يعود الإجهاض سبب كان إذا السببية العلاقة تنقطعكما 

 السلوك يف تتمثلأساسية   ثلاثة عناصر على يقوم الإجهاض لجريمة المادي الركنمناص من القول أن 
ي لوقت الطبيعقبل االتي تتحقق بخروج الجنين  ،الإجرامية والنتيجة فعل الاجهاض يتضمنالذي  الإجرامي

 .3التي تربط بين السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية  السببية والعلاقةأو موته  للولادة

 .الإجرامي السلوك -أ

 الإسقاط أنو  للولادة الطبيعي الوقت قبل الحمل بإنهاء الصيدلي قيام في السلوك الاجرامي يتمثل
 أو يةالأدو مثل  وسائل، عدة باستعمال أو قتله الرحم من الجنين إخراج يستهدف فعل بكل يتحقق

 يتم لتيا طرقف أخرى طريقة بأية أو بالعنف تتسم أعمال أو طرق باستخدام أوأو المأكولات  المشروبات
 المهني اطهنش مع تتلاءم التي الطريقة الأحيان أغلب في يستعمل والصيدلي، هي عديدة الإجهاض بها

 لزعترامثل  الأمعاء في حادة تقلصات تحدث تيال للأدوية استخدامهمن خلال   ويظهر ذلك به ليقوم
 على قتصري لا مطلق جاء وسيلةأن مصطلح  ويتبين ،4المجهضة المواد من ذلك غير إلى والأبهل
 يف الأدوية باستخدام كوني أن يمكنو  البطن على الضغط أو الجرح أو لضربمثل ا المادية الوسائل
 بالقتل هديدهات أو الحامل تخويفمثل  النفسية الوسائل في تتمثل أيضا قدو ، بالحقن الشراب أو أو الطعام

 بالامتناع سمىي ما أو السلبي بالسلوك الإجهاض يقع وأيضا قد ،مفاجئ عليها بشكل الصراخ أو والضرب
   .5الحامل تجويع على سبيل المثال

                                                           
  .989ثابت بن عزة، المرجع السابق، ص مليكة   1
 .920-922 ص طالب نور الشرع ،المرجع السابق، ص 2
 .982-989 ص ، صمليكة ثابت بن عزة، المرجع السابق 3
 .02زينة براهيمي، المرجع السابق، ص 4
 .902أحمد مصطفى علي مصطفى، المرجع السابق، ص  5
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 .الإجرامية النتيجة -ب

 في لجنينا موت حيث يتم الولادة موعد قبل الحمل حالة بإنهاء يرتبط الإجرامية النتيجة تحققإن 
 قابل أو ياح الجنين بخروج الحمل حالة كذلك وتنتهي الحياة، في حقه على اعتداء يشكل وهذا الأم رحم

 الجنين وفاةب الإجهاض ويتحقق الطبيعية، والولادة الطبيعي النمو في حقه على اعتداء ذلك عدوي للحياة
 .1الأم وفاة إلى الإجهاض أدى إذا الحالة ههذ تتمو  إخراجه دونمن   الرحم داخل

 .بين السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية السببية العلاقة -ج

 ناتجة تكان إذا إلا جريمةال عن تقيم مسؤولية الإنسان لا الجزائية التشريعاتمما لا شك فيه أن 
 يسأل عن فلا يةالسبب بالعلاقة العلاقة هذه تسمية على والقضاء الفقه اتفق ولهذا نشاطه، أو سلوكه عن

 ينب السببية العلاقة توفر من لابدعليه و  ،2أو سلوكه نشاطه وبين بينها سببية علاقة توجد لم ما النتيجة
 استخدامب تتحققحيث  ،أو موته للولادة الطبيعي الموعد قبل الرحم من الجنين خروجو  الإجهاض فعل

ي حالة ف أما ،المادي الركن يكتمل النتيجةتحقق  إلى ىأد فإذا إحداثه بنية الإجهاض لطرق الصيدلي
  .3لجزائريا القانون عليه يعاقبا و شروع فيعتبر الإجهاض عملية تتم ولم الإجهاض وسائل استعمل إذا

 .المعنوي الركن -3

 تتوافر أن يأ الإجهاض جريمة عن مسائلته يتم حتى الجاني لدى الجنائي القصد يتوفر أن ينبغي
 بأن الصيدلي معلتوافر  وعليه يستلزم للجريمة، المكون المادي الفعل إلى إرادته باتجاه العمد نية لديه
 ،ن الجزائريفي القانو  الجنائي قصدلل نجد تعريفا  لاو ، النتيجة إحداث إلى إرادته تتجه وأن حامل المرأة

 الذي فعلل الصيدلي بارتكا فإنلهذا  والإرادة، العلم في المتمثلة عناصره الفقه حدد وعلى هذا النحو
 أن جببالإضافة إلى ذلك ي ،ينتفي القصد يجعل المرأة بحمل بدون علمه قعوي جهاضالا عنه ترتبي

ذا الإجهاض، وقوع وقت العلم يتوفر  قترافا بعد به علملكن و  الفعل وقت وجود الحملب جاهلا كان وا 
                                                           

، 2882حسن فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، دون ذكر الطبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  1
 . 920ص 

 .918طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص  2
 ص ،2882 السنة ، الجزائر والنشر، للطباعة هومه دار ،84 ط العام، الجزائي القانون في الوجيز وسقيعة،ب أحسن 3

928. 
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الذي وصفه  دواء باستبدال الصيدلي قام ذا ماإ الأخير هذا أيضا وينتفي القصد، ينتفيأيضا  فهنا الجريمة
وبناء  ،املالح لإجهاض أدى ولكنه الجنين نمو بغرض الفاعلية نفس له ويكون بآخر للحامل الطبيب 
 دواءال ديمفي تق العمد نية لديه تكون وأن الجنائي القصد إلى الصيدلي إرادة تتجه أن لابد على ذلك
بغرض  مجهض دواء اسم على الحاملالمرأة  يدل أنأيضا  من الضروريو  إجهاضها، بقصد للحامل
  .1من جانبه القصد تحقيق

 عن جريمة الاجهاض.   للصيدلي المقررة الجزائية العقوباتخامسا: 

 ليهع ويطبق المحددة قانونا باتة الاجهاض توقع على الصيدلي العقو جريم أركان تحققت إذا
 أصحاب نجد أنها أوردت باستقراء هذه المادةحيث  العقوبات قانون من 182 المادةفي  الواردة حكامالأ

 مهنتهم لتعلق اونظر  التشديد أثناء عليهم القياس مكني فلا الحصر، سبيل على وذكرتهم المهنية الصفة
 لذيا الأشخاص ومن ،مصدر شبهاتو  شك ومحل للعقاب الأمر الذي يجعلهم عرضتا الإجهاض بفعل

 لجريمة رافهاقت عند المادة هذه أحكام نفس عليه تطبق الذي الصيدلي نجد السابقة المادة تطرقت إليهم
   .2تكميلية وعقوبة أصلية عقوبة إلىتنقسم   بدورها  العقوبةكما أن  الإجهاض

 .الأصلية العقوبة -1

 فقد ،أخرى قوبةع بأية تقترن أن دون بها حكمي التي العقوبة تلك على أنها الأصلية العقوبةتعرف 
التي توقع  ليةالأص العقوبةوتتمثل  ، للجريمة المباشر أو الأساسي الأصلي الجزاء لكونها المشرع فرضها
 تتراوح ةمالي وغرامة سنوات خمس إلى سنة من الحبسفي  الإجهاض لجريمة ارتكابه عند لصيدليعلى ا

أيضا و  ،3العقوبات قانون في عليها المنصوص العقوبة زيادة على ،دج 888.988 إلى 888.28 من
 الأحكام يخالف من كلالمطبقة  على   العقوبة بينت الجديد الصحة قانون من 498 المادة أن نجد

                                                           
 .01زينة براهيمي، المرجع السابق، ص  1
 السابق. العقوبات قانون المتضمن 922-22 رقم لأمروالمتمم ل المعدل 89-28 رقم الأمر 2
 من ق.ع.ج. 184المادة  3
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 ستة من بسبالح الاستشفائية العمومية المؤسسات في الايقاف العلاجي للحمل ممارسة بإجبارية الخاصة
  .1دج 888.488 إلى دج 888.288 منمالية تتراوح  وبغرامة سنة إلى أشهر

 .التكميلية لعقوبةا -2

 نص لمشرعاحيث أن  الأصلية، العقوبة إلى تضاف التي العقوبةالتكميلية تلك  العقوبةب يقصد
 من 21 للمادة طبقا وهذا جوازيال طابعال ذات وأخرى وجوبيال طابعال ذات تكميليةال عقوباتال على

 مهنته من لصيدليا حرمان في تتمثل الوجوبي الطابع ذات التكميلية العقوبةويتبين بأن  ،قانون العقوبات
 المادة يف الإجهاض جريمة ارتكاب في وجوبيال طابعال ذات تكميليةال عقوبةعلى ال المشرع فقد نص

 من 21 المادة في عليها المنصوص المهنة ممارسة من الحرمان والتي تتضمن ،نفس القانون من 182
 من 182 ةالماد في تطبيقها على النص تم ذلك غمر لكن و  إلغائها تم المادة هذه غير أن ،القانون نفس
 من اضالإجه جريمة ارتكاب حالة فيفإنه  ونتيجة لذلك ،هذا الإغفال تدارك يجب هذالو  القانون نفس

 والممرضات والممرضين والصيادلة الأطباء بينهممن والذي  182 المادة في إليهم المشار الأشخاص حدأ
 من موحرمانه مبمنعه تقضي التي بالعقوبةأيضا  مد من الحكم عليهولاب أصلية، عقوبة تهمعقوب تكون

 في ةالتجار  وعن الصيدلانية عمالالأ ممارسة عن الصيدلي توقيف يجبعلى اثرها و  ممهنته ممارسة
 .2الأدوية وباقي المواد الصيدلانية

 الحكم يخالف من كل:'' أن على العقوبات قانون من 182 المادة نصت وعلى هذا الأساس فقد 
 ستة من بالحبس يعاقب 182 المادة من الأخيرة الفقرة بمقتضى مهنته ممارسة من بحرمانه اضيالق

 ''  3...دج ألاف 988.888 إلى 28.888 ألف من وبغرامة الأكثر على سنتين إلى الأقل على أشهر

                                                           
من هذا القانون المتعلق  20على أن" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة  99-90من قانون الصحة  984تنص المادة  1

( أشهر إلى سنة 2بإجبارية إجراء إيقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسسات العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة)
 ."488,888دج إلى  288,888( وبغرامة من 9)
 .20، ص 2891الواقعة على نظام الأسرة، دون ذكر الطبعة، دار هومه، الجزائر،  سنة عبد العزيز سعد، الجرائم  2
من ق.ع.ج على أن:" كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة  182تنص المادة  3

إلى  28,888رامة من يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبغ 182الأخيرة من المادة 
 ".دج988,888
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 لىنص ع  المشرعحيث أن  الجوازي الطابع ذات تكميلية كعقوبة عتبري الإقامة من المنعأما 
 وهذا سنوات خمسال تفوق لا لمدة الإقامة من منعه في تتمثلوالتي  للصيدلي جوازيهال تكميليةال عقوبةال

 من المنع أن على المادة نفس من 89 الفقرة صتقد نف العقوبات، قانون من 92 لمادةحسب نص ا
 وادم في سنوات مسخ مدته تفوق أن يجوز ولا ،الأماكن بعض في عليه المحكوم تواجد هو الإقامة
 عقوبةالفإن هذه  وعليه ذلك، خلاف على القانون ينص لم ما الجنايات مواد في سنوات وعشر الجنح

 الممنوع الشخص يعاقب أن على الثانية الفقرةقد نصت ف يجوز مصطلح استخدم المشرع لأن اختيارية
 ،1منها تملص أو الإقامة منع ابيرتد حدأ خالف إذا سنوات ثلاثة إلى أشهر ثلاثة من بالحبس الإقامة من

 182 لموادل طبقا به المحكوم المنع يخالف من كل" :أن على 191 المادةفقد نصت  إلى جانب ذلك
 988,888 إلى 28,888 من وبغرامة سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب 192و 199و 2 فقرة

  .''2العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار

 .التشديد ظروف -3

 صاحبتف الظروف المشددة للعقوبة على أنها تلك الظروف الشخصية أو الموضوعية التي عر ت
ظرا لصفة عنها تشديد العقوبة سواء ن يترتب وبالتالي  ،صفتهافي تغيير  ينتج عنهاوالتي  ،الجريمة

ن و  ،3الجريمة وقامت بتغير وصفهامست التي  أو للظروف الموضوعية القائم بهاالشخص   من غرضالا 
 إليه المؤدية ائلوالوس بالطرق ودرايته ،ممارسته للإجهاض سهولة إلى عودي الصيدلي على العقوبة شديدت

هكذا ، 4يدلةالص مهنة عليهم تلزمها التي والعلمية الفنية والأصول القوانين تجاوز مع إخفائه وسهولة
 الجريمةب ائمالق تمكن علمية صفة فهيلهذا  العقوبة تشديد إلى تؤدي الصيدلي صفةيمكن القول بأن 

 في غير علمه غليست الذي الصيدليعلى سبيل المثال  ،الجريمة لتنفيذ فنيةال تهوخبر  هعلم باستغلال
لى تشديد العقوبة إ تؤدي الصفة هذه قيام وبناء عليه فإن  ،القانونية التي يلزم عليه استغلالها الأغراض

 انيالج أن ثبت إذا: "بقولها المشدد الظرف على باتقانون العقو  من 182 المادة نصتقد ف على الجاني 

                                                           
 .04-01 ص ، صالسابق المرجع عبد العزيز سعد،1
 192و  199و 2فقرة  182كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد ''  :ج على  أن.ع.من ق 191تنص المادة  2

 ".اتين العقوبتيندينار أو بإحدى ه 988,888إلى  28,888يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
 .229مليكة ثابت بن عزة، المرجع السابق، ص  3
 .919طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص  4
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 هاعلي المنصوص الحالة في الحبس عقوبة فتضاعف ،184 المادة في إليها المشار الأفعال عادة يمارس
 .''1الاقصى الحد إلى المؤقت السجن عقوبة وترفع الأولى الفقرة في

 من أو عاديا كان سواء خصالش اعتياد يراد بهظرف مشدد والذي  الاعتياد كذلك وقد يشكل
 يراد ولا الإجهاض، عمليةعلى ممارسة  العقوبات قانون من 182 المادةفي   الأشخاص الذي تم ذكرهم

 عالهذه الأف عادة يماس أن به قصدوانما ي الإجهاض جريمة بحكم عليه حكم أن سبق الذي العود به
 المنصوص الحبس عقوبة فإن ولهذا لالأفعا هذه مارس أن سبق قد الجاني أن ثبت نأو  ،قانونالمخالفة لل

 قصىالأ الحد إلى المؤقت السجن عقوبة وترتفع ،تتضاعف قانون العقوبات من 184 المادة في عليها
 إذا جناية الإجهاض جريمة المشرع جعلقد ف ،نفس القانون من 182 المادة نص طبقا لما ورد في وهذا

 من غيرت لا الجاني صفةحيث أن  ،للجنايات المحددة وبةبالعق يعاقبلذلك  ممارستها الصيدلياعتاد 
نما حالة الاعتياد هو الأمر الذي يغير من وصفها  الجريمة وصف  .2وا 

 حسب ما ورد في وهذا الحامل موت إلىالإجهاض   أدى إذاعلى الصيدلي  عقوبةال تشتدأيضا و 
ذا:" أنه على نصت التي العقوبات قانون من 82 فقرة 184 لمادةا  تكونف الموت إلى الإجهاض أفضى وا 

 إلى يالمفض الإجهاضنتيجة لذلك فإن و  ،"سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت السجن العقوبة
تعد جريمة طلق من هذا المنو  خطأال قتلال وليس العمدي والجرح الضرب بمثابة هو الحامل موت

 عقوباتال زيادة على توقيع سنة، عشرين إلى سنوات عشر منالقانون  عليها عاقبي جنايةالإجهاض 
 .3الاقامة من والمنع المهنة مزاولة من المنع في التي تتمثل  التكميلية

 دموا إعطاء جريمة إما المستعملة وسيلةوفقا لل يشكل الأوصاف تعدد حالة في الإجهاضأما 
ما بالصحة ضارة  من 224 ادةالم فيالمشرع  اعليه وعاقب ذي نصال يالعمد والجرح الضرب جريمة وا 
 التي القانون نفس من 12 المادة في الواردة القاعدة تطبيق لابد منف مخالفة، تكن لم ما العقوبات قانون

 صفو حيث أن  ،الأشد بالوصف أوصاف عدة يقبل الذي الواحد الفعل يوصفلابد أن  أنه على أظهرت

                                                           
 184إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة : '' ج على أن.ع.من ق 182تنص المادة  1

 ".ىولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصفتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأ
 .221مليكة ثابت بن عزة، المرجع السابق، ص  2
 .18زينة براهيمي، المرجع السابق، ص 3
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 بالصحة ضارة مواد إعطاء وصف من أشد القانون، نفس من 89 فقرة 184 المادة في الوارد الإجهاض
 .2221 المادة في عليها المعاقب

 المشرع نجد أنف قانونية،شرعية  بحماية يتمتع أمه بطن في وهو لجنينا في الأخير أن نخلص
 لمرتكبةا المشروعة غير الأفعال من للجنين الجنائية الحمايةعلى  العقوبات قانون في نص الجزائري
 وقد، الخطرب حياته تهديد أو الأم رحم من طرده أو ترتب عنها وفاتهي والتي الصيدلي جانب من خاصة
 على 182 المادة في الخاصة الصفة وأورد الصيدلي صفة لديه توفرت إذا الجاني على القانون شدد
 أن بدلا الصيدلي مسؤولية أن غير الصحة، مهني كل على العقوبة نفس ونص على الحصر سبيل
 التي يةالأدو  طريق عنخاصة  الإجهاض عملية تسهل التي الجهةبمثابة  يعد لأنه غيره من أشد تكون
 هاضالإجفيها  يكون التيوهي  واحدة حالة في إلا الإجهاض يجيز لم أنه إلى جانب ،ببيعها يقوم

 لسلطاتا وبعلم علنيا يكون وأن مختص، جراح أو طبيب بشرط أن يمارسه الحامل حياة لإنقاذ ضروريا
 .الاستشفائية العمومية المؤسسات في ممارسته يتم وأن المختصة

  .الرسمية الخاصة بالأدوية المحرراتالفرع الثالث: جريمة تزوير 

 :''من قانون العقوبات التي نصت على أن 202لقد عرف المشرع العراقي التزوير في المادة 
مادية ى الطرق البقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدالتزوير هو تغيير الحقيقية 

 '، 'والمعنوية التي بينها القانون، تغيرا من شأنه إحداث ضررا بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص
عريفات لهذا فقد عرفه الفقه الجنائي إلى عدة تإلى تعريفه  المصريطرق المشرع الجزائري و يتلم  بينما 

شأنه أن  ي اعداد المحرر مما يسبب تغييرا منبغرض الغش فبأنه يعد تغيير للحقيقية  ،والتي من بينها
ع جريمة التزوير عرف المشر  9112-12وبعد تعديل قانون العقوبات الفرنسي رقم ، 2ينتج عنه ضرر

على أنها كل تغيير احتيالي للحقيقة من شـأنه أن يحقق ضرر وينجز بأية وسيلة ، 9-449في المادة 
عن الأفكار يكون موضوعها أو آثارها إقامة الدليل على كانت ويقع على محرر أو أي دعامة للتعبير 

نوفمبر  20وعرفت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  ،ذات نتائج قانونيةالحق أو على واقعة 

                                                           
، ص 2882سنة  ، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر، 89ج  ،، الوجيز في قانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة 1
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ون سبب من شأنه أن يك ،التزوير على أنه كل تغيير وتحريف للحقيقة في مستند أو محرر 2882سنة 
وأكدت على شرط الضرر ، 1بات حق أو واقعة وتترتب عنه نتائج قانونيةفي الضرر للغير يسعى إلى إث

كما  :حيث نصت على أنه 2882ديسمبر سنة  29في جريمة التزوير من خلال قرار لها الصادر في 
ليه الشخص فإنه لا يوجد تزوير يعاقب ع ،استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا

 .2ت الوثيقة المزورة أو المقلدة ضررا حالا أو محتملا للغيرإلا إذا أحدث

ويعرف  ،يعتبر النموذج القانوني لجريمة التزويربينما المحرر الذي يقع عليه السلوك الاجرامي 
ولا  ،إليها من شخص إلى آخرينتقل من خلالها الفكر لدى النظر بأنه كل مسطور يشمل على علامات 

كون فقد ت  ،بغض النظر عن نوعها مكتوبا بلغة محددة أو بمادة معينة يشترط في أن يكون المحرر
مصنوعة من الورق أو الحجر أو الخشب أو الزجاج أو الجلد أو القماش إلى المادة التي كتب عليها 

بمعنى أن المحرر هو بمثابة وثيقة تتضمن عبارات أو علامات لها مقصود متكامل لمجموعة  ،غير ذلك
لا يعد كل مكتوب محررا على سبيل المثال و  ،أو أشخاص محددينصدر عن الشخص الأفكار التي ت

وبخصوص تعريف ، 3التي يمكن استخدامها بشكل شفاهي مثل البلاغ الكاذباستخدام الوسائل المادية 
الرسمية  تبديل الحقيقة في المحررات أو السجلاتالتزوير في المحررات الدوائية فيمكن أن نعرفه على أنه 

تي تخص الأدوية سواء بوسائل التزوير المادية أو المعنوية بغرض التستر على جميع الأعمال الغير ال
ر كباقي الجرائم المرتكبة من الصيدلي تستوجب توافوعليه هذه الجريمة  ،المشروعة التي تخص الأدوية

  .ى مرتكبهاعقوبة علوالتي تتمثل في الشرعي والركن المادي والمعنوي وبتحققها توقع ال ،أركان معينة

  .بالأدوية الخاصة الرسمية المحررات تزويرأركان جريمة أولا: 

ن يكون أالجاني الذي يشترط المشرع الجزائري كن الشرعي في هذه الجريمة في صفة يتمثل الر 
 ،عمل المحرر أو السجل المزور الذي هو على علم بهالفاعل صيدليا مختصا أو أي شخص آخر مست

                                                           
عن المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية للمحكمة  2882-99-20الصادر بتاريخ  111188القرار رقم  1

 .222، ص 2882العليا، العدد الثاني، لسنة 
 للمحكمة القضائية لةالمج الجنائية، الغرفة العليا، المحكمة عن 2882-92-29الصادر بتاريخ  222128 رقم القرار 2

 .212، ص 2889الأول لسنة  العدد العليا،
، 82صبحي محمد أمين، الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحررات، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، ع  3

  .22، ص 2892جامعة الجيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، الجزائر، سنة 
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ا طبقا لنص وهذ ،سبة في حالة الادلاء بالتقارير غير الحقيقية أو مشاهدة لواقعة لم يشهدهاوكذلك بالن
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو ''  :من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أنه 294المادة 

، 1ظيفته...ية و أو الرسمية أثناء تأد ،موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  :''من نفس القانون على أن 292كما نصت المادة 

دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أما الموظف بتقرير يعلم  ،988.888إلى  28.888من 
... كل من استعمل  :''من نفس القانون على أن 290وأيضا نصت المادة ، 2''أنه غير مطابق للحقيقة

مية أو المحررات الرسكن القول بأنه لقيام جريمة التزوير في موبالتالي ي''،  3الورقة التي يعلم أنها مزورة
من جانب شاهد أو شخص أدلى بشهادته أمام الموظف وهو على  ،يقع فعل تغيير الحقيقة العمومية أن

ه يرتكب فإنولهذا  ،لتي يعلم أنها مزورةقة اعلم أن ذلك غير مطابق للحقيقة أو أي شخص استعمل الور 
ورقة رسمية أو عمومية أو يكون شاهدا أو مستعمل حيث لا يكون التزوير  لتزوير كل من يقوم بصناعةا

 .4إلا ماديا

بينما الركن المادي خاص بهذه الجريمة فيتمثل في تغيير حقيقة المحرر بإحدى الوسائل التي 
كن في محل التزوير حيث أدرج قانون العقوبات ، ويتمثل هذا الر ضررنص القانون عليها وتؤدي إلى 

أنه يجب في جريمة التزوير أن يتم تغيير للحقيقة الحاصلة في المحرر  290إلى  294من المادة 
ويشترط أن يتخذ شكل الكتابة أو العبارات الخطية ولابد أن يكون مصدر المحرر ظاهر فيه  ،الرسمي

لا انتفت عنه هذه ا وأن يتم من خلال التزوير تغيير الحقيقة الذي يقصد به الفعل الاجرامي  ،لصفةوا 
الذي يقوم به القائم بالتزوير المحررات الذي لا يقوم إذا كانت الحقيقة هي التي تم كتابتها في المحرر 

ضروري لكما يعتبر الضرر العنصر ا ،ولابد أن تتم تغيير الحقيقة بالطرق التي حددها القانون ،الرسمي
  .5في جريمة تزوير المحررات الرسمية فإذا انعدم الضرر انتفى التزوير ولو تحققت جميع أركانه

مية توافر القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات الرس الركن المعنوي فإنه يستلزموفيما يخص 
رر أو السجل في المحالذي يجب توفره لدى الجاني بأنه يغير الحقيقة  ،الخاصة بالأدوية بتحقيق العلم

                                                           
 من ق.ع.ج. 294المادة  1
 من ق.ع.ج.  292المادة  2
 من ق.ع.ج. 290المادة  3

4 https://www.droit7.blogspot.com  92:88 بتاريخ 82-89-2829 على الساعة 
5 https://www. droit7.blogspot.com  91:11 بتاريخ 98-89-2829 على الساعة 
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ن يتوفر لديه ويجب أ ،الرسمي المتعلق بالأدوية فإذا كان يجهل بذلك فينعدم القصد ولا تقوم مسؤوليته
ستوجب أما الارادة فإنه في ،يؤدي إلى الحاق الضرر بالمصلحة العامة أن تغيير الحقيقةفي  العلم كذلك

فإذا  ،لوك الاجرامي لتغيير الحقيقة بإرادته الحرةلتحقق القصد الجنائي العام لدى الجاني أن يرتكب الس
صد الجنائي أما الق ،الجزائية لا تقوم عن هذه الجريمة فإن مسؤوليتهارتكب السلوك بسبب قوة أو اكراه 

والذي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى استخدام المحرر أو السجل  كعنصر أول الخاص فيتمثل في الغش
توقيع  تمنح للتزوير الخطورة التي تسببفهذه النية  ،المزورة فيما زور من أجلهالرسمي الخاص بالأدوية 

أما العنصر الثاني فيتضمن أن القصد الجنائي يتحقق من وراء تغيير الحقيقة في  ،العقاب على الجاني
رسة االمحررات والسجلات الخاصة بالأدوية عن طريق اخفاء التصرفات التي مست هذه الأدوية قبل مم

مثل قيام الفاعل بتغيير كمية الأدوية المحددة في سجل الحبوب بغرض لتزوير أو تمهيدا لارتكابه، ا
           .1اخفاء الكمية التي أخرجها من المركز الصحي إلى صيدليته الخاصة لكي يبعد الشك عن الجهة الرقابية

 92 س قضاء المدية بتاريخومن الجانب القضائي فقد أيدت المحكة العليا القرار الصادر عن مجل
وفي  ،القاضي الحكم المستأنف وتعديله من خلال جعل عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ 2882أفريل سنة 

الحكم المستأنف وهذا بسبب تهمة تزوير واستعمال المزور الذي نص وعاقب  دالدعوى المدنية تم تأيي
تزوير محررات عرفية طبقا للمادة يدلي بجريمة ولهذا تم إدانة الص، 222عليه قانون العقوبات في المادة 

 .2من نفس القانون 228

   .بالأدوية الخاصة الرسمية المحررات تزوير جريمة عقوبة ثانيا: 

من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد على القاضي  292و 294لقد نصت المادتان 
رات العمومية أو الرسمية أثناء ممارسة والموظف أو الضابط العمومي الذي يقترف تزويرا في المحر 

 فالعقوبة المشددة تم توقيعها حسب اقتراحيث أن هذه ، ائل التزوير المادية أو المعنويةالوظيفة بوس
نما في اساءة استعم ،الموظف لجريمة التزوير أثناء تأديته لوظيفته ال والعبرة ليست بصفة الجاني وا 

الذي لا يقع إلا بوجود هذا الشرط ، 292لمنصوص عليه في المادة عنوي اإلى جانب التزوير المالوظيفة 

                                                           
 .921-929-992 ص أحمد هادي السعدوني، المرجع السابق، ص 1
عن غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العليا، العدد  2898أفريل سنة  21الصادر بتاريخ  281211القرار رقم  2

  .2898، سنة 82
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لذلك فإن الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية الاستشفائية يعد موظف وتطبق  ،أثناء تحرير المحررالواقع 
 .1عليه عقوبة الاعدام طبقا لأحكام المادتان السابقتان

تبر ممارس لمهنة حرة ولا يعو يعد كما أن الصيدلي الذي يمارس مهامه في صيدليته الخاصة فه
من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى  292وقد بينت المادة موظفا، 

دج التي توقع على كل شخص  2.888.888دج إلى  9.888.888عشرين وعقوبة الغرامة المالية من 
د أو سواء بالتقلي ،في المحررات الرسمية الذين قاموا بارتكاب التزوير 292بخلاف المعينين في المادة 
وكذلك من خلال اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات  ،تزييف الكتابات أو التوقيع

و الوقائع أ توأيضا بإضافة أو اسقاط أو تزييف الشروط أو القرارا ،في هذه المحررات لاحقاأو اقحامها 
 ،وقد يتم عن طريق انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها ،ثباتهالقيها أو االتي أعدت هذه المحررات لت

لشخص اوعليه فإن المشرع الجزائري قد حدد طرق التزوير الواقع على المحرر الرسمي الذي يرتكبه 
وتشترط هذه الجناية إلى جانب الأركان  ،الذي ليس موظف عمومي ويرتكب الأفعال المذكورة سابقا

 ، ومن خلال ما تقدم2المحررات أن يتم التزوير في محرر رسمي وأن يكون ماديا العامة لجريمة التزوير
 ،بأن التزوير المحررات الرسمية الخاصة بالأدوية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات يظهر

اتها عوالتي لم يتطرق اليها المشرع الجزائري في قانون الصحة بالنظر لخطورتها التي كان لابد عليه مرا
                    من يمارسها. وتحديد العقوبات الموقعة على كل

 .المبحث الثاني: مسائلة الصيدلي عن الجرائم الواردة في القوانين الخاصة

ون وأيضا تلك الواردة في قانالتي تمس مهنة الصيدلة بين المشرع الجزائري مختلف الجرائم  
لك التي نين مكملة له خاصة تإلى جانب اصداره لقوا ،الجزائيةالعقوبات التي تقيم مسؤولية الصيدلي 

بشر حيث أن العديد من الوالتي من بينها جريمة التجارب الدوائية  ،الاعتداء على الأدويةجرائم  تظهر
لدوائية التجارب اوبعدها أصبحت  ،أقصى التجارب الطبية على يد الأطباء تعرضوا إلىعلى مر الزمن 
لة مما قد ترتب خطرا على البشرية في حام بها العلماء والمختصين في مجال الدواء يهتضرورة حتمية 

ا في مواجهة ومكافحة الأمراض كالملاريوللتجارب الدوائية دور في التقدم  ،مخالفة الأنظمة الخاصة بها

                                                           
  .من ق.ع.ج 292و 294 تانالماد 1
 من ق.ع.ج. 292المادة  2
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هذه  والبعض من ،91والأنفلونزا وخاصة في الوقت الحالي التي أصبح لها دور كبير في فيروس كوفيد 
التجارب لا تمس المرضى فإنها تجرى على الأشخاص السليمين والتي تسعى إلى المنفعة العلمية والمادية 

ة العلمية التي تجرى على الشخص السليم هي دقيقذلك لأن التجارب  ،والتي عرضت الكثير إلى الخطر
نما تكون الرغبة علمية وت  ،عامةحقيق المصلحة الللغاية لا يكون للشخص المتطوع مصلحة مباشرة وا 

ية لحماية خضاع التجارب الدوائلهذا تم ا العلاجية فهي تمارس على المريض بهدف شفائه بينما التجارب
حيازة ب قيامه في حال القانون  وأيضا يعاقب، 1التي تقيم مسؤولية الصيدلي في حال المساس بهاجزائية 

 .2الدوائيوالفساد ماية المستهلك من الغش وهذا لح اأو استرداده الأدوية المغشوشة أو الفاسدة

وقد يساهم الصيدلي في التلاعب في سعر الدواء عن طريق بيعها بغير سعرها المحدد الأمر 
ي يجعله عرضتا للمسائلة نتيجة لتجاوزه بالنزاهة في ممارسة التجارة والنصوص المنظمة في هذا الذ

للصيادلة في التعامل في المواد ذات الطبيعة  كباقي المشرعينوأجاز المشرع الجزائري ، 3الخصوص
والمؤثرات العقلية المستعملة في صناعة المستحضرات الصيدلانية أو بيعها للمستهلكين بهدف  الخطرة
اطار شرعي لهذا تم وضع ضوابط قانونية  حيث يجب أن يتم ذلك في ،الغض العلاجي منهاتحقيق 

الانساني إلى جانب منع التعامل في المواد ذات الطبيعة  لكي لا تخرج عن غرضهامنظمة للتعامل فيها 
العقوبات الخاصة بها في المطلب و  بحث عن جرائم الاعتداء على الأدويةنومما تقدم سوف ، 4السامة
    .الواردة على المخدرات والمؤثرات العقلية في المطلب الثاني نبين الجرائم ثم ،الأول

  .بها ى الأدوية والعقوبات الخاصةالمطلب الأول: جرائم الاعتداء عل

على المصلحة محل الجريمة والتي يعاقب الصيدلي المسؤول توجد جرائم أكثر خطورة وجسامة       
والتي من بينها جريمة تجريب ، 5عنها بأشد العقوبات نتيجة  الضرر الجسيم الذي يمس مستهلك الدواء

 ذلك لا يمنعها من المخاطر التي تحصلالتجارب فإن هذه حيث أن بالرغم من فوائد وايجابيات الأدوية 

                                                           
ر وائية، دراسة مقارنة، المجلة العربية للنشرحمه متعب سلطان العدوان، الحماية الجزائية لجسم الانسان من التجارب الد 1

 .  212، ص 2828، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح، الأردن، سنة 22العلمي، ع 
 .922محمود أحمد المبحوح، المرجع السابق، ص  2
 .249صالحة العمري، المرجع السابق، ص  3
 .22إبراهيم عتاني، المرجع السابق، ص  4
 .949السعدوني، المرجع السابق، ص أحمد هادي  5
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 يةالتجارب الدوائية غير العلاج المشاكل وتتمحور ،ضرر الذي يلحق بهمللعلى الخاضعين لها نظرا 
البدنية العقلية للشخص الخاضع لها من الاعتداءات والمخاطر المحتملة التي حول الزامية توقيع الحماية 

ن الفائدة العلمية بغرض اشباع رغبة علمية تجريبية دو ربة أو المبالغة في التجسوء استخدام تنتج عن 
واختلفت معظم التشريعات العربية على مشروعية التجارب الدوائية غير العلاجية لهذا فتم سن  ،ذلك

لا تقوم المسؤولية على القائم بها وتعد الأدوية من أهم مراحل العناية ، 1ضوابط لابد من احترامها وا 
 ونجاحه في التشخيص والعلاج يتوقف غالباعلى الأدوية  بية لأن العمل الطبي يعتمد في الأغلبالط

حيث أن التعامل بها الغير المنظم من الجانب القانوني قد يشكل  ،على تحديد واستخدام الأدوية المناسبة
سب ح ايرادهأحكام خاصة بتصنيعها أو است لهذا نظم المشرع الجزائري ،على صحة الأفرادخطورة 

ر سواء مجهولة المصدر أو غي حيث جعل حيازة أدوية مغشوشة ،المعايير والأصول العلمية الصيدلانية
تشكل جريمة مهما كانت الحيازة من شخص مرخص له أو غير مرخص  اأو استيراده معترف بمصدرها 

 .2له بذلك

هذه ة على الشخص القائم بكما أن بيع الأدوية بغير سعرها القانوني يرتب المسؤولية الجزائي
لأن القانون يسعى إلى حماية المستهلك من بعض الأفعال التي يقوم بها  ،الجريمة خاصة الصيدلي
ومن هذا ، 3تحقيق ربح غير مشروع على حساب المرضى التي تكون غايتهاالمنتجين والبائعين للدواء 

كل مغشوش بش ادوية وحيازتها واستيرادهالمنطلق يجدر بنا دراسة كل من الجرائم المتعلقة بتجريب الأ
 بيعها بغير سعرها المحدد قانونا.بالإضافة إلى 

  .جريمة التجارب الدوائية الفرع الأول:

هدف ب أو الفنية التي يتم اجرائها بغير ضرورةتعرف التجارب الدوائية بأنها تلك الأعمال الطبية 
 بها أيضا الأعمال والاجراءات التي تؤديويقصد  ،يةأو لخدمة المجال الطبي والانساناشباع رغبة علمية 

أنها ويمكن تعرفها كذلك ب ،إلى كشف الحقيقة أو المعطيات العلمية أو مدى اختبار صحة شخص معين
ة أو فنية أو علميبهدف جمع معطيات انحراف عن الأصول الطبية الفنية والعلمية المتعارف عليها 

                                                           
 .242رحمه متعب سلطان العدوان، المرجع السابق، ص  1
عمار عباس الحسيني، أحمد هادي عبد الواحد، دراسة مقارنة: جريمة حيازة أدوية طبية غير معترف بمصدرها، مجلة  2

 .142، ص 2892، بابل، العراق، سنة ، جامعة بابل، كلية القانون89المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع 
 .211بوعبد الله مسعود، المرجع السابق، ص  3
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لمريض الطبيب الباحث بممارستها على العلوم الطبية التي يقوم بغرض تطوير ا ،اكتساب معارف حديثة
 مل علىشحيث يأكثر دقة  أنه هذا التعريف ويبدوتجريب أثر دواء معين،  بغرضأو الشخص المتطوع 

الدراسات استعمل مصطلح  المشرع الجزائريو ، 1المريض والسليم التجارب التي تقام على الشخص
البحث في طب فقد اعتبر أن  ،99-90طبية في تعديل قانون الصحة رقم بدلا من التجارب الالعيادية 

 ،الأحياء يتمثل في إجراء دراسات على الشخص بغرض تطوير المعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية
إلى  ،وكذلك العلاجية وتحسين الممارسات الطبية وتختص في الدراسات العلاجية والتشخيصية والوقائية

 .2أيضا لها اختصاص في الدراسات الوبائية خاصة الصيدلانيةو  الحيوي والتوفر التكافؤ دراسة جانب

ارستها في عدة نصوص قانونية وذلك نتيجة خطورتها على الفرد ونظم المشرع ضوابط مم
وبدوره المشرع المصري لم يميز بين التجارب العلاجية وغير العلاجية التي هي الدوائية فقد  ،والمجتمع

ر لا يمنع الدستو فإن وبخصوص التجارب الدوائية  ،اجراء التجارب الطبية التي تسعى إلى العلاجأجاز 
بر عمل تعت لهذا فإن ممارسة التجارب العلمية والطبية ،اجراء التحارب الدوائية على الشخص السليم

قام ت ضوابط قانونية للتجارب التي تم وضع، وقد مشروع بشرط الحصول الرضا الصريح من الشخص
وكان  ،كسد لنقص التشريعي المنظم لهذه الأفعال بصدور مشروع قانون التجارب السريريةفي مصر 

 2892خر سنة ، وقد اقترح مشروع آ2882لصادر سنة لها هو الخاص بالتجارب اأول قانون منظم 
تحكم البحث و  على التجاربلهذا فإنه مجموعة من القوانين الدولية تطبق  ،لكن كل منهما لم يتم اصداره

               .3المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي الوزارية واللجان تالعلمي إلى جانب القرارا

وفي فرنسا فإنه قبل إجراء أي تجربة سريرية لابد من تقديم برتوكول الدراسة إلى هيئة تسمى لجنة 
ص وأيضا ن ،ة المشاركينولهذا يجب احترامه لأن دوره يتمثل في ضمان سلام CPPحماية الأشخاص 

مراعاة في البحوث السريرية أهمية البحث من خلال المعادلة بين الأهداف التشريع الفرنسي على إلزامية 
بغرض الحصول على موافقة الهيئة  ،والوسائل المستخدمة أو نوعية المعلومات المقدمة إلى الأشخاص

مثلي لف برنامج المركز من مهني الرعاية الصحية ومويتأ ،والالتزام ببدء التجربة السريريةبشأن العملية 
ت علم اخصائي في أخلاقياالمرضى حيث تضم كل لجنة موظفان قانونيان وأخصائي نفسي واجتماعي و 

                                                           
 .248رحمه متعب سلطان العدوان، المرجع السابق، ص  1
  .من ق.ص.ج 122المادة  2
 .242-244ص  رحمه متعب سلطان العدوان، المرجع السابق، ص 3
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قديم مرقيين القائمين بالتجارب ت، وموازاة مع غرض اللجنة العلمية لحماية الاشخاص يجب على الالأحياء
تساهم في الأخيرة  وهذه ،ANSM))الوكالة الوطنية لحماية الأدوية لف لطلب الحصول على الإذن من م

 مكان ذا كانإوتراقب أيضا ما  ،في البحث قبل اتخاد القرارتقييم سلامة ونوعية المنتوجات المستخدمة 
 لمكاناما سوف يستلزم طلب تصريح خاص من  البحثتنفيذ التجارب السريرية يتناسب مع متطلبات 

 ،رية في أوروباالسرييجوز تقديم طلب وحيد للحصول على إذن بالتجربة و  ،دة الجنسياتوللدراسات المتعد
يمكن  2881وهذا الاجراء الذي ينسجم مع ارادة المتبرع وهو اجراء جديد الذي أقيم في أروبا سنة 

ة في مختلف وبنفس الطريق ،بالتجارب الطبية أو السريرية في آن واحدللمرقيين المختصين التصريح 
الميزة  اأمو  ،الوكالة الصحيةدول الأعضاء بفضل هذا الاجراء حيث تقديم ملف واحد بإرادة المتبرع إلى 

، 1سطالتي قد تكون طويلة في بعض البلدان واتباع اجراء مبالرئيسية في ذلك هي تقليص أوقات الموافقة 
الصيدلاني  المرقي مسؤولية يشكل جريمة تقيموعليه فإن الاخلال بالضوابط المنظمة للتجارب الدوائية 

 .القائم بها

   .الدوائية التجاربأركان جريمة أولا: 

 اختبارحث أو بوالتي تتمثل في كونها عبارة عن  بمجموعة من الخصائص التجربة الدوائيةتتميز 
 ،أو مكتسبة سواء كانت وراثية سريرية لدراسة مختلف الأمراضعلاجية أو تطبيقات بيولوجية لأدوية طبية 

لحصول على ا الصحية بغرضله بشرط احترام سلامته على البشر لتقديم العلاج  حيث تقع هذه التجارب
لتي الأصول العلمية والفنية ا مع هذه التجارب تتناسبولابد أن  ،حديثة لعلاج أمراض مختلفةالأدوية 

ستوجب كامها يعد جريمة تأحأو الدراسات العيادية خرق لهذا فإن التجارب الدوائية  ،تحكم الأصول الطبية
جرامي يتمثل في السلوك الاحيث أن الركن المادي ، ركانها لتوقيع العقوبة على المسؤول عنهاتوافر أ

 لممارسة عملية التجارب علىالذي نص عليها المشرع ويتحقق في حالة الاخلال وعدم اتباع الشروط 
صت حيث ن ،ذ رضى الشخص الخاضع لهابدون أخوقد يتضمن في اجراء الدراسات العيادية  ،الأدوية
الدراسات العيادية إلا إذا عبر لا يمكن اجراء  :''من قانون الصحة الجزائري على أن 102المادة 

هم ممثلوهم الشرعيون عن موافقتالأشخاص المستعدون للخضوع للدراسات العيادية، أو عند تعذر ذلك 

                                                           
1 Marion Berthelemy, L’évaluation du rapport bénéfice/risque des médicaments en Europe, étude d’un cas 

pratique avec un traitement contre la sclérose en plaque, pour obtenir le diplôme d’état de docteur en pharmacie, 

université de lorraine, faculté de pharmacie, Nancy, France, année universitaire 2013-2014, P 28.    
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من طرف الطبيب الباحث أو الطبيب الذي يمثله  الحرة والصريحة والمستنيرة، كتابيا وبعد اطلاعهم
 :لاسيما عن

بدائل متوقعة والالصعوبات والأخطار اله ومدته والمنافع المتوخاة منه و الهدف من البحث ومنهجيت -
 الطبية المحتملة،

حقهم في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم في أي وقت دون تحمل أي مسؤولية ودون  -
رع يعد شرط أو المتب نستنتج من خلال هذه المادة رضا الخاضع للتجربة ،''تكفل العلاجي بهمالمساس بال

 ،وفي حالة عدم قدراه عن التعبير عن إرادته يمكن للمثل الشرعي أن يتولى ذلك ،أساسي للعمل التجريبي
يقدم الباحث أن  علىولابد أن يكون الرضا حر وصريح ومتبصر وطريقة التعبير عنه يكون بشكل كتابي 

 ،مليةوالفوائد التي قد تترب على هذه العوالمدة التي ينجز فيها  ،للمتبرع الهدف من البحث وخطواته
وأيضا يذكر له الصعوبات والأخطار التي قد تلحق به بسببها والبدائل التي يلجأ إليها في حالة وقوع 

دون  تى أرادمأن يسحب رضائه في أن يرفض أن يمارس عليه التجربة البحثية و ويجوز للمتبرع  ،ذلك
ويجب كذلك الحاق ، 1أن يسأل عن ذلك مع استمرار تقديم العلاج له خاصة في حالة حصول أضرار به

ة وتطبق هذه الأخيرة على موافق ،الخاص به إلى بروتوكول الدراسةرضا الشخص بالدراسة العيادية 
 .2قتجارب الدوائية بشكل متكرر في نفس الو اللجوء إلى التالذي لا يجوز له  الخاضع للتجربةالشخص 

لا يجوز  :''على أنه 28في المادة  2894في الدستور المعدل لسنة وقد نص المشرع المصري 
إجراء أي تجربة طبية علمية على إنسان بغير رضائه الحر الموثق وفقا للأسس المستقرة في مجال 

 التالي اشترط المشرع الرضا الحر للشخص الخاضعوب ''،العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون
كما أكد ميثاق هلسنكي بأنه لا يسمح  ،وأن يكون موثق الأمر الذي يدل على مدى حرمة الجسدللتجربة 

ب موافقته وله الحق في سح ،وهو حر في إرادتهبإجراء التجربة إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الشخص 
ويجب  ،عيوب كالغلط والتدليس أوالغش والإكراه واستغلال أن لا يتخلله ومعنى حرية الرضا ،متى شاء
وأيضا  ،الرضا متبصرا ومستنيرا أي أن يكون على دراية بعواقب البحث أو التجربة أو احتمالاتهأن يكون 

                                                           
 من ق.ص.ج. 102المادة  1
 من ق.ص.ج. 102المادة  2
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خطورته حيث أنه في المجال الدوائي يستند واجب التبصر على احترام الارادة الحرة للشخص الخاضع 
      .1مع مراعاة شخصيتهة للتجرب

المتعلق بحماية  9114جويلية سنة  21الصادر بتاريخ  221-14حدد القانون رقم  وفي فرنسا
المؤرخ في  022-18وأيضا المرسوم رقم ، 2شروط إجراء التجارب الطبية على الانسانجسم الانسان 

وكذلك ، 3لطبية والعلميةالذي يتضمن حماية الأشخاص الخاضعين للأبحاث ا 9118سبتمبر سنة  22
المتعلق بالتأمين الاجباري من المسؤولية عن  9119ماي سنة  94الصادر في  448-19المرسوم رقم 

وابط ض وهذه من أهم القوانين البيوأخلاقية التي برزت في فرنسا وتضمنت، 4التحارب الطبية والعلمية
حيث يجب الاعتماد على عناصر  ،شخاصالتجارب الطبية العلاجية أو العلمية على الأوشروط ممارسة 

 دوى البحثج مدى وتتمثل في ،من الجانب القانوني والأخلاقيلكي تكون التجارب الطبية مشروعة ثلاثة 
لزامية  تحقق الأصول العلمية الضرورية للقيام بالتجربة مع وجود توافر أساليب الأمن أو التجربة وا 

 .5ال البحثية والتجريبيةوالسلامة في المكان التي تقام فيه الأعم

من قانون الصحة  2-281وقد منع المشرع الفرنسي إجراء التجربة على الكائن البشري في المادة 
مع ضرورة أن تسبق ذلك تجارب معملية  ،خر المعطيات العلميةآخاصة إذا لم تكن تتوافق مع العامة 

من ة بة لا يتوافق مع الفائدة المتوقعالخطر المتوقع وقوعه للشخص الخاضع للتجر  كافية وكذا إذا كان
 إلى تفعيل المعطيات العلمية المطبقة هذه التجربة تهدف علاوة عن ذلك إذا لم تكن ،ممارسة التجربة
ذ بهذه لأن عدم الأخ ويجب الحصول على الموافقة المتبصرة للشخص الخاضع للتجربة ،على الشخص

                                                           
 .240-244ص  ص السابق، المرجع العدوان، سلطان متعب رحمه 1

2 Loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF no175 du 30 juillet 1994. 
3 Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 Décembre 1988, 

modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent a des recherches biomédicales et modifiant le 

code de la santé publique deuxième partie : décrets en conseil d’état, JORF no 226 du 29 septembre 1990.   
4 Décret no 91-440 du 14 mai 1991définissant les conditions de l’assurance que les promoteurs de recherches 

biomédicales sont tenus de souscrire, en application de l’article L.209-7 du code de la santé publique, JORF no 

113 du 16 mai 1991.   

عماد الدين بركات، صالح حمليل، الإطار القانوني للقيام بالتجارب الطبية على جسم الإنسان، مجلة الأستاذ الباحث  5
، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسيلة، الجزائر، 80للدراسات القانونية والسياسية، ع 

 .101، ص 2892سنة 
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 صيدلي الذي يمارس الأبحاث الدوائية على الشخصخاصة ال ،الشروط يشكل السلوك الاجرامي للفاعل
  .1والذي يسأل عنه جزائيا

حدى إالدراسة العيادية  ممارسةوالعلمية التي تحكم ويعتبر كذلك عدم احترام المبادئ الأخلاقية 
جديد نص اللهذا المشرع الجزائري في قانون الصحة  ،صور السلوك الاجرامي لجريمة التجارب الدوائية

يجب أن تراعى الدراسات العيادية وجوبا المبادئ الأخلاقية والعلمية  :''على أن 120دة في الما
مع القواعد  وينبغي أن تتوافق الدراسة العيادية، 2''والأخلاقيات والأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية

قا ا طبوهذ ،الممارسة الحسنة في المجال الطبي في إطار مؤسسات صحية معتمدة ومرخص لها بذلك
يجب إجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد  :''من نفس القانون التي نصت على أنه 121للمادة 

ات حسب الكيفي ،والمرخص لها لهذا الغرضالممارسة الحسنة في هذا المجال في الهياكل المعتمدة 
 .3المحددة من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية

ي المواد فم التجارب التي تحكالانحراف عن القواعد ذه المادة يستلزم عدم ونتيجة لما ورد في ه
دف منها ولابد أن يكون اله ،في المجال الصيدلانيفتقع من الصيادلة مرخصين ومختصين الصيدلانية 

وأن تسعى الدراسة العيادية إلى تحقيق قيمة  ،مع مراعاة الضوابط الانسانية وكيان الشخصعلاجي 
نما اكتشافيوفي حالة ما إذا كان هدفها غير علاجي  يةعلمية حقيق ص فهنا يجب أن تخضع لترخي ،وا 

  .4وتصريح من طرف وزير الصناعة الصيدلانية

إجراء  شرط أساسي فيمن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية أخذ ترخيص أن وتجدر الاشارة   
ظهر من وهذا ما ي ،امي يعاقب عليه القانونالتجربة الطبية أو العلمية والإخلال به يعتبر سلوك إجر 

حيث يتم الحصول على الترخيص بممارسة التجارب الطبية  ،من قانون الصحة 109نص المادة خلال 
ي وهذا بعد منح طلب طبي وتقنسواء العلاجية أو الغير العلاجية من طرف وزير الصناعة الصيدلانية 

 99-90علما أنه قبل تعديل قانون الصحة رقم  ،ثمن جانب المرقي الذي يشكل على برتوكول البح
 ،ةللمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الصحي وسابقا أخضع كان هذا الاجراء يخضع لموافقة وزير الصحة

                                                           
  .118السابق، ص   المرجع ركات، صالح حمليل،عماد الدين ب 1
 .من ق.ص.ج 120المادة  2
 .من ق.ص.ج 121المادة  3
 .221صالحة العمري، المرجع السابق، ص  4



366 
 

هذه الصلاحية إلى وزير الصناعة الصيدلانية الذي يجب أن ينظر فيه في مدة بينما حاليا أعاد المشرع 
ذا ما تم إلكن هذه المادة لم تفصل في كيفية ممارسة هذا الاجراء  ،الرفضثلاثة أشهر سواء بالقبول أو ب

وبه وهذا الأمر يش، أم لا الرفض هل يمكن الطعن في القرار الصادر عن الوزير الصناعة الصيدلانية
ذكر المشرع الاجراءات الأساسية للإمكانية الحصول على يفكان من الأجدر أن  نوعا من الغموض

  .1الترخيص

صول على بعد الحد أشار المشرع أنه في حالة القيام بتغيير على بروتوكول الدراسة العيادية وق
وعلى سبيل  ،الترخيص فلابد على المرقي أن يبلغ الوزير لهذا التعديل لكي يحصل على مواقته من جديد

وع التجربة أو موضالمثال أن يقوم المرقي بتغيير الشخص الخاضع للتجربة أو إجراء تغيير على هدف 
الذي  أو زيادة الطاقم الطبيأو تمديد المدة الزمنية لإجرائها أو تغيير مكان ممارستها الطبية أو العلمية 
وكل ذلك يستوجب إخطار المرقي لوزير الصناعة  ،أو الرغبة في الانقاص منها ،سوف يقوم بإجرائها

  .2الصيدلانية بغرض الترخيص له من جديد لممارسة التجربة

م بالعديد أو استغلالها للقياا الاجراء إلزامي لكي لا يتم التلاعب بالتراخيص المتحصل عليها وهذ
ف الصيدلي القائم بالتجربة عن الهدأو أن يتجاوز  ،من التجارب في نفس الوقت على نفس الأشخاص

ابي لأنها قفهذا النوع من التدخلات الطبية يستلزم إجراء ر  ،الذي رخص له وزير الصناعة الصيدلانية
لجنة الأخلاقيات كما تساهم ، 3تمس سلامة الشخص وقد تشكل خطورة على الشخص الخاضع لها

لنص المادة  وهذا طبقا ،تراقب وتبدي رأيها في الأبحاث الطبية والعلمية على البشرللدراسات العيادية 

                                                           
عماد الدين بركات، حمادي محمد رضا، الضوابط القانونية المستحدثة لإجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان في  1

، جامعة ابن باديس، مستغانم، 82، مجلة القانون الدولي والتنمية، ع 99-90الجديد ضوء قانون الصحة الجزائري 
  .988 ، ص2828الجزائر، سنة 

 .   988ص  عماد الدين بركات، حمادي محمد رضا، المرجع السابق، 2
 .989نفس المرجع، ص  رضا، محمد حمادي بركات، الدين عماد3
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تخضع الدراسات  '':من نفس القانون التي نصت على أنه 101وأيضا المادة ، 1من قانون الصحة 102
  ''. 2العيادية لرأي لجنة الأخلاقيات الطبية...

قد يكون صيدلي أو مخبر صيدلاني وعلى هذا الأساس نستخلص أن مخالفة المرقي الذي 
بشرط أن يكون لديه مؤهل وكفاءة علمية وعملية  ،المرخص به من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية

سواء الشكلية التي تتمثل في عدم حصوله على الترخيص يادية لمختلف الشروط ممارسة الدراسة الع
ا خارج هوأيضا في حالة ممارست ،وعلى اجراء التجربة الطبية أو العلميةلمزاولة المهنة الصيدلانية 
ي تحقيق فلعدم الالتزام بالشروط الموضوعية كانعدام المصلحة وأيضا بالنسبة  ،المستشفيات المؤهلة لذلك

 ،فعها وأخطارهابين منا وعدم موازنة المرقي للمريض وأن تكون مزايا التجربة يفوق أضرارهاء العلاج والشفا
 نحرافه عن الأصولواوكذلك في حالة عدم حصول المرقي على الشهادات العلمية والكفاءة المهنية 

الذي له  ،يةالوطني لأخلاقيات العلوم الطبالمجلس وعدم أخذه برأي  العلمية والمعرفية أثناء ممارستها
 .تهاخالف شروط ممارس هلأنتشكل سلوك اجرامي فإن هذه الأعمال  وعليه ،دور رقابي على هذه الأعمال

 مثل قيام المرقي بحقن مكروب في يتمثل في الفعل السلوك الاجرامي نشاط إجابيقد يكون و  
من خلال بي وقف سلكما قد ينتج عنه م ،يؤثر بشكل سلبي على صحتهجسم المتطوع أو تقديم له دواء 

ة عيادية دراس على سبيل المثال إجراء الصيدلي أو المخبر الصيدلاني الامتناع عن ممارسة عمل قانوني
ة ما وفي حال  ،من الجهة المختصة يعلى الشخص المتطوع من دون الحصول على الترخيص القانون

ية لدوائولقيام جريمة التجارب ا ،لهإذا حدثت الجريمة عن طريق الامتناع يعاقب الجاني كما لو حدثت بفع
م حيث لا يعاقب الجاني إذا ل ،لا يكتفي وقوع السلوك الاجرامي بل لابد من حدوث النتيجة الإجرامية

 باشرةم ويجب أن تكون هناك علاقة سببية ،مثلة في الضرر الذي يصيب المتطوعالنتيجة المت تتحقق

                                                           
نشأ لجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى المصالح ت'' من ق.ص.ج على أن:  102تنص المادة  1

  .الخارجية المكلفة بالصحة
لجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز مستقل، تراقب نشاطاتها من طرف مصالح المختصة للوزارة المكلفة 

 بالصحة 
  .''التنظيم تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق

  من ق.ص.ج. 101المادة  2
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خر كمنح أدوية للشخص الخاضع وقوع أحدهما دون الآن حيث لا يمك ،بيت السلوك الاجرامي والنتيجة
 .1مباشرةوأدت إلى وفاته في للتجربة 

كن بينما يجب أن يكون هناك ر  ،توفر الركن المادي لجريمة التجارب الدوائيةولا يستوجب فقط 
د وتع ،سوف يقدم عليه مخالف للقانون بأنه ماتوفر في القائم بالتجربة العلم من خلال أن ي معنوي

عليه فإن و  ،لتدخلها في تكوين الركن المادي لهذه الجريمة شروطهاالجريمة قائمة في حالة مخالفة أحد 
ولاكتمال  ،مع العلم بإلزامية توافره يحقق عنصر العلم في القصد الجنائيفي أحكام التجربة أي تجاوز 

م والتي تتحقق متى أقد عنصر الارادة وجود لابد منلجريمة التجارب الدوائية صورة الركن المعنوي 
المرقي الذي يقوم بالتجربة على ارتكاب فعل يعلم أنه غير مشروع مخالف للنصوص العقابية مع توجه 

لابد أن تتجه و بصرف النظر عن نتيجته فإنه يعد مقترف للجريمة  ،ارادته إلى تحقيق النتيجة أو الفعل
 ،جفي صورة التجربة الطبية وليس بغرض العلاالخاضع للتجربة بسلامة جسم ادة الجاني إلى المساس إر 

أثير لمعرفة مدى تمثل القيام بالتجربة معرفة مدى تأثير دواء معين دون قصد العلاج بينما بهدف 
طورته وتأثيره خلدراسة مدى درجة الإصابة بفيروس معين كقيام القائم بالتجربة بحقن المتطوع بفيروس 

ى جهاز التجارب علويقوم الصيدلي بإجراء مثل إصابة المجني عليه بمرض الإيدز  ،على جهاز المناعة
روع يقيم فالعمل التجريبي المرتكب يعد غير مش ،مناعته بغرض معرفة مدى تأثيره لإصابته بهذا المرض

تجربة مسعى إلى علاج ولو كان للتهدف التي تنتفي إذا كانت مسؤولية الجزائية للشخص القائم بالتجربة 
   .2لكن يبقى هدفها الوحيد والأساسي يكمن في علاج المريض ،خر تجريبي أو علميآ

 .عقوبات جريمة التجارب الدوائيةثانيا: 

  في حالة عدم حصوله على الترخيص إلى عقوبة القائم بالتجربةلقد تطرق المشرع الجزائري  
فضها من وزير الصناعة بعد ر  أو قيامه بتعديلات للملف الخاص بهالممارسة الدراسة العيادية 

 2.888.888بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من  حيث يعاقب الجاني ،الصيدلانية

                                                           
 .222-222-222ص  رحمه متعب سلطان العدوان، المرجع السابق، ص  1
القانون  يبن عودة سنوسي، التجارب الطبية على الانسان في ظل المسؤولية الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ف 2

السياسية، قسم القانون الخاص، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية، بلقيايد، كلية الحقوق والعلوم  الخاص، جامعة أبو بكر
 .  214-211 ص ، ص2892-2890
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 :''على أنه التي نصت ،من قانون الصحة 410دج حسب ما ورد في المادة  98.888.888دج إلى 
بالحبس من  من هذا القانون المتعلقة بالدراسات العيادية،  109دة يعاقب كل من يخالف أحكام الما

ويعاقب  ،''1دج98.888.888دج إلى  2.888.888( سنوات وبغرامة من 2( إلى خمس )2سنتين )
 ،تبالحبس من سنتين إلى خمس سنواالشخص الخاضع لها أيضا القائم بالتجربة إذا لم يأخذ بالرضا 

من نفس  411 دج وهذا طبقا لنص المادة  288.888دج إلى  8.88898وبغرامة مالية تتراوح من 
 .2القانون

من قانون الصحة العامة كل من يقوم بممارسة  9-9922وفي التشريع الفرنسي عاقبت المادة 
ممارسة  أو أن يستمر في ،على شخص من دون الحصول على موافقته الحرة والمستنيرةالتجربة الطبية 

راجع المتطوع عن رضائه بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها التجربة بالرغم من ت
 خاصة من القائم بها وحتى من نفسهولهذا أخضع المشرع للشخص الخاضع للتجربة  ،وروي 42.888

بصفة مستمرة بغرض الحصول على التعويض المناسب بسبب مشاركته في بمنعه من الخضوع لها 
الصحة بمسك سجل وطني خاص بالمشارك في التجربة وذلك طبقا للمادة  يركما يتولى وز  ،التجربة
 .3من نفس القانون 9929-92

حق الشخص الخاضع للتجربة في التعويص المناسب عن لحماية  المسؤولية وقد أسس المشرع 
عتماده بعد ا ،بنوعيها على أساس الخطأ المفترض الأضرار التي قد تلحق به من جراء هذه التجارب

على المسؤولية بدون خطأ في التجربة الغير العلاجية والمسؤولية على أساس الخطأ المفترض بخصوص 
ل على رضا إذا أثبت أنه حصأن يتخلص من مسؤوليته غير أنه يمكن للقائم بالتجربة  ،التجربة العلاجية

يجوز للشخص  وفي هذه الحالة ،من نفس القانون 98-9929الخاضع للتجربة حسب ما ورد في المادة 
المتطوع أن يحصل على التعويض من طرف الديوان الوطني للحوادث الطبية حسب ما جاء في المادة 

، ونتيجة لما سبق يمكن القول أن مخالة الصيدلي للضوابط القانونية الخاصة 4من نفس القانون 9942-1

                                                           
 من ق.ص.ج. 410 المادة 1
من ق.ص.ج على أن: '' يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على  411تنص المادة  2

 988.888( سنوات وبغرامة من 2( إلى خمس )2س من سنتين )موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحب
 دج.  288.888دج إلى 

 .148-111، المرجع السابق، ص ص بن عودة سنوسي 3
 .149، نفس المرجع، ص بن عودة سنوسي 4
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ي قانون في المواد الواردة ف بالتجارب الدوائية يشكل جريمة يعاقب عليها المشرع الجزائري ويظهر ذلك
  الصحة.

  .جريمة حيازة واستيراد أدوية مغشوشةالفرع الثاني: 

يعاقب  كما أن الصيدلي لقد بينا سابقا أن المشرع الجزائري جرم كل ما يتعلق بالغش في الأدوية
 دالتي قد يستعين بها في ممارسته لمهنته على جريمة حيازة المواإلى جانب مختلف صور الغش 

ا القانون رم أيضويج ،للاستعمال التي تندرج في صنع المواد الصيدلانية أو الأدوية الجاهزة، المغشوشة
جعل تالمنافسة بصفة طبيعية  حيث أنه من الواجب أن يحكم الاقتصاد الحر  استيراد أدوية مغشوشة 

ير صحيح ع يعتبر ذلك غولكن في الواق ،وترك الفاسد انية اختيار المنتوج الجيد والآمنللمستهلك إمك
المستهلك المتفطن من خلال عرض ووضع منتجات تتسم المستوردين قد يقومون بتغليط لأن بعض 

 سن قانون حمايةلهذا كان لابد من تدخل المشرع ب ،بالجودة العاليةبالغش على أساس أنها تعرف 
لى جانب إلمنتجات المستوردة الذي أورد في نصوصه مواد قانونية صارمة في مراقبة مطابقة ا ،المستهلك

مطابقة  مراقبة الذي يحدد شروط ،2882ديسمبر سنة  98المؤرخ في  422-82المرسوم التنفيذي رقم 
لهذا فقد بين هذا المرسوم إجراءات مراقبة المنتجات  ،المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك

زاع على المستورد في حالة وقوع ن هاذي اوقعوتطرق إلى العقوبة الالمستوردة قبل عرضها في السوق 
الخاصة بحماية المستهلك وقمع الغش نتيجة انعدام المطابقة للمنتوجات المستوردة بين المستورد والادارة 

 .1والغش فيها

أفريل سنة  24بتاريخ المؤتمر الدولي المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة وقد كشف  
وصرح  ،يمليار دولار أمريك 02الأدوية المغشوشة في العالم تصل إلى أن قيمة مبيعات  2891

من الأدوية  %98المتحدثون في المؤتمر أن تقديرات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية تشير أن 
حة وكيل وزارة الصأمين حسين الأميري  الأستاذحيث ذكر  ،مغشوشة في الأسواق بدول العالم الثالث

وية المغشوشة قد تصنف كجريمة منظمة الصحة العامة والتراخيص بالإمارات أن الأد المساعد لسياسات
وتعد الجريمة الأولى ضدهم في كل بلدان العالم لأن غالبا  ،لاستهدافها بصفة عمدية شريحة المرضى

                                                           
 .202-202 ص فتيحة ناصر، المرجع السابق، ص 1
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 ما تكون الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية الأصلية الأمر الذي يتوجب أساليب جديدة وحديثة
  .1لهذا سنت جميع الدول التشريعات المناسبة للقضاء من تنامي هذه الظاهرة  ،للكشف عنها

ارة في '' الأنتربول'' وزارة التجللشرطة الجنائية وفي الجزائر راسلت الأمانة العامة للمنظمة الدولية 
نت حيث تضم ،تحذيرها من وجود أدوية مزيفة التي يمكن أن تدخل إلى الجزائر بغرضالجزائر من 

للمديرية العامة للرقابة  2891فيفري سنة  20المؤرخة في  2891-912المراسلة التي تحمل رقم 
شكل للمعايير العالمية ووجودها قد يأن هناك دواءين لا يخضعان  ،الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة

ل التي حذرت كالدولية خطر على صحة المواطنين فتم اكتشافهما من طرف منظمة الشرطة الجنائية 
يث لأخذ الحذر والحيطة منهما ح ،بطاقة تقنية وصور لهذين الدواءينل في مراسلتين تحتوي على الدو 

 المسماةوأيضا لقاحات مغشوشة  ،الذي يستخدم لعلاج أمراض سرطان الدم lcusing يخص كل من دواء
verorabe للازمة اابة وقمع الغش باتخاذ كافة التدابير المضادة لداء الكلب لهذا قامت المديرية العامة للرق

 هذه الأفعالكل ما يتعلق ب المشرع جرمفقد مصري ال قانونوفي ال، 2لمنع تداول واستيراد هذه الأدوية
لسنة  40المعدل للقانون رقم  9114لسنة  209في ظل قانون الغش والتدليس التجاري رقم وذلك 
 والنباتات الطبية المغشوشة جريمة يعاقب عليهاة العقاقير ه أنه يعد حياز حيث يظهر من خلال ،9149
تيجة جريمة معاقب عليها قانونا وهذا نوأيضا اعتبر استيراد هذه المواد المغشوشة لداخل البلاد  ،القانون

 .3فرض الرقابة على التجارة الدولية الغير المشروعة

 .مغشوشة أدوية واستيراد حيازةأركان جريمة أولا: 

ركانها لابد من توافر أ مغشوشة أدوية واستيراد حيازةالعقوبة على الصيدلي عن جريمة لتوقيع 
وبخصوص الركن المادي لهذه الجريمة فإنه لا يشترط في  ،والمعنوي في الركن المادي تتمثل والتي

 فحيازة الصيدلي للأدوية المغشوشة لا تقع إلا عن طريق أفعال تدل علىالحيازة الاستيلاء المادي 
 إنما يجب أن تكون هذه الحيازة فعلية كعرضغير كافية لوحدها ولهذا فإن الحيازة القانونية  ،التملك

الجريمة  ق هذهولتتحق ،للأدوية المغشوشة في الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية بغرض بيعهاالصيدلي 
لك فلا ما إذا وقع عكس ذوفي حالة  ،ف التعاملات بالأدويةأو مختلأن تكون الحيازة بنية البيع يشترط 

                                                           
1 https://m.dw.com92:11 يتالريخ 21-89-2829 على الساعة  
2 https:// www.ennaharonline.com  91:88 بتاريخ 89-82-2829 على الساعة 
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أيضا يشترط و  ،الجاني عن أفعاله على سبيل المثال حيازة الصيدلي لأدوية للاستعمال الشخصي يعاقب
ولا يعاقب الصيدلي إذا ما كان السبب مشروع وعليه  ،في الحيازة والتعامل بالأدوية لسبب غير مشروع

 مشروع عن طريق حيازة الصيدلي لأدوية في هذه الجريمة يتحقق بوجود سبب غيرفإن الركن المادي 
 .1مغشوشة أو فاسدة لهدف التعامل معها

 فيتمثل الركن المادي لها في الفعل الذي يقوم بهأما بخصوص جريمة استيراد الأدوية المغشوشة 
 إلى البلاد باستيرادها من دولالصيدلي أو ممن له علاقة بالأدوية عن طريق ادخال المنتجات الدوائية 

قق ولابد أن تكون الأدوية مغشوشة أو فاسدة لكي يتح ،الإقليميةى بصفة قانونية مع اجتيازها للحدود أخر 
وفي حالة ما إذا لم تدخل هذه الأدوية المستوردة إلى البلاد وتم ضبطها  ،الركن المادي في هذه الجريمة

انونية دخالها بوسائل غير قفهنا يتحقق الشروع في الجريمة وفي حالة ما إذا تم إ ،في مستوى الجمارك
 يازةحفهنا نكون أمام جريمة أخرى كما يجب أن يتحقق الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي لجريمة 

 .2مغشوشة أدوية واستيراد

لم بأن حيث لابد أن يكون الصيدلي على عففي جريمة الحيازة يشترط توافر القصد الجنائي العام  
وأن  ،بالأدوية المغشوشةيتعامل معها بالبيع أو غير ذلك من المعاملات أو الأدوية التي هي بحوزته 

ذا لم مع علمه بأن السلوك الذي يرتكبه يجرمه القانون و بالحيازة بقصد التداول  ربالاستمراتتجه إرادته  ا 
ى نا يعاقب علفه ،يكن يعلم أن الأدوية مغشوشة التي هي بحيازته ثم بعد ذلك علم بها واستمر بالحيازة

لعام لابد أن اوفيما يتعلق بجريمة الاستيراد فإن القصد الجنائي  ،الجريمة من وقت علمه بأنها مغشوشة
ته إلى القيام وأن تتجه اراديتكون من علم الصيدلي بأن القيام باستيراد الأدوية المغشوشة يجرمه القانون 

اء فعل مجرم غير أنه البعض من فقهبالرغم من أنه يعلم بأن هذا ال ،فعل استيراد الأدوية المغشوشةب
على إلزامية توفر القصد الجنائي الخاص لهذه الجريمة الذي يتمثل في استيرادها بغرض طرحها القانون 

 .3للتداول والاتجار بها من دون استعمالها بهدف شخصي

 

                                                           
 .921، ص السابق المرجع محمود أحمد المبحوح، 1
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 .مغشوشةال ويةللأد ستيرادلاوا حيازةالالجزاء الموقع على جريمة ثانيا: 

المنتجات الدوائية المغشوشة من غير سبب عقوبة خاصة لحائز رع الجزائري وضع المشلقد 
من  411حيث نصت المادة  تختلف عن تلك العقوبة المتعلقة بالصنع والبيع والعرض للبيعمشروع 

إلى  28.888يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  :''قانون العقوبات على أنه
  :وز دون سبب شرعيدج كل من يح 988.888

  ،... سواء مواد طبية مغشوشة -
سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو  -

  ،منتوجات فلاحية أو طبية
نستنتج و  ''سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع. -

ي تستخدم فطرف الصيدلي أو حيازته لمواد  منأن عقوبة حيازة أدوية مغشوشة هذه المادة من خلال 
حيازته للأجهزة الطبية كالموازين أو المكاييل المغشوشة لكي يستخدمها في وزن أو كيل أو  غش الأدوية

 إلى 28.888 من مالية وبغرامة ،سنوات ثلاث إلى شهرين من بالحبستكون  المواد الصيدلانية
 ويظهر بأن العقوبة المحددة للفاعل ،ويجب أن تكون الحيازة لأغراض غير مشروعة دج 988.888

و أأقل من تلك الموقعة على مرتكب الغش أو الذي يعرض هذه المنتجات للبيع  الذي هو الصيدلي
يوقع على  أما الجزاء الذي، 1يبيعها لأنه لازالت في حوزته ولم ينتفع من عملية الغش لعدم عرضها للبيع

-90 قمر  قانون حماية المستهلك وقمع الغشفيظهر في  ،المستورد في حالة استيراده لأدوية مغشوشة
كل من يخدع أو يحاول  على أن ،منه 20نه طبقا للمادة أ 81-81المعدل والمتمم للقانون رقم  81

ات غير و تسليم منتوجخداع المستهلك بأية طريقة أو وسيلة كانت سواء في كمية المنتوجات المسلمة أ
لنتائج بالإضافة إلى ا ،تلك المحددة مسبقا أو قابلية استعمال المنتوج أو في تاريخ أو مدة صلاحيته

اقب حيث يع ،المنتظرة من المنتوج أو طرق الاستعمال أو الاحتياطات الضرورية لاستعمال المنتوج
والتي تتمثل في الحبس من شهرين إلى  من قانون العقوبات 421بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .2فقطدج أو بإحدى هاتين العقوبتين  28.888إلى  دج 2888ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 
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إلى  20على أنه ترفع العقوبات الواردة في المادة  فقد نصت من نفس القانون 21وحسب المادة 
حالة ما إذا كان الخداع أو محاولة  خمس سنوات حبسا وغرامة مالية بمقدار خمسمائة ألف دينار في

الخداع قد اقترف بواسطة الوزن أو الكيل أو بواسل أخرى مزورة أو غير مطابقة أو بواسطة طرق ترمي 
ي تركيب أو فإلى تغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش 

من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى  28وأضافت المادة ، 1وزن أو حجم المنتوج
دج كل من يقوم بتزوير أي منتوج موجه  28.888إلى  98.888خمس سنوات وبغرامة مالية من 
د أو سام منتوج يعلم أنه مزور أو فاسأو يقوم بعرض أو الوضع للبيع  ،للاستهلاك أو للاستخدام البشري

أو يعرض أو يضع للبيع مع علمه بوجهتها مواد أو  ،الانسانأو خطير في حالة استخدامه من جانب 
 .2أدوات أو أجهزة أو طل مادة خاصة ينتج عنها تزوير أي منتوج موجه للاستخدام

-90 رقم الغش وقمع المستهلك حماية قانون من 21ويتمثل الجزاء المتعلق بالمنتوج طبقا للمادة 
الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة  رفضفي  81-81 رقم للقانون والمتمم المعدل 81

اف أو إتلافها والايقوالحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات المغشوشة  ،عبر الحدود والإيداع
 مراقبة شروط يحدد الذي 422-82 رقممن المرسوم التنفيذي  22المادة  وقد نصت، 3المؤقت للنشاط

أنه في حالة التأكد من أن المنتوج  ،السابق ذلك وكيفيات الحدود عبر المستوردة المنتوجات مطابقة
الدوائي المستورد غير مطابق وأن ضبط مطابقته مستحيلة فإنه يتم حجزه من طرف مصالح التفتيش 

 ،ويعاد تصديره أو يوجه إلى استعمال آخر مشروع حسب ما ورد في التنظيم المعمول به ،على الحدود
هو في حالة حجز من طرف مصالح التفتيش المختصة على الحدود وتقوم  وقد يتلف المنتوج الذي

 .4بإتلافه والتخلص منه على نفقة المستورد

 

 

                                                           
 .من ق.ح.م 21المادة  1
 من ق.ح.م. 28المادة  2
 ق.ح.م. من 21المادة  3
 المنتوجات مطابقة مراقبة شروط يحدد الذي 2882سنة  ديسمبر 98المؤرخ في  422-82المرسوم التنفيذي رقم  4
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 قانونا. المحدد السعرجريمة بيع الأدوية بغير  :الفرع الثالث

لابد أن يقوم الصيدلي صاحب الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية الخاصة بإنتاج الدواء التي 
حيث عاقب القانون  ،ا أو تلك المؤسسة المكلفة بتوزيعه ببيعه طبقا للسعر الذي حدده القانونتوزعه بنفسه
من  921عن مخالفة ذلك واعتبرها جريمة يعاقب عليها الفاعل بالعقوبات الواردة في المادة الجزائري 

ذا وقع رفع''  :وقد نصت على أنه ،قانون العقوبات حبوب على الالأسعار أو شرع في ذلك أو خفض  وا 
أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية 

دج إلى  28.888أو الأسمدة التجارية، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 
 على كل متعامل بالأدوية الذي يقوم وبالنظر إلى هذه المادة يتبين بأنه يوقع الجزاء، ''دج 988.888

التي توقع  من نفس القانون على العقوبة مكرر 922كما نصت أيضا المادة  ،سعرهابخفض أو رفع في 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في : ''شخص المعنوي بقولهاعلى الصيدلي ك

  .مكرر من هذا القانون 29المادة  المنصوص عليها فيهذا الفصل، وذلك طبقا للشروط 

من  2مكرر  90تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 
ي اهتم بإلزامية بيع الأدوية بسعرها القانون لهذا فإن القانون الجزائري ''،هذا القانون عند الاقتضاء...

في سعر الأدوية هذا باعتبارها من المواد الحساسة  من المساومة والمضاربة بهدف حماية المستهلكين
ممارسة ما يسمى بالأسعار المفترسة وهي وسيلة تطرق إليها لأول أو ، 1الخاضعة للاحتكار الصيدلاني

مرة مجلس المنافسة الفرنسي الذي عرفها بأنها سياسة للأسعار تقوم بها مؤسسة مهيمنة من خلال خفض 
لك انخفاض في مداخيلها بغرض سحب أو تأديب منافس أو مجموعة من حتى ولو لم يرتب ذ ،الأسعار

عد هذه وت ،المنافسين أو بهدف منع دخول أي منافس إلى السوق من أجل حماية وتقوية موقعها المهيمن
شرطين وهما وجود موقع مهيمن للمؤسسة غير المشروعة التي تتطلب ضمن المنافسة الوسيلة من 

قرار ة وقد أصدر مجلس المنافس ،ة الافتراس المرتكزة على التضحية الماليةالصيدلانية في السوق وني
بسبب  ،ورويملايين  98والذي قضي بتغريمها بمبلغ  D-09-07تحت رقم  GLAXOضد مؤسسة 

الوقوف المانع لدخول الأدوية الجنسية إلى المستشفيات الفرنسية وبين قرار المجلس أن هذه المؤسسة 

                                                           
آمنة كبداني، مسؤولية المؤسسات الصيدلانية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة  1
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من خلال وقوعها في خسائر مادية نتيجة خفض الأسعار لفترة زمنية  ،حية الماليةاستخدمت وسيلة التض
 .1قصيرة مع وجود موقع مهيمن لها في السوق

بأعلى من سعرها المحدد في بيع الأدوية كما أن المشرع الفرنسي نص أيضا على عدم امكانية 
وكذلك المشرع المصري فقد  ،العامةمن قانون الصحة  211القواعد الخاصة بالتسعير وهذا طبقا للمادة 

المتضمن شؤون  9128لسنة  921وهذا من خلال القانون رقم  المحدد هاسعر  بغير الأدوية بيعجرم 
بتوقيع العقاب على كل من قام ببيع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو  ،التسعير الجبري وتحديد الأرباح

 ،بحبح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الر عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الر 
ف التجاري ر أو ألزم على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو قام بتعليق البيع على شرط آخر يخالف الع

وفي كل الأحوال  ،جنيه 288جنيه إلى  988شهر إلى سنتين وبغرامة مالية من بعقوبة الحبس من ستة أ
   .2رة لا تتعدى أسبوعا وضبط مختلف الأشياء محل الجريمة ومصادرتهايمكن الحكم بغلق المحل لفت

 .قانونا المحدد السعر بغير الأدوية بيع جريمةأركان أولا: 

في الركن المادي والمعنوي كباقي الجرائم  المحدد السعر بغير الأدوية بيعتتمثل أركان جريمة 
لي عن مخالفة الصيدهو عبارة في هذه الجريمة فالركن المادي  ،في الركن المادي والمعنويالدوائية 

ير غقتصاد الوطني عن طريق المنافسة أضرار تمس الاللالتزام بالسعر الذي حدده القانون الذي يرتب 
 إذا ما تم خفض الأسعار والتي ،المشروعة في جلب المستهلك لشراء الدواء من المؤسسة الصيدلانية

حالة رفعها بهدف تحقيق منفعة خاصة للصيدلي الذي قد يرتب تضر أيضا بالزملاء في المهنة أو في 
 الذي يلزم عليه دفعه خاصة في حالة ندرة ،إثقال في عاتق المريض عن طريق العبء المالي الاضافي

بمجرد توافق إرادة كل من الصيدلي والمشتري على البيع وتقوم هذه الجريمة  ،الأدوية للأمراض المزمنة
من هدف وال ،في الجهات الرسمية حسب التسعيرة الموحدة للدواءعن المحدد مغاير بسعر أو شراء أدوية 
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 ،تحديد الأسعار هو تمكين المستهلكين من اقتناء الأدوية بأسعار معقولة وتجنب استغلال الصيادلة لهم
 .1ولهذا فإن الصيدلي أو صاحب المؤسسة الصيدلانية يسأل عن عدم وضع السعر على الأدوية

علم  حيث لابد من ،ذه الجريمة العمدية إلى جانب الركن المادي توافر الركن المعنويوتتطلب ه
وأن تتجه ارادته إلى مخالفة الأسعار التي حدده  الصيدلي بأن الفعل الذي أقدم عليه يشكل جريمة

لصيدلي ا حيث أن لا تقوم جريمةفالإرادة دور هام في تحقيق الجريمة لأن انعدامها يمنع قيامها ، 2القانون
رتكاب اأن ارادته لم تتجه إلى إلا إذا أثبت الجاني  ،قانونا المحدد السعر بغير الأدوية بيع جريمة عن 

الفعل المجرم وأن إرادته قد انعدمت أو أكرهت على الفعل من غير وجود قصد جنائي صادر عن إرادته 
 .3الحرة

 .قانونا المحدد رالسع بغير الأدوية بيع جريمةالجزاء الموقع على ثانيا: 

ينبغي على الصيدلي أن يبيع الأدوية ومختلف التجهيزات الصيدلانية حسب الأسعار التي حددها 
وقد أورد المشرع الجزائري في ، 4من مدونة أخلاقيات الطب 912مادة وقد نصت على ذلك الالقانون 
صيدلي كال ،الجريمة من الفاعلالسابقة مقدار العقوبة في حالة ارتكاب  العقوبات قانون من 921المادة 

 غرامةبو  سنوات خمس إلى سنة من الحبسب قام برفع أو خفض أسعار الدواءإذا ما الذي يعد الجاني فيها 
وأما إذا كان الصيدلي شخص معنوي فحسب المادة ، دج 988.888 إلى دج 28.888 من مالية تتراوح

ن هي الغرامة المالية مية عن هذه الجريمة مكرر من نفس القانون فإن عقوبة المؤسسة الصيدلان 922
بينما المشرع المصري فقد بين الجزاء الذي يوقع على القائم  ،دج 288.8888دج إلى  988.888

 988ة من وبغرامة ماليبالجبس من ستة أشهر إلى سنتين  قانونا المحدد السعر بغير الأدوية بيع جريمة
 .5جنيه 288إلى 

على توقيع  2891لسنة  92من قانون الصيدلة رقم  00المادة  في وقد نص المشرع الأردني
ل صيدلي ك ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، ألف دينارعقوبة الغرامة المالية التي يشترط أن لا تقل عن 

                                                           
 .922-922 ص د أحمد المبحوح، المرجع السابق، صمحمو  1
 .922-922 ص ، صالمرجعنفس مد المبحوح، محمود أح 2
 .901ص أحمد الحفني حسن الجندي، المرجع السابق،  3
 .من م.أ.ط 912المادة  4
 .11-12ص  ص السابق، المرجع كبداني، آمنة 5



378 
 

 ،ةمعلومات غير صحيحة تخص تسعيرة الأدويلم يتقيد بسعر الدواء الذي حددته المؤسسة أو قام بإخفاء 
من قانون الصيدلة السعودي على توقيع العقوبة على أي  21السعودي في المادة نص المشرع وقد 

جوز سحب حيث ي ،تسعيرة الأدوية الرسمية بغرامة مالية لا تتجاوز على خمسين ألف ريالشخص يخالف 
 18لمادة اوكذلك تطرق المشرع اللبناني إلى عقوبة هذه الجريمة في  ،بشكل مؤقت أو نهائيالرخصة 
هر المواد يظ ما تتضمنه هذهمختلف وعليه فإن باستقراء ، 1 9114 لسنة 122ن الصيدلة رقم من قانو 

شديدة من تلك التي حددها المشرع المصري وأيضا باقي المشرعين في أورد عقوبة بأن المشرع الجزائري 
     .بعقوبة الغرامة المالية الدول العربية التي اكتفت

 والمؤثرات العقلية. المخدرات جرائمالمطلب الثاني: 

إلى زمن بعيد في الحضارات القديمة كحضارة بلاد الرافدين والمصرية  المخدرات يرجع اكتشاف
حيث يظهر ذلك عن طريق النقوش وأوراق البردي التي تم اكتشافها والأساطير  ،والهندية والصينية
ية وأوقات والاحتفالات الدين عادة بالطقوسوقد واكب استخدامها  ،الموروثة بخصوصهاوالقصص الشعبية 

في  وأما تاريخه ،بالمقارنة بما هي عليه الآنوعلاج الأمراض خاصة وظل استعمالها محدودا الترفيه 
نذ القدم في عهد م فةو حيث يرى الفريق الأول أنها معر الجزائر فقد انقسم الفقه بخصوصها إلى فريقين 

رات قبل الاستعمار الفرنسي الذين تكلموا عن تعاطي المخد خلال الكتابات الرحالة منك لن ذيويتب ،الأتراك
 ،ومع دخول الاستعمار ظهرت أنواع جديدة من المخدرات في كامل التراب الوطني ،في الحكم العثماني

ستعمار لم يكن معروف أو منتشرا لا قبل الاأما الفريق الثاني فقد نفى ذلك وذكر بأن استهلاك هذه المواد 
عدم وجود مصادر بوجودها وبدأت تنتشر بشكل ملحوظ بداية من سبعينيات ليل على ذلك والد ،ولا بعده

 الشبكة التي تتضمن وتم توقيف ،9122سنة حيث أنه تم حجز ثلاثة أطنان من القنب  ،القرن الماضي
 .2فردا معظمهم من الأجانب وهذه الحادثة كانت بداية لاهتمام الجزائر بالمخدرات 22

 شارهاخطرا يهدد الفرد والمجتمع حيث أن انت انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية هرةظا عتبرتلهذا  
يها خاصة أن تعاط ،واء النامية أو المتقدمةسالعالم بلدان المجتمعات و  يمس كافة الغير المشروع بات

                                                           
 .902-904-901 ص أحمد الحفني حسن الجندي، المرجع السابق، ص 1
، 94مسعود قريمس، المخدرات في الجزائر واقع الظاهرة و إجراءات الوقاية، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، ع  2

 .92-92-94 ص ، ص2890جامعة محمد بوضياف بالمسيلة الجزائر، سنة 
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ذه المواد ه لهذا فإن الادمان على ،ولكون أنهم الركيزة الأساسية في التقدم يكون بين فئة الشباب أكثر
ومن المتعارف  ،وصناع الحضارةوالتقدم أساس التنمية لأنهم  يكون السبب الرئيسي لزوال الثروة البشرية

المواد ينتج عنه أمة غائبة عن الواقع وبدون وعي الذي ينعكس سلبا عن أن الادمان على هذه عليه 
المقصد  تكونلكن أحيانا قد رات العقلية امل بالمخدرات والمؤثالتعوبالرغم من تجريم ، 1التقدم والازدهار

لهذا فقد أباح المشرع للصيدلي إمكانية بيع أو استخدام المواد المخدرة في صنع  ،للأمراضالعلاجي 
ل ما يتعلق كتم تنظيم  وعلى هذا النحو ،بعض الأدوية لأن تجاوز ذلك ينتج عنه خطورة على المستهلك

 لصحةا  ويظهر ذلك في قانون ،الغرض المحدد لها تجاوزيتم لا لكي المجال الصيدلاني في خاصة بها 
لية ان ذلك كان لابد من دراسة مفهوم المخدرات والمؤثرات العقيولتب ،والمراسيم التنظيمية وقانون العقوبات

مسائلة و التصرف في هذه المواد بصفة غير شرعية  إطار فيسواء مختلف الجرائم التي تمس الأدوية و 
 .2في حالة ممارستهاالصيدلي على  وتوقيع العقاب

 فهوم المخدرات والمؤثرات العقلية.م :الفرع الأول

لذلك أكد الديوان الوطني من بين الدول التي تعرف معاناة مع ظاهرة المخدرات تعد الجزائر 
دمانها أنه من بين  اع سل التي تساهم في انتشارها وصعوبة التقليل منها هي اتالعواملمكافحة المخدرات وا 

إلى جانب أن موقعها جد قريب من  ،في مراقبة الحدودمساحتها وضعف في الوسائل والامكانيات 
قد استغلت  هلهذا فإن ،وأيضا مناطق استهلاكها في الشمالالمناطق الخاصة بزراعتها في الغرب والجنوب 
رات افحة المخدلمكفقد ورد في تقرير الديوان الوطني  ،عصابات الاتجار بالمخدرات هذه المعطيات

وادمانها أن المواد المخدرة الواردة من المنطقة الغربية قد توجه إلى موانئ وهران لتصديرها إلى أوروبا 
ه وأيضا تضمن تقرير الديوان الوطني أن خطر هذ ،أو نحو البلدان الواقعة في الجهة الشرقية والجنوبية

 اسعو  ين المفاهيم الواسعة التي تستعمل على نطاقفلفظ المخدرات يعد من ب ،المواد يتزايد سنة بعد أخرى
اءة استعمالها أو إسبالإدمان وبصرف النظر عن تسميتها  ،في الاهداف سواء الطبيعية أو الغير الطبيعية

                                                           
برى، مصر، قانونية، المحلة الكسمير عبد الغني، شرح قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الكويتي، دار الكتب ال 1

 .81، ص 2882دون ذكر الطبعة، سنة 
 .281رمضان أبو الحسن محمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص  2
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وقد منح أحد علماء الاجتماع اسم ظاهرة المخدرات  ،ظاهرة غير مقبولة من الناحية الاجتماعيةفإنها تظل 
 .1من غير الوسط الاجتماعي والثقافيلا يمكن فهمها في وجود أوساط أخرى  باعتبارها ظاهرةلها 

  .أولا: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية

لتي اويطلق عدة معاني عليها فهي مشتقة من فعل خد ر للمخدرات غوي بخصوص التعريف الل  
تر وهي أن خدر بمعنى س ولقد جاء في كتاب مختار الصحاح للرازي ،من بينها الستر والفتور والكسل

وجيه أبو ذكرى وهو من الأشخاص الذين جعلوا أقلامهم  أضاف الأستاذ الكبير الصحفيو  ،من باب طرب
لمادة ويتمثل المخدر في ا ،للتخلص من هذه الآفة بأن خدر المقصود به كسل وثقل في جسم الإنسان

هو  أو بمفهوم آخر ،ما يجري حولهعلى الشعور والإحساس بالتي تؤدي بالشخص إلى انعدام القدرة  
مصنعة في الأصل  ةأما المؤثرات العقلية فهي كل مادة كيميائي، 2إيقاف الفعل ورد الفعل عند الإنسان

 ومدرجة في أحد الجداولبغرض علاج الأمراض العقلية والنفسية تدخل ضمن تركيبتها مواد مخدرة 
 .3الرسمية المعدة لذلك

هاز وتسمم الجالتي يترتب عليها الإدمان  بأنها مجموعة من المواد تالمخدرا تعرفأما اصطلاحا 
ن عولا يجوز استخدامها إلا  ،إلا لأغراض حددها القانونالعصبي ويمنع تداولها أو زراعتها أو صنعها 

و هي مواد تستعمل في أغراض طبية سواء بمفردها أبينما المؤثرات العقلية  ،طريق من يرخص له بذلك
لى الجسم عحالة أو وظيفة الخلايا ولها تأثير بحكم طبيعتها الكيميائية مل على تغيير وتعبخلطها 
ه مصطلح عن طريق استعمال   ckB.J.Sadoو H.I.Kalplanوعرفها كل من الأستاذ ، 4ووظائف

Psychotropes  عالجة لغرض م بأنها مجموعة العناصر الصيدلانية المستخدمةكمرادف للمؤثرات العقلية
                                                           

، 81عائشة بن النوي، المخدرات في الجزائر: دراسة في واقع الظاهرة وسبل الوقاية، مجلة التمكين الاجتماعي، ع  1
 .941-942-949 ص ، ص2828سنة  جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر،

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 89السيد أبو عيطة، شرح نظام مكافحة المخدرات السعودي، دراسة مقارنة، ط  2
 . 94، ص 2894مصر، سنة 

3 https:// WWW.almaany.com  12 :00 بتاريخ 18- 03 -2021 على الساعة  
 22المؤرخ في  90-84ات العقلية في سلوك الحدث، دراسة في ضوء القانون نبيلة سماش، تأثير المخدرات والمؤثر  4

من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، مذكرة المتعلق بالوقاية  2884ديسمبر 
اسية، وق والعلوم السيماجستير في الحقوق، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحق

 .  82-84، ص 2894-2891السنة الجامعية 
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عامة والتي هي العقاقير المهدئة والمنشطات وتصنف على ثلاثة مجموعات  ،بات العقليةالاضطرا
 .1وعقاقير العلاج النفسي

ئية طبيعتها الكيميامادة تعمل من خلال تم تعريف المخدرات على أنها كل ومن الناحية العلمية 
واء وينتج عنها تغيرات س ،إدخال إلى جسمه هذه المواد تمعلى تغيير بناء وظائف الكائن الحي الذي 

ير ويقصد بالمؤثرات العقلية على أنها كل مادة لها تأث ،من الجانب النفسي والسلوكي التي تظهر عليه
وينتج عن استهلاكها حدوث تغيرات على مستوى المخ والتي تكون على  ،على الجهاز العصبي المركزي

يز ثير على مراكز الذاكرة والتفكير والتركولها تأ ،شكل تنشيط أو اضطراب في مراكز المخ المختلفة
أنها  بينما طبيا فإن المخدرات تعرف على ،واللمس وأيضا الشم والبصر والتذوق والسمع والنطق والادراك

تلك المواد الطبيعية والمحضرة الخاصة بإحداث تغيير في النشاط الذهني ذات تأثير سيكولوجي 
ي ل النوع الأول في المخدرات المباحة كالأدوية التي تتوفر فحيث يتمث ،وفيزيولوجي وتكون على نوعين

والمخدرات الممنوعة والطبيعية مثل الحشيش أو القنب الهندي أو المحضرة  ،الصيدليات لأهداف طبية
 .2كالكيف المعالج التي تستخدم في الادمان بغرض التغيير في نشاط الذهن الطبيعي

نظمة الصحة العالمية المخدرات على أنها هي كل مادة عرفت م وعلى المستوى القانون الدولي
أو مسكنة التي إذا ما استخدمت في أغراض غير طبية أو تتضمن مواد منبهة خام أو مستحضرة 

، 3وهذا ما يضر الفرد جسميا ونفسيا وأيضا المجتمع ،صناعية ينتج عنها حالة من التعود أو الإدمان عليها
 9114مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية   لسنة وقد حددت الاتفاقية العربية ل

كانت أو مصنعة من المواد المدرجة في القسم مادة طبيعية بأنها  92فقرة  89في المادة معنى المخدر 
وعرفت هذا الأخير في نفس المادة والفقرة بأنه الجدول العربي الموحد  ،الأول من الجدول الموحد

  .4والمؤثرات العقلية والمأخوذ عن اتفاقيات الأمم المتحدة وتعديلاتها للمخدرات

                                                           
1  H.I.Kalplan B.J.Sadock, médicaments en psychiatrie, 8eme éditions, édition radel Paris, France, année 1998, 

P 66.   

 .942-944 ص عائشة بن النوي، المرجع السابق، ص 2
 .92ص سمير عبد الغني، المرجع السابق،  3
 سعيدة أعراب، مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في القانون الدولي، مجلة معالم الدراسات القانونية والسياسية، 4

 .912، ص 2892، سنة الجزائرالمركز الجامعي بتندوف،  ،82ع 



382 
 

 ديسمبر 22 في المؤرخ 90-84 رقم القانون من 89 ةفقر  82 المادة في الجزائري وعرفها المشرع 
 مشروعينال غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية المتعلق 2884 سنة
 في الواردة المواد من اصطناعية، أم كانت طبيعية مادة، كل: المخدر: '' أن على نصت حيث بها،

 بروتوكول بموجب المعدلة بصيغتها 9129 لسنة للمخدرات الوحيدة الاتفاقية من والثاني الأول الجدولين
:'' أنه على نصت التي المادة نفس من 82 الفقرة في تعريفها تم العقلية المؤثرات وبينما ،''9129 سنة

 الأول الجدول في مدرج طبيعي منتوج كل أو اصطناعية، أم كانت طبيعية مادة، كل: العقلية المؤثرات
   .1 9129 لسنة العقلية المؤثرات اتفاقية من الرابع أو الثالث أو الثاني أو

 إطار في المدرجة الجداول حسب على قائم التعريف هذا أن المادة هذه خلال من ونستنتج 
 وتسمم الإدمان تسبب المواد مجموعة هي المخدرات بأن ويظهر، 9129و 9129 لسنة لاتفاقيتينا

 إلا تستعمل ولا القانون يحددها لأغراض إلا صنعها أو زراعتها أو تداولها ويحظر العصبي الجهاز
أو  عيةأنها تلك المواد  الطبيحسب ما ورد سابقا لهذا يمكن أن نعرفها ، 2بذلك له يرخص من بواسطة

الصناعية التي تستخدم من طرف الإنسان سواء لغرض علاجي أو العلمي أو هدف غير مشروع ونظم 
 99 القرار الوزاري المؤرخ في بينوقد ، وأي خروج عن ذلك يعتبر جريمة معاقب عليهاالقانون تداولها 

فراط تي ثبت خطر الإالمتعلق بتحديد المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ال 2829أوت سنة 
دمانها وسوء استعمالها قائمة المواد والأدوية المؤثرة عقليا التي يؤكد أضرارها أثناء في استعمالها  وا 

 حول انعدام قائمة المواداستخدامها والادمان عليها وسوء استخدامها ومع صدور هذا القرار زال الاشكال 
 .3والمؤثرات العقلية

المعدل لقانون  9101لسنة  922قانون المخدرات رقم  في ة المخدرةالماد وعرف المشرع المصري
في تعتبر جواهر مخدرة ''  :على أنهمن الفصل الأول  89المادة من خلال  9128لسنة  902رقم 

( الملحقة به ويستثنى منها المستحضرات 9تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المبينة في الجدول رقم )
                                                           

1  Messaoud ouuazaa, les stupéfiants et les psychotropes en droit positif algérien, édition el Amel, année 2012, 

P 38. 

عادل الدمرادش، الإدمان مظاهره وعلاجه، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دون ذكر الطبعة، سنة 2
 . 82، ص 9118

يا المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلقائمة  يحدد 2829 سنة غشت 99المؤرخ في  المشترك القرار الوزاري 3
دمانها وسوء استعمالها ، ص 29، ع 2829غشت سنة  99، ج.ر المؤرخة في التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وا 

21  . 
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ويظهر من هذه المادة أن المواد المخدرة هي تلك المواد المذكورة في ''، (2قم )المبينة في الجدول ر 
فهنا  ،الجدول وكل ما يخرج عن إطارها تعد مواد غير مخدرة ولو كانت من الجانب الطبي تعتبر مخدرة

المشرع أورد المواد المخدرة على سبيل الحصر وليس المثال وبعد تدارك الأمر لأنه من السهل صنع 
من  12ولهذا نص المشرع في المادة  ،التي تخرق التشريعاد مخدرة عن غير تلك الواردة في الجدول مو 

نفس القانون أن يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار يخص إضافة أو حذف أو تغيير من المواد 
اعدة قذلك المشرع قد تدارك النقص الذي أورده وبالتالي فإنه وسع من بويكون  ،الواردة في الجدول

 .1التجريم

  .أنواع المخدرات :ثانيا

متعددة مما يصعب حصرها وهي تختلف من بلد لآخر وتتنوع بتعدد تأثيرها إن أنواع المخدرات 
حيث يترك  ،بشكل قانونيالمحدد لقائمة المخدرات  9129المؤتمر الذي انعقد في سنة وهذا التنوع دفع 

إلى القائمة التي حددها ما يمكن اعتباره عقاقير مخدرة  إمكانية إضافةالمجال والحق واسعا لكل دولة 
 إنتاجها لأن ذلكفي تصنيفها على كيفية ونعتمد  ، 2داخل حدودها الإقليمية إذا ما رأت في ذلك ممكنا

نيفات الأخرى غالبا التداخل في التص العلمية المكونة للمخدرات التي تجنبنايساهم في تبيان بعض الأبعاد 
ومن التصنيفات الشائعة ، 3العديد من الآثار ينتج عنهاقد لأنه في المادة المخدرة الواحدة مثل التأثير 

ند القانونين خاصة عوتستعمل بشكل كبير لتعين أنواع المخدرات يظهر تلك التي يرتكز فيها على اللون 
    4:ويقتضي هذا الأمر تقسيم المواد المخدرة إلىرجال الشرطة 

 

 

                                                           
 .92-94 ص السيد أبو عيطة، المرجع السابق، ص 1
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 .102، ص 2892سنة 
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  .عيةالمخدرات الطبي -1

أن تدخل عليها أي تغيرات كيميائية وهي من غير  طبيعيال هاوهي المخدرات التي توجد بشكل 
وقد يصل إلى حد الإدمان وهذه قد يؤثر على جسم الانسان وأن استعمالها بشكل دائم  ،1من أصل نباتي

وأوراقها وثمارها  هارهاوالتي تحتوي أز  والقات والأفيون والكوكاكالحشيش  ،تنتج من نباتات طبيعيةالمواد 
ذه ومن بين ه ،على المادة الفعالة المخدرة ويمكن أن يتم مباشرة تناول هذه الأوراق والثمار والأزهار

لحبال في صناعة ااستخدمت أليافه  الحشيش أو القنب حيث أن الشعوب القديمة المخدرات الطبيعية 
لمة القنب بينما ك ،اه الهندوس بمخفف الأحزانعليه الصينيون اسم واهب السعادة وسم وأطلق ،والأقمشة

وصول المادة المخدرة إلى أعلى درجة  لأن ذلك يحدث بعدالمقصود بها ضوضاء و فهي كلمة لاتينية 
اللغة  يالذي معناه فومن المادة الفعالة في نبات القنب يصنع الحشيش  ،لدى المتعاطيمن مفعولها 

الباحثين اعتبر أن كلمة حشيش مشتقة من كلمة عبرية التي وبعض  ،العربية العشب أو النبات البري
        .2التي تعني الفرح نظرا لما يشعر به المتعاطي من فرح وسرور في حالة تعاطيه لهاهي ''شيش'' 

شرق  وبجن مرة نبات الخشخاش الذي ينموا في بلدان الواقعة فيمن ثأما الأفيون فهو يستخرج 
يران وتركياآسيا  رضه يخرج منها سائل لونه أبيض الذي يتجمد بتعشكل هذه الثمرة بيضاوي وتكون  وا 
وأول من ، 3ثم بعد ذلك يتحول إلى مادة صلبة ذات لون رمادي أو أسود وهذه تشكل مادة الأفيونللهواء 

الذين  قدماءال وعرفه المصريون ،اكتشفه هم سكان وسط آسيا ثم انتشر إلى المناطق العالم المختلفة
اسم نبات السعادة وقد تحدثت عن ذلك لوحات سومرية ريون وأطلق عليه السوملعلاج الأوجاع  هاستخدمو 

وعرف أيضا عند البابليون والفرس وتم استعماله  ،قبل الميلاد 1188عن مسوم حصاد الأفيون بتاريخ 
منوه ومنع وأدوا استخدامه ثم بعد ذلك انتقل إلى الرمان واليونان الذي اساؤ من طرف الصينيون والهنود 

بين هوميروس وأبقراط ومن أرسطو إلى فيرجيل وظهر ذلك من خلال المخطوطات القديمة  ،من استعماله
ميلادي  9128 في سنة حيث وصل عدد المدمنين عليه  ،الصين وقد انتشر الأفيون بشكل كبير في

                                                           
 .942عائشة بن النوي، المرجع السابق، ص  1
 .22عبد الإله بن عبد الله المشرف، رياض بن علي الجوادي، المرجع السابق، ص  2
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تم إعداد برنامج حين  9128من مجموع الذكور في المدن الصينية واستمر ذلك إلى غاية سنة  22%
   .1فعال للتخلص من تعاطيه وتنظيم التعامل به في ظل حكومة ماوتسي تونغ

منبها  منه ليلةق قد يشكل بنسبةأوراقه خضراء يستعمل عن طريق المضغ بينما القات فهو نبات         
د مرور لا بعوموطنه الأصلي هو اليمن والحبشة ولا يظهر مفعوله إ ،ومخدرا إذا ما تم رفع من نسبته

دة مخاطر في وينتج عنه ع ،عدة أسابيع ويشعر متعاطيه بالنشوة والخفة والأرق والنشاط في نفس الوقت
وقد ، 2وأيضا الاصابة بمرض السل ،حالة إدمانه كتلف الكبد وسوء الهضم وضعف في القدرة الجنسية
ية اطها بالعادات الاجتماعمن خلال ارتبانتشر مضغ القات في اليمن والصومال وتعمقت في المجتمع 

وهذا ما جعل من الصعب القضاء عليها وكان العالم السويدي  ،كالأفراح والمآتم وتمضيت وقت الفراغ
 .92213المسمى بير فورسكال أول من وصف علمي للقات سنة 

 المخدرات المصنعة. -2

يعية درة الطبالتي يتم استخلاصها بشكل صناعي من المواد المخيقصد بها تلك المخدرات   
ومن أهم هذه ، 4المشتق من نبات الكوكا نأو الكوكاييكالمورفين والهروين ومشتقات الأفيون الأخرى 

 ،م الاصاباتلتخفيف آلاوقوة في الأفيون واستخلص علميا المصنعة المورفين وهو أشد فعالية المخدرات 
يشعر و ق الفم أو الحقن تحت الجلد وقد استعمل كعلاج بديل لإدمان الأفيون حيث يمكن تناوله عن طري

ربات وبطء في ضثم بعد ذلك يصاب بالاكتئاب  ،بالنشاط والمتعة خلال زمن قصير مدمن المورفين
أما  ،إذا ما تناول جرعة زائدة منهاالقلب وهبوط التنفس وقد يؤدي إلى وفاة الشخص المدمن عليها 

تخدم في علاج واس لتقليل من آثاره الضارة وتفاديهامن المورفين وذلك لروين فهو مادة معدلة وراثيا ياله
لأنه  ولكن تبين لاحقا خطره ،الإدمان على المورفين والأفيون عن طريق تعاطيه سواء بالفم أو الحقن

طالب بحظر صنعه تيؤدي إلى إدمان الشخص عليه بسهولة وهذا ما جعل منظمة الصحة العالمية 
الواد  هو أيضا من نكما أن الكوكايي ،قبل بلوغه سن الأربعين واستخدامه لأنه يؤدي إلى موت المدمن

                                                           
 .20-22 ص عبد الإله بن عبد الله المشرف، رياض بن علي الجوادي، المرجع السابق، ص1
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المخدرة الصناعية يتم استخراجها من أوراق شجرة الكوكا التي يتم زراعتها في بلدان أمريكا الجنوبية 
ك آثار ضارة لكن هنال ،وتنتشر فيها ظاهرة مضغ الأوراق لتحسين الجهاز العصبي وزيادة القوة البدنية

ه من خلال شعوره بآلام في الجهاز الهضمي والأرق وفقدان الشهية وقد تصل أضراره إلى تلحق متعاطي
  .1غاية الاضطرابات العقلية وجنون الشخص المدمن

في صناعة الأدوية لتأثيره الفعال على الجهاز العصبي المركزي ولذلك  الكوكايين وقد استعمل
كيبها لكوكاكولا غير أنه تم الاستغناء عنه في تر في المشروبات الترويحية بشكل كبير خاصة ا استخدم
وقامت مختلف شركات صناعة الأدوية بالترويج له وأكدت مختلف الدعايات أن تأثيره لا  ،9181سنة 

الذين قاموا بالترويج لهذا المخدر هو الطبيب الصيدلي ومن أبرز الأطباء  يفوق تأثير الشاي والقهوة
منتجا من منتجاتها ويعتبر السوق  92ته تلك الشركات فيما يزيد عن واستعمل ،الفرنسي أنجلو ماريان

بعد  ن ظهرلك، 2الأمريكي أكبر مستهلك له في العالم خاصة في انتشاره في البيرو وكولومبيا والبرازيل
الذي هو  (،Paranoiaكالبارانويا )أن الاستمرار في استعماله قد ينتج عنه هلوسات أمراض نفسية لك ذ

ذا رفع و الشديد والارتياب كما يصاب الشخص الذي اعتاد عليه بالذعر المفاجئ والاكتئاب  مرض الشك ا 
 .3في كمياته قد تؤدي إلى وفاته

 المخدرات الكيماوية. -3

و البنزين كربون والأكسجين أأولية كالويقصد بها مواد المخدرة التي يتم تركيبها بمواد كيمياوية 
ا المنومات والتي من بينهفس الآثار التي تنتجها المخدرات الطبيعية وينتج في حالة سوء استخدامها ن

ذا ما استعملت هذه المواد في غي ،والمنبهات والمهدئات وأيضا عقاقير الهلوسة والمذيبات الطيارة ر وا 
ونقص في  فالمنومات والمهدئات هي مواد تحدث بطئا، 4ب عنها تهديد خطير لحياة الإنسانمجالها يترت
بطء في التفكير وفي الكلام واسترخاء في العضلات لجهاز العصبي المركزي مما ينتج عنه وظائف ا

لهذا يشعر المتعاطي بالنعاس أو  ،وكسل في الحركة وضعف في التنفس وانخفاض في ضغط الدم
                                                           

، شبكة الألوكة، الرياض المملكة العربية شريعات في مجال مكافحة المخدراتمحمد جبر الألفي، الاتفاقيات والت  1
 .81-80 ص ، ص2899سنة  السعودية،

 .18عبد الإله بن عبد الله المشرف، رياض بن علي الجوادي، المرجع السابق، ص  2
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ا أو أو تناوله لنباتات الكوك المسكناتو الخمول أو النوم بسبب تناوله لأدوية المنبهات أو المهدئات 
 .1ويمكن أخدها من الكافئين ومن الكورال والباربيتورات والبارالوهيد وبروميد الكالسيوم ،لقاتا

دي سمعية أو بصرية حيث أن تناولها قد يؤ أما المهلوسات فينتج عنها إصابة الشخص بهلوسات  
 إلى جانب مشاهدته ،ليست حقيقية لا تسمع من طرف الأشخاص الذين معهسماع أصوات غريبة 

ر فهذه المواد لها تأثي ،ظر وأشكال خيالية كما قد يرى أشياء أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعيمنا
دراكه  الغثيان لهذا فإن متعاطيها يشعر ب ،وتفكيره وأيضا حواسه التي تغيرها من حيث الواقعوعيه وا 

لأن  ،لارتباكاوالقشعريرة ثم قيء إلى جانب حدوث رعشة في الأصابع وخفقان القلب والشعور بالخوف و 
دما تكون البدن حيث عنهذه السموم بمجرد دخولها إلى الجسم يتم امتصاصها بشكل سريع ثم تخرج من 

تسارع في و داخل الجسم تحدث فيه العديد من التغيرات الفيزيولوجية كارتفاع في درجة حرارة الجسم 
ارة التي ير ذلك من النتائج الضإلى غ ،والصداعنبضات القلب والعرق وارتفاع في نسبة السكر في الدم 

 مقد ترتبط بعوامل عديدة كشخصية مستهلك الحبوب وتوقعات الشخص من هذه المادة وأيضا الاستخدا
        .2أو حبوب أخرى خاصة بالهلوسة LSDالسابق لحبوب 

دماأبرز جوانب مشكلة  منأو المذيبات العضوية المواد الطيارة  تعدو  ها نتعاطي المواد النفسية وا 
حدث تسمم وهي تفي ظل هذه الفئة بسرعة تحولها إلى أبخرة متطايرة  وتشترك المواد المخدرة المصنفة

ومن بين هذه المواد الأكثر انتشارا الهيدروكربونات الطيارة والتي توجد في مذيبات  ،في حالة استنشاقها
ر متعددة ومن بينها أكث داماتالطلاء وفي أنواع الغراء والأصماغ وقد تباع في الأسواق جاهزة لاستخ

 ،المواد شيوعا تلك المزيلة للبقع في الملابس والمفروشات والأسيتون الذي يستخدم في إزالة طلاء الأظافر
وقت  وقد عرف في ،إلى جانب أنواع الإيروسول المستخدمة في المنازل للتخلص من الذباب والحشرات

حيث  ،ولوقد ظهر منذ بداية تاريخه بأن له تأثير مثل الكحمبكر تأثير الإثير التي يتم استنشاقه وشربه 
هذا الأخير أو تشتد القيود علي تداوله مثل ما وقع في انجلترا عند  إذا ما تم رفع في ثمنعرف تناوله 

نهاية القرن التاسع عشر وانتشر شرب الإثير في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية بسبب ارتفاع في 
لقرن السويد والنرويج في بداية ا ، وأيضا انتشر فيت التي كانت موجودة في ذلك الوقتثمن الكحوليا
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ج وقد سارعت البعض من الشركات الدوائية إلى إنتا ،العشرين إضافة بعض قطرات من الإثير إلى القهوة
ن وفماومن بين هذه المستحضرات قطرات همستحضرات طبية تتضمن مادة الإثير وتباع بصفة قانونية 

 .1وقطرات الدكتور هولز

ولهذا فإن المواد المخدرة الطيارة لها تأثير على الدماغ والكبد والرئتين فإن تعاطيها بالاستنشاق  
 ومصدرها قد يكون من الفول والأثير والكروفورم والبنزين ،يحدث دوخة واسترخاء وأحيانا قد يحدث هلوسة

        .2أو أكسيد الأزوت

بط لقنب الهندي أو ما يعرف بالحشيش أو الكيف وهو يضاينتشر بشكل كبير ففي الجزائر حاليا 
أطنان  80إلى ما يفوق  2881أطنان وارتفع في سنة  82ضبط تم  2882حيث أنه في سنة  ،بالأطنان

دة لأن هنالك طرق عدي ،لكن قد يصعب تحديد ما قد يروج بشكل فعلي في الواقع %12بزيادة حددت 
 نكاييبينما الأنواع الأخرى كالكو  ،جار والمروجون التي لا تضبطها مصالح المكافحةملتوية يمارسها الت

لكن هذا لا يعني انعدامها في السوق ، 3والهروين فهي تضبط بكميات محدودة نظرا لخطورتها وغلائها
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنه ضبط على سواحل مدينة وهران  2890الجزائرية حيث أنه في سنة 

 وتعد ،كغ كانت على متن باخرة قادمة من أمريكا الجنوبية 289الكوكايين تزن حوالي  منكمية ضخمة 
 922التي تم ضبط من خلالها  2892هذه من أكبر الكميات التي يتم ضبطها في الجزائر منذ سنة 

لمؤثرات اطي اتجاهل تع ولا يمكن ،القادمة من نيوزيلاندامن الكوكايين المهربة في بودرة الأطفال  كغ
 .4غير المشروع الذي هو في تصاعد مستمرالعقلية 

 .المخدرات والمؤثرات العقلية استهلاكجريمة تسهيل  :الفرع الثاني

ي الجرائم التي تعانمن أخطر  الغير المشروعة لقد أصبحت ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية
وتدمر الأسر وتؤدي إلى الزيادة في معدلات  نحياة الانساالعالم لأنها قد تهدد صحة و منها جميع دول 

 ت قوانينووضع ونظرا لتزايد مشكلاتها سعت الجماعات الدولية من خلال إبرام اتفاقيات دولية ،الجريمة
                                                           

، 9112، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سنة فى يوسف، المخدرات والمجتمعمصط 1
 . 22-29-28 ص ص

 .19 ص السابق، جعالمر  الجوادي، علي بن رياض المشرف، الله عبد بن الإله عبد 2
3 https://www.ahewar.org  91:88 بتاريخ81 -81-2829 على الساعة 
4 https://www.dostor.org  04:11 بتاريخ 01-10-9190على الساعة  
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ا وبالرغم من ذلك فإن هذه المشكلة لم تزول نهائي ،للتصدي لهذه المشكلة لاتخاذ الاجراءات لمكافحتها
ة العامة البشرية خاصة سلامتها وعلى أمن الدولة والاستقرار الاجتماعي فبقائها يشكل خطرا على الصح

أصدرت عدة قوانين تخص جرائم المتعلقة بالمخدرات الجزائر كباقي دول العالم ، و 1والاقتصادي والسياسي
انون رقم من خلال القوالاستعمال الغير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بالإتجار كتلك المتعلقة 

 .28842ديسمبر سنة  22المؤرخ في  84-90

كما تم تنظيم التعامل بالمواد السامة التي من بينها المواد المخدرة والمؤثرة عقليا وتلك المواد 
المسجلة في ضمن القائمة الأولى والثانية للمواد والمستحضرات والمنتجات الخطيرة على صحة الانسان 

 121-91إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم  بالإضافة ،3حسب التصنيف الدولي في قانون الصحة
الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية  2891ديسمبر سنة  19المؤرخ في 

مراقبة المواد والأدوية المخدرة أو المؤثرة عقليا سواء حيث تضمنت مواده  ،ذات الخصائص المؤثرة عقليا
ن جانب الصيدلي م وتسليمها وفي حالة حيازتها عراد والتصدير والإنتاج وأيضا في التوزيفي مرحلة الاستي

وعليه فإن خروج وانحراف الصيدلي عن ذلك يقيم  ،4واللجان التي تتكفل وتتولى مراقبتها وتنظيمها
  :اليتمسؤوليته الجزائية عن هذه الجريمة التي تتطلب أركان لقيامها التي سوف نحددها على النحو ال

 أولا: الركن الشرعي.

الاتجار بها و  والمؤثرات العقلية بالمخدرات غير المشروع في القانون التعاملجرم المشرع الجزائري 
المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك  9122فبراير سنة  92المؤرخ في  81-22حسب القانون رقم 

عة وقام الواق للتطوراتنظرا لعدم مواكبته  لكن ألغي هذا القانون ،المحظورين للمواد السامة والمخدرات
 والمؤثرات المخدرات من بالوقاية يتعلق 2884 سنة ديسمبر 22 في المؤرخ 90-84بإصدار قانون 

لقانون للأعمال المخالفة لوهذا بغرض التصدي  ،بها المشروعين غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية

                                                           
 .918يدة أعراب، المرجع السابق، ص سع 1
 عمالالاست وقمع العقلية ؤثراتوالم المخدرات من بالوقاية يتعلق 2884 سنة ديسمبر 22 في المؤرخ 90-84 رقم القانون 2

 .81، ص 01، ع 2884 سنة ديسمبر 22 في المؤرخة ج. ر بها، المشروعين غير والاتجار
 .السابق بالصحة المتعلق 99-90 رقم لقانونالمعدل والمتمم ل 82-28 رقم الأمر 3
قبة الإدارية والتقنية والأمنية ، يحدد كيفيات المرا2891ديسمبر سنة  19المؤرخ في  121-91المرسوم التنفيذي رقم  4

 للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا السابق. 
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ي حصرها بين ثلاثة أنواع من الجرائم المتمثلة في الجنح الذحسب مبدأ الشرعية  ومواكبة التطورات
ونص عليها قانون الصحة الجديد في الفصل الثامن منه تحت تسمية ، 1العادية والمشددة والجنايات
 121-91وأيضا نلاحظ تطور جد ملحوظ بإصداره للمرسوم التنفيذي رقم  المواد والمستحضرات السامة

 الأدويةو  للمواد والأمنية والتقنية الإدارية المراقبة كيفيات يحددالذي  2891 سنة ديسمبر 19 في المؤرخ
 د حاولفق الذي أضاف إجراءات جديدة للتعامل بالمواد السامة   ،السابق عقليا المؤثرة الخصائص ذات
   .2الثغرات التي وجدت في مختلف القوانين السابقةسد بعض  بذلك

كما أن المرسوم  ،من قانون الصحة 242بة من خلال المادة فالمشرع أخضع المواد السامة للمراق
فهي مواد إلزامية  42إلى غاية المادة  89مختلف مواده التي جاء بها من المادة  121-91التنفيذي رقم 

 ديسمبر 22 في المؤرخ 84-90وبخصوص القانون رقم ، 3يجب الأخذ بها وتطبيقها ولا يجوز مخالفتها
 مشروعينال غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من قايةبالو  المتعلق 2884 سنة
ن أجل للتصدي للمخدرات وملمواكبة التقدم والتطور الواقع على المستوى الدولي ، أصدره المشرع بها

لاله وقد ركز المشرع من خ ،تطرق إليها تشريع المخدرات السابقإيجاد حلول في هذا المجال التي لم ت
كما شدد العقوبة حسب خطورة الأفعال المرتكبة من طرف كل من  على التدابير الوقائية والعلاجية

ث أن المادة حي ،وتضاعف العقوبة في حالة العودمستهلك المخدرات والمؤثرات العقلية وتاجرها وناقلها 
عة على ر مشرو عملية تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غيمنه قامت بتجريم  91

قل أو عاوأيضا مهما كانت حالته العقلية سواء كان  ،الغير مهما كان سن المستهلك بالغا أو قاصرا
مصاب بمرض ذهني وبصرف النظر كذلك عن حالته الصحية سواء كان سليم أن يخضع للعلاج من 

ان المكلفين بمعاينة للأعو  منه أن أي عملية لعرقلة 94واعتبرت المادة  ،الادمان على المواد السامة
خاص الأش ن هؤلاءو وقد يك أنها مجرمة أو مهامهم الموكلة إليهمالجرائم في حالة مزاولتهم لوظائفهم 

 .4مفتشين الصيادلة

                                                           
 .412صالحة العمري، المرجع السابق، ص  1
، يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية 2891ديسمبر سنة  19المؤرخ في  121-91المرسوم التنفيذي رقم  2

 .المؤثرة عقليا السابقللمواد والأدوية ذات الخصائص 

، يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية 2891ديسمبر سنة  19المؤرخ في  121-91المرسوم التنفيذي رقم  3
 .للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا السابق

 .411 صالحة العمري، المرجع السابق، ص 4
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تجريم مخالف الأعمال التي  السابق 90-84 رقممن القانون  92و 92و 92وقد أظهرت المواد 
رات والمؤثرات العقلية أو وضع هذه الأخيرة في الاستعمال الغير المشروع للمخدتخص عملية تسهيل 

و التواطؤ أية للصيدلي أو على سبيل المحاباة أو تقديم وصفة طبية صور  ،المشروبات دون علم المستهلك
المواد المخدرة دون تقديم الوصفة الطبية للصيدلي أو أن تكون الوصفة وهمية أو  تسليم وأيضا في حالة

أي تعامل غير مشروع بهذه المواد بغض النظر عن نوعها يعتبر عمل وكذلك  ،قدمت بصفة تواطئية
من نفس القانون كل عملية استيراد وتصدير المخدرات  91وجرمت المادة ، 1مجرم ومعاقب عليه قانونا

 .2بمعنى دون الحصول على ترخيص من الوزارة المكلفة بذلكبالطرق الغير المشروعة والمؤثرات العقلية 

وبين المشرع ، 3بالطرق الغير المشروعةمنه جرمت زراعة المخدرات الطبيعية  28بينما المادة 
إلا في حالة  28و 91و 92أنه لا يمكن منح الترخيص لممارسة العمليات المنصوص عليها في المواد 

ما إذا كانت موجهة للاستخدام العلمي والطبي ولا يجوز تقديمه إلا لأشخاص معينة طبقا للشروط التي 
ا القانون حيث يجب أن يتم إجراء تحقيق اجتماعي يخص السلوك الأخلاقي والمهني للشخص حدده

وأن لا يكون قد حكم عليه بأحد الجرائم التي نص عليها هذا الذي يطالب الحصول على الرخصة 
 .4القانون

  .الركن الماديثانيا: 

مل من وتكتشف عن الجريمة الذي من خلاله يتم الكيتمثل الركن المادي في الفعل أو الامتناع 
حيث أن الركن المادي في القسم العام من قانون العقوبات يتكون من ثلاثة عناصر التي  ،خلاله أركانها

ركن وفي جريمة المخدرات ينقسم ال ،هي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية بينهما
أو الزراعة د أو الاستيرامتعددة فقد تكون في شكل البيع  الالمادي إلى الأفعال المادية التي تأخذ عدة أشك

وأيضا التنازل والاستهلاك ويشترط أن يقع الفعل على النباتات أو المواد المخدرة المحظور  ،أو الصناعة

                                                           
 بها نالمشروعي غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات نم بالوقايةالمتعلق  90-84 رقم قانونال 1

 السابق.
 السابق. 90-84 من القانون رقم 91المادة  2
 .السابق 90-84من القانون رقم  28المادة  3
 .448-411 ص صالحة العمري، المرجع السابق، ص4
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وبالنسبة للمواد المخدرة فهي تتضمن النباتات المخدرة بجميع أنواعها  ،استعمالها وتداولها بقصد جنائي
 .1رات الطبية كالأقراص والحبوب وأيضا المواد الطيارةوالمستحض

قلية من لمخدرات والمؤثرات العلمختلف الأفعال الاجرامية المتعلقة باتصدى المشرع الجزائري ولقد 
وعلى  ،تعاملات الأفراد في المواد المخدرة نظام قانوني يساهم على الأقل من مراقبةخلال وضع 

 بينلهذا  ،في التعامل بهذه المواد الصلاحية موله لأشخاص المؤهليناالخصوص الصيادلة باعتبارهم 
 ها خاصةوالاتجار الغير المشروع ل وتجريم الانتاجالطريق الصحيح للمخدرات والمؤثرات العقلية القانون 

تضمن  السابق 90-84فالقانون رقم ، 2في حالة استغلالها من طرف الصيادلة بالطرق الغير المشروعة
والتي تخص التحقيق وتحريك الدعوى الخاصة بمكافحة المواد المخدرة لقواعد الاجرائية مجموعة ا

وأيضا أورد العقوبات المقررة للأفعال التي تتخذ بأنها جرائم مخدرات  ،الوقاية منهاالعمومية واجراءات 
التي سوف ، 3تعددت بين الجنح والجناياتمن خلال مواده التي وهذا ما أبرزه المشرع في هذا القانون 

 ى النحو التالي:نذكرها عل

 .الجنح في المواد المخدرة -1

رات العقلية والمؤث غير المشروع بالمخدرات التعاملكل ما يتعلق بعملية لقد جرم المشرع الجزائري 
جال والتخلص بخصوص هذا الملهذه المواد لكي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وبين طرق التسليم المراقب 

جنحة  هيومن بين الصور المجرمة التي قد يرتكبها الصيدلي  ،جريمة على المستوى الوطنيمن ال
وهذا  ،يةللمخدرات والمؤثرات العقلأو للاستعمال الشخصي التسليم أو العرض بالطريقة الغير المشروعة 

 يحصلالتي يتبين من خلالها أن الصيدلي يجب أن  90-84من القانون رقم  91ما نصت عليه المادة 
وعليه  ،حسب التشريع المعمول به المخدرة أو الغير المخدرة لعرض المواد السامة قانوني على ترخيص
من  84حسب نص المادة  ةلهذه المواد دون اتباع هذا الاجراء من طرف الجهة المختصفإن عرضه 

                                                           
1 https://www.m.facebook.com  10:00 بتاريخ 60-00-6061 على الساعة 

 . 442 صالحة العمري، المرجع السابق، ص 2
أحمد بن عيسى، الآليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها '' دراسة في ضوء اتفاقيتي الأمم  3

ار ثليجي، ، جامعة عم82، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ع 90-84والقانون   9100و 9129المتحدة لعامي 
 .21، ص 2892الأغواط، الجزائر، سنة 
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 كيفيات يحدد الذي 121-91 رقموأيضا طبقا لما ورد في المرسوم التنفيذي ، 1نفس القانون يعتبر جريمة
 .2السابق عقليا المؤثرة الخصائص ذات والأدوية للمواد والأمنية والتقنية الإدارية المراقبة

المخدرات أو تعاطي  على الشخصفي شكل عرض قد يكون  والركن المادي لهذه الجريمة 
يعد ه المواد ذفعرض البائع له ،ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق العارض في جاني المؤثرات العقلية

تعاقد عن للفي إجراء عقد بيع المنتجات المعروضة أمامه فهو بمثابة دعوة مبدئية  كإعلان عن رغبته
طرف الآخر لتمكين المشتري أي الالسلوك المجرم الذي يتمثل في  ،طريق قيام الصيدلي بالفعل الايجابي
ختلف ملامتناع عن الفعل مثل في ولا يتحقق ذلك عن طريق ا ،وجعله يفكر في شراء المادة المخدرة

ب سواء بوجود مقابل مادي أو لا ويجأما التسليم يقع بتقديم المواد المخدرة لشخص آخر  ،باقي الجرائم
نما يكفي ،توافر النشاط الايجابي من جانب الشخص المتهم  التسليم جودو  حيث لا يستلزم الاستهلاك وا 

اصر إذا كان المشتري قوقد ركز على مضاعفة العقوبة ي من خلال نقل حيازتها من البائع إلى المشتر 
كما قد يكون الركن المادي في تسهيل الاستعمال الغير ، 3أو معاق أو يخضع للعلاج من الادمان

 يعاقب ...نصت على أنه: ''  90-84من القانون رقم  92حيث أن المادة المشروع للمخدرات 

 اد المخدرة والمؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفيرسهل للغير الاستعمال غير المشروع للمو  -9
المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين 
والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو 

أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه هور أي مكان مخصص للجم
  .الأماكن المذكورة المؤسسات أو ملحقاتها أو في 

 .''4وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين -2

 :على أن: '' يعاقب ... كل منمن نفس القانون  92ونصت أيضا المادة 

                                                           
 .441 صالحة العمري، المرجع السابق، ص 1
 لمؤثرةا الخصائص ذات والأدوية للمواد والأمنية والتقنية الإدارية المراقبة كيفيات يحدد 121-91المرسوم التنفيذي رقم  2

 . السابق عقليا

 .441صالحة العمري، المرجع السابق، ص  3
المتعلق يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير  90-84من القانون  92ة الماد 4

  .المشروعين بها السابق
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  .قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية -
 صوري أو المحاباة للوصفات الطبية.أو كان على علم بالطابع ال سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة -
حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء  -

    1ما عرض عليه.''على 

قصد بتسهيل الاستعمال المخدر أو المؤثر العقلي قيام يظهر بأنه ي 92و 92ومن خلال المادتين 
هذا فإن هذه ل ،للتعاطيالجاني بفعل يتيح الفرصة للغير حق الاستهلاك أو ييسر له دون حق سبيل 

 ،لمخدراتسهيل للشخص تعاطي ابغرض تالجريمة تتحقق بمجرد قيام الجاني بارتكاب فعل أو عدة أفعال 
ويحقق قصده أو قيام الجاني بالتدابير الضرورية لتسهيل استهلاك الغير لهذه المواد المخدرة وتهيئة 

صة له أو منح المساعدة المادية أو المعنوية للشخص لجعله يتعاطى المخدرات مهما كانت الطريقة الفر 
شاط إجابي مثل صرف الصيدلي لأدوية مخدرة أو مؤثرة وقد يكون الن ،أو المقدار الخاص بهذه المساعدة

عقليا دون وصفة طبية لكي يتمكن الشخص من استهلاك هذه المواد أو أن يقوم صاحب الصيدلية 
لاللاستهلامن غير أن يكون قد خصص ذلك المكان  ،من استهلاكهابغلقها حتى يتمكن زميل له   ك وا 

كما  ،يقدم الصيدلي لشخص آخر أدوات الضرورية للتعاطيأو أن  ،مكان للاستهلاكتهيئة  جريمةتقع 
مثل ترك صاحب الصيدلية لزبون الدخول للمحل لكي يأخذ أدوية مخدرة أو مؤثرة  قد يكون النشاط سلبي

 .2عقليا دون أن يحصل اعتراض منه

كما أن التسهيل بخصوص الصيدلي في صرف الوصفة الطبية من دون أن يتأكد من مصدرها 
أو  ،همهنتذي حرر الوصفة قد منع من ممارسة أو قام بصرفها وهو يعلم أن الب الذي حررها أو الطبي

سبيل المجاملة أو قيامه بتسليم المواد المخدرة بدون أنها غير حقيقية أي وهمية أو تم تحريرها على 
أي طريقة كانت ب في حالة دفع الغير وأيضا يسأل ،الوصفة الطبية نهائيا وهذا ما يقيم مسؤوليته الجزائية

عن طريق استخدام أدوات الغش والخديعة بوضع هذه المواد في لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
دمانه عليها  أيضاوالتعامل المحظور بالمخدرات ، 3الأكل أو في المشروبات لدفع الشخص لتعاطيها وا 

                                                           
المتعلق يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير  90-84القانون من  92المادة  1

 .المشروعين بها السابق
 .21-20 ص سمير عبد الغني، المرجع السابق، ص 2
 .442صالحة العمري، المرجع السابق، ص  3



395 
 

 رقم القانونمن  92ت المادة فقد نص هذه المواد استهلاك تسهيل جريمةلمن ضمن الركن المادي  هو
على أنه:'' يعاقب... كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو  84-90

بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم 
أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات  بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور

 ''. 1العقلية...

مجرم مهما كانت صورته  في المخدرات أو المؤثرات العقليةأن التعامل المادة  هذه يظهر من 
أو سواء كان  من دون مقابلكما قد يكون  ،من خلال مبلغ مالي أو عينا أو منفعة سواء كان بمقابل

أو الشخص المرخص له كالصيدلي  من طرف شخص غير مرخص له التعامل في المواد المخدرة قد وقع
الأفعال التي جرمها  ومن بين، 2إذا وقع منه أي تعامل خارج نطاق الترخيص الممنوح له بصفة قانونية

لى إهي الانتاج والصنع والحيازة والاتجار والاستخراج القانون التي تخص التعامل الممنوع للمخدرات 
  .والسمسرة جانب التحضير والنقل

على تجريم السابق  90-84من القانون رقم  92وبخصوص إنتاج المخدرات فقد حرصت المادة 
اتات جدول خاص يتضمن أسماء النب المشرع الجزائري يضعولم  ،أي إنتاج غير مشروع للنباتات المخدرة

دالة وفي حالة وقوع ومحاكمة المتعاملين بها أمر سهلا أمام العالمخدرة ليظل مجال اكتشاف المخدرات 
تعين و ت الذي هو في نزاع إلى المركز العلمي للقيام بالخبرة عليه يتم تقديم النبانزاع بخصوص المخدر 
وفيما يتعلق بالمواد الطبية مثل لارطان والفاليوم والقاردينال والديزيبام ترانكسان إذا كان مخدر أم لا، 

تستخدم في و  ،بدقة ومحددة بمقادير معينةنها تصنع فإنها تختلف بشكل كلي عن النباتات المخدرة لأ
وائم وهي منشورة في ق وهي متوفرة في إطارها الشرعي خاصة في الصيدلياتمعالجة بعض الأمراض 

دير الأصلي عن طريق حقنها والتخوزارة الصحة والمدمن يسعى إلى الحصول عليها وتحريف استخدامها 
 .3بها وهذا كبديل للنباتات المخدرة
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لهذا يمكن القول أن الانتاج هو استحداث أو انشاء مادة مخدرة غير موجودة عن طريق القيام 
 ،1ل يدويبشكبفعل يؤدي إلى إخراجها كالضغط على ثمار الخشخاش الناضجة لكي تفرز مادة الأفيون 

 ملية مزجكن تعريفه بأنه عأما الصنع فيم، 2السابق 90-84من القانون رقم  91فقرة  82وعرفته المادة 
بقا للمادة ط مثل صنع الباربيتورات بغرض الحصول على المادة المخدرة أو المؤثرة عقلياوتجميعها المواد 
يتماثل إنتاج وصنع المخدرات سواء بهدف الاستخدام  وفي فرنسا، 3من نفس القانون 94فقرة  82

  .4الشخصي أو الاتجار بها

لمعاقب عليها خاصة إذا ما ارتبطت بالمواد المخدرة وتعتبر الحيازة أيضا من الأفعال المادية ا
من القانون رقم  92و 92ونص المشرع الجزائري على حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادتين 

وضع اليد على المادة المخدرة على سبيل الملك والاختصاص وتعرف الحيازة بأنها  ،السابق 84-90
حيث يعتبر الشخص حائزا ولوكان المحرز للمادة المخدرة شخص  ،ديولا يستلزم فيها الاستيلاء الما

نما يكفي أي لا يتطلب  ،آخر ينوب عنه اعتبار الشخص حائزا للمخدرات أن يكون محرزا ماديا لها وا 
لاعتباره كذلك أن تكون سلطته مبسوطة عليها ولو أنها لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز 

السيطرة الفعلية على الشيء الذي يقصد به كون الحيازة من العنصر المادي وتت، 5شخصا آخر غيره
ور فاظ الشخص بالشيء والظهأما العنصر المعنوي هو نية الاحت ،محل الحق مع إمكانية التصرف فيه

طريقة استخدام حسب الظروف و وبالتالي فإن حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية تتباين  ،هر المالكفيه بمظ
   .6تهم لها سواء الحيازة بغرض الاستهلاك أو الحيازة بهدف الترويج أو الاتجار الغير المشروعالم

                                                           
 .442-442ص  صالحة العمري، المرجع السابق، ص 1
الإنتاج: عملية تتمثل في فصل الأفيون وأوراق '' السابق على أن:  90-84من القانون رقم  91فقرة  82تنص المادة  2

   .''ونبتة القنب الكوكا،
الصنع: جميع العمليات، غير الإنتاج، الذي يتم  ''السابق على أن: 90-84من القانون رقم  94فقرة  82تنص المادة  3

   .''الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التقنية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى
 .442 صالحة العمري، المرجع السابق، ص4
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ويعد صورة  السابق 90-84 رقم القانونمن  92المادة أما الاتجار في المخدرات فقد نصت عليه 
 ،يادي لهتويتخذه نشاط اعمن صور التعامل فيه ولا يقع إلا إذا احترف المتهم التعامل في المخدرات 

بينما استخراج ، 1ومن بيع الصور التي أوردها المشرع في هذه الجريمة العرض للبيع والبيع والتخزين
فصل تلك المادة عن المادة أو المركب المكون لأحد عناصرها المخدرات أو المؤثرات العقلية  فيقصد بها 

وعلى سبيل المثال فصب  أن يحتوي هذا الفصل على أي صنع أو تحويل لطبيعة المادةمن غير 
التي يمارسها تاجر المخدرات تعرف بأنها العمليات وتحضير المخدرات ، 2المورفين عن الأفيون الخام

والوزن للكمية المراد بيعها وتتضمن التقطيع والتغليف إلى غير ذلك وأن يقوم بغرض إجراء التقسيم 
والمؤثرات العقلية يتمثل في نقل المادة أما النقل في مجال المخدرات  ،بتحضيرها بغرض الاستخدام

وفيما يخص ، 3المخدرة  لصالح شخص أو عدة أشخاص آخرين سواء أن يتم ذلك بمقابل أو بدون مقابل
حيث تعد  ،السابق 90-84 رقم القانونمن  92السمسرة في المخدرات فقد نصت عليها أيضا المادة 
عريف بعضهما بالبعض الآخر أو التقريب في الواسطة أو التوسط بين أطراف التعامل من خلال ت

وجهات النظر للأطراف أو للتقرب بينهما في السعر المقترح أو بوجه عام في شروط الصفقة وسواء 
 .4كانت بمقابل أو مجانا

 .الجنايات في المواد المخدرة -2

 السابق 90-84من القانون  81فقرة  92مواد المخدرة ما ورد في المادة تتمثل الجنايات في ال
 90اد المو  ما نصت عليه وأيضامة، اقتراف الأفعال السابقة من طرف جماعة إجرامية منظ يتم هذا بأن

على أن الشخص يعاقب بالسجن المؤبد على أي شكل من أشكال  91حيث أقرت المادة ، 285و 91و
يع للإتجار نتشار السر ويفسر هذا التجريم من خلال الا ،استيراد أو تصدير المخدرات والمؤثرات العقلية

 في الحدود المغربية التي تشكل مكان مميز للعبور إلى أوروباويظهر ذلك للمواد المخدرة، غير المشروع 
خاصة مؤخرا بعد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين ، 6والتي أيضا تغذي السوق الداخلية

                                                           
1 https://www.dr-mahmoudragab.com 00:11 بتاريخ 99-10-9190 على الساعة  

 .42سمير عبد الغني، المرجع السابق، ص  2
 .441 ص المرجع،نفس  العمري، صالحة 3
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 .450 صالحة العمري، المرجع السابق، ص5
6 Messaoud ouuazaa, op cite, P 84-85. 
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ة مشروعة مما يؤدي إلى تزايدها وانتشارها وتهريبها وهذا ما يجعل المواد المخدر  ،زراعة القنب الهندي
ومثال عن الجنايات في المادة المخدرة قيام الصيدلي بتصدير أو  ،واغراق الدول بهذه المواد السامة

استيراد مواد سامة التي من بينها المخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة أو قيامه بزرع 
 .1نباتات مخدرة ورعايتها

وبة تخفيض عق معومن هنا فقد أيدت المحكمة العليا قرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو 
 90-84من القانون رقم  20العشر سنوات حبسا نافذه على المتهم إلى نسبة الثلثي طبقا لنص المادة 

ة محجوز مع إدراج مصادرة المبالغ المالية ال ،مع الحكم بمنعه من الاقامة بالجزائر لمدة عشر سنوات
لزامية دفع المبلغ لإدارة الجمارك توياته في إطار الدعوى الجبائية، وأيضا الزورق وكل مح ن خلال موا 

دج والأمر بمصادرة  22.888بغرامة مالية قدرها و مين والحكم بعشر سنوات على كل منهما إدانة المته
ة كغرامة متضامنين بدفع بمبالغ ماليتم إلزام المتهمين الوفي الدعوى المدنية  ،الباخرة وجميع محتوياتها

الحيازة والانعدام الكلي لهوية السفينة و  ،مالية للدخول إلى المياه الاقليمية الجزائرية بصفة غير شرعية
 92والمادة من القانون البحري  292و 282والمتاجرة الدولية في المخدرات حسب ما ورد في المادتين 

 .902-84من القانون رقم 

  .ركن المعنويالثالثا: 

وافر تمن الجرائم العمدية التي تستوجب  طرف الصيدليالمقترفة من  تعتبر جريمة المخدرات
من خلال تحقق عنصر العلم كقيام الصيدلي بصرف المواد السامة التي من بينها  ،القصد الجنائي

لوصفة ن غير تقيم االمخدرات أو المؤثرات العقلية وهو على علم لما تحمله من خطورة على مستهلكها م
 ،صحتها الذي حررها لتأكد من أو من غير التحقق بما ورد فيها وأن لا يقوم بالاتصال  بالطبيب الطبية 
يسأل الصيدلي عن جميع المواد المخدرة الموجودة في صيدليته التي حاز عليها بدون ترخيص وأيضا 

ن المعنوي أيضا عنصر الارادة تطلب الركوي ،وقام بصرفها على المرضى أو الأشخاص العاديين
ناوله بأنه مصاب بمرض يتطلب تتوهم الصيدلي لوسائل احتيالية كاستعمال صاحب الوصفة الطبية 

                                                           
1 https:// www.dw.com02:11 بتاريخ93-10-9190 على الساعة 
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حريض ت ويسأل الصيدلي كذلك في حالة ،لهذه المواد المخدرة أو يستخدم معه وسائل الإكراه المتعددة
ذه ويعد متعمدا في حالة حيازته له ،العقليةالقاصر أو ناقص الأهلية على تناول المخدرات والمؤثرات 

 .1المواد بدون ترخيص من السلطة المرخص لها بذلك بهدف بيعها لتحقيق الربح

عد من بصفة غير مشروعة ي والمؤثرات العقلية المخدراتب التعاملوعليه نستخلص مما سبق أن  
ونظم  90-84ئري في القانون رقم والتي بينها المشرع الجزا أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الصيدلي

-91قم ر  وللمرسوم التنفيذي ،أيضا في قانون الصحة هذه المواد السامة لكي لا تتجاوز الإطار القانوني
في  ات لكي تصرففي إبراز كيفية التعامل بالمواد المخدرة خاصة في الصيدلي كذلك دور هام 121

 الحدود القانونية.

  .رة لجريمة المخدراتالفرع الثالث: العقوبات المقر 

ه اهتماما كبيرا خاصة مع تزايد المستمر لهذاهتمت الجزائر بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
وهذا  ،بجرائم أخرى لا تقل عنها من حيث الخطورةوعلاقتها وامتدادها إلى غاية الحدود الاقليمية الظاهرة 

ددة تعاقب كل من يتعامل بالمواد المخدرة بصفة سياسة عقابية مشما جعل المشرع الجزائري إلى تبني 
 22 في المؤرخ 90-84بموجب القانون رقم بين لهذا فقد  ،لتحقيق المصلحة العامة غير مشروعة

 يرغ والاتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية تعلقالم 2884 سنة ديسمبر
 ن العقوباتم وهذا النوع ،الماسة بالذمة الماليةوتلك العقوبات  العقوبات السالبة للحرية بها المشروعين

 .2هناك عقوبات تكميلية توقع على الجانيباسم العقوبات الأصلية إلى جانب ذلك  يعرف

  .العقوبات الأصلية لجريمة المخدرات والمؤثرات العقليةأولا: 

مة لمؤثرات العقلية حسب الجريعقوبات أصلية على جرائم المخدرات والقد أقر المشرع الجزائري 
واد مخدرة متسليم أو عرض بطريقة غير مشروعة فتتمثل عقوبة  ،المرتكبة سواء كانت جناية أو جنحة

السابق في الحبس من  90-84من القانون  91طبقا للمادة على الغير بغرض الاستعمال الشخصي 

                                                           
 .429-428  ص صالحة العمري، المرجع السابق، ص 1
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إذا كان الشخص  ،دج 288.888دج إلى  988.888وبغرامة مالية من سنتين إلى عشر سنوات 
ناقص الأهلية كالقاصر أو المعاق أو الذي يخضع  أما في حالة ما إذا كان ،المتعاطي ذو أهلية كاملة

 مإلى حدها الأقصى لأن هؤلاء الأشخاص يسهل خداعيهفهنا تضاعف العقوبة  من الادمان للعلاج
 .1والتأثير عليهم

ها في فقد بين المشرع عقوبة مرتكبللمخدرات تسهيل الاستعمال غير المشروع  جريمة وبخصوص
 إلىبالحبس من خمس سنوات حيث يعاقب الجاني  ،السابق 90-84من القانون رقم  92و 92المادتين 

جريمة وبالنسبة لعقوبة ، 2دج 9.888.888دج إلى  288.888خمسة عشر سنة وبغرامة مالية من 
حيث  92خاصة بها المنصوص عليها في المادة فهناك عدة صور  ،التعامل المحظور بالمواد المخدرة

دج إلى  2888.888بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من يعاقب الجاني 
كل من ينتج بطريقة غير شرعية أو يصنع أو يحوز  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 28.888.888

ج أو ء بغرض البيع أو التخزين أو استخرابالحصول أو وشرا أو يقوم يضع للبيعأو يعرض أو يبيع أو 
مهما كانت الصفة أو السمسرة أو شحن أو نقل من خلال العبور أو نقل  ،تحضير أو توزيع أو تسليم
هذه العقوبة على الفاعل الأصلي الذي ارتكب الجريمة وأيضا على وتوقع  ،المخدرات والمخدرات العقلية

 .3من شرع فيها

عقوبة السجن المؤبد على الشخص القائم بتصدير  90-84انون رقم من الق 91مادة وبينت ال 
فإن الشريك في الجريمة من نفس القانون  21وطبقا للمادة  أو استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية

من قانون العقوبات باستثناء  44وهذا أيضا ما نصت عليه المادة ، 4يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي
هو فوكذلك فيما يتعلق بالمحرض  ،حسب الظروف الشخصية لكل منهما المخففة  الظروف المشددة أو

 22فقد نصت المادة  ،من قانون العقوبات 42مرتكب الجريمة طبقا للمادة  يعاقب بنفس عقوبة الفاعل

                                                           
المتعلق يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار  90-84من القانون رقم  91المادة  1

 المشروعين بها السابق.   غير 
 .422 صالحة العمري، المرجع السابق، ص2
 .421، ص المرجعنفس  صالحة العمري، 3
 الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية يتعلق المتعلق 90-84 رقم القانونمن  21و 19المادة  4

  .السابق بها المشروعين غير والاتجار
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على كل من يقوم بتحريض أو تشجيع أو حث بأي طريقة كانت على ارتكاب  90-84 رقم القانونمن 
القانون بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم هذا تمس المواد المخدرة التي نص عليها الجرائم التي 

 .1المرتكبة

حيث  ،من نفس القانون 22وفي حالة العود تضاعف العقوبات وهذا طبقا لما ورد في المادة 
ؤقت من موبالسجن ال ،يعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة

جمالا في باقي عشر سنوات إلى عشرين سنة  إذا كانت العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات وا 
 .2الجرائم يحكم بضعف العقوبة المحددة لها

 .العقلية والمؤثرات المخدرات لجريمةالعقوبة التكميلية ثانيا: 

المؤثرات جرائم المخدرات و التي أقرها المشرع الجزائري على مرتكب إضافة إلى العقوبات الأصلية 
لى القاضي أن ولا يلزم ع ،العقلية فهناك أيضا عقوبات تكميلية توقع عليه بصفة وجوبية أو اختيارية

 ،السياسية من الحقوقوتتمثل في الحرمان يحكم بها بصفة كاملة فله حرية الاختيار في واحدة أو أكثر 
التي نصت على أنه في حالة السابق  90-84 مرقمن القانون  89فقرة  21في المادة حيث أنه ورد 

المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة لمخالفة الأحكام الادانة 
ذه وعليه فإن ه ،الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس سنوات إلى عشر سنوات

ير أي من غواء في الجرائم التي لها صفة جناية أو جنحة العقوبة توقع بشكل جوازي على الجاني س
 .3استثناء

 من نفس القانون 89فقرة  24المنصوص عليها في المادة  إلى جانب عقوبة المنع من الاقامة 
 ية قيامه بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلالمشرع أي أجنبي تم الحكم عليه نتيجة  من خلاله فقد منع

أجاز الحكم بالمنع حسب  82فقرة  21وفي المادة  ،قانون من الاقامة في دولة الجزائرالواردة في هذا ال
القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات وبالتالي فإن المنع  من الاقامة يطبق على أجنبي قام 

                                                           
 تجاروالا الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية يتعلق المتعلق 90-84 رقم انونالق من 22المادة  1

 .السابق بها المشروعين غير
 .424-421ص  ص السابق، المرجع العمري، صالحة 2
 .224-221المرجع السابق، ص ص  كريمة كاشر، 3
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 وللقاضيومدتها قد تكون بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، 1بارتكاب جناية أو جنحة
ا للمنع من الاقامة وطبق ،لسلطة التقديرية في الحكم بذلك بحسب نوع الجريمة المقترفة وخطورة القائم بهاا

فإنه مدته محددة في الجنح  السابق 90-84 قممن نفس القانون رقم  82فقرة  21الوارد في المادة 
الذي  اقب الجانيويع ،عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلكببخمس سنوات وفي الجنايات 

التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها بمدة لا تقل عن خمس بعقوبة المنع من ممارسة المهنة  هو الصيدلي
ولم ينص المشرع على جزاء  ،من نفس القانون سواء ارتكب جناية أو جنحة 21طبقا للمادة سنوات 

 .2عقوباتمن قانون ال 82 مكرر 92مخالفة هذا الاجراء ونصت عليها كذلك المادة 

د في المادة الغلق طبقا لما ور  من العقوبات التكميلية بعقوبة قويعاقب الجاني بالإضافة إلى ما سب
لهذا يجب غلق الأماكن التي وقعت فيها الجريمة لمدة  ،السابق 90-84من القانون رقم  82فقرة  21

ج عن الغلق وينت ،يدلانيةلا تتجاوز عشر سنوات كما هو الحال بالنسبة للصيدليات أو المؤسسات الص
كوم عليه من مزاولة النشاط الذي وقعت حمن قانون العقوبات منع الم 89مكرر  92حسب المادة 

لجريمة من خلال الحكم على الصيدلي مرتكب ا والغلق قد يكون إما بصفة نهائية ،الجريمة بمناسبته فيها
كون كما قد ي ،النشاط فيها مرة أخرىمن عدم فتح الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية وممارسة نفس 
لا  أما بالنسبة للجنايات فيكون الغلق ،الغلق بصفة مؤقتة لا تتجاوز الخمس سنوات بخصوص الجنح

وهنا يحكم القاضي بالنفاذ المعجل في إطار هذا الاجراء لكي يتم الاسراع  ،عن مدة عشر سنوات ديزي
 .3في ممارسة المهنة الخاصة بالجريمة المقترفة

وقد يعاقب الجاني زيادة على ذلك بعقوبة سحب جواز السفر ورخصة السياقة يمكن الحكم على  
السابق بسحب  90-84من القانون رقم  21مرتكب جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية طبقا للمادة 

ح لاذلك يمنع من حيازة السوأيضا رخصة السياقة وهذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات وك ،جوازه السفر
بجوازية الحكم بمصادرة الأشياء  82فقرة  21فقد نص المشرع في المادة أما عقوبة المصادرة  ،المرخص

                                                           
 .224، ص السابق المرجع، كريمة كاشر 1
 .422 المرجع السابق، صصالحة العمري،  2

 .422 ، صالمرجعنفس صالحة العمري،  3
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ها وقد تم التطرق في المواد التالية لالمستخدمة أو الموجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء المترتبة عنها 
 .1على إلزامية الحكم بالمصادرة

للالتزامات اللازمة بموجب العقوبات التكميلية الواردة  يهالشخص المحكوم عل وينتج عن مخالفة
وبغرامة  من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنواتفي قانون العقوبات بتوقيع العقوبة عليه المتمثلة في السجن 

وتطبق العقوبات على كل من الفاعل الأصلي والشريك  ،دج 188.888دج إلى  22.888مالية من 
اعاة الظروف الشخصية لكل مساهم في الجريمة وقد استبعد المشرع في وفقا لكل جريمة مرتكبة مع مر 

من  21المنصوص عليها في المادة تطبيق الظروف المخففة  السابق 90-84من القانون  22المادة 
وهذا في حالة ما إذا استعمل الجاني العنف أو الأسلحة أو إذا مارس وظيفة عمومية  ،قانون العقوبات

ناء ممارسة وظيفته كالصيدلي الذي يعمل في الصيدلية الاستشفائية وارتكب جريمة وارتكب الجريمة أث
وكذلك إذا ما ارتكب شخص من مهني الصحة أو المكلف بمكافحة المخدرات  ،خاصة بالمواد المخدرة

وأيضا في حالة ما إذا أدت المخدرات والمؤثرات العقلية التي تناولها الشخص أو عدة  ،أو استعمالها
القائم بالجريمة كالصيدلي عند إضافته لمواد ص إلى الوفاة أو رتبت عاهة مستديمة أو إذا ضاف أشخا

 .2تزيد من خطورة المواد المخدرة

 معوق العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية المتعلق 90-84 رقم القانونوأخيرا يمكن القول أن 
 عقوبات التي تطبق الصيدلي في حالةالعلى نص  السابق بها المشروعين غير والاتجار الاستعمال

ولكن لا  ،كل ما يتعلق بالتعامل بالمخدرات والمؤثرات العقليةوالتي تتضمن  أوردهاارتكابه للجرائم التي 
 لكنه لم يضع نصوص ،في قانون الصحة الجديد الذي أورد أحكام منظمة لهذه المواد السامةنجد ذلك 

تزامات الواجبة خاصة على الصيدلي الذي له صلاحية صرفها والتعامل عقابية في حالة عدم مراعاة للال
      .معها

 

 

                                                           
 .222-224ص  كريمة كاشر، المرجع، ص 1

 .422-422ص  صالحة العمري، المرجع السابق، ص 2
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 الخاتمة

الأدوية من المواضيع التي لها موضوع الحماية القانونية من الأضرار الناجمة عن استهلاك  يعد
نما تمتد إلى غاية   ،لدولامساهمتها في تطور اقتصاد أهمية كبيرة ليس فقط على صحة وحياة الانسان وا 

لهذا فإن  ،وبالرغم من ذلك قد تشكل خطورة على المستهلكين نظرا لتركيباتها المعقدة التي تمتاز بها
تناول الدواء بشكل سليم وأدى إلى حدوث أضرار يقيم مسؤولية الشخص المسؤول اصابة أي شخص 

ت العربية ن التشريعاعنه، ومع ارتفاع السريع في عدد ضحايا الأدوية الفاسدة والضارة وضعت العديد م
ن تفاقم هذه الظاهرة م تنظيم قانوني يساهم في الحد  والغربية خاصة التشريع الجزائري والفرنسي والمصري 

من و  ،حيث تم تكريس الالتزامات القانونية على عاتق كل من الصيدلي المنتج والبائع ،في المجتمع
 ي سوف نذكرها على النحو التالي:والت نتائجهذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من الخلال 

 والبائع ى المنتجالمفروضة علمن أهم الالتزامات يعد  الدوائية المنتجاتبخصوص الالتزام بالإعلام  -
المعدل والمتمم  82-28تطرق إليه المشرع الجزائري في عدة قوانين ونصوص تنظيمية كالأمر رقم قد و 

بين بأن منتج الدواء ملزم بوضع كافة البيانات والمعلومات لهذا يت، المتعلق بالصحة 99-90للقانون رقم 
 .االخاصة عن طريق التفصيل في مكونات ومقادير الخاصة به وآثارها والتحذير منه

قديم كافة المعلومات عن كيفية تناول واستعمال الأدوية ب مالالتزاالصيدلي البائع هو كذلك ملزم ب -
علام وللالتزام بالإ ،وتحذيره من مخالفة وعدم اتباع ذلك تهلكالموصوفة أو المقدمة للمريض أو المس

وأيضا  ،والتي نص عليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون الصحة مراعاتها ينبغيشروط 
لى ع ن الدواء من المنتجات التي تتميز بخطورتهاتطرقت إليها مختلف النصوص التنظيمية هذا لأ

 تها.في حالة مخالف جزائية وأخرى يةمدن عقوباتتترتب و  ،الانسان

يقع على عاتق المتدخلين في المنتجات الدوائية الذين لهم خبرة علمية وفنية في هذا الالتزام بالإعلام  -
رشاده على أخذ الالمجال ويعد من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى حماية رضا المستهلك  قرار وا 

عادة لإيعتبر قبل إنشائه من أبرز الوسائل المستخدمة  هذا فقط فإنهليس  ،بخصوص إبرام العقد الدوائي
ونه الطرف الذي يقدم الأدوية لكالتوازن للعلاقة التعاقدية بين المستهلك الذي هو الطرف الضعيف وبين 

لكي لا يتم تجاوز الاطار القانوني بخصوص هذه المسألة خاصة مع وجود وسائل الاعلان  ،القوي
المصدر أو المهربة التي تشكل خطورة على المستهلك وتأثر على يجية للأدوية المجهولة الحديثة الترو 
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رادته وهذا الأمر يدفعه للحصول عليها دون وجود أي بيانات ومعلومات مدونة على المنتوج  ،اختياره وا 
التعامل  ثيحدمه المشرع لكي لا لهذا قد نظ ،أو على غلافه الداخلي والخارجي أو على النشرة الدوائية

 .غير المشروع بالمنتجات الدوائية

الالتزام بالضمان حيث أن الأدوية باعتبارها منتجات معقدة ة يجب على الصيدلي الأخذ ومراعا -
ات الموجود بها الذي عرفه المشرع الجزائري وباقي التشريعضمنان العيب الخفي فإنه يستلزم  ،وخطيرة

 ،تهلكفي القانون المدني وقانون حماية المسد قانونية وتنظيمية كالتشريع المصري والفرنسي في عدة موا
يب قديم والتي تتمثل في أن يكون الع ولكي يتم ضمان العيب الخفي في الدواء يجب تحقق شروط معينة

 .اشتراط جهله من جانب المشتريفي الدواء وأن يكون خفيا ومؤثرا بالإضافة إلى 

 لمشرع قدفإن ا لذلك ونتيجة ،الالتزام بضمان السلامةن للأدوية ألقي على عاتق المنتجين والبائعي -
لى من المسؤولية العقدية إالتي تمس بصحة وسلامة المستهلك وسع من نطاق المسؤولية عن الأضرار 

 .ساس الضرر وليس الخطأذات طبيعة خاصة مبنية على أثم جعلها مسؤولية  ةالتقصيري

قة بفي سلامة المستهلكين للأدوية هو التزام الصيدلي بالمطاهام  من الالتزامات التي لها أيضا دور -
التي  ،وذلك بواسطة هيئات مختصة كالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةقبل إجراء أي تسويق لمنتجاته، 
ذا تم ضب ،إجراءات تسمح بدخول هذه المنتجات المستوردةيلتزم بها كذلك المستورد بوجود  طها بأنها وا 

اء سو ء للاستهلاك يجب أن يخضع للرقابة ولهذا فإن عرض أي دوا ،قة يرفض دخولهاغير مطاب
 .بخصوص الأدوية العادية أو التي تتصف في كونها مخدرة أو مؤثرة عقليا

المنتج قبل أن يمنح له الترخيص بتسويق الدواء لابد من اخضاع منتوجه لرقابة المواد الأولية والمنتوج  - 
ته اختلف اختبارات الثبات وفقا للمواصفات الدستورية والكيميائية لضمان جودة منتجالنهائي والقيام بم

 .تقوم مسؤوليته نتيجة الاخلال بها ي حالة مخالفته لالتزامه بالمطابقةوف ،وسلامتها

يقع الالتزام بالمطابقة أيضا في مرحلة تسليم الدواء من خلال الزام الصيدلي بمطابقة المنتوج الدوائي  -
وصفة الطبية أو حسب ما اتفق عليه الطرفان أي البائع والمشتري على تطابق صفة الدواء وكمياته لل

المسؤول عنها  حيث يجب على الصيدلي بالمطابقة في الصيدلية الاستشفائيةالأخذ يستلزم  كما ،وفعاليته
تقوم  ذلك مراعاة وفي حالة عدم وصل الطلب ووصل التسليم والفاتورة المستلمةمطابقة المنتجات حسب 

 .مسؤوليته
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في مضمون الوصفة الطبية التي وصفها الطبيب الصيدلي البائع وجود خطأ  فاكتش في حالة إذا ما -
ذا قام باستبدالها ف ،يمتنع عن صرف الأدويةيجب أن فإنه  ف الطبيب الواص رأي عليه أخذهنا وا 

 .والمريض

ها كالتشريع بلف التشريعات العربية والغربية الاهتمام أولت مختالوصفة الطبية بالأدوية لارتباط نظرا  -
لأنها تعد الشق الفاصل بين العمل الطبي والعمل الصيدلاني وتتميز بعدة أنواع التي  ،الجزائري والفرنسي

ة حيث تطرق إلى الوصفة الطبي ،حددها القانون على خلاف القانون الجزائري التي أورد البعض منها
التي يجب أن تكون على عدة نسخ بألوان مختلفة لكي يتم لأدوية المؤثرة عقليا التي تخص المواد وا

كل وهذا لكي يسهل صرف هذه المواد بش ،التعامل بها في الصيدلية الخاصة أو في المؤسسات العمومية
 .آمن وسليم ولا تخرج عن نطاقها القانوني

طبية الالكترونية والتي نص عليها مع التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور ما يسمى بالوصفة ال - 
المشرع الفرنسي في قانون التأمين الصحي الذي أجاز وصف الأدوية عن طريق البريد الالكتروني 

 .كان تواجد المريضملتسهيل وصولها إلى الصيدلية 

 لاجتماعيأخذها من هيئة الضمان ا لكي يقوم الصيدلي البائع بصرفها أو يستلزم في الوصفة الطبية -
لهذا بجب على الصيدلي أو مساعده قبل أن يقوم  ،الشكلية والموضوعيةوافر مجموعة من الشروط ت

بتسليم الأدوية أن يفحص بشكل جيد لمدى توافقها مع حالة المريض وأيضا مراقبة مطابقتها مع ما هو 
ب توافر جستو تومخالة هذه الالتزامات تقيم المسؤولية على المسؤول عنها والتي  ،مدون في الوصفة

 .أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية

المرتكب  الخطأوبصرف النظر على نوع  ،الأخطاء التي يرتكبها الصيدلي قد تكون عادية أو مهنية - 
نه لأر الموضوعي وليس الشخصي في تقديره فإنه يسأل نتيجة لهذا الخطأ وأن أغلب الفقه أخذ بالمعيا

لى جانب ركن الخطأ المفترض في قياو  ،لعدل والتجرديتمتع بالدقة وا ية يشترط م مسؤولية الصيدلي المدنا 
 ،اءو مباشرا ومحققا إذا ما أصاب مستهلك الدحقق الضرر الذي يسأل عنه الصيدلي ويجب أن يكون ت

وات ويسأل أيضا عن ف ،يصيب حق أو مصلحة مالية مشروعة أي أنه ومرتد وأن يكون مادي ومعنوي
 ة لكونها تعد ضررا حالا.الفرص
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يدلي بينهما لقيام مسؤولية الص توافر ركن العلاقة السببية لابد منركنا الخطأ والضرر إلى  إضافة -
إثبات الرابطة السببية بين خطأ الصيدلي والضرر الذي لحق به بعد إثبات كل من  المضرورويقع على 

تي أدت إلى وقوع الضرر فالفقه والتشريع أقر الوفي حالت ما إذا وجدت أسباب عديدة  ،الخطأ والضرر
 .أن قيام العلاقة السببية يكون بين السبب المنتج والضرر الحاصل

لأول للقول حيث ذهب الراي ا للصيدلي المدنية مسؤوليةلفي تحديد الطبيعة القانونية لاختلف الفقه  -
لكن أغلب و فاعتبروها مسؤولية تقصيرية  أي الثانيوأبرز ذلك الفقه الحديث، أما الر  بأنها مسؤولية عقدية

الفقه أكدوا على أنها مسؤولية عقدية واعتبروا أن العقد القائم بين الصيدلي ومستهلك الدواء هو عقد بيع 
  .ويعتبر عقد مقاولة إذا قام البائع ببيع أدوية مركبة داخل صيدليتهإذا ما تم بيع الأدوية جاهزة 

 كما ،سواء في مرحلة انتاج الأدوية أو تركيبها أو بيعهاهنية الشخصية يسأل الصيدلي عن أخطائه الم -
تثور مسؤوليته في حالة عدم مراعاة كل ما يتعلق بتنفيذ الوصفة الطبية كامتناعه عن بيع أدوية بعد ما 

لغاء تسجيلها إلى جانب مسائلته عن أخطائه الشخصية فإنه يسأل أيضا على  ،تم سحبها من السوق وا 
لا اعتبرت تقصيريةأخطاء م  .ساعديه وعليه فإن هذه المسؤولية قد تكون عقدية إذا تحققت شروطها وا 

نتيجة التركيب  المدنية للصيدلينظرا للعراقيل التي يقع فيها المريض في إثبات وجود أركان المسؤولية  -
ة في امة للمسؤوليالأمر الذي يصعب الاعتماد على القواعد الع ،الصعب والمعقد للدواء ولجسم الانسان

إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية لأن ذلك يتطلب معرفة علمية وخبرة في خصوص المجال الدوائي 
لية ؤو القول عجز القواعد العامة للمسوهنا يمكن  ،وعليه يسقط حق المريض في الحصول على التعويض

ي ظل فذا فإن الحماية التي تم تكريسها له ،يتناول المنتجات الدوائيةالمدنية عن معالجة الموضوع الذي 
تعويض القائم وأن ال ،لست كافية لتحقيق الحماية للمستهلكواعد سواء كانت عقدية أو تقصيرية هذه الق

على أساس دعوى ضمان العيب الخفي في المسؤولية التقليدية يتطلب توافر شروط معينة يصعب على 
مستهلك في التعويض يخص الضرر التجاري ولكن وأن حق ال ،الشخص إثبات وجودها في الأدوية

لا يتم فوبالتالي اصابة الشخص بأضرار تمس صحته وسلامته وجدت أضرار تمس الجانب الصناعي 
 .إلى جانب أن دعوى الضمان ترفع في مدة قصيرة ،التعويض عنها

د حانوني جديد مو ظيم قمع النقائص التي عرفتها المسؤولية المدنية في جانبها التقليدي تم استحداث تن -
لأوروبي هذا النظام في التشريع احيث تم تكريس  ،لأحكام المسؤولية من طرف الفقه والقضاء الفرنسي
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لعلاقة التي بغض النظر عن طبيعة اثم التشريع الفرنسي بهدف حماية المستهلكين من المنتجات المعيبة 
علق بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة المت 102-10وبذلك صدر القانون رقم  ،تجمعهم مع المنتج

جويلية سنة  22هو منبثق من التوجيه الأوروبي الصادر في والذي أدمج لاحقا في القانون المدني الذي 
 .المتضمن مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة 9102

بعد تعديل القانون  جنظم المشرع الجزائري نظرا لتأثره بالتشريع الفرنسي المسؤولية الموضوعية للمنت -
حيث أن هذه المسؤولية تقوم على أساس العيب والضرر وليس الخطأ وتتميز ، 2882المدني سنة 

بمجموعة من الخصائص في كونها مسؤولية قانونية خاصة وأنها ذات طبيعة موضوعية وهي الزامية 
وائي لابد من ؤولية في المجال الدولقيام هذه المس، بالمضروروأنها اختيارية بالنسبة  تتعلق بالنظام العام

للمسؤولية لشخصي ويتسع النطاق اتوافر أركان تتمثل في تعييب المنتوج الدوائي والضرر والعلاقة السببية 
 .على التعويض المضرورلتمكين من معرفة المسؤول عن الضرر وحصول الموضوعية 

ويعد  ،ن منتج أصلي أو مماثل والموردالموضوعية تمتد لشمل كل من منتج الدواء سواء كاالمسؤولية  -
ة انعدام العلاقة التعاقديعن الضرر أو ضحية سواء كان متعاقد بصفة مباشرة مع المسؤول  المضرور
تدخل في نطاق هذه المسؤولية وبتوافر جميع أن كافة المنتجات الصيدلانية إلى جانب ذلك بينهما، 

ن الحصول عليه ألزم كل من التشريع الجزائري ولضما ،الحق في التعويض للمضرورأركانها ينشأ 
ار من في إثبات الفعل الض المضروروهذا في حالة عجز والفرنسي على التأمين من المسؤولية الطبية 

التعويض الفردية تم تبني أنظمة جماعية التي نص عليها مجموعة من وأمام عجز أنظمة  ،المسؤول
وية على التعويض عن طريق هيئة الضمان الاجتماعي أو من الأد المضرورالفقه وهذه كآلية لحصول 

التي نظمها المشرع الفرنسي في عدة حوادث كصناديق التعويض عن الأمراض و  ،صناديق التعويض
  .المتنقلة كما قد يكون التعويض عن طريق جهاز التضامن الوطني

 قدم أي تفصيل في ذلكأشار المشرع الجزائري على امكانية التعويض بواسطة الدولة لكن لم ي -
كي لا لوقد تم تحديد مدة رفع المسؤولية الموضوعية التي يجب المدعي الأخذ بها  ،بخصوص الأدوية

يفقد حقه في الحصول على التعويض والتي حددها المشرع الفرنسي على مدتين على خلاف المشرع 
 .الذي لم يتطرق إليها الجزائري



409 
 

مسائلته عند لغير العمدية والتي تكون سبب ارتكابه لجرائم  نتيجة للصيدلي جزائيةالالمسؤولية تقوم  -
و غير همن أن خطأه الجزائي توافر الركن الشرعي والمادي والمعنوي للجريمة المرتكبة من طرفه بالرغم 

وأنه يجب الاعتماد على المعيار الرجل العادي المتوسط الحيطة والحذر أثناء تقديره ويأخذ هذا  ،عمدي
 .وعدم الاحتياط وعدم الانتباه والاهمال ةعدة صور كالرعونالخطأ 

شابهة حيث قمنا بتمييزه عن بعض الجرائم الم العمدية غير الصيدلي جرائم أهم منتل الخطأ الق يعتبر -
غير العمدية هناك جريمة أخرى يرتكبها إلى جانب هذه الجريمة ، له ولتحققه لابد من توافر أركانه

الحبس بعلى وجود أركان محددة ويعاقب القام بها ل في الجرح الخطأ وتقوم هي كذلك الصيدلي التي تتمث
إذا ما سبب له إصابة أو مرض أدى إلى عجز كلي أو مرض العقوبة هذه  وتضاعف ،وبالغرامة المالية

 .أو ارتكبها الصيدلي وهو في حالة سكر أو تهربه من المسؤولية

يدلاني ويستفيد من أسباب اباحة العمل الص المرتكبة ئم الصيدليتفي المسؤولية الجزائية عن جراتن - 
مثل في حالة والتي تت ،حيث يصبح أي عمل يقوم به الصيدلي مباح وقانوني ولكن بتوافر شروط معينة

 عليه.الضرورة واستعمال الحق ورضا المريض المجني 

س الجريمة في اقتراف نفن شخص مساهمة أكثر مترتكب الجرائم الصيدلانية بالإضافة إلى الصيدلي  -
ليته سواء تثار مسؤو  وأيضا ،وهما تعدد الجناة ووحدة الجريمة حيث تقوم هذه المساهمة على تحقق ركنين

حيث نميز في الفاعل الأصلي في ظل المسؤولية الجزائية عن  ،كان فاعلا أصليا أو شريك في الجريمة
 لكزيادة على ذ ،عتباره كشريك عن أعمال مساعديهفعل الغير الفاعل المادي والمعنوي زيادة على ا

كأساس لهذه المسؤولية حيث أن الفقه بين هذه المسؤولية على أساس المساهمة يمكن استبعاد الخطأ 
 .التبعية

ن اعتبرها مفي تحديد أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ومن بين هذه الآراء برز اختلاف فقهي  -
رة المخاطر وأنها قائمة على أساس نظرية السلطة وأيضا هي قائمة على أساس فك أنها قائمة على أساس

 .التتابع وقائمة على أساس الخضوع الارادي وأنها تقوم على أساس الانابة القانونية

م مسؤوليتها وتقو تكون شركات الأدوية هي بدورها مساهم في ارتكاب الجريمة باعتبارها شخص معنوي  -
ر أركان ولابد من تحققها وتتمثل في مبدأ الشرعية وأن الجريمة لابد أن تقترف من هي الأخرى بتواف

ت وترتكب هذه الشركا ،طرف ممثل شركة الأدوية أو أجهزتها وارتكاب الجريمة لحساب شركة الأدوية
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الجريمة بصفتها مساهم أصلي وتبعي وتوقع عقوبات عليها في حال ما إذا ارتكبت جريمة صيدلانية 
 ،تشمل على عقوبة الغرامة والحل والمصادرة إلى جانب توقيع عقوبات تمس بنشاط وسمعة الشركة والتي

 .عقوبات تجاوز الالتزامات الخاصة بحكم العقوبات التكميلية بالإضافة إلى

الماسة بمهنته كجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون الحصول على يسأل الصيدلي عن الجرائم العمدية  -
ا لخطورتها هذه الجريمة نظر وقد اهتم المشرع الجزائري ب ،ني ومن دون تحديد هوية الصيدليترخيص قانو 

نه سوف وبالتالي فإ ،من مزاولة مهنة الصيدلة بدون توافر شروطها القانونيةتمكن أي شخص لأنها قد 
أي  أو انتحالأضرار ومشاكل خاصة على صحة الانسان وأن عدم تحديد هوية الصيدلي ينتج عن ذلك 

 .شخص لصفته يعد جريمة

وهناك  ،الركن المادي والمعنوي لهامن خلال إظهار بين المشرع الجزائري جريمة إفشاء السر المهني  -
عقوبات توقع في حال ارتكاب هذه الجريمة والتي نص عليها المشرع في قانون العقوبات وأيضا في 

ن الصيدلي يجب أن يلتزم بالاحتفاظ بالسر قانون الصحة الجديد وأظهرت مدونة أخلاقيات الطب على أ
لا تعرض للعقوبة التأديبية والجزائية دلي غير أن هناك حالات بوجودها تنتفي مسؤولية الصي ،المهني وا 

 .عن افشاء السر المهني

من طرف أشخاص مؤهلين لذلك يقومون بعملهم في إلى مراقبة تفتيشية يخضع العمل الصيدلاني  -
خلال روضة عليهم وفي حالة الاتطرق التشريع الجزائري إلى مختلف الالتزامات المفوقد  ،إطار قانوني

  .يتم توقيفهم عن عملهم لمدة سنتينبها 

هناك جرائم أوردها قانون العقوبات بشكل واسع من القوانين الخاصة كجريمة الغش والتدليس في  -
ة وأن تحقق هذه الأركان ينتج عنه معاقب ،اتقوم بوجود الركن المادي والمعنوي لهالأدوية التي بدورها 

حسب  تكيفها على أنها جناية أو جنحةالفاعل عن ممارسة هذه الجريمة وانتهاك لقواعد مهنته والتي يتم 
حيث توقع على الجاني عقوبة الحبس والغرامة  ،الأضرار التي تلحقها هذه المنتجات على المستهلك

ميلية والتي تطبيق عقوبات تكزيادة على ذلك يتم  ،لجريمة المرتكبةالمالية التي يظهر أنها تتناسب مع ا
 ،والقانون المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةنص عليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

ال جفي هذه الحالة يجب الاستعانة بخبراء في المفإنه وأمام صعوبة إثبات الغش الحاصل في الأدوية 
 ي لكشف الغش الدوائي.الصيدلان
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هي جريمة الاجهاض لأنه يعاقب جزائيا بعد من أخطر الجرائم العمدية التي يسأل عنها الصيدلي  -
بصرف ا قام عليه إذا م تشديد العقوبة من الضروريلهذا  ،بات أصلية وأخرى تكميليةتحقق أركانها بعقو 

زائري في قانون الصحة الجديد على وقد تطرق المشرع الج ،أو تركيب أدوية تسهل عملية الاجهاض
م وفقا وأن يت الخطر المحقق الذي قد يؤدي إلى وفاتهاالإيقاف العلاجي للحمل وهذا لإنقاذ حياة الأم من 

 .واجراءات خاصة حتى لا يتنافى ذلك مع ما ورد في النصوص القانونية لشروط

حة ية والتي سماها المشرع في قانون الصالتجارب الدوائكجريمة اعتداء على الأدوية جرائم تشكل توجد  -
لهذا  ،بصفته مرقي على الخاضع لهابالدراسات العيادية المرتكبة من الصيدلي أو المخبر الصيدلاني 

  .يخضع مرتكبها لجزاءات أو مخالفتها فإنه في حالة خرق شروط وضوابط تنظيمها

توقع و تي تتحقق بتوافر جميع أركانها والجريمة حيازة واستيراد أدوية مغشوشة قد يرتكب الصيدلي  -
ون والتي أوردها المشرع الجزائري في قانون العقوبات وقانفي حالة ممارسة مثل هذه الجرائم  العقوبة عليه

تمثل في رفض والتي تالتي توقع على المنتوج  التكميلية إلى جانب العقوبة ،حماية المستهلك وقمع الغش
اف بحجزه وسحبه والايقدة بشكل نهائي أو مؤقت أو إيداعه والقيام دخول الأدوية المغشوشة المستور 

 .وقد يصل الجزاء إلى غاية اتلافهالمؤقت لنشاط الصيدلي 

ذا ما أخل بالزم المشرع على الصيدلي أن يتقيد ببيع الأدوية حسب ما نص عليه القانون  - ذلك يكون وا 
توقع عقوبة ضا وأي ،ليها بالحبس وبالغرامة الماليةبيع أدوية بغير سعرها المحدد ويعاقب عمرتكب لجريمة 

التي تخالف تسعيرة الأدوية القانونية لحماية المستهلك من المساومة على شركات الأدوية الغرامة 
ون تعد مناسبة في القانلهذا فإن العقوبة المحددة لهذه الجريمة  ،والمضاربة في الأسعار أو خفضها

 .العربية كالقانون المصري والأردني والسعودي الجزائري على باقين القوانين

والمؤسسات  التي يتعامل بها الصيدلي والمؤثرات العقلية المخدرة تخص المواد جرائم قد يرتكب الصيدلي -
لى مرتكبها عكما أن هذه الجريمة تقوم بتوافر أركانها وتوقع ، كالقيام بتسهيل استهلاكها ،الصيدلانية

ة حيث هذه الأخيرة تتمثل في حرمان الصيدلي من الحقوق السياسية والمدني ،كميليةالعقوبات الأصلية والت
والعائلية والمنع من الاقامة سواء بصفة نهائية أو مؤقتة وكذلك يمنع من ممارسة مهنته وغلق الصيدلية 

ازة يويعاقب أيضا بسحب جواز السفر ورخصة السياقة لمدة محددة ويمنع من ح ،أو المؤسسة الصيدلانية
 ،السلاح المرخص له قانونا ويتم مصادرة جميع الأشياء والأدوات المرتكبة أو الموجهة في ارتكاب الجريمة
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وأن مخالفة هذه الالتزامات الناتجة عن العقوبات التكميلية توقع عقوبة السجن والغرامة المالية على 
ي يمكن خطورة والأضرار الت سب معتتناهذه الجزاءات  ويظهر بأن جميع  ،الصيدلي الذي لم يلتزم بها

 .أن تنتج عن استهلاك هذه المواد

سوف نقدم مجموعة من التوصيات التي قد من هذه الدراسة حسب النتائج التي توصلنا إليها و 
 تساهم في إصلاح وسد بعض الثغرات في الحماية القانونية الممنوحة لمستهلك الدواء والتي منها:

 الذي عالبائ الصيدلي لدى خاصة غيابه نلاحظ أننا إلا الأدوية بخصوص علامالا إلزامية من بالرغم  -
 يف المشرع على كان لهذا عنها، الناجمة مخاطر من والتحذيرات المعلومات تقديم دون الأدوية يقدم
 بالنسبة الحال هو كما العلمي الاعلام شروط مراعاة عدم عقوبات على النص الجديد الصحة قانون
 .  امالالتز  هذا مخالفة جراء إلى تطرقت التي الغش وقمع المستهلك حماية وقانون مدنيال للقانون

 تعد لم لتقليديا بمفهومها المعيبة منتجاته أضرار عن المتدخل بمسؤولية المتعلقة القانونية النصوص -
 المستهلك يةماح هو الرئيسي هدفها قانونية نصوص وضع من لابد لهذا الدوائي، المستهلك لحماية كافية
 نيمك التي مخاطر جميع من المستهلك سلامة ضمان هو ذلك من الهدف لأن المعيبة، المنتجات من

 .منه المنتظر الغرض يحقق منتوج على الحصول وبالتالي توقعها

 احبص الشخص رضا أخذ دون الأدوية باستبدال الصيدلي أو مساعده يقومانقد  الحالي الوقت في -
 لا لذيا بالمساعد الاستعانة حالة في خاصة العلاجية، الخصائص نفس لها أنها أساس على الوصفة
 املالتع أثناء خاصة الأخطاء من العديد ارتكاب عنه ينتج مما الصيدلة بمهنة ودراية علم أي يملك

 مثل ارسةمم تم إذا عقوبات ووضع الحالة هذه في المسؤولية تشديد من لابد لهذا الدوائية، بالمنتجات
 .التصرف ههذ

 تعمل لأنها ةالالكتروني الطبية تنظيم الوصفة بخصوص التطورات مواكبة الجزائري المشرع على يجب -
 فيها ديتواج التي الدولة خارج في وجد ولو له الموصوفة الأدوية على المريض حصول تسهيل على

 النوع هذا إنف لذلك ية،طب وصفة بوجود إلا صرفها للصيدلي يمكن لا أدوية هناك لأن الواصف، الطبيب
 الصيدلاني لمجالا في التطورات لمواكبة إليه والتطرق تنظيمه الجزائري المشرع على ينبغي الوصفات من

 .الغربية الدول مختلف عرفته الذي
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 يضع نأ الضروري ومن العامة المدنية المسؤولية قواعد في النظر إعادة الجزائري المشرع على نقترح -
 وروبية،الأ التشريعات مختلف فعلت كما الأدوية، خاصة المنتجات في التطور تساير قانونية قواعد
 أحكامها يموتنظ المدني القانون في الغير فعل عن العقدية المسؤولية على صريح بشكل النص ويجب

 .ضمنيا إليها بالإشارة يكتفي ولا بالتفصيل

 ية،الموضوع المسؤولية أحكام بمختلف مامللإل ناقصة تعتبر المدني القانون من مكرر 948 المادة -
 مسؤولية ادراج عم الفرنسي للتشريع بالنسبة الحال هو كما المسؤولية هذه تنظيم المشرع على يجب ولهذا

 لضحايا عويضيةت صناديق تبني من كذلك ولابد الصحة، قانون في المعيبة منتجاته عن المنتج الصيدلي
 9 مكرر 948 المادة في الدولة ميزانية من المتضررين تعويض ةامكاني إلى وتطرقه الأدوية، حوادث
 من لابد هذال الدوائية، بالمنتجات الخاصة الأضرار لتعويض المتخذة الاجراءات يبين لم لأنه كافي غير

 الطبية لحوادثا ضحايا لتعويض الوطني الديوان مؤسسة بين الذي الفرنسي نظيره فعل كما ذلك توضيح
 .لذلك ولةالد خولته الذي

 أسباب يف تتمثل التي الدوائي المجال في الموضوعية المسؤولية من وتخفف تعفي أسباب هناك - 
 للمسؤولية ارهاقر  من بالرغم الجزائري المشرع إليها يتطرق لم الأخيرة هذه أن حيث والخاصة العامة الاعفاء

 تستلزم لتيا المسؤولية هذه أحكام رلتطو  نظرا وهذا تناولها المشرع على يجب لذلك للمنتج، الموضوعية
 الفرنسي تشريعال ساير قد المشرع يكون وبذلك والمستهلكين، المنتجين من كل مصلحة بين التوازن اقامة

 .القانوني اطارها عن تخرج لا لكي الموضوعية للمسؤولية المنظم

 سنوات ةثلاث عن تزيد ولا سنة عن تقل لا بعقوبة الخطأ القتل جريمة عقوبة الجزائري المشرع حدد -
 مباشرة يدهاتحد المشرع على يجب كان ولكن ،الاجرامية النتيجة مع تتوافق العقوبة وهذه مالية وبغرامة

 المالية امةالغر  رفع وأيضا الفرنسي المشرع فعل كما لها الأدنى الحد رفع أو حبسا سنوات ثلاثة بمدة
 قوبةع على نص الذي المصري المشرع عكس على وهذا للجريمة، الاجرامية النتيجة مع تتوافق لكي
 العقوبة فتضاع كما الخطأ، القال عن للصيدلي المرتكبة الجريمة مع تتوافق لا مالية وغرامة أشهر ستة
 .المشددة بالظروف الجريمة اقتران حالة في
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 في نتقاداتالا من للعديد الغير فعل عن الجزائية للمسؤولية القانوني للأساس المحددة الآراءتعرضت  -
 وتقارب وحووض دقة أكثر تفسيرات وضع يجب كان لذلك الغير، فعل عن الجزائية المسؤولية تفسير

 .الفاعل لمسؤولية

 لصيدلانية،ا للمؤسسات الجزائية المسؤولية تقيم عقابية نصوص وضع إلى الجزائري المشرع ندعوا -
 .ساسيأ بشكل عليها الاعتماد وعدم العامة واعدالق إلى اللجوء لتجنب وهذا الأدوية شركات رأسها وعلى

 انونيق ترخيص على الحصول بدون الصيدلة مهنة مزاولة جريمة من لكل المحددة العقوبة بأن يظهر -
 على بغيين لذا الجرائم، هذه مثل عن الجاني لردع كافية غير تعتبر الصيدلي هوية تحديد دون ومن

 .المالية والغرامة الحبس عقوبة من رفع المشرع

له  لمتاحةا الوسائل بمختلف عليه والمحافظة بالمريض الخاص بالسر الاهتمام الصيادلة علىيجب  -
 الأسرار الإفشاءب القائم الصيدلي على العقوبة تشديد من ولابد للمسائلة، عرضتا يكون لا حتى الحديثةو 

 .المريض بمعلومات دراية الأكثر لأنه المهنية

 إلى شيرت لم الطب أخلاقيات ومدونة الصحة قانون في والتنظيمية التشريعية النصوص بأن يظهر -
 نع الصيدلي طرف من الصيدلانية المؤسسات أو الخاصة الصيدليات مفتشي عمل إعاقة عقوبة

 اقبةلمع الجزائية المسؤولية في العامة قواعد إلى اللجوء إلى الأمر يستدعي مما لعملهم، ممارستهم
 القانوني لفراغا هذا وأمام شركاء، أو أصلين كفاعلين سواء معاقبته يتم الأدوية شركات يف وأيضا الفاعل،
 لصحةا قانون لأحكام طبقا لها محددة قانونية لنصوص وفقا الجريمة هذه تنظيم المشرع على يجب

 صيدليال به قام الذي للفعل ملائمة تكون أن ويجب الجريمة، هذه مرتكب على مشددة عقوبات ووضع
 بتحقق تقوم ةالجزائي الصيدلي مسؤولية بأن الجريمة هذه أركان إلى تطرق الذي الفرنسي المشرع فعل كما

 .المالية والغرامة الحبس في المتمثل مرتكبها على الجزاء وحدد والمعنوي المادي الركن

 خاصة لياالح الوقت في انتشارا أكثر تكون لا حتى الاجهاض عمليات على الرقابة تشديد لابد من -
 يمارس قد القانون عليها يعاقب التي الجريمة هذه جانب إلى الصيدلانية، والمؤسسات الصيدليات في

 بتوافر تتحقق والتي المشروع غير الكسب في لاستغلالها الطبية الوصفات تزوير جريمة كذلك الصيدلي
 إلى جزائريال المشرع تطرق دمع ونلاحظ ممارستها، حالة في العقوبات قانون عليها عاقب والتي أركانها

 .الصيادلة جانب من المرتكبة الجرائم هذه بمثل الالمام يجب ولهذا الجديد الصحة قانون في الجريمة هذه
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 يتم لا حتى ئيةالدوا العيادية الدراسات فيها تمارس التي الصيدلانية المخابر على المراقبة تشديد يجب -
 لىع حصوله من المرقي تأكد من ولابد والمادية، الصحية ةالناحي من لها الخاضع الشخص استغلال
 .عليه ضغط أي ممارسة غير من للمتطوع الحر   الرضا

 حيازة في لتيا المغشوشة الأدوية لكشف وخبراء بمفتشين الاستعانة امكانية على ينوه أن المشرع على -
 إلى هلكالمست وصحة حياة على ةالخطير  الجرائم من تعد لأنها باستيرادها قام التي تلك أو الصيدلي

 .الوطني بالاقتصاد مساسها جانب

 المتعلق 121-91 رقم التنفيذي المرسوم خلال من السامة المواد بهذه التعامل تنظيم من بالرغم -
 هذا ولكن قليا،ع المؤثرة الخصائص ذات والأدوية للمواد والأمنية والتقنية الادارية المراقبة كيفيات بتحديد
 اجراءات لىإ تطرقه من بالرغم المواد هذه تمس لجرائم ارتكابه حالة في عقوبات إلى يتطرق لم مالمرسو 
 اللجوء اديلتف وذلك الجريمة بهذه خاصة عقوبات وضع من لابد لهذا كافي، غير ذلك لكن بها التعامل

 جبي الأخير يوف، العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية المتعلق 90-84 رقم القانون نصوص إلى
 كبيرت الذي الصيدلي على مشددة عقوبات على الصحة قانون في النص ضرورة على المشرع حث
 .المخدرة والأدوية المواد جرائم
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 نةس مصر، القاهرة، المعارف، دار مطبعة العام، القسم العقوبات، قانون شرح الستار، عبد فوزية -

9102. 
 سنة ر،مص الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،مقارنة دراسة للمنتج، المدنية المسؤولية شهيدة، قادة -

2882. 
 ر،والنش للطباعة هومه دار ،المعيبة المنتجات فعل عن المدنية المسؤولية محمد، رحماني مختار -

 .2892 سنة الجزائر،
 الفقه ةموسوع ،81 ج ،الالتزام آثار الالتزام، مصادر الجديد، المدني القانون البكري، عزمي محمد -

 .2890 سنة مصر، القاهرة، والقضاء،
 ارد ،مقارنة دراسة الخطرة، المنتجات أفعال عن المدنية المسؤولية ربه، عبد المعداوى أحمد محمد -

 .2892 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة، الجامعة
 للنشر الثقافة دار ،89 ط وأحكامها، الالتزام مصادر المدني، القانون شرح في الوسيط الفضل، منذر -

 .2892 سنة الأردن، عمان، والتوزيع،
 الوحدة، مكتبة ،89 ج ،82 ط الالتزام، مصادر للالتزام، العامة النظرية الأزهرى، البدوى علي محمد -

 .2892 سنة  ليبيا، طرابلس،
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 مادةح مطبعة المسؤولية، من المنتج لإعفاء كسبب التطور مخاطر سليم، ابراهيم الدين محي محمد -
 .2880 سنة مصر، المنوفية، الحديثة،

 المسؤولية الجريمة، العامة، الأحكام العام، القسم الجنائي، القانون في محاضرات الرزاقي، محمد -
 .9111 سنة ليبيا، بنغازي، الوطنية، الكتب دار ،81 ط الجنائية،

 .9111 سنة مصر، كندرية،الإس المعارف، منشأة ،العام القسم العقوبات، قانون عامر، أبو زكي محمد -
 لنهضةا دار ،التقدم ومخاطر المعيبة المنتجات فعل عن المسؤولية خيال، المعطي عبد السيد محمود -

 .9110 سنة مصر، القاهرة، العربية،
 الأخيرة، 108 المادة وحتى 218 المادة من العقوبات قانون على التعليق هرجة، مجدي مصطفى -

 .9110 سنة مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر محمود دار ،82 ط ة،الحديث القضائية الموسوعة
 سنة جزائر،ال عنابة، والتوزيع، للنشر العلوم دار ،العام الجنائي القانون في الوجيز رحماني، منصور -

2882. 
 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،89 ط العام، القسم العقوبات، قانون شرح المجالي، توفيق نظام -

 .2881 سنة الأردن،
 دمشق، والنشر، والتوزيع للطباعة الفكر دار ،82 ج ،82 ط وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة -

 .9102 سنة سوريا،
 المتخصصة. المؤلفات -ب
 2881 فبراير 22 في المؤرخ 1/1 رقم القانون أحكام وفق المستهلك حماية قانون داود، بن ابراهيم -

 .2892 سنة مصر، القاهرة، الحديث، الكتاب دار ،89 ط الغش، وقمع لمستهلكا بحماية المتعلق
 إصدارات ،89 ط الإسلامي، الفقه في الإجهاض أحكام رحيم، محمد بن قاسم محمد بن إبراهيم -

 .2882 سنة مصر، القاهرة، الحكمة،
 ،89 ط ،والقانون قهالف في مقارنة دراسة وعلاجها، بالمتهم تلحق التي الأضرار حسين، علو إحسان -

 .2891 سنة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار
 ط للصيدلي، يةالمدن والمسؤولية القانوني المفهوم بين الطبية''  التذكرة''  الروشتة الزقرد، السعيد أحمد -

 .9110 سنة مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العربية النهضة دار ،89
 ،قارنةم دراسة الدواء، مجال في التعامل عن الناتجة الجنائية سؤوليةالم الجندي، حسن الحفني أحمد -

 .2892 سنة مصر، الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب
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 الرباط، والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة ،82 ج ،82 ط الخاص، الجنائي القانون الخمليشي، أحمد -
 .9102 سنة ،المغرب

 ،الجزائر ،والتوزيع للنشر هومه دار ،الأول ،الجزء الخاص لجنائيا قانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن -
 .2882 سنة
 دار ،نةمقار  دراسة المهنية، أخطائه عن الجزائية الصيدلانية مسؤولية مصطفى، علي مصطفى أحمد -

 .2892 سنة مصر، الكبرى، المحلى القانونية، الكتب
 ط مقارنة، دراسة الطبية، للأدوية الجنائية الحماية الحسيني، عباس عمار السعدوني، هادي أحمد -

 .2892 سنة لبنان، بيروت، الحقوقية، زين منشورات ،89
 دار ،89 ط المدني، القانون في مقارنة تحليلية دراسة العقد، في الغش نظرية هلدير، أحمد أسعد -

 .2899 سنة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
 للنشر، الجديدة الجامعة دار ،مقارنة دراسة الطبية، تالمنتجا مخاطر ضمان بدر أحمد، أسامة -

 .2882 سنة مصر، الإسكندرية،
 دار ،رنوالمقا الجزائري القانون في دراسة الطبية، التبعات عن الموضوعية المسؤولية بكوش، أمال -

 .2892 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة، الجامعة
 المركز ،89 ط والصيدلي، للطبيب والتأديبية والمدنية ةالجنائي المسؤولية عرفه، الوهاب عبد السيد -

 .2881 سنة مصر، القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي
 الجامعي، الفكر دار ،89 ط مقارنة، دراسة السعودي، المخدرات مكافحة نظام شرح عيطة، أبو السيد -

 .2894 سنة مصر، الإسكندرية،
 الحقوقية لحلبيا منشورات ،مقارنة دراسة الصيدلة، لمهنة القانوني يمالتنظ العكيدي، الله عبد سعد ثائر -

         .2894 سنة لبنان، بيروت،
 الحقوقية، الحلبي منشورات ،89 ط اجتماعية، قانونية دراسة الإجهاض الياسين، الأمير عبد جعفر -

 .2891 سنة لبنان، بيروت،
 الصحافة ةوكال ،الوسيط والعصر القديم العهد في والعقاقير الصيدلة تاريخ قنواتي، شحاتة جورج -

 .2828 سنة مصر، الجيزة، العربية،
 رية،الإسكند المعارف، منشأة الطبعة، ذكر دون الخاص، العقوبات قانون المرصفاوي، صادق حسين -

 .9120 سنة مصر،
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 سنة ردن،الأ عمان، والتوزيع، للنشر العلمي الإعصار دار ،89 ط الطبي، الخطأ داودي، خالد -
2890. 

 الداخلية النشرات على تطبيقية دراسة التقليدية، غير المعلومات مصادر الرزاق، عبد مصطفى رضا -
 .2899 سنة مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العربي الطبعة، ذكر دون البشرية، للأدوية

 المصرية ،89 ط لطبية،ا بالمهن للعاملين والجنائية المدنية المسؤولية معروف، الرحمن عبد صلاح -
 .2890 سنة مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر

 لتلوثا على التطبيق ومدى الدولية المسؤولية نظام في المخاطر نظرية جبار، المحسن عبد رياض -
 .2891 سنة مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العربي المركز ،89 ط للحدود، العابر الموجه والبث البيئي

 قانونية،ال الكتب دار الكويتي، العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة قانون شرح لغني،ا عبد سمير -
 .2882 سنة الطبعة، ذكر دون مصر، الكبرى، المحلة

 ةالجامع دار، الإسلامي الفقه في والإباحة الخطر بين الإجهاض أحمد، حسن المطلب عبد شحاتة -
 .2882 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة،

 الأمريكية، دةالمتح المملكة وندسور، ستريت هاي للنشر، هنداوي مؤسسة ،الصيدلة تاريخ جبرة، صابر -
 .2828 سنة
 والقانون، الفكر دار ،89 ط مقارنة، دراسة الإلكترونية، للصيدليات القانوني النظام جمعة، فتوح صفاء -

 .2891 سنة مصر، المنصورة،
 ط لمدني،ا القانون في مقارنة تحليلية دراسة المعيب، اءالدو  عن المسؤولين تعدد عباس، شكور صفاء
 .2891 سنة لبنان، للكتاب، الحديثة الموسوعة ،89
 لجزائر،ا الهدى، دار ،مقارنة دراسة الوضعي، والقانون الشريعة بين الخطأ القتل طيبة، بن صونية -

 .2898 سنة
 سنة الأردن، عمان، للنشر، وائل دار ،89 ط الجنائية، الصيدلاني مسؤولية الشرع، نور طالب -

2880. 
 ط قارنة،م قانونية دراسة المدنية، الطبية المسؤولية في الفرصة فوات الجميلي، دحام نوار سالم طلال -

 .2891 سنة مصر، القاهرة، العلمية، والبحوث للدراسات العربي المركز ،89
 الاسكندرية، المعارف، منشأة ،82 ط شفيات،والمست والصيادلة الأطباء مسؤولية الشواربي، الحميد عبد -

 .2888 سنة مصر،
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 ،89 ط مقارنة، دراسة المهنية، أخطائه عن المدنية الصيدلي مسؤولية الحسيني، محمد علي عباس -
 .9111 سنة الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة

 بيروت، الحقوقية، زين منشورات ،82 ط الخاص، الدولي القانون في محاضرات غصوب، جميل عبده -
 .2898 سنة لبنان،

 التعاطي ابأسب العقلية والمؤثرات المخدرات الجوادي، علي بن رياض المشرف، الله عبد بن الإله عبد -
 سنة ة،السعودي العربية المملكة الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ،89 ط المواجهة، وأساليب
2899. 

 العربية الدراسات مركز ،89 ط مقارنة، دراسة للصيدلي، المدنية المسؤولية سعد، ونسي خضر عمر -
 .2891 سنة مصر، الجيزة، والتوزيع، للنشر

 قانونال في مقارنة دراسة الدوائي، الخطأ عن للصيدلي المدنية المسؤولية عريقات، عودة محمد عمر -
 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،89 ط ضائية،الق التطبيقات بعض عرض مع الإسلامي والفقه المدني
 .2892 سنة الأردن، عمان،

 الجامعي، الفكر دار ،89 ط المنتج، سلامة ضمان على المنافسة وتأثير المستهلك حماية فتاك، علي -
 .2891 سنة مصر، الاسكندرية،

 المركز ،89 ط وليد،الت مجال في الطبية الأخطاء عن الجنائية المسؤولية المغربي، بكر أبو عثمان -
 .2891 سنة مصر، القاهرة، العلمية، والبحوث للدراسات العربي

 نةس الكويت، والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس وعلاجه، مظاهره الإدمان الدمرادش، عادل -
9118. 

 اليازوري دار ،89 ط الالكترونية، العقود في التعاقد قبل بالتبصير المنتج التزام المهيرات، كامل غالب -
 .2890 سنة الأردن، عمان، العلمية،

 الجامعية، المطبوعات دار ،والأموال الأشخاص على الاعتداء جرائم الشاذلي، الله عبد فتوح -
 .2882 سنة مصر، الإسكندرية،

 للنشر المختار مؤسسة ،89 ط الاسلامية، الشريعة في النفس حفظ مصلحة البيض، أحمد محمد -
 .2882 سنة مصر، لقاهرة،ا والتوزيع،

 المركز ،89 ط مقارنة، دراسة للورثة، انتقاله ومدى الضرر عن التعويض صدقي، عيسى أمين محمد -
 .2894 سنة مصر، القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي
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 للنشر محمود دار ،89 ط الطبية، المهنة سر إفشاء وجريمة الطبي الخطأ البكري، عزمي محمد -
 .2892 سنة مصر، القاهرة، ،والتوزيع

 .9101 سنة مصر، القاهرة، الطيبة، النشر دار ،''السموم''  المخدرات علي، الحاج محمد -
 سنة مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،89 ط للصيدلي، الجنائية المسؤولية القبلاوي، محمود -

2898. 
 مركز ،89 ط الاسلامية، بالشريعة مقارنة دراسة للصيدلي، الجزائية المسؤولية المبحوح، أحمد محمود -

 .2891 سنة مصر، الجيزة، والتوزيع، للنشر العربية الدراسات
 لوضعي،ا والقانون الإسلامية الشريعة في وحدوده أحكامه الإجهاض النجيمي، حسن بن يحي بن محمد -

 .2899سنة السعودية، الرياض، العبيكان، مكتبة ،89 ط مقارنة، دراسة
 الاسكندرية، القانونية، الوفاء مكتبة ،89 ط الطبية، الوصفة عن الطبيب مسؤولية سلخ، لمين حمدم -

 .2892 سنة مصر،
 ةسن مصر، الاسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،الطبية المسؤولية منصور، حسين محمد -

2889. 
 راتوالمستحض الأدوية في لخفيةا العيوب عن الدواء لمنتج المدنية المسؤولية درغام، طلال مروى -

 .2890 سنة لبنان، بيروت، الحقوقية، زين منشورات ،89 ط الصيدلانية،
 والتوزيع، والنشر للطباعة أمواج ،89 ط البيئة، تلوث عن المدنية المسؤولية الشرعة، حمدان موفق -

 .2894 سنة الأردن، عمان،
 دار ،مقارنة دراسة المعيبة، منتجاته مضار عن الدواء منتج مسؤولية الصادق، عبد سامي محمد -

 .2882 سنة مصر، القاهرة، العربية، النهضة
 المعاصرة، والقوانين السماوية الشرائع موقف دراسة الحوامل، إجهاض جريمة لبنة، الفتاح عبد مصطفى -
 .9112 سنة بيروت، والنشر، للطباعة النهى دار ،9ط
 اب،والآد والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، لمعا ،والمجتمع المخدرات يوسف، مصطفى -

       .9112 سنة الكويت،
 الجامعة دار ،الجزائري الجنائي والتشريع الإسلامية الشريعة بين الإجهاض جريمة عزة، بن ثابت مليكة -

 .2891 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة،
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 راتوالمستحض الأدوية في الخفية العيوب عن ءالدوا لمنتج المدنية المسؤولية درغام، طلال مروى - 
 .2890 سنة لبنان، بيروت، الحقوقية، زين منشورات ،89 ط الصيدلانية،

 والتوزيع، والنشر للطباعة أمواج ،89 ط البيئة، تلوث عن المدنية المسؤولية الشرعة، حمدان موفق -
 .2894 سنة الأردن، عمان،

 .القانونية النصوص -2
 .شريعيةالت النصوص -أ

 بموجب والملغى الصحة قانون المتضمن 9122 سنة أكتوبر 21 في المؤرخ 21-22 رقم القانون  -
 الجريدة وترقيتها، الصحة بحماية والمتعلق 9102 سنة فبراير 92 في المؤرخ 82-02 رقم القانون
 .9102 سنة فبراير 92 في المؤرخة، 80العدد  الرسمية

 المستهلك، لحماية العامة بالقواعد يتعلق 9101 سنة فبراير 82 في المؤرخ 82-01 رقم القانون  -
 .9101 سنة فبراير 80 في المؤرخة ، 82العدد  الرسمية الجريدة

 والمؤثرات المخدرات من بالوقاية يتعلق 2884 سنة ديسمبر 22 في المؤرخ 90-84 رقم القانون  -
 22 في المؤرخة ،01العدد  الرسمية الجريدة بها، المشروعين غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية
 .2884 سنة ديسمبر

 المؤرخ 20-22 رقم للأمر والمتمم المعدل 2882 سنة ماي 91 في المؤرخ 82-82 رقم القانون  -
 ماي 91 في المؤرخة ،19العدد الرسمية الجريدة المدني، القانون المتضمن 9122 سنة سبتمبر 22 في
 .2882 سنة
 المؤرخ 82-02 رقم للقانون والمتمم المعدل 2880 سنة جويلية 28 في المؤرخ 91-80 رقم القانون  -
 سنة أوت 81 في المؤرخة ،44العدد  الرسمية الجريدة بالصحة، والمتعلق 9102 سنة فبراير 92 في

2880. 
 المؤرخ 81-81 رقم للقانون والمتمم المعدل 2890 سنة جوان 98 في المؤرخ 81-90 رقم القانون  -
 المؤرخة ،12العدد  الرسمية الجريدة الغش، وقمع المستهلك بحماية والمتعلق 2881 سنة فبراير 22 في
 .2890 سنة جوان 91 في
 42العدد  الرسمية الجريدة بالصحة، يتعلق 2890 سنة جويلية 82 في المؤرخ 99-90 رقم الأمر  -

 .2890 سنة جويلية 21 في المؤرخة
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 في المؤرخ 922-22 رقم الأمر ويتمم يعدل 2828 سنة يوليو 18 في خالمؤر  89-28 رقم الأمر  -
 جويلية 18 في المؤرخة ،44العدد  الرسمية الجريدة العقوبات، قانون والمتضمن 9122 سنة يونيو 80
 .2828 سنة
 المؤرخ 99-90 رقم للقانون والمتمم المعدل 2828 سنة غشت 18 في المؤرخ 82-28 رقم الأمر - 
 سنة أوت 18 في المؤرخة، 28العدد  الرسمية الجريدة بالصحة، والمتعلق 2890 سنة ويولي 82 في

2828. 
 .التنظيمية النصوص -ب
 ةالرسمي الجريدة الصيدلة، تنظيم المتضمن 9122 سنة أكتوبر 21 في المؤرخ 910-22 رقم المرسوم -

 .9122 سنة يناير 82 في المؤرخة ،89العدد 
 المنتجات بتسجيل المتعلق 9112 سنة جويلية 82 في المؤرخ 204-12 رقم التنفيذي المرسوم -

 .9112 سنة يوليو 99 في المؤرخة، 21العدد  الرسمية الجريدة البشري، الطب في المستعملة الصيدلانية
 والعلمي الطبي بالإعلام المتعلق 9112 سنة جويلية 82 في المؤرخ 202 -12 رقم التنفيذي المرسوم -

 في المؤرخة ،21العدد  الرسمية الجريدة البشري، الطب في المستعملة الصيدلانية اتبالمنتج الخاص
 .9112 سنة جويلية 92
 تفتيش ممارسة شروط يحدد 2888 سنة جوان 99 في المؤرخ 921-2888 رقم التنفيذي المرسوم -

 .2888 سنة جوان 94 في المؤرخة ،14العدد  الرسمية الجريدة ذلك، وكيفيات الصيدلة
 مطابقة مراقبة شروط يحدد الذي 2882 سنة ديسمبر 98 في المؤرخ 422-82 رقم التنفيذي المرسوم -

 ديسمبر 99 في المؤرخة ،08العدد  الرسمية الجريدة ذلك، وكيفيات الحدود عبر المستوردة المنتوجات
 .2882 سنة
 مركزية صيدلية اءإنش يتضمن ،2891 سنة أفريل 92 في المؤرخ 922-91 رقم التنفيذي المرسوم -

 المعدل ،21العدد  ،2891 سنة أفريل 20 في المؤرخة الرسمية الجريدة وعملها، وتنظيمها للمستشفيات
العدد  الرسمية الجريدة ،9114 سنة سبتمبر 22 في المؤرخ 211-14 رقم التنفيذي للمرسوم والمتمم

 .9114 سنة أكتوبر 82 في المؤرخة، 21
 الوطنية الوكالة مهام يحدد ،2891 سنة جويلية 81 في المؤرخ 918-91 رقم التنفيذي المرسوم -

 .2891 سنة جويلية 82 في المؤرخة ،41العدد  الرسمية الجريدة وسيرها، وتنظيمها الصيدلانية للمواد
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 الإدارية المراقبة كيفيات يحدد ،2891 سنة ديسمبر 19 في المؤرخ 121-91 رقم التنفيذي المرسوم -
 في المؤرخة ،89العدد  الرسمية الجريدة عقليا، المؤثرة الخصائص ذات والأدوية للمواد منيةوالأ والتقنية

 .2828 سنة يناير 2
 تجاتالمن باستيراد الخاصة التقنية الشروط دفتر يحدد الذي 2880 سنة أكتوبر 18 في المؤرخ القرار -

 94 في المؤرخة ،28العدد  رسميةال الجريدة البشري، للطب الموجه الطبية والمستلزمات الصيدلانية
 .2880 سنة ديسمبر

 ىعل المحتوية للأدوية الطبية الوصفة وصف كيفيات يحدد 2891 سنة يونيو 21 في مؤرخ القرار -
 .2891 سنة ديسمبر 21 في المؤرخة 22العدد  الرسمية الجريدة وتقديمها، كمخدرات مصنفة مواد
 بتسيير يتعلق 2882 سنة نوفمبر 22 في المؤرخ/م إ س م ص و/ الوزير/أخ/882 رقم منشور -

 .للصحة العمومية المؤسسات في الصيدلانية المنتجات
  .الرسائل والمذكرات -3
 السعودي ينالنظام في وعقوباته المهنية أخطائه عن الصيدلي مسئولية اللحيدان، صالح بن إبراهيم -

 للعلوم ربيةالع نايف جامعة الجنائية، سياسةال تخصص الجنائية، العدالة في ماجستير مذكرة والمصري،
 .2882-2882 الجامعية السنة السعودية، العربية المملكة الرياض، العليا، الدراسات كلية الأمنية،

 المالك عبد جامعة الخاص، القانون في ماجستير مذكرة للصيدلي، الجنائية المسؤولية عتاني، ابراهيم -
-2882 الجامعية السنة ،المغرب طنجة، والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم كلية السعدي،
2880. 

 القانون سمق الحقوق، في ماجستير مذكرة مقارنة، دراسة الصيدلانية، المؤسسات مسؤولية كبداني، آمنة -
 جامعيةال السنة الجزائر، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بلقايد، بكر أبو جامعة الخاص،
2892-2890. 

 لخاص،ا القانون في ماجستير مذكرة مقارنة، دراسة للصيدلي، المدنية المسؤولية بورصاص، أمينة -
 ،زائرالج قسنطينة، منتوري، الإخوة جامعة كلية الحقوق، الخاص، القانون قسم ومسؤولية، عقود فرع

 .2892-2892 الجامعية السنة
 دكتوراه ةرسال الصيدلية، المنتجات وبائعي لمنتجي يةالمدن المسؤولية علي، محمد الرحمان عبد جمال -
 .9111-9112 الجامعية  سنةال مصر، القاهرة، الحقوق، كلية القاهرة، جامعة الحقوق، في
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 لوم،ع دكتوراه رسالة العلمي، التقدم ومخاطر الدوائية الصناعة عن المدنية المسؤولية خنتر، حياة -
 91 لسياسيةا والعلوم الحقوق كلية ليابس، جيلالي جامعة المدني، نالقانو  فرع القانونية، العلوم تخصص

 .2891-2890 الجامعية السنة الجزائر، سيدي بلعباس، ،9122 مارس
 دراسة عيبة،الم المنتجات حوادث لضحايا تعويضية كآلية للمنتج الموضوعية المسؤولية سناء، خميس -

 لوموالع الحقوق كلية معمري، مولود جامعة العقود، قانون فرع القانون، في ماجستير مذكرة مقارنة،
 .2892-2894 الجامعية السنةتيزي وزو، الجزائر،  السياسية،

 والعيوب اقوالاستحق التعرض ضمان والالكترونية، الكلاسيكية البيع عقود في الضمان معزوز، دليلة -
 سياسية،ال والعلوم الحقوق كلية ،ريمعم ملود جامعة القانون، في دكتوراه رسالة مقارنة، دراسة الخفية،

 .2894-2891 الجامعية السنة تيزي وزو، الجزائر،
  قارنة،م دراسة العمدي، غير الخطأ العمدية، غير الجرائم في المعنوي الركن نصر، سعيد محمد رهام -

 الجامعية ةنالس السودان، الخرطوم، العليا، الدراسات كلية النيلين، جامعة القانون، في ماجستير مذكرة
2892-2892. 

 في وراهدكت رسالة مقارنة، دراسة للصيدلي، الجنائية المسؤولية أحمد، سيد محمد الحسن أبو رمضان -
-2882 الجامعية السنة مصر، القاهرة، الحقوق، كلية القاهرة، جامعة الجنائي، القانون قسم الحقوق،
2882. 

  كتوراهد رسالة الجزائري، المدني القانون ضوء يف المشتري لحماية الضمان فاعلية ربيع، زاهية -
نة الجامعية الس تيزي وزو، الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،معمري ملود جامعة قانون، تخصص
2892-2892. 

 المهنية، سؤوليةالم قانون فرع القانون، في ماجستير مذكرة للصيدلي، المدنية المسؤولية عيساوي، زاهية -
-2899 الجامعية السنة الجزائر، وزو، تيزي معمري، ملود جامعة السياسية، والعلوم حقوقال كلية

2892. 
 جامعة مهنية،ال المسؤولية قانون فرع القانون، في ماجستير مذكرة الصيدلي، مسؤولية براهيمي، زينة -

 .2892-2899 الجامعية السنة الجزائر، وزو، تيزي السياسية، والعلوم الحقوق كلية معمري، ملود
 في كتوراهد رسالة مقارنة، دراسة وبائعيها، الصيدلانية المواد لمنتجي المدنية المسؤولية المر، سهام -

 ياسية،الس والعلوم الحقوق كلية ،بلقايد بكر أبو جامعة الخاص، القانون تخصص القانونية، العلوم
 .2892-2892 الجامعية السنة الجزائر،تلمسان، 
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 الخاص، لقانونا في ماجستير مذكرة المستهلك، حماية في وأثرها للمنتج المدنية لمسؤوليةا قنطرة، سارة -
 جزائر،ال سطيف، السياسية، والعلوم الحقوق كلية دباغين، لمين محمد جامعة الأعمال، قانون تخصص

 .2892-2892 الجامعية السنة
 الأعمال، قانون تخصص الخاص، ونالقان في ماجستير مذكرة التجارية، الشركات جرائم زادي، صفية -

-2892 الجامعية السنة الجزائر، سطيف، السياسية، والعلوم الحقوق كلية دباغين، لمين محمد جامعة
2892. 

 في معلو  دكتوراه رسالة الجزائر، في الطبي النشاط مخاطر من القانونية الحماية العمري، صالحة -
 جزائر،ال بسكرة، السياسية، والعلوم الحقوق كلية خيضر محمد جامعة أعمال، قانون تخصص الحقوق،

 .2892-2892 الجامعية السنة
 لحقوق،ا في ماجستير مذكر الخاص، القطاع في للصيدلي المدنية المسؤولية البريزات، طايل عمر -

 .2889-2888 الجامعية السنة الجزائر، الحقوق، كلية ،9 الجزائر جامعة ومسؤولية، عقود فرع
 جامعة قوق،الح في دكتوراه رسالة المنتوج، سلامة بضمان الالتزام على المنافسة تأثير فتاك، علي -

 .2882-2882 الجامعية السنة الجزائر، وهران، الحقوق، كلية السانيا، وهران
 لخاص،ا القانون في ماجستير مذكرة المدنية، المسؤولية في وأثره المضرور خطأ تلمساني، عفاف -

 .2894-2891 الجامعية السنة الجزائر، وهران، السياسية، والعلوم الحقوق كلية وهران، جامعة
 دكتوراه الةرس مقارنة، دراسة الجزائية، المسؤولية ظل في الانسان على الطبية التجارب سنوسي، عودة -
 ان،تلمس لخاص،ا القانون قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية بلقايد، بكر أبو جامعة الخاص، القانون في

 .2890-2892 الجامعية، السنة الجزائر،
 دعقو  تخصص العلوم، في دكتوراه رسالة الصحي، المجال في المستهلك حماية ركاي، غنيمة -

 .2892-2892 الجامعية السنة الجزائر، الحقوق، كلية ،9 الجزائر جامعة ومسؤولية،
 الجنائي ونالقان في ماجستير مذكرة الجزائر، في المخدرات لمكافحة الجنائية السياسة جيماوي، فوزي -

 .2891-2892 الجامعية السنة الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلية ،9 الجزائر جامعة الجنائية، والعلوم
 جامعة اص،الخ القانون في دولة دكتوراه رسالة مقارنة، دراسة للمنتج، المدنية المسؤولية شهيدة، قادة -
 .2882-2884 الجامعية السنة الجزائر، ان،تلمس الحقوق، كلية ،بلقايد بكر أبو
 وعلم ةالجنائي العلوم في ماجستير مذكرة والقانون، الشريعة بين الإجهاض جريمة جدوى، أمين محمد -

 .2898-2881 الجامعية السنة تلمسان، الجزائر، الحقوق، كلية ،بلقايد بكر أبي جامعة الإجرام،
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 تخصص ون،القان في ماجستير مذكرة الجزائري، التشريع في الدواء عن المنتج مسؤولية ملوك، محفوظ -
 الجامعية السنة أدرار، الجزائر،  السياسية، والعلوم الحقوق كلية دراية، أحمد جامعة ومسؤولية، عقود

2894- 2892. 
 رسالة ،مقارنة دراسة الجنائي، القانون في الغير فعل عن الجزائية المسؤولية العنزي، ماروك محسن -
-2894 الجامعية السنة الأردن، عمان، العليا، الدراسات كلية الأردنية، الجامعة القانون، في وراهدكت

2892. 
 صصتخ علوم، دكتوراه رسالة المعيبة، المنتجات فعل عن المدنية المسؤولة محمد، رحماني مختار -

 .2892-2892 جامعيةال السنة الجزائر، الحقوق، كلية عكنون، بن 9 الجزائر جامعة الخاص، القانون
 الجنائي ونالقان في ماجستير مذكرة الجزائر، في المخدرات لمكافحة الجنائية السياسة جيماوي، فوزي -

 .2891-2892 الجامعية السنة الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلية ،9 الجزائر جامعة الجنائية، والعلوم
 كتوراهد رسالة مقارنة، دراسة الطبية، نتجاتالم وآثار مخاطر عن المدنية المسؤولية شرف، بن نسيمة -
 تلمسان، ،السياسية والعلوم الحقوق كلية بلقايد، بكر أبو جامعة الخاص، القانون نخصص القانون، في

 .2890-2892 الجامعية السنة الجزائر،
 القانونية، لعلوما في ماجستير مذكرة الغير، فعل عن الجزائية للمسؤولية القانوني الأساس بروال، نجيب -

 ياسية،الس والعلوم الحقوق كلية لخضر، الحاج جامعة الحقوق، قسم العقاب، وعلم الإجرام علم تخصص
 .2891-2892 الجامعية السنة الجزائر، باتنة،

 90-84 نالقانو  ضوء في دراسة الحدث، سلوك في العقلية والمؤثرات المخدرات تأثير سماش، نبيلة -
 الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية المتعلق 2884 ديسمبر 22 في المؤرخ

 جامعة العقاب، وعلم الإجرام علم تخصص الحقوق، في ماجستير مذكرة بها، المشروعين غير والإتجار
 .2894-2891 الجامعية السنة باتنة، الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية لخضر، الحاج

  .المقالات -4
 مة،السلا بضمان للالتزام وسيلة بالإفضاء الالتزام ظاهر، محمد إيمان البدو، حسين محمود مإكرا -

 .2882 سنة العراق، الموصل، جامعة ،24 ع للحقوق، الرافدين مجلة
 زائري،الج المدني القانون في جسمانيا المضرور لتعويض خاص لنظام التأسيس أوذينة، بن امحمد -

 .2892 سنة الجزائر، الجلفة، عاشور، زيان جامعة ،81 ع نسانية،الا والعلوم الحقوق مجلة
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 لقادرا عبد الأمير جامعة مجلة الوضعي، والقانون الإسلامي الفقه بين الإجهاض لشهب، بكر أبو -
 .2881 سنة الجزائر، قسنطينة، الإسلامية، للعلوم القادر عبد الأمير جامعة ،89 ع الإسلامية، للعلوم

 ع ر،المفك مجلة المسؤولية، أساس المضمون، المفهوم السلامة، بضمان الالتزام ناني،ب مواقي أحمد -
 .2894 سنة الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،98
 دراية، أحمد جامعة ،84 ع الحقيقة، مجلة والمجتمع، الفرد على وتأثيرها المخدرات زيطة، بن أحميده -

 .2892 سنة الجزائر، أدرار،
 البحوث جلةم والقانون، الشريعة بين وآثاره مراتبه الضرر الشوابكة، الله عبد محمد محمد، كمال أسعد -

 ،العراق بغداد، الإسلامية، والدراسات البحوث مركز السني الوقف ديوان ،10 ع الإسلامية، والدراسات
 .2894 سنة
 ع ادية،والاقتص انونيةالق للعلوم دمشق جامعة مجلة المتغير، الضرر تعويض كيوان، كيوان أصالة -

 .2899 سنة سوريا، دمشق، ،81
 في كاةالمش مجلة المعيبة، منتجاته عن للمنتج المدنية للمسؤولية الموضوعي النطاق عزة، بن أمال -

 .2890 سنة الجزائر، تموشنت، عين جامعة ،84 ع والقانون، التنمية الاقتصاد
 للدراسات الباحث مجلة الشغلية، العلاقة اءإنه في كورونا فيروس مساهمة مدى رضوان، أمينة -

 .2828 سنة المغرب، ،92 ع والقضائية، القانونية والأبحاث
 القانون في الخفية العيوب ضمان نطاق في للمستهلك المقررة القانونية الحماية بسكري، أنيسة -

 .2892 سنة الجزائر، امعةج ،89ع والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة الجزائري،
 باحثال الأستاذ مجلة المعيبة، منتجاته عن المنتج ضد القضائية المتابعة حول حمادوش، أنيسة -

 .2890 سنة الجزائر، المسيلة، بوضياف، محمد جامعة ،99 ع والسياسية، القانونية للدراسات
 الجزائري لمدنيا القانون تعديل ضوء على تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية بلال، يونس بولنوار، بلي -

 سنة الجزائر، الأغواط، أفلو، الجامعي المركز ،81 ع والاقتصادية، القانونية البحوث مجلة ،82/98
2890. 

 مجلة ة،المستحدث المسؤولية قواعد ظل في المستهلك حماية بعلاش، بن خاليدة لحبيب، بن بشير -
 .2892 سنة الجزائر، اللأغواط، ثليجي، عمار معةجا ،89 ع والسياسية، القانونية الدراسات

 لباحثا الأستاذ مجلة العقوبات، قانون في واثارها المعنوية الشخصية اكتساب بيوض، جيلالي -
 .2892 سنة الجزائر، المسيلة، بوضياف، محمد جامعة ،82 ع والسياسية، القانونية للدراسات



432 
 

 للطبيب المهني السر إفشاء جريمة عن تترتب التي ةالجزائي المسؤولية عصافره، حسن محمود حامد -
 سنة الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،82 ع القضائي، الاجتهاد مجلة الجزائري، التشريع في

2828. 
 النهرين، جامعة ،89 ع الحقوق، كلية مجلة التقني، التطور مخاطر عن المدنية المسؤولية درع، حامد -

 .2882 سنة راق،الع بغداد، الحقوق، كلية
 عمار جامعة ،81 ع والسياسية، القانونية الدراسات مجلة المعنوي، الفاعل الدياب، الدين عز حسن -

 .2892 سنة الجزائر، الأغواط، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ثليجي،
 ،48 ع الحقيقة، مجلة المدنية، المسؤولية نظام في والعقابي الإصلاحي التعويض معامير، حسيبة -

 .2892 سنة الجزائر، أدرار، دراية، أحمد جامعة
 السياسية، والعلوم الحقوق مجلة السلامة، بضمان الالتزام واساس طبيعة غزالي، نصيرة بطيمي، حسين -
 .2892 سنة الجزائر، الاغواط، ثليجي، عماد جامعة ،91 ع
 المعيب، لدواءا عن والصيدلي بيبللط المدنية المسؤولية وطبيعة نطاق سلايم، الله عبد زروقي، حنين -

 ،الجزائر غليزان، والادارية، القانونية العلوم معهد زبانة، أحمد الجامعي المركز ،80 ع القانون، مجلة
 .2892 سنة
 جامعة ،81 ع والاقتصاد، الشريعة مجلة للمنتج، المدنية للمسؤولية القانوني النطاق غوطي، خليدة -

 .2892 سنة الجزائر، قسنطينة، والاقتصاد، شريعةال كلية القادر، عبد الأمير
 مولاي، الطاهر جامعة ، 89ع القانونية، للدراسات الندوة مجلة الصيدلاني، العمل سويسي، بن خيرة -

 .2891 سنة الجزائر، سعيدة، ، السياسية والعلوم الحقوق كلية
 ع ة،الاسلامي الكلية مجلة نة،مقار  دراسة الخفية، البيع عيوب ضمان العارضي، مراد تفكير، دلال -

 .2892 سنة العراق، الأشرف، النجف ،82
 والسياسية، صاديةوالاقت القانونية للعلوم الجزائرية المجلة البيع، عقد في بالإعلام الالتزام بوعزة، ديدين -
 .2884 سنة الجزائر، عكنون، بن جامعة ،89 ع
 القانونية ومللعل الجزائرية المجلة الاستهلاك، انونق في السوق في للتداول الدواء عرض بوعزة، ديدن -

 .2880 سنة الحقوق، كلية خدة، بن يوسف بن 9 الجزائر جامعة ،81 ع والسياسية،
 قانونيةال للعلوم الجزائرية المجلة والخدمات، المنتوجات أمن خلال من المستهلك سلامة حامق، ذهبية -

 .2892 سنة الحقوق، كلية ئر،الجزا جامعة ،82 ع والسياسية، الاقتصادية
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 رنة،مقا دراسة الدوائية، التجارب من الانسان لجسم الجزائية الحماية العدوان، سلطان متعب رحمه -
 .2828 سنة الأردن، رماح، البشرية، الموارد وتطوير البحث مركز ،22 ع العلمي، للنشر العربية المجلة

 ع ي،القضائ الاجتهاد مجلة المستهلك، حماية لضمان بالصيادلة المنوطة الالتزامات لدغش، رحيمة -
 .2892 سنة الجزائر، الجلفة، ،عاشور زيان جامعة ،94
 الشريعة مجلة والفرنسي، الجزائري التشريعين بين مقارنة دراسة المنتج، مسؤولية القادر، عبد بن زهرة -

 ة،قسنطين والاقتصاد، الشريعة كلية الاسلامية، للعلوم القادر عبد الأمير جامعة ،89 ع والاقتصاد،
 .2892 سنة الجزائر،

 لقانونل النقدية المجلة المستهلك، لحماية كوسيلة والخداع الغش تجريم يوسف، سي حورية زاهية -
 نةس الجزائر، وزو، تيزي السياسية، والعلوم الحقوق كلية معمري، ملود جامعة ،89 ع السياسية، والعلوم
2882. 

 القانونية مالعلو  مجلة المنتجات، تسببها التي الأضرار عن للمنتج المدنية ؤوليةالمس بشاطة، زهية -
 نةس الجزائر، الوادي، السياسية، والعلوم الحقوق كلية لخضر، حمة الشهيد جامعة ،82 ع والسياسية،

2891. 
 العدد انون،القو  الفقه مجلة المعاصر، والواقع الإسلامي الفقه ضوء في الإجهاض تقنين بوثنين، سانح -

 .2892 سنة ،المغرب ،12
سات للدرا معالم مجلة الدولي، القانون في بالمخدرات المشروع غير الاتجار مكافحة أعراب، سعيدة -

 .2892 ، المركز الجامعي بتندوف، تندوف، الجزائر، سنة82القانونية والسياسية، ع 
 دراساتلل الباحث مجلة الجزائري، ريعالتش في المستهلك وحماية بالإعلام الالتزام نويري، سعاد -

 .2892 سنة الجزائر، تبسة، التبسي، العربي جامعة ،80 ع الأكاديمية،
 ،81 ع ،والقانون السياسة دفاتر مجلة انتفائها، وحالات الطبي السر إفشاء جنحة عزام، حاج سليمان -

 .2898 سنة الجزائر، ورقلة، السياسية، والعلوم الحقوق كلية مرباح، قاصدي جامعة
-81 لغشا وقمع المستهلك حماية قانون لأحكام وفقا تنفيذه وطرق بالإعلام الالتزام بوزيد، سليمة -

 .2892 سنة الجزائر، ،9 باتنة جامعة ،84 ع والحريات، الحقوق مجلة ،81
 ةجامع ،81 ع الانسانية، العلوم مجلة المسؤولية، من التأمين في المباشرة الدعوى مكربش، سمية -

 .2892 سنة الجزائر، قسنطينة، منتوري، الإخوة
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 والعلوم الحقوق كلية حوليات مجلة للطبيب، المدنية للمسؤولية كأثر التعويض جلول، عدة سفيان -
 نةس الجزائر، وهران، السياسية، والعلوم الحقوق كلية أحمد، بن محمد 2 وهران جامعة ،81 ع السياسية،
2892. 

 جامعة ،89 ع الحقيقة، مجلة والجزاء، الحدود، المفهوم،: الطبي السر بالكتمان الالتزام زواوي، شنة -
 .2890 سنة الجزائر، أدرار، دراية، أحمد

 تشريعال في الدواء لمنتج المستحدثة المسؤولية قواعد إطار في المستهلك حماية العمري، صالحة -
 .2892 سنة الجزائر، سكرة،ب خيضر، محمد جامعة ،84 ع والحريات، الحقوق مجلة الجزائري،

 مجلة ي،الجزائر  التشريع في المهني للسر الصيدلي إفشاء على المترتب الجزاء العمري، صالحة -
 .2892 سنة الجزائر، بسكرة، السياسية، والعلوم الحقوق كلية خيضر، محمد جامعة ،89 ع المفكر،

 القانونية العلوم مجلة الطبية، للوصفة الصيدلاني بالتحليل الصيدلي التزام مصطفاوي، صافية -
 سنة ائر،الجز  بلعباس، سيدي اليابس، جيلالي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،99 ع والادارية،
2892. 

 مجلة ،81-81 رقم القانون ضوء على الغش أساليب من المستهلك حماية رابح، ولد إقلولي صافية -
 نةس الجزائر، بسكرة، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،خيضر محمد جامعة ،84 ع والحريات، الحقوق
2892. 

 جزائريال العام القانون مجلة المحررات، في التزوير لجريمة القانونية الطبيعة أمين، محمد صبحي -
 سنة زائر،الج بلعباس، سيدي السياسية، والعلوم الحقوق كلية اليابس، الجيلالي جامعة ،82 ع والمقارن،
2892. 

 عمدي،ال غير الخطأ تعريف في الحديثة الاتجاهات الشافعي، حسين ميثم الشكري، يوسف لعاد -
 .2881 سنة العراق، الكوفة، القانون، كلية الكوفة، جامعة ،82 ع الكوفة، مجلة مقارنة، دراسة

 نالتمكي مجلة الوقاية، وسبل الظاهرة واقع في دراسة: الجزائر في المخدرات النوي، بن عائشة -
 .2828 سنة الجزائر، الأغواط، ثليجي، عمار جامعة ،81 ع جتماعي،الا
 948 المادة نص على التعليق الجزائري القانون في للمنتج المدنية المسؤولية العيشي، الرحمن عبد -

 سعد جامعة ،82 ع والسياسية، القانونية والدراسات البحوث مجلة الجزائري، المدني القانون من مكرر
 .2892 سنة الجزائر ،البليدة الحقوق، كلية دحلب،
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 في لطبيةا المنتجات مخاطر عن التعويضي للمبدأ تحليلية دراية ختير، مسعود عزيزي، القادر عبد -
 الحقوق معهد النعامة، الجامعي المركز ،82 ع السياسية، والعلوم القانون مجلة المقارنة، التشريعات

 .2892 ةسن الجزائر، النعامة، السياسية، والعلوم
 جامعة ،89 ع والمجتمع، القانون مجلة والإباحة، التجريم بين الطبي السر إفشاء دكاني، الكريم عبد -

 .2890 سنة أدرار، دراية، أحمد
 في يةالطب الممارسات في المدني والخطأ الجنائي الخطأ بين التفرقة إشكالية مامون، الكريم عبد -

 بلقايد، بكر أبو جامعة ،94 ع والسياسية، والادارية القانونية لعلوما مجلة الجزائريين، والقضاء القانون
 .2892 سنة الجزائر، تلمسان

 الحقوق، كلية ،81 العدد والإدارية، القانونية العلوم مجلة الجنين، حماية مرزوق، بن القادر عبد -
 .2882 سنة تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة

 المستهلك حمايةل كألية المعيبة منتجاتها عن التجارية لشركات جزائيةال المسؤولية مشرفي، القادر عبد -
 السياسية، والعلوم الحقوق كلية باديس، ابت الحميد عبد جامعة ،82 ع والتشغيل، العمل قانون مجلة

 .2890 سنة الجزائر، مستغانم،
 حوليات لةمج مقارنة، تحليلية دراسة الطبية، الأضرار عن موضوعية مسؤولية نحو يخلف، القادر عبد -

 .2892 سنة الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة ،81 ع ،9 الجزائر جامعة
 ،مقارنة دراسة العلمي، التطور مخاطر عن الناشئة الاضرار عن المنتج مسؤولية مدى عليان، عدة -

 .2898 سنة الجزائر، غليزان، الجامعي، المركز القانونية، والعلوم الحقوق معهد ،82 ع القانون، مجلة
 وجيهالت وفق المعيبة منتجاته عن المدنية المنتج مسؤولية كاظم، مجيد عقيل جواد، هاشم عدنان -

 ع العلمية، كربلاء جامعة مجلة مقارنة، تحليلية دراسة ،9102 لسنة 02 رقم المنتج لمسؤولية الأوربي
 .2899 سنة العراق، كربلاء، جامعة ،82
 القانونية للبحوث الأكاديمية المجلة ،2-910و 922 المادتين في بيالأجن السبب عرعارة، عسالي -

 .2892 سنة الجزائر، الأغواط، السياسية والعلوم الحقوق كلية ثليجي، عمار جامعة ،82 ع والسياسية،
 ،82 ع والاجتماعية، القانونية العلوم مجلة المدنية، المسؤولية أركان دبش، المنعم عبد أحمد عمرو -

  .2891 سنة الجزائر، الجلفة، عاشور، انزي جامعة
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 في يدلانيةوالص الاستهلاكية المواد في الغش من للمستهلك القانونية الحماية الله، عبد يوسف عمر -
 سنة الجزائر، مليانة، خميس بونعامة، الجيلالي جامعة ،82 ع القانون، صوت مجلة الجزائري، التشريع
2891. 

 منتجال مسؤولية المفترض، الخطأ عن الناتجة الحية غير الأشياء نع المسؤولية خلف، محمد علي -
 سنة العراق، بابل، جامعة ،82 ع القانونية، للعلوم الحلي المحقق  مجلة مقارنة، دراسة نموذجا، البيئية
2892. 

 منتجال مسؤولية المفترض، الخطأ عن الناتجة الحية غير الأشياء عن المسؤولية خلف، محمد علي -
 سنة العراق، بابل، جامعة ،82 ع القانونية، للعلوم الحلي المحقق  مجلة مقارنة، دراسة نموذجا، ئيةالبي

2892. 
 مقارنة رايةد التبعة، تحمل نظرية أحكام ضوء في البيئية المنتج مسؤولية الفتلاوي، خلف محمد علي -
 ،12 ع الجامعة، الإسلامية يةالكل مجلة والإنجليزي، والفرنسي والمصري العراقي المدني القانون في

 .2892 سنة العراق، النجف، الإسلامية، الكلية الأشرف، النجف جامعة
 ،82 ع والسياسية، القانونية والدراسات البحوث مجلة المنتج، مسؤولية انتفاء حالات قاشي، علال -

 .2892 سنة الجزائر، البليدة، الحقوق، كلية البليدة، دحلب سعد جامعة
 رفمعت غير طبية أدوية حيازة جريمة: مقارنة دراسة الواحد، عبد هادي أحمد الحسيني، اسعب عمار -

 بابل، القانون، كلية بابل، جامعة ،89 ع والسياسية، القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة بمصدرها،
 .2892 سنة العراق،

 مجلة ان،الإنس جسم على الطبية بالتجارب للقيام القانوني الإطار حمليل، صالح بركات، الدين عماد -
 الحقوق كلية بالمسيلة، بوضياف محمد جامعة ،80 ع والسياسية، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ
 .2892 سنة الجزائر، المسيلة، السياسية، والعلوم

 لىع الطبية التجارب لإجراء المستحدثة القانونية الضوابط رضا، محمد حمادي بركات، الدين عماد -
 ،82 ع والتنمية، الدولي القانون مجلة ،99-90 الجديد الجزائري الصحة قانون ضوء في الإنسان جسم

 .2828 سنة الجزائر، مستغانم، باديس، ابن جامعة
 هادالاجت مجلة الدواء، مجال في العلمي التطور مخاطر عن المنتج مسؤولية بومدين، الزهراء فاطمة -

 الجزائر، تمنغست، الحقوق، معهد لتمنغست، الجامعي المركز ،82 ع ة،والاقتصادي القانونية للدراسات
 .2894 سنة
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 دراسة القانونية، وطبيعتها والغرامة التعويض منار، الغني عبد المحسن عبد بيرك، حسين فارس -
 القانون، كلية تكريت، جامعة ،82 ع والسياسية، القانونية للعلوم تكريت جامعة مجلة مقارنة، تحليلية

 .2898 سنة لعراق،ا
 لاقتصاديةا القانونية للعلوم الجزائرية المجلة المستوردة، للمنتوجات المطابقة مراقبة ناصر، فتيحة -

 .2892 سنة الجزائر، الحقوق، كلية الجزائر، جامعة ،82 ع والسياسية،
 ع السياسية،و  القانونية للعلوم الجزائرية المجلة الصيدلة، مجال في المستهلك حماية يوسف، فتيحة -

 .2882 سنة الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية خدة، بن يوسف جامعة ،89
 القضاة، نشرة جلةم الجزائري، التشريع في الطبية الوصفة عن الجزائية الطبيب مسؤولية ملهاق، فضيلة -
 .2882 سنة الجزائر، والوثائق، القانونية الدراسات مديرية ،20 ع
 ع قضائي،ال الاجتهاد مجلة الصيدلانية، المواد مستهلك تجاه الصيدلي التزامات اشو،مع نبالي فطة -

     .2892 سنة الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،94
 مجلة ،81-81 رقم القانون اطار في المنتوجات بمطابقة المتدخل التزام فاضل، سارة قسوري، فهيمة -

 .2892 سنة الجزائر، بسكرة، يضر،خ محمد جامعة ،94 ع القضائي، الاجتهاد
 المدنية لمسؤوليةا لدفع سببين المنتوج عيب وتقدير للتداول المنتوج طرح توقيت معروف، بن فوضيل -

 والعلوم الحقوق كلية خلدون، ابن جامعة ،89 ع السياسية، والعلوم الحقوق في البحوث مجلة المنتج،
 .2890 سنة الجزائر، تيارت، السياسية،

 مجلة ري،الجزائ التشريع في العقلية والمؤثرات المخدرات لمكافحة العقابية السياسة كاشر، ةكريم -
 .2828 سنة الجزائر، الجلفة، عاشور، زيان جامعة ،81 ع وأبحاث، دراسات

 نقديةال المجلة الخطيرة، المنتجات مستهلك حماية في الخفي العيب ضمان قصور كونان، كهينة -
 .2892 سنة الجزائر، وزو، تيزي معمري، ملود جامعة ،89 ع سياسية،ال والعلوم للقانون

 نتوجالم أضرار من المستهلك حماية في العقدية المسؤولية أحكام فعالية مدى في أمازوز، لطيفة -
 سنة الجزائر، الجزائر، جامعة ،89 ع والسياسية، الاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة المعيب،
2892. 

 المجلة يبة،المع المنتجات فعل عن المنتج مسؤولية كأساس التقصيرية المسؤولية أحكام أمازو، لطيفة -
 بجاية، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ميرة، الرحمان عبد جامعة ،82 ع القانوني، للبحث الأكاديمية
 .2890 سنة الجزائر،
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 ،82 ع العليا، المحكمة مجلة الجزائري، التشريع في الطبي للخطأ جديد مفهوم نحو رايس، محمد -
 .2880 سنة الجزائر، الأبيار،

 جلةم الجزائري، القانون ضوء في المهني السر إفشاء عن المدنية الأطباء مسؤولية رايس، محمد -
 والقانونية، الاقتصادية العلوم كلية دمشق، جامعة ،89 ع والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 .2881 سنة ريا،سو   دمشق،

 مجلة ،التعويض في الحق لكفالة كمبدأ السلامة بضمان الالتزام بحماوي، الشريف جريفيلي، محمد -
 .2892 سنة الجزائر، أدرار، دراية، أحمد جامعة ،11 ع الحقيقة،

 جزائريةال المجلة الصحية، المنظومة إصلاح إطار في الجزائر في الصحة قانون تطورات قندوز، محمد -
 سنة الجزائر، الحقوق، كلية ، خدة بن يوسف بن 9 الجزائر جامعة ،81 ع والاقتصادية، القانونية لعلومل

2890. 
 لفقها في المجرد الأدبي الضرر عن المادي التعويض حصوة، حسين ماهر الكبيسي، مجيد محمود -

 الإمارات ،82 ع الشارقة، ةجامع مجلة الإماراتي، المدنية المعاملات قانون في العمل عليه وما الإسلامي
 .2892 سنة المتحدة، العربية

 الجامعي المركز ،82 ع علمية، آفاق مجلة التجاري، التأمين في وأثره الغرر مشنان، إدير أو محند -
 .2891 سنة الجزائر، تمنغست، لتمنغست،

 المركز ،80 ع القانون، مجلة القانونية، وآثاره للتعويض الموجب الطبي الضرر عمارة، مختارية -
 .2892 سنة الجزائر، غليزان، والادارية، القانونية العلوم معهد بغليزان، زبانة أحمد الجامعي

 الحقيقة، ةمجل الوضعي، والقانون الإسلامي الفقه بين المغتصبة المرأة إجهاض حسكر، عودة بن مراد -
 .2894 سنة ،الجزائر دراية، أحمد جامعة، 18ع 
 الباحث تاذالأس مجلة مقارنة، دراسة والدولي، الوطني الجنائي القانون في التبعية همةالمسا فلاك، مراد -

 ،المسيلة السياسية، والعلوم الحقوق كلية بوضياف، محمد جامعة ،98 ع والسياسية، القانونية للدراسات
 .2890 سنة الجزائر،

 ،82 ع معارف، مجلة الجزائري، المدني القانون في تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية قجالي، مراد -
 .2881 سنة الجزائر، البويرة، جامعة
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 الجنيس الدواء''  الصيدلانية، المنتجات على المشروعة غير المنافسة بوخاري، أمين مصطفى -
 سنة الجزائر، أهراس، سوق مساعدية، الشريف محمد جامعة ،84 ع والقانون، الاقتصاد مجلة ،''نموذجا
2891. 

 الجزائري، يعالتشر  في التجارية للشركة الجزائية المسؤولية قيام وحالات شروط تشيش، بن مصطفى -
 .2890 سنة الجزائر، الجلفة، عاشور زيان جامعة ،89 ع الانسانية، والعلوم الحقوق مجلة

 ساتوالدرا البحوث مجلة الجزائري، المدني القانون في المنتج مسؤولية أحكام بكر، بو مصطفى -
 .2892 سنة الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،2 البليدة جامعة ،82 ع والسياسية، القانونية

 ادالاجته مجلة الاستشفائية، الطبية الأعمال عن للطبيب الادارية المسؤولية معوان، مصطفى -
 .2882 سنة الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،82 ع القضائي،

 الفقه مجلة ،(المعنوي) الأدبي الطبي الضرر عن للتعويض لقاضيا تقدير الله، عبد بو مسعود -
 .2891 سنة ،المغرب ،98 ع والقانون،

 لمدنية،ا المسؤولية قواعد ظل في منتجاته عن المنتج مسؤولية عزيزي، القادر عبد ختير، مسعود -
 الجزائر، المسيلة، بوضياف، محمد جامعة ،82 ع والسياسية، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ مجلة
 .2892 سنة
 الاجتماعية العلوم مجلة الوقاية، إجراءات و الظاهرة واقع الجزائر في المخدرات قريمس، مسعود -

 .2890 سنة الجزائر، ،المسيلة، بوضياف محمد جامعة ،94 ع والانسانية،
 التأمين يقدمها التي لحلولوا للمنتج المدنية المسؤولية نظام في المنتوج معيوبية مفهوم طرية، بن معمر -

 العالمية، الكويتية القانون كلية ،82 ع العالمية، الكويتية القانون كلية مجلة مقارنة، دراسة لتغطيته،
 .2890 سنة الكويت،

 لقانونيةا للعلوم الجزائرية المجلة بالمطابقة، الالتزام أحكام خلال من المستهلك حماية روح، بو منال -
 .2892 سنة الجزائر، الحقوق، كلية ،الجزائر جامعة ،84 ع اسية،والسي الاقتصادية

 لشريعةا مجلة المدنية، المسؤولية على العلمي التقدم بمخاطر المنتج احاطة تعذر أثر علواش،مهدي  -
 ة،قسنطين ولاقتصاد، الشريعة كلية الاسلامية، للعلوم القادر عبد الأمير جامعة ،91 ع والاقتصاد،
 .2890 سنة الجزائر،

 رقم انونق الفرنسي المدني القانون ضوء في المعيبة المنتجات فعل عن المسؤولية العطراق، ناجية -
 .2892 سنة ليبيا، الزاويا، جامعة ،82 ع والشرعية، القانونية العلوم مجلة ،101/10
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 ،المستنصرية جامعة ،92-92 ع الحقوق، مجلة للشركة، المعنوية الشخصية اثار شوقي، ناصر -
 .2892 سنة العراق، بغداد، الحقوق، كلية
 جلةم المستهلكين، لحقوق كحماية المعيبة المنتوجات عن التعويض دمانة، محمد شداني، نسيمة -

 .2828 سنة الجزائر، الأغواط، ثليجي، عمار جامعة ،89 ع والسياسية، القانونية الدراسات
 المسؤولية ظامن على المسؤولية تأمين وتأثير لمدنيةا بالمسؤولية التأمن علاقات العرباوي، صالح نبيل -

 سنة ،الجزائر تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة ،82ع  والنقل، البحري للقانون الجزائرية المجلة المدنية،
2894. 

 ،82 ع السياسية،و  القانونية للعلوم الجزائرية المجلة للصيدلي، الجزائية المسؤولية ،قاسي عبد الله هند -
 .2894 سنة الجزائر، الحقوق، كلية خدة، بن يوسف بن 9 الجزائر عةجام
 دراساتوال البحوث مجلة البشري، الدواء منتج مسؤولية لنفي كسبب القاهرة القوة حوري، يوسف -

 .2892 سنة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،2 البليدة جامعة ،89 ع والسياسية، القانونية
 ع انون،الق مجلة للمنتج، المدنية المسؤولية لقيام كأساس البشري دواءال في العيب حوري، يوسف -

 .2894 سنة الجزائر، غليزان، الجامعي المركز والادارية، القانونية العلوم معهد ،84
 مجلة ري،الجزائ التشريع في المنتج لمسؤولية الموضوعي الاتجاه أرجيلوس، رحاب مسعودي، يوسف -

 .2892 سنة الجزائر، أدرار، دراية، أحمد جامعة ،89 ع والمجتمع، القانون
 تحليلية اسةدر  الانجليزي، القانون في تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية المختار، الدين صلاح يونس -

 الشارقة، ،82 ع والقانونية، الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة والإماراتي، العراقي بالقانونين مقارنة
      .2892 سنة لمتحدة،ا العربية الامارات

  .الملتقيات -5
 يسببه يالذ الضرر إلى المبيع للشيء فيه المتسبب الضرر من المستهلك حماية قندلي، رمضان -

 الواقع ينب التسويق عملية في للمستهلك القانونية الحماية'' الوطني الملتقى أعمال المبيع، الشيء
 سنة نوفمبر 92و 99 يومي المنعقد ،السياسية والعلوم قوقالح معهد مغنية الجامعي المركز ،''والمأمول
2891. 

 مقدم بحث نية،الالكترو  بالنفيات التلوث أضرار عن الموضوعية المدنية المسؤولية حفني، ابراهيم وليد -
 .2890 سنة أفريل 24و 21 المنعقد يومي الحقوق، كلية طنطا، جامعة الخامس، العلمي للمؤتمر

  .المحاضرات -6
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 ايد،بلق بكر أبو جامعة حقوق، الأولى السنة لطلبة الحق نظرية مقياس في محاضرات علال، أمال -
 .2828-2891 الجامعية السنة تلمسان، الثاني، السداسي

 انية،الث السنة لطلبة موجهة محاضرات العام، الجنائي القانون في محاضرات خلفي، الرحمان عبد -
-2892 يةالجامع السنة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ميرة، الرحمان عبد جامعة القاعدي، التعليم قسم

2892. 
 الجنائية، ادةالم في محاضرات العام، الجنائي القانون في المفيد المختصر أنوار، فؤاد السموني، فريد -

 .2894-2891 الجامعية السنة ،المغرب المحمدية، والاجتماعية، القانونية العلوم كلية المحمدية، جامعة
 يسانس،ل الثانية السنة لطلبة الدروس مطبوعة العام، الجنائي القانون في محاضرات روابح، فريد -

 .2891-2890 الجامعية السنة السياسية، والعلوم الحقوق كلية سطيف، دباغين، لمين محمد جامعة
 تخصص ر،ماست انيةالث السنة طلبة على ألقيت محاضرات مجموعة الجنائية، المسؤولية مالكية، نبيل -

 السنة زائر،الج خنشلة، الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية لغرور، عباس جامعة جنائي، قانون
 .2892-2892 الجامعية

 قضائية.ال تالقرارا -7
 الجنح غرفة عن 2881 سنة جوان 24 بتاريخ الصادر 182421 رقم العليا المحكمة قرار -

 .2881 سنة الجزائر، ،82 ع ئية،القضا المجلة والمخالفات،
 والمخالفات، الجنح غرفة ،2884 سنة نوفمبر 24 بتاريخ الصادر 212222 رقم العليا المحكمة قرار -

، دار هومه، الجزائر، سنة 9، عبد القادر خضير، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، ج الرابع القسم
2892. 

 والمخالفات، الجنح غرفة ،2882 سنة جويلية 22 بتاريخ ادرالص 194212 رقم العليا المحكمة قرار -
 سنة الجزائر، هومه، دار ،9 ج الطبية، المسؤولية في قضائية قرارات خضير، القادر عبد الرابع، القسم

2892.  
 المجلة الجنائية، الغرفة العليا، المحكمة عن 2882-92-29 بتاريخ الصادر 222128 رقم القرار -

 .2889 سنة الجزائر، ،89 ع العليا، كمةللمح القضائية
 المجلة الجنائية، الغرفة العليا، المحكمة عن 2882-99-20 بتاريخ الصادر 111188 رقم القرار -

 .2882 سنة الجزائر، ،82 ع العليا، للمحكمة القضائية
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 ةمجل والمخالفات، الجنح غرفة عن 2882 سنة أفريل 24 بتاريخ الصادر 421111 رقم القرار -
 .2882 سنة، الجزائر، 82 ع العليا، المحكمة

 مجلة والمخالفات، الجنح غرفة عن 2898 سنة أفريل 21 بتاريخ الصادر 281211 رقم القرار -
 .2898 سنة الجزائر، ،82 ع العليا، المحكمة

 .مصر القاهرة، ،9122-82-91 رقم جلسة قضائية، 12 لسنة 224 رقم الطعن في جنائي نقض -

 .والبيانات يرالتقار  -8
 شوشةوالمغ النوعية المتدنية الطبية المنتجات لترصد العالمي المنظمة نظام فاتيي، كلودي جين -

 .2890 سنة العالمية، الصحة منظمة عن تنفيذي ملخص ورصدها،
 عن صادر تقرير إفريقيا، وشمال الأوسط الشرق في الإجهاض فهيمي، رودي فرزانة دبش، رشا -

 .2880 سنة سبتمبر للسكان، المرجعي المكتب
 سنة ديسمبر 82 بتاريخ مصر، القاهرة، مصر، لصيادلة العامة النقابة نقابي، بيان مدبولي، مصطفى -

2890. 
  .المواقع الالكترونية -9
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https://www.droit7.blogspot.com   9190-10-10بتاريخ  
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https://www.ahewar.org   9190-10- 12بتاريخ

https://www.dostor.org 9190-10-01بتاريخ   

https://www.m.facebook.com  9190-10-91بتاريخ  

https://www.dr-mahmoudragab.com   9190-10-91بتاريخ  

https:// www.dw.com   9190-10-93بتاريخ

وية للشركات واثارها القانونية، مكتب الهلال للمحاماة والاستشارات القانونية، محمد صبحي هلال، الشخصية المعن 

                                                      https: //www.facebook.com             9191جويلية سنة  13بتاريخ 

 .ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

1 –Ouvrages.  

 - Catherine Weniger, La responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un 

tiers au sein de la communauté européenne, étude de droit comparé, librairie Droz, Genève, 

Suisse, année 1994. 

 - Corinne renault Brahinsky, Droit civil Les obligation 3 eme édition, Gualino éditeur, Paris, 

France, année  2004. 

 - Didier ferrier, la protection des consommateurs, l’imprimerie floche, Dalloz, Paris, France, 

année 1996. 

 - Drifuss Netter, interruption volontaire de grossesse droit médicale et  hospitalier, éditions 

du juris classeur no 21 mai année 2004. 

 - Éric Fouassier, La responsabilité juridique du Pharmacien, édition Elsevier Masson, Paris, 

année 2002. 

 - Etienne Montero, La responsabilité civile du fait des bases de données, Presses 

universitaire de Namur, Belgique, année 1998. 

 - Genervière  viney, Patrice Jourdain, Traite de droit civil, 2 eme édition, L.G.D.J Paris, 

France, année 1998. 

  - H.I.Kalplan B.J.Sadock, médicaments en psychiatrie, 8eme éditions, édition radel Paris, 

France, année 1998. 

 - Messaoud ouuazaa, les stupéfiants et les psychotropes en droit positif algérien, édition el 

Amel, année 2012. 

 - Philippe le tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, 04éme édition, Dalloz, 

Paris, France, année 2011. 

2- Thèses et mémoires. 

- Fabienne kusz, secret professionnel du médecin généraliste et maltraitance a enfants 

résultats d’une enquête auprès des médecins généralistes de Meurthe et moselle, thèse de 

doctorat en médecine, université henri poincare, Nancy 1, faculté de médecine,  Nancy, 

France, année universitaire 2003-2004. 
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 - Jiayan Feng , Le droit des produit défectueux, une approche Euro-Américaine, thèse pour 

obtenir de doctorat en droit, spécialité droit privé, université de perpignan, France, année 

universitaire 2015-2016. 

  - Marion cerles, une évolution technologique en lien avec la prescription électronique, thèse  

présentée pour l’obtention du titre de docteur en pharmacie,  diplôme d’état université joseph 

fourier UFR de pharmacie de grenoble ,thèse soutenue publiquement a la faculté de 

pharmacie grenoble, année universitaire 2004-2005. 

 - Marion Berthelemy, L’évaluation du rapport bénéfice/risque des médicaments en Europe, 

étude d’un cas pratique avec un traitement contre la sclérose en plaque, pour obtenir le 

diplôme d’état de docteur en pharmacie, université de lorraine, faculté de pharmacie, 

Nancy, France, année universitaire 2013-2014.   

 - Raoul Michel, le pharmacien devant la loi pénal, thèse de doctorat en droit, université de 

Montpellier, faculté de droit, Montpellier, France, année 1935. 

 - Saliha hamadi, la responsabilité du fait des médicament, mémoire pour l’obtention du 

diplôme de magister en droit privé, université aboubakr belkaid, tlemcen, faculté du droit, 

année universitaire 2011-2012. 

3- Articles.  

 - Laurent Neyret, Actualité du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, 

revue juridique de l’ouest, N 03, Persée, Lyon, France, année 2005. 

 - Pierre Moisan, technique contractuelle et gestion des risques dans les contrats 

internationaux: les cas de force majeure et d’imprévision, revue les cahiers de droit, N 02, 

université Laval, canada, année 1994. 

 - Vernon Palmer, trois principes de la responsabilité sans faute, revue internationale de droit 

comparé, No04, Paris, France, année 1987. 

4- Textes législatifs.  

 - Convention européenne sur la responsabilité du fait des produit en ca de le Sions 

corporelles ou de décès série des traités européenne no91 Strasbourg 27-01-1977. 

 - directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des 

dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres en matière de 

responsabilité du fait des produits défectueux. 

 - loi no 2004-810 du 13 aout 2004 relative à l’assurance maladie Abrogé par la loi no 2019-

774 du 24 juillet 2019. 

 - Loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF no175 du 30 

juillet 1994. 

 - ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation JORF no 0064 du 16 mars 2016 texte no 29. 

 - Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 

Décembre 1988, modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent a des 

recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique deuxième partie : décrets 

en conseil d’état, JORF no 226 du 29 septembre 1990.   
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-Décret no 91-440 du 14 mai 1991définissant les conditions de l’assurance que les 

promoteurs de recherches biomédicales sont tenus de souscrire, en application de l’article 

L.209-7 du code de la santé publique, JORF no 113 du 16 mai 1991. 

-Décret no94-19 du 05 janvier 1994, portant transposition de directives communautaires 

relatives à la pharmacie et au médicament et modifiant le code de la santé public, JORF 09 

janvier 1994. 

 

5- Notes de jurisprudence. 

 - Cour de cassation  de Versailles, la France  chambre civile 1, du 03 mars 1998, No de 

pourvoi 96-12078, Publié au bulletin. 

 - Cour de cassation , Montpellier, France, chambre civile 1 ,du jeudi 14 octobre 2010, n o 

09-68471 publié au bulletin.   

  - Cour d’appel de Colmar, France,  Numéro 20-01098, chambre étrangers 6, du 12 mars 

2020. 

6- Ordre de rapport. 

 - Michele Rivasi, La responsabilité civile du fait des produits défectueux, Rapport 

d’information, Assemblée  nationale constitution du 04 octobre 1958, onzième   Législature 

enregistré à la présidence de l’assemblée nationale le 19 octobre 2000, Paris, France. 

 - Conseil national de l’ordre des pharmaciens, 18 décembre 2001, Bull ordre pharmacien 

2002. 
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 ''  الحماية القانونية من الأضرار الناجمة عن استهلاك الأدوية'' 
 

صيبه أو التي تفي شفائه من مختلف الأمراض تساهم لأنها سان الركيزة الأساسية في حياة الان الأدويةتعد  :الملخص
وابط التعامل ض والأجنبيةف التشريعات الوطنية ضعت مختللهذا و  ،بنيته الجسمية من نتقلل من آلامه وتحسعلى الأقل 

مختلف الأضرار  من وعلى هذا النحو تم فرض الحماية القانونية ،توزيعها إلى غاية بيعها للمستهلكبها من حيث انتاجها و 
ا ما إذ ،وتمس صحة المستهلك عن طريق إقامة المسؤولية المدنية على كل من منتج وبائع الدواء التي تنتج عن الأدوية

على  لا يتمكن من الحصول حيثالمفروضة عليه وأدى ذلك إلى إصابة متناوله أو مستخدمه بأضرار تجاوز الالتزامات 
ية تم تبني من الأدو  المتضررينونظرا لعجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية في حماية  ،التعويض إلا بإثبات الخطأ

 عليهو تقوم على أساس وقوع الضرر ن طرف المشرع الفرنسي والجزائري المسؤولية الموضوعية كنظام قانوني جديد م
يسأل و  إلى جانب ذلك تقوم مسؤولية الصيدلي الجزائية عن الجرائم غير العمدية ،ضمان حصول المضرور على التعويض
أيضا الواردة قوبات و عأثناء مزاولته لمهنته وعن تلك المنصوص عليها في قانون الكذلك عن الجرائم العمدية التي يرتكبها 

 في القوانين الخاصة.
 الصيدلي، الأدوية، المسؤولية المدنية، المسؤولية الموضوعية، المسؤولية الجزائية. الكلمات المفتاحية:

Résumé : Les médicament sont la base de la vie humaine car elle participe à sa guérison de toutes les maladies 

ou au moins elle réduit ses douleurs et améliorer sa structure physique, pour cela toutes les législations 

nationales et internationales ont mets des règlements d’utilisation de production et distribution jusqu’à les 

vendre aux consommateurs, pour ces raisons la protection juridique a été imposée de toutes les dommages des 

médicaments qui effectuent la santé du consommateur, en établissant la responsabilité civile de chaque 

producteur et vendeur de médicament s’il a dépassé les engagement imposés en cas ou la personne qu’il a 

manipulé ou l’utilisateur a été endommagé lors qu’il peut recevoir une indemnisation avec preuve d’erreur, à 

cause de l’incapacité des règles traditionnels de responsabilité civile à protéger les personnes touchées par les 

médicaments, la responsabilité objective a été adoptée comme un nouveau système juridique par les législateurs 

français et algérien basé sur la survenance du dommage et il doit assurer que le blessé reçoit une compensation, 

en plus la responsabilité pénale du pharmacien involontaire fait durant la période de son travail prévues par le 

code pénal et également dans les lois spécifiques.            

 

Mots clés : le pharmacien, les médicaments, responsabilité civile, responsabilité objective, responsabilité 

pénale.  

 

Abstract: Medicines are the basis of human life because it helps to cure all diseases or at least it reduces its 

pain and improves its physical structure, for this purpose, all national and international laws have set regulations 

for the use of production and distribution to the point of selling them to consumers, for these reasons the legal 

protection has been Imposed of all the damages of the medicines that perform the consumer’s health, 

establishing the civil responsibility of each producer and seller of medicinal products if he has exceeded the 

commitments Imposed in case that affected the handled or the users has been damaged where they can only 

receive compensation by proving fault, Because of the responsibility of traditional civil responsibility rules to 

protect people affected by medicines, objective responsibility has been adopted as a new legal system by French 

and Algerian legislator based on the occurrence of the damage and it must ensure that the affected person 

receives compensation, in addition to the penal responsibility of the pharmacist involuntary made during the 

period of his work provided of in the penal code also in the specific statutes. 

 

Key words: pharmacist, medicines, civil responsibility, objective responsibility, criminal responsibility. 


